رت سَهلّ وأعنْ ) 


الحمد لله ذى العزة والجلال27) ؛ والرحمة والأفضال » والصلاة على 
رسوله محمد(؛) الممجد(©) المفضال » وعلى 1 له وأصحابه أفضل الأصحاب 
والال(0. 


قال الشبخ الإمام علاء الدين شمس النظر : أبو بكر( محمد بن أحمد 

السمر قندي » متعه الله من علمه (8) : : 
اعل(؛) أن علم أصول الفقه والأحكام فرع لعلم أصول الكلام » والفرع 

)١(‏ هذه المقدمة وما بعدها إلى الكلام في الحسن والقبح ساقطة من أ وسنشير إلى نباية هذا النقص وبدء أ ذما بعد 
(الهامش " ص 40 ). 

(0) «رب سهل وأعبن » ليست في ب . 

(*) قال في كشف الظنون : « ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه للشيخ الإمام علاء الدين سمس النظر 
أبي بكر محند بن أحمد السمرقندي الحنفي الأصول المتوق سنة هه » أوله : الحمد لله ذ يالعزة والخلال .. الخ» 

(4:) « محمد من ببا. 

(ه) «الممجد» ليست في ب . وفي الأصل « الممحد » نحاء مهملة . وقد أثبتنا في المتن ما نظنه الصحيح : 
الممجد باجم : يقال : أمجده ومجده عظمه وأثى عليه . والمجيد من صفات الله عز وجل » وني التنزيل العزريز 
« ذو العرش اميد » فهو تعالى اليد : تمجد بفعاله ومحده خلقه لعظمته » والقرآن المجيد أي الرفيع العالي . 
وليس في « لسان العرب » : الممحد بالحاء ( انظر اللسان ) . 

69 في ب 0», أفضل الأهل والآل » . 

(0) « همس النظر : أبو بكر » ليست في ب . راجم فبا تقدم الهامش م . 

(8) في ب : ١‏ السمرقندي رحمه الله » . 

6 نر اعلم فق ةحاو أو تحن هذه المقدمة » مع النسبة إلى « ميز ان الأصول» [أسمر قندي نحت «علم أصول ظ 
الفقه » » حاجي خليفة في وكشف الظنون» ( (١9 - ١٠ ١‏ من طبعة المثى » بغداد ) . 


تج 9 عت 


ما تفرع من أصله » وما لم يتفرع منه فليس من نسله » فكان() من 
الضرورة أن يقع التصنيف في هذا الباب على اعتقاد مصنف الكتاب . 
وأكير التصانيف في أصول الفقه لأهل الاعتزال المخالفين لنا في 
الأصول() ولأهل الحديث الخالفين لنا في الفروع(© ٠»‏ والاعتاد 
على تصانيفهم إما أن يفضى إلى الخطأ في الأصل » وإما إلى الغلط في 


60) 
(0 


الفرع » والتجائي(؛) عن الأمرين واجب فيالعقل والشرع . 


كذاني ب . زفق الأصيل : «دوكان». 

قال الشبرستاني في الملل والاحل ( 4١ : ١‏ - م ) في .عنى الأصول والفروع : « قال بعض المتكلمين : 
الأصول معرفة الباري تعالى بوحدانيته و صفاته » ومعرفة الرسل بآ يانهمو بيناتهم . و بالحملة : كل مسألة يتعين الحق 
فمها بين المتخاصمين فهي من الأصول . ومن المعلوم أن الدين إذا كان منقسماً إلى معرفة وطاعة » والمعرفة أصل 
والطاعة فرع » فن تكلم في المعرفة والتوحيد كان أصولياً » ومن تكلم في الطاعة والشريعة كان فروعياً . 
فالأصول هو موضوع علم الكلام والفروع هو موضوع علم الفقه . وقال بعض العقلاء : كل ما هو 
معقول ويتوصل إليه بالنظر والاستدلال فهو من الأصول » و كل ما هو مظنون ويتوصل إليه بالقفياس 
والاجماد فهو من الفروع » . 

والمسائل الي تكلم فيها أهل الأصول- من المعز لة - و اختلفوا فيها مع أهل السنة هي : التوحيد والعدل و الوعد 
والوعيد والسمع والعقل ( انظر بيان ذلك يي الشبرستاني » الملل والنحل » الموضع المشار إليه فيا تقدم ) . 
قال الشبرستاني في الملل والنحل ( ١5:01٠١-ا١٠)‏ : « ثم المجتهدون من أمة الأمة محصورون في 
صنفين لا يعدوان إلى ثالث : أصحاب الحديث وأصحاب الرأي . أصحاب الحديث وهم أهل الحجاز : هم 
أصحاب مالك بن أنس وأصحاب محمد بن إدريس الشافعى و أصحاب سفيان الثوري وأصحاب أحمد بن حنبل 
وأصحاب داود بن علي بن محمد الأصفهاني . وإما 0 أصحاب الحديث لأن عنايتهم بتحصيل الأحاديث 
ونقل الأخبار وبناء الأحكام على النصوص ولا يرجعون إلى القياس الحلى والخفي ما وجدوا خيرا أو أثرأ . 
وقد قال الشافعي : إذا وجدتم لي مذهباً ووجدتم خيرا على خلاف مذهبي فاعلموا أن مذهبي ذلك الخبر . 
أصحاب الرأي وهم أهل العراق : هم أصحاب أبي حنيفة النعمان بن ثابت . . . وإنما سموا أصحاب الرأي 
لأن أكثر عنايتهم بتحصيل وجه القياس والمعى المستنبط من الأحكام » وبناء الحوادث عليها ور ما يقدمون 
القياس الحل على آحاد الأخبار » وقد قال أبو حنيفة : علمنا هذا ر أي وهو أحسن ما قدرنا عليه » فمن قدر على 
غير ذلك فله ما رأى ولنا ما رأينا . . . تفرقة وتذكرة : اع أن بين الفريقين اختلافات كثيرة في الفروع » 
وهم فيها تصانيف وعليها مناظرات وقد بلغت الباية في مناهج الظنون حتّى كأنهم أشر فوا على القطع و اليقين . . الخ» 
وانظر : أحمد أمين » فجر الإسلام » الطبعة السابعة »ء ص ه78 وما بعدها . ومصطفى عبد الرازق »© ممهيد 
لتاريخ الفلسفة الإسلامية »ء ص 7٠١0‏ وما بعدها . 


(4) كذا ني : ب . وفي الأصل « و التحامي » . وتجاق عنه نبا أو تباعد عنه . و تجافاه تحنبه ( انظر المجم الوسيط ) . 


0ت 


وتصانيف أصحابنا رحمهم الله في هذا النوع قسمان : 

رم وخاية ار كام واوتمان + لفدورة (ناحمن جمع الفروع 
والأصول 3 و تبحر 2 علوم (') المشروع والمعقول ٠‏ مثل الكتاب 
الموسوم سل ( ما حل الشرائع / والموسوم يكتات ) الحدل ا( الشيح الإمام 

الزاهد رئيس أهل السنة : أبي منصور الماتريدي السمر قندي20) رحمه الله : 

ونحوهما هن تصنيف أستاذيه وأصحابه ر حمهم الله(؛:) 1 

وقد م وفع 5 نبأية التحفيق والمعاني : وعحيدن العو تين والمباني 
اي ا تصدى (استحراج المروح من ظواهر ا . غير انهم 
لا لم يتمهروا(») في دقاءً ق الأصول : في قضايا العتقول ٠‏ أفضى رامم 

إلى رأي المخالفين بي بعض الفصول . ظ 

ثم هجر القسم الأول : إما لتهحش (:) الأ لفاظ والمعاني : وإما لقصور 

الحمم والتواني . واشتهر القسم الآخر() ميل الفقهاء إلى الفقه اخحض ٠‏ 

وإن وقع في البعض شوب( اخخالفة والنتقضص . وكلا أن يكون ذلك منهم 

عن قصد واعتقاد » فظن( السوء في أمثالهم إم وعناد ‏ لكن إصابة )١(‏ 

التفريع بدون إحكام الأصل ٠‏ والآمن عن الزلل : خارج عن العقل . 

. في ب : « بصدوره»‎ )١( 

69 في ب : «في علم » . 

6 راجع ترجمته في الهامش ه ل لقني 

(4:) تخرج أبو منصور الماتر يدي ري اضر العياضي » وتفقة على أبي كين ا سود ادها بوي أ فلبعان 
الجوزجانيٍ عن #مد بن الحسن الشيباني ( الفوائد هو١‏ . والجواهر » وا ف د 1 ان 

(5) في ب : « بمهروا » و كلاهٌما صحيح . يقال مهر ذيه وتمهر فيه حذق فيه ( المعجم الوسيط ) . 

030( الوحش » بالحاء المهملة » حيوان البر . وبلد وحش قفر . وكل شيء يستو حش عن الناس فهو وحش . 
ووخدن بالحاء المحجمة الر ديء من كل شي ء ورذال الناس وسةاطهم ( القاموس والمصباح ) . انظر فما دعد 
المامش ١‏ ص “5 . 

(0) في ب : « الآخير . 


)6( في ب : , وت 1 «اشوميها الور ه من الأشياء و مخاصة أ لسوائل ( المعجم الوسيط ) . 
1 6 كذا في ب . وبي الأصل : « وظن » . 603 كذا في ب . وفي الأصل : « إجابة » . 


ا خ## د 


ولم يقدم من المتأخرين تمن جبل على الذكاء والفهم » وتبحر بي النوعين 
وام ؛ على تصنيف بي هذا الباب ناهد الال والوصعي ود 
لأعذار دهم صعحبحة ولموانع () كير ٠»‏ والتوفيق عزيز ٠»‏ والله 
تعالى() يؤتي ملكه من يشاء . وليس من الشفقة والنصيحة إهمال هذا 
الأمر ء وما للقادرعليه في الإمهال ري الإقدام على إتمام هذا 
المرام حقاً واجبأ » وفرضا لازماً » على نفسى » بقدر الوسع والطاقة ؛ مع 
القصور ف البضاعة » فأسرعت في الإ قدام » خدوفاً م لا ي الإعراض 
والإخماض() » مع الإمكان » وإشفاقا عن زوال نعم الله تعالى علي » 
بالكفران » مع ما أرحو مق :اله تعالى ذلك + قوايا بوائما « بود كرا 
وشرفاً » إلى قيام الساعة قائماً . 


ولما صممت على(0) هذا العزم ؛ رأيت(1) من الشفقة على هذه 
الطبقة أن أكتب جملا من الفصول » في هذا النوع من الأضوك :واد كر 
في كل فصل منها 0) مذاهب أهل السئة والجماعة » وعقائد أهل البدع 
والضلالة » ليكونوا على بصيرة من المذهب الصحيح » فلا يقعوا(0» في 
شيء من تقد البيح ؛ إذ افقه احض لا يقف على ذلك بخاطره ٠‏ 
فر ما (؟) يتشبثُ الب عو سو كايا اكب ل 


. » في ب : « لدفع‎ )١( 

6 كذا في ب . وفي الأصل : « والموانع » . 

6 « تعالى » من بب . 

(4) أغمضت العين إغماضاً وغمضبها تغميضاً أطبقت الأجفان . ومنه قيل : أغمضت عنه إذا نجاوزت . وغمض 
الكلام : أبهمه . والغامض من الكلام خلاف الواضح ( القاموس والمصباح ) . 

(ه) صمم في كذا أو عليه مضى في رأيه ثابت العزم ( المعجم الوسيط ) . 

)3( كذا في ب . وفي الأصل : « ورأيت » . 

6 (زاهعها افق - 1 

0( كذا ني ب . وفي الأصل : « فلا يقع » . 

(9) في ب : « وإمما»). 


محض الحق هادية » وإلى رفض الحهوى والبدع () داعية » ثم( من 
علت همته يتتبع 09 م ما لأهل الحق من الدلائل » وما للخصوم من الشبه 

في المسائل مع أي أشير في كل مسألة إلى دلائل يعتمد عليها » وعند 
التحقيق مال الكلام إليها » وسميت هذا الكتاب : « ميزان الاصول في 
نتائج العقول ) ليزن العاقل قضايا العقول(؛) بهذا الميزان » حتى يظهر له 
الحق مثل العيان » فيعتقد الحق الصريح » ويرد الباطل المليح0© : 
وأطمع منه أن يذكرني بصالح الدعاء (0) » قضاء لحق الإخاء » وما توفيقي 
إلا بالله » عليه توكلت وإليه أنيب9 . 


. » كذا قي ب . وف الأصل : « البدعة‎ )١( 

69 ثم » ليست في | 

(0) في ب : («يتبع » . 

60 م 0 

() ملح الماء صار ملحاً وهو مليح أيضاً ويل اليا بابي رحو سر املددان :انفش الرهيط ا 

. » في ب : و« دعائه‎ )١( 

(0) تذكرنا هذه المعاني والألفاظ ما قاله المولف نفسه في مقدمة كتابه « تحفة الفقهاء » وفما يلي ما قاله ني هذا الصدد 
(15-؟) : ماعل أن المتصر المنسوب إلى الشيخ أبي الحسين القدوري رحمه الله جامع جملا من الفقه 
مستعملة + محيث لآ زاف مدئ الدهر مهملة.. .عدئ .نبا الرائفن فى أكثر اطوادث: والتواز ل + وباتقى نا 
الإرناضى إل أعلالخراق راكاد لروينا مكدر عه الققهاء لهذا كناف لت دن ينهم دمن لانتو ا 
والأصحاب » أن أذكر فيه بعض ما ترك المصنف من أقسام المسائل » وأوضح المشكلات منه » بقوي من 
الدلا ل » ليكون ذريعة إلى تضعيف الفائدة » بالتقسيم والتفصيل » ووسيلة » بذكر الدليل » إلى نخريج 
ذوي التحصيل » فأسرءت في الإسعاف والإجابة » رجاء التوفيق من الله تعالى » في الإتمام والإصابة » وطمعاً 
من فضله في العفو والغفر ان والإنابة » فهو الموفق للصواب والسداد » والهادي إلى سبل الرشاد » وسميته 
تحفة الفقهاء » إذ هي هديي هم » لحق الصحبة والإخاء » عند رجوعهم إلى موطن الآباء . فليقبل هديبي هذه 
من شاء كسب العز وألهاء » و ليذ كرني بصالح الدعاء في الحياة والممات » فهو غرضي ونيي . والأعمال بالنيات » 
وقابل الأعمال عالم بالخفيات » وما توفيقي إلا بالله » عليه تو كلت وإليه أنيب » . 


اشر في الشرح والبيان » على وجه الإحكام والإتقان » وم 

مالف عنان اقلم في فيض () ما فوض() من الكلم وكرهت أيضا 

أن يفوتني مايظهر من الحكم » فقيدتها بالكتابة والرقم ‏ التفت الكتاب إلى 

التطويل والإطناب » فملت إلى ما هو المتوسط ف الباب : [5(1) القصير 

اللقصر » ولا الطويل المنفر . ثم خطر ببالي أن ذا تما يمل به بعض الطلاب » 

وإن كان براه البعض من أصوب2) الصواب » إذ الطلبة بين ريض 

ميتدى »© وين مر ناض منته 3 والمقك2 إل الاختصار أميل 3 لأن حفظه 

وضبطه أسهل » والمنتهي عيل إلى الإطنابوال كثار » ليختار برأيه 

م هو انمتار - رأيت الأصوب ي أن أتمم (0 المتوسط الذي كنت فيه 

شارعاً » وأحذف الزوائد(”) عنه » فيكون مختصراً جامعاً : ويم الأمران 

على الصحبة والقران » إذ الشروع () في قصد التقرب ملزم » والإعراض 
ولا كان الكتايان متحدين من حيث الغر دض 3 وإن تصورا >تلفين 

من حيث العر ض«(2) ؛ جعلت مقدمتهما واسمهما واحدأ » وإن كان 

أحدهما في الطول والعرض زائداً » بل ازدادت مقدمة « الختصر ) لما (0) 

. (؟) في ب : «في قبض » . والفيض الكثير الغزير . وفاض الماء فيضا وفيوضاً وفيضاناً كثر حى سال‎ ١ )١( 
. ) وفوض إليه الآمر رده إليه ( المعجم الوسيط » والقاموس‎ 

69 ولا» ليست في , 

(4) في ب : ومن أصول الصواب » . 

© في ب : « رأيت من الأصوب أن نسم . 

(؟) في ب كذا : « وأعيد الرواية » . 

(0) بي ب : « الشرع » . 


600 في ب : « الغرض » . 
(ة) في ب : و« مما » . و «المختصر » هو هذا . 


فمن شاء(1) اقتصر على هذا ١‏ اللختصر ) فهو الكفاية لذوي العناية » 
واللههداية إلى ما هو النباية . ومن شاء() نجاوز عن ١ا#تصر‏ » واختار 
١‏ المبسوط»22) : فهو الدرجة القصوى » والأمد الأقصى ». في طلب 
الفضل والعلى » إذ هو الجامع للرواية والدراية » على أصول أهل السنة » 
المنزه عن شوب اللحوى والبدعة » المشتمل على شبهات(؛) الخصوم )2 
وحلها » على وجه يرتضيه كل منصف عاقل » وتقر به عين كل 
فاضل » وهو بي قلوب المبتدعة سهم قاتل . 

وفقنا الله تعالى على إتمامها على وجه الإتقان » في أسرع الزمان » فهو 
الموفق والتفان . 


إذا عر فنا هذه المقدمة جئنا إلى الكتاب وهو ١‏ امختصر ) . 


600 كذا بي ب . وفي الأصل : « ثم من شاء » . 
190 وشا الست ل بن 
(*) في ب : «المتوسط » . 
)4( كذاني ب » وي الأصل : « شدهات » وقد تقندم في الصفحة قبل السابقة : « وما للخصوم من الشبه في المسائل » . 
(5) الواو من ب . 


اعلم أن () العلم الحدث نوعان : ضروري » واستدلالي : 
فالضروري ما حصل ب العالم بإحداث الله تعالى و تخليقه » من غير أن 
والاستدلالي ما حصل بي العالم بإحداث الله تعالى و تخليقه () » وللعالم 
نظيره : الفعل الحدث بتعسدتم (©» إلى نوعين : ضروري واختياري : 
فالضروري ما حصل() في الذات القائم به » بإحداثا لله تعالى و نخليقه » 
من غير أن يكون للذات فيه فعل الكسب والاختيار » ولا قدرة التحصيل 
والترك » نحو حركة المرتعش وسكون اليد الشلاء وغيرهما . 
والفعل الاختياري ما حصل فى الذات امام به » بإحداث الله تعالى 
ونخليقه أيضاً 4 لكن للذات فيه فعل الكسب واللاختيار ١‏ وله (0) قدرة 
التحصيل أو( الترك » كالذهاب والمجيء والقيام والقعود . 
ثم العلم الضروري أنواع ثلاثة : 
العلم ١‏ الحاصل بالحواس الخمس . 
- والعلم الحاصل بالأخبار المتواترة » نحو العلم بالبلدان النائية والملوك 
الماضية .00 ظ 


600 كذا في ب وفي الأصل « بأن » . 

0( بلا » ليست فى ب فنفها : «وقدرة »). 

69 و و تخليقه » من ب . 

(:) في ب : «و». 

| (0) في ب : « نظيره للفعل المحدث : فإنه ينقسم » . 
(6) في ب : «ما بنحصل ». 


(/1ا) « له » من ب . (0) يب : «و». 


والعلم الحاصل ببدائه العقول » من غير تأمل ونظر() في 
الأصول » كعلم الإنسان بوجود نفسه » وما يحدث فيه من الآلم واللذة ؛ 
وأن كلالشمء أكبر وأعظم () من جزئه » وأنحو ذلك . 

وأما العلم الاستدلالي فنوعان : عقي وسمعي : 
فالعقلي ما يعر ف بمجرد العقل ٠»‏ بالتأمل والنظر في المحسوسات 
والبدائه (0©) » من غير واسطة الدليل السمعي 4 كالعلم نحدوث(؛) 
العالم وثبوت الصانع وقدمه وتوحيده » ونحو ذلك . 
والسمعى ما يعرف بالنظر العقلى في المسموعات » ولا يعرف بالعقل 
وحذده يدوك واسطة (0) السمع 3 كالعلم بالخلال والحرام َ وسائر 
ما شرع الله تعالى من الأحكام . 

فالعلم العقلي يبوجب العلم (0» قطعاً ويقيناً 9) » وهو سمى ( علم 
الكلام » و « علم التوحيد » و « علم أصول الدين » في عرف لسان الفقهاء 
والمتكلمين . 

وأما العلم السمعي فنوعان : ظ 

أحدها - ثابت بطريق القطع واليقين » وهو ما ثبت بالنص المفسر() 
من الكتاب » والخبر المتواتر والمشهور() » والإجماع(١).‏ 


6 فى ب : « من غير نظن :تافل‎ )١( 
. » في ب : « وأن الشيء أعظم‎ )( 
. وفي المحسوسات والبدائه » ليست في ب‎ )( 
.» كذا في ب . وفي الأصل : « محدث‎ 60 
. » في ب : « إلا بواسطة‎ (0 
. » كذا في ب . وني الأصل « الحكم‎ 69 
وويتيا لفيت وب‎ (000 
. المفسر » ليست في ب . وأنظر فيما بعد ص ١ه"8 وما بعدها‎ « )4( 
ئ‎ 15٠١ - انظر في حكم المشهور : هل يوجب علم طمأنينة أو علقاً يقينياً - 8؟4‎ 6 
. سيأتي بيان كل هذه الألفاظ . انظر فيما بعد ص دوم وما بعدها و 498 وما بعدها و 458 وما بعدها‎ )1١( 
1 وما بعدها.‎ 4 


5 


والثاني - ثابت بطريق الظاهر » بناء على غالب الرأي وأكبر الظن . 
ا ثبت حبر الواحد » 
والقياس الشرعي() . 

وهذا النوع صميه بسى ١‏ علم الدترائم والأحكام ) ويسمى ١‏ علم 
الفقه » في عرف الفقهاء وأهل الكلام » وإن كان اسم الفقه لغة وحقيقة 
لا اختصاص له بهذا التوع من العلم » بل هو امم للوقوف على المعنى 
الخفي الذي يتعلق به علم ©) يحتاج فيه (؛) إلى النظر والاستدلال مطلقاً » 
كعلم النحو واللغة والطب وغيرها  )0‏ يقال « فلان فقيه في النحو والطب 
واللغة ) (5) إذا كان قادراً على الاستنباط والاستخراج في ذلك ") . 


ون (0) التي تعلق بها هذا العلم يسمى «وأصول الفقه) 
في عرف الشرع 

و الكتاب مم 0 ووجوه () تعلقها 
دوك الل ب ا ار ظ 


. أي وبظواهر السنة المتواترة‎ )١( 

69 انظر ذما بعد : ص 8م 4 وما يعدها و ص ١5ه‏ وها بعدها 

(؟) كذافي ب . وي الأصل « الذي تعلق به حكم » . 

)4( « فيه » ليست في ب . 

(5) في ب : « وغيرهما» . 

6 « واللغة » من ب . ظ 

(0) في القاموس والمصباح : الفقه بالكسر العلم بالشيء و الفهم له والفطنة . وقال أبن فارس : وكل علم لشي ٠‏ 
فهو فقه ولكنه غلب على علم الدين لشر فه . فالفقه على لسان حملة الشرع علم خاص . 

09 راجع ما تقدم عن العلم الاستدلالي السمعي ( سن و - 60 


(ة) في ب : «روجوه». 


نح 61 19 انيد 


وإذا كان عرف أهل اللسان » وعرف الشرع » في إطلاق هذا الاسم 
ما ذكرنا ‏ تر كنا )١(‏ بيان معق الفقه » و ١الاصل‏ ) من حيث اللغة 
والحقيقة » تمسكاً بالعرف » إذ هو القاضي على الوضع 4 وجعلنا الكتاب 
المسمى ب «١‏ أصول الفقه » في العرف على فصلين : 

« فصل في بيان الأحكام ) المسماة بالفقه. 

وفصل في بيان ما يعرف به الأحكام ) . 

وبدأنا بفصأ الأحكام / 9 فصا َ) الدلائل ( فيتم الكتاب بذكر 
الفصلين )١(‏ بتوفيق الله تعالى وعونه () . 


600 واثر كنا » ليست في ب.. 
00( و بذكر الفصلين » من ب . انظر ص ١"‏ وما بعدها. وص 57 وما بعدها . 
(*) « وعونه » ليست في ب . 


اا 


. الفصل الثاني ص 5 وما بعدها‎ )١( 
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الكلام في هذا الفصل ني موضعين ني الأصل : 

أحدهما ‏ في تفسير اللحكم. 

والثاق: نيت ق :سيان انواعة. 

وكل قمم من هذين القسمين ينقسم إلى البيان : 

م من حيث وضع اللغة . 

ومن حيث عرف الشرع . 

هم ومن حي ثالحد والحقيقة : عند الفقهاء » والمتكلمين . 


أما الأو 5 
وهو 


تفسير الحكم 
أما من حيث اللغة : 
لكر ويزا () به امع والصرف يقال #حكية الل عن زارط 


وأحكمته : وحكمته - أي(١)‏ منعته وصرفته عن رأيه . ومنه يقال : 
عكدييك الفتر مو وأحكمته إدا جعدات] له حكمة(”) منعه عن 


6 كذا في ب . وني الأصل : وفيراد »). 
69 في ب : « إذا». 
() حكمة اللجام الحديدة المانعة للدابة عن الحروج ( انظر القاموس » والمعجم الوسيط ) . 


كك 


الجبموح والعدو وتصرفه عن المثي طبعاً . ومنه سمي(0) الرجل 


حكيماً لأنه بمنع نفسه ويردها ويصرفها (0) عن هواها . 


5 ويد كر نويراد» لكام يوا قاد و0 كك 25 


الحكييت آباته ) (؟) . ومئه ( الحكيم ) 


من أسماء ألله تعالى ‏ فعيل 


عق مفعل أي محكم للعام الدال عل قدرته وعلمه » لكرنه عكم 


ويذكر ويراد به الحكمة ؛) وهو وضع 


الشيء في موضعه . وي 


الحديث ١:‏ وإن من الشعر الحكماً ) أي من أنواع الشعر ما هو حكمة . 


وأما من حيث عرف الشرع : 


[ ف | يستعمل (؛) على وضع اللغة في , الوجوه الثلاثة : 
3 فإن الله 5 شع الأحكام داعية إلى مصالح العبا 


د ». ومانعة عن 


حت وركذا شر عت مبنية على الحكمة () البالغة والمعاني لمن يي 
- وكذا هي محكمة متقنة . اباد باع سي مدر نيت 


أنها مما ينبغي أن يكون كذلك . 


)0010( في ب : (ن يسمى )0 . 

(؟) « ويصرفها » من ب . 

. ١ : هود‎ 69 

)0غ كذا في ب . وني الأصل : «٠‏ مستعمل » . 
)0( في ب : ١‏ العيب » . 


(5) في ب : والحكم,». 


- ١8 


وأما بيان حده وحققفيقته عند الفقهاء والمتكلمين : 
هو(١)‏ فعله » وكون الفعل أعلتاوت واجباً وحسناً وحراماً وقبيحاً محكوم 
الله تعالى(؟) يثبت بحكمه » وهو إيجاده الفعل االحادث(؛) على هذا الوصف » 
وهو بناء على مسألة التكوين والمكون » فإن التكوين والإيجاد والإحداث 
والتخليق عبارات0*0) عن صفة أزلية لله تعالى وهو فعله حقيقة » والمكون 
مفعوله وحادث بإحداثه الأزلي لوقت وجوده- وهذا قلنا : إن الله تعالى 
خالق لم يزل » ولله تعالى فعل واحد لكن تختلف تسمياته باعتبار الإضافة 
إلى وصف المفعول » فإن كان وصف المفعول كونه حادثاً يسمى فعله 
« إحداثاً » وإن كان أثره الوجوب يسمى « إيماباً ) » وإن كان أثره 
الحرمة يسمى « نحريماً  »‏ وهذا لآن خالق الحوادث كلها هو الله تعالى 
عرضا حقيقياً أو حكمياً من الحسن والقبح والحرمة وغيرها . 
مندوباً أو حسداً أو قبيحاً أو محرماً » حكم () الله تعالى » لكن7) المراد 
به حكومه عندنا بطريق اللجاز » إطلاقاً لاسم الفعل على المفعول . 

مم 00 اللحكوم : "كنووالة ما وواجمآ 4 أو() الوجوب والحسن 
ونحو ذلك » لا نفس الفعل الذي اتصف بها » لأن نفس الفعل حصل 

60 الأزل القدم . قال الحر جاني في تعر يفاته : الأول نا نكي ار الوعوه فى اده تدر غير متناهية في جانب الماضي ٠‏ 

ا أن الأبد استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب المستقبل . ( وانظر المعجم الرسيط ) . 


(0) في ب : ووهي». (5) في ب : « أو قبيحاً ونحوها حكم » . 
69 « تعالى » من ب . () في ب : «واللمراد». 
60 )0 الحادث » من ب . )4 ق نت : (رير )6 . 


(ه) في ب : وعبارة » . 69 كذا ىجن وق الأصل: اواو 
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باختيار العبد وقدرته الحادثة » وإن كان الخالق له هو الله تعالى (© . 
ومحكوم الشرع ما يثبت2) بإثبات الشرع » جبراً » شاء العبد أو أبى 


هذا هو بيان مذهينا . 

فأما على أصل المعتزلة والأشعرية وأكثر المتكلمين : 

[ ف] التكوين عين المكون ؛ فيكون الإيبجاب عين الواجب ؛ والحكم 
عين المحكوم » والتحسين عين الحسن » والتحريم عين الحرمة - فيكون 
إطلاق | سم الحكم على المحكوم عندهم بطريق الحقيقة 

وقال بعضى المتكلمين : 


إن الحكى هو كون الفعل على وصف حكمي ؛ بآن كان موصونا 
بكونه واجباً ومندوباً وحسناً ومحرماً » لا نفس الفعل » فإن كون 
الصلاة فرضاً » وكون التصدق بالمال حسناً 0) » و كون الزنا (4) حراماً ‏ 
حكم شرعي ؛ لا نف ن هذه الأفعال0) » لما ذكرنا أن حكم الله تعالى 


1 
مادا ير عنا أو انين 4 والعيد #تار ىُ افغالف. 


وهذا الحد صحيح إن أراد بالحكم الحكوم جازاً . وإن أراد به. 
نفس الحكم حقيقة فيكون لي إن ) التكوين عين 
المكول.. 


. تعالى » من ب‎ « )١( 

(؟) اويا رامعا ثبت )1 

(") « وعحرماً لا نفس الفعل . . . بالمال حسناً » ليست في ب . 
6 في ب : )ا الر با )ا . 

() « الأفعال » ليست فيب . 

. » كذا ني ب . وني الأصل : « التحديد‎ )١( 

(0) « إن » ليست في ب 


0ل ال 


وقال(0) بعض ()) المعتز له : 


إن حك الله تعالى هو إعلامه إيانا بكون 0©) الفعل واجباً ومندوياً 


-_ 0-0 


وصساحا وحراما ولحوه| 3 وهو إبجايه ونحر بمه وإباحته 5 وإعا قالوا 3 
الحكم هو إعلام الله تعالى إيانا بذلك ٠»‏ لا إحداثه (؛) وإيجاده وصف 
والحادث واحداً : الآنهم ]0 يقولون إن حدوث الحوادث بإرادة 
الله تعالى الحادثة » وكونه قادراً ‏ لِكن الداخل نحت الإرادة وكونه قادراً ع 
التابعة للحدوث من كونه جسماً وجوهراً وسواداً وحموضة وحلاوة » 
وكون اللفعل سيا وحسناً ل يدخحل حت الإرادة وكونه قادراً َ وم 
يتعلق وجوده بالفاعل . فلا عكنهم إضافة ذلك إلى الإرادة الحادثة 

وقال بعض أصحاب الحديث من الأشعرية : 

الحكم هو الخبر عن ال محكوم على ما هو عليه في ذاته إذا كان صدقاً ؛ 
أي الحكم الحت الصواب . فأما الحكم الباطل فهو الخبر عن المحكوم 
على خلاف ما هو() عليه في ذاته » لأنه كذب . 

وقالوا ) : حكم الله تعالى هو خبره (0) عن المحكوم على ما هو عليه 
في ذاته . لآن خبره صدق لا محالة . ْ 


0 1ك ون التمان كر لقال وب ظ 
6 يعض » نفيك تت ا 60 بر هو ) من با . 
)الت ل كوت (0) ي ب : «وقال ». 
(؛) في ب : والإحدائه. (4) في ب : «خير ». 


00 ىُْ الاصل و ب : ٠‏ لكميم ) . وايظاهر لنا أن العبارة الصحيحة ما اهيا : المن لتكون جواباً لقوله قبيل 
ذلك ا وإتنا قالوا إن الحكم هو إعلام أللد تعاكن إيانا بذك 0010 


4طؤ 


وقال بعض الأشعرية أيضاً : 

إن حكم الله تعالى ما استحقه المحكوم مما عليه من الوصف الذي أخبر 
الله تعالى عنه )١(‏ بذلك . 

وهذا حد صحيح عكر » لأن الأوصاف التابعة لالحدوث »2 عدم ع 
حادثة بإحداث الله تعاللى في الجواهر والأجسام والأعراض والأفعال 
الاختيارية من العباد يمنزلة أعيان الحوادث » لأن كل ذلك بتكوين 
الله تعالى وإحداثه » وإن كان التكوين عين() المكون » ولكن حدوث 
الحوادث كلها تعلق بقدرة الله تعالى أو يخطاب «كن » » فيكون الحكم 
والمحكوم هو كون الفعلعلى ما هو() عليه من الوصف حقيقة . لكن إعا 
تعلقوا (؛) بالأخبار » لأن الأحكام الشرعية التي ذكرنا © لا تعرف | 
عندهم إلا بخبر الله تعالى » لا بالعقل » فحسن الأشياء عندهم يعرف 
بالشرع لا بالعمقل » وإبما ذكر المعتزلة لفظ() الإعلام 0) دون الخيبر 
حتى يدخل نحته العقل ؛ لآن به عندهم يعرف كثير من انحاسن والمقابح 

من الأحكام الشرعية على ما يعرف في أصول الكلام » ونذكر شيئاً من 
ذلك ههنا في موضع آخر إن شاء الله تعالى . 

وقال عامة الأشعرية : 

إن حكم الله تعالى هو خطابه الذي تعلق بأفعال المكلفين » وهو أمره 
ونةء إنجاباً (0) وندباً وتحرعاً وكراهة » وخبره أيضاً با لحل والحرمة » 
وسائر الأحكام الشرعية () . فالواجب ما هو مأمور به حتما » والمندوب 


600 « عله » ليست في ب . 


(0) لعل الصحيح : « غير » ش (6) ي ب : و لفظة ». 

(0) وهر ومن ب. 00 (0) راجع ما تقدم ني الصفحة السابقة . 
)0( كذا في ب . وي الأصل : « علقوا » . 09 في ب : و أمره نهياً وإتجاباً » . 
(0) في ب : « الي ذكر ». (9) « الشرعية » من ب . 


ما هو مأمور به ندباً » والمباح ما يقال فيه للمكلف « إن شئت افعل وإن 
شئت لا تفعل ») » والحرام ما يحب الامتناع عنه . والمكروه ما يندب 
إلى الامتناع عنه . 

وهذا الحد ليس بصحيح عندهم على ما نذكر . ولكن الحد الصحيح ‏ 
عندهم ما ذكرنا من القولين عنبه » فإن الفعل موصوف بكونه حسناً 
حقيقة عندهم » فإن صفات الأفعال الر اجعة إليبا حادثة بإحداث الله تعالى : 
فيكون خالق الفعل بوصف الحسن هو الله 0 ؛ لكن () الأمر دليل 
احسن ؛ والنبي ال تيع . وكذا الخر عنهما عنهما دليل عليهما لذ انه 

يشبت الحسن والقبح بالأمر والنبي والخير . 

فإن قيل : فما ذكرثم إشكالان : 

أحدهما ‏ أن الفعل عرض ٠‏ وأنه صفة » والصفة لا تقوم بالصفة () . 
فكيف يصح قولكم () بأن الفعل موصوف بالحسن والقبح والوجوب 
قيقة ؟ 

والثافيي - أن الفعل قبل الوجود يوصف بكونه واجباً وحسناً وحراماً - 
والمعدوم كيف يقبل الصفة حقيقة ؟ ظ 
[و1المحواب: 

عن [ الإشكال ] الأول إن (؛) هذا إشكال على الكل » فإنه لا شك 
في كون الإيمان حسناً » وكون الكفر قبيحاً » وكون الزنا حراماً : 


)١(‏ يب : وولكن)». 
(؟) كذاني ب . وفي الأصل : « لا تقوم به الصفة » . 
(0) في ب : وقوطم ». 


(4) «إت »من ب . 


ات 


وكون صلاة الظهر فرضاً . فإما أن يوصف بذلك مجازآ أو حقيقة . 
والقول بكون الإيمان حسناً والكفر قبيحاً بطريق المجاز » وحش () من 
القول يرده العقل والشرع . ولأن علامة الحقيقة ما لا يجوز نفيها ») عن 
الماوصوف بحال » وانجاز ما يجوز نفيه » ونفي الحسن عن الإيمان ونفي . 
القبح ال ا ل لك بانمخاز ثبت أنه 


م لتخريجه طرق ثلاثة 

احدها ب أن تكون: قات الفدل براتسيية إل اللدات.. #الريحوىة 
مع الموجود » والحدوث مع الحادث » وكالعر ض 2"7) الواحد الذي يبوصف 
بأنه موجود ومحدث ومصنوع وعرض () وصفة ولون وسواد ودليل 
على ثبوت الصانع فيكون هذه الصفات راجعة إلى الذات لا معألي 
زائدة عليها (0) . 

والثاني - يوصف الفعل بأنه واجب » لدخوله نحت إنجاب الله تعالى . 
وبوصف بأنه مندوب لدخوله نحت ندبه . ويوصف بأنه حسن لدخوله 
تحت تحسين الله تعالى . ويوصف بكونه محرماً (7) لدخوله نحت حرم 
الله تعالى » كما يوصف الفعل بأنه محدث وحادث لدخوله نحت إحداث 
الله تعالى » لا أنه محدث لحدوث قام به » لآن ذلك الحدوث محدث , 
فيحتاج إلى حدوث آخر فيؤدي إلى القول معان لا نبهاية لما » وإنه باطل . 
)١(‏ الوحش جمع وحشي . وهو مالا يستأنس من دواب ابر وكل شي ء يستوحش عن الناس . والوخش (,بالحاء 

المعجمة ) الرديء من كل شي لو و اس . وقد ين ال 
() في ب : « نفيه» . 
(9) في ب : « والعرض ». 


60 ف ب : و محدث وعرض ومصلوع )0 . 
(ه) في ب : رعليه » . () في ب : وحراماً». 


ب 55 ل 


والثالث ‏ أن هذه صفات إضافية » وأسماء نسبية » والصففات الإضافية 
ليست بمعان قائمة بالذات » فيكون() الذات موصوفاً بها على الحقيقة . 
وإعا يقتضي وجود غير يكون علقة (') بين الصفة والموصوف ؛ والاسم 
واللسدئ - "ما في لفظ الآب والابن والأخ » فالذات موصوفٍ مبذه 
الصفات » حقيقة لا" مجازاً » وإن ىم يكن الآأبوة والبنوة والآأخوة 
معالي قائمة بالذات زائدة عليها . 


وقد ذكرنا على الاستقصاء ِي أصل هذا الغتصر وي كتب الكلام - 
وي هذا القدر كفاية . 

وأما الإشكال الثاني فسهل » لأنا نصف المعدوم هذه الصفات على 
طريق المجاز » على الطريق الأول والثاني » لآن صفات الذات 
لا يتتصور وجودها قبل وجود الذات » وكذا الإحداث لا يتعلق بالمعدوم 
إلا حالة الحدوث . وأما على الطريق الثالث » وهو الإضافة » [ف] يكون 
الوصف له بطريق الحقيقة » كوصف العدوم بأنه معلوم ومذكور 
وير عله . ظ 


والله أعلم . 


.» كذاني ب . وني الأصل : « ويكون‎ )١( 

. أي علاقة (القاموس والمصباح) . وفي تعريفات الحرجاني : « العلاقة بكسر العين يستعمل في ال م م#سوسات‎ )١( 
وبالفتح ي المعاني . وي الصحاح : العلاقة بالكسر علاقة القوس والسوط ونحوهما . وبالفتح علاقة الخصومة‎ 
! . » والمحبة ونحوهما‎ 

* دنر وإته »من ب . 


4 و »)من ني.ها بر 


2 


وأما الفصل الثاني 
قي 
بيان أنواع الأحكام 


فنقول: 
أنواع الأحكام كثيرة » لكنا () نذكر المشهور منها » ونذكر 


د من حيث وضع اللغة . 
د ومن حيث العرف . 
95 وحدودها غنك الفقهاء والمتكلمين 1 


. » كذا ني ب . وفي الأصل : « إن الأحكام أنواع كثيرة » ولكن‎ )١( 


بت 7172نت 


]1١[ 
: فمن جملا كون الفعل‎ 
فرضاً » وواجباً » و( مندوباً‎ 
وسة هء ونفلا. وتطوعاً‎ 


أما الفرض : 

في اللغة ‏ [ ف ] يستعمل لمعنيين(١)‏ : 

أحدهما التقدير » قال الله تعالى : « فنصف ما فر ضتم ) () أي 
قدرتم20) . ويقال : فرض القاضى النفقة أي قدرها ) . 

والثاني - القطع » يقال : فرضت00 الفأرة الثوب أي قطعته . 

وأما في عرف الشرع ‏ فمستعمل() على مقتضى اللغة : سميت 
الصلاة فرضاً وفريضة ععنى مفروضة أي مقدرة من حيث الذات والزمان 
الخاص الذي تفعل فيه لع بحس سيت 
جنسه المشروع في عامة الأحكام . 

وأما الواجب : 

في اللغة ‏ [ ف ] يستعمل ي شيثين : 


© الواو للست ىت » ففيها : « وواعا نندويا ١‏ . 
)1١(‏ في ب : «الموضعين » . وكذا ني المعجم الوسيط . 
(0؟) البقرة : لام 
(0) «أي قدرتم »من ب . 
0( كذا في ب . وني الأصل : « قدر 06 . 
)2( في ب : «قرضت » . 
69 ع أنانى بوء نالستمل 1 . 


8 7 


- في الساقط() » يقال : وجب الميت أي سقط . ومنه سمي القتيل 
واجباآً قال الله تعالى : « فإذا وجبت جنوبا ) () أي سقطت . 


ويستعمل ثي اللازم » يقال الوجبا اين وار لصوم 
والصلاة أي لزم المكلف أداؤه بحيث لا يخرج عن عهدته إلا بأدائه 0) : 
كأنه لازمه وجاوره . 


وقيل : او من الوجبة 4 وهى(:) الاضطراب » سمى به 
لاضطراب في(0) دليل ثبوته (© . 

وأما في عرف الشرع ‏ فمقرر على وضع اللغة » فإن الواجب يلازم 
الذي عليه بحيث لا حرج عن عهدته إلا بإسقاطه عن نفسه » ويكون 
كالساقط عليه » فيحتاج إلى تفريغ 0) نفسه عنه . 

وأما المندوب إليه : 

في اللغة ‏ [ ف ] هو المدعو إليه . فإن الندب في اللغة (0) هو الدعاء ‏ 
يقال : ندبته إلى كذا فانتدب » أي دعوته فأجاب ع كه 

من الأمر أمراً بطريق الأدب » لآن (:) الأدبس 5 اللغة هو الدعاء أيضاً 3 


ومنه سميت المائدة الموضوعة للدعوة مأدبة . 


. » في ب : «أحدهما : الساقط‎ )١( 

69 الحج : 5م | 

(0) كذاني ب . وني الأصل : « أداوه » لا خرج عن عهدته دونه » . 

(:) في ب : ووهور». 

(6) في ب : « يسمى بذلك لاضطراب دليل » . 

6 قال الحر جاني في تعريفاته : « وهو (الو أجب) في عر ف الفقهاء ٠‏ عبارة عما ثبت و جوبه بدليل فيه شهة العدم 
كخير الواحد » “وان يي دي سنا ْ 

(0) كذافي ب . وني الأصل : « تفريغه » . 

)0( « في اللغة » من ب . 

(ة) في ب : مإذ». 


حت اقب 


وأما في عرف الشرع ‏ [ف] اسم لفعل مدعو إليه() على طريق 
الاستحباب والترغيب » دون الحتم والإنجاب(). فأما المدعو إليه على 
طريق20) الحتم والإيجاب() [ ف ] يسمى فرضاً وواجباً . 

وأما السنة : 

ىق اللغفة ‏ [1ف] عبارة عن مطلق الطريق » قال النبى عل : 
« من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة(»» » ومن 
سن سنة سيئة فعليه 7) وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » أي 
من وضع طريقة حسنة أو سيئة . 

وقد يذكر فت اللغة ) ويراد بها السيرة المطلقة » حسنة كانت أو 
سيئة - يقال : لفلان سنة حسنة مر ضية : ولفلان سنة سيئة مذمومة (0) - 
أي سيرة حسنة وسيرة سيئة () . قال الحذلي شعراً : 

فلا نجزعن من سيرة أنت سرتها ا فأول راض سنة من يسيرها . 

وأما في عرف الشرع ‏ 1 ف] مستعملة في هذين المعنيين » تقريراً 
للوضع اللغوي » لكن بي الخير لا في الشر . فالسنة » بي عرف الشرع » 
)١(‏ كذافي ب . وني الأصل : « لفعل مندوب إليه » . 
)٠(‏ كذا في ب . وفي الأصل : « دون الإيحاب » . 
(9) في ب : « بطريق » . 
(4) « والإبحاب » من ب . 
)0( « إلى يوم القيامة » ليست في ب . 
(5) في ب : و فله ».. 
(0) دقفي اللغة » من ب . 


م( كذا بي ب . وي الأصل : « مذمومة سيئة » . 


(9) في ب : و« وسيرة مذمومة » . 


ا ل 


الراشدين رضي الله عنهم » وسنة الصالحين - أي طريقتهم المرضية 
وسيرتهم أمحمودة . 

وأما اللفل : ظ 

في اللغة ‏ 1[ ف] عبارة عن الزيادة . وللهذا سمي ولد الولد « نافلة » ». 
لكونه زيادة على الولد الصلبي . وسميت الغنيمة )١(‏ ( نفلا ) لأمها زيادة 
على ما وضع له الجهاد من الثواب في الدار() الا خرة . 

وأما في عرف الشرع -1 ف] اسم لما هو زيادة على الفرانض والواجبات 
على تقرير الوضع اللغوي . 

وأما التطوع : ظ 

في اللغة ‏ [ ذ] اسم لكل خير يباشره المرء عن طوع واختيار (7» من 
غير إيجاب موجب . تفعل من الطوع والطواعية والطاعة . 

وأما في عرف الشرع - فمستعمل على مقتضى اللغة » قال الله تعالى : 
«ومن تطوع خيرأ فإن الله شاكر علم ) (4) . 

وأما حدود هذه الألفاظ عند الفقهاء والمتكلمين : 

أما حد الفرض في عرف الفقهاء : [ذ] ما ثبت وجوبه بدليل 
مقطوع به . 

وحد الواجب : ما ثبت لزومه بدليل فيه شبهة العدم . 
)١(‏ في ب : « الغناكم » . 
(؟) « الدار » من ب . 


69 « وأختيار» من --., 
(4) البقرة : م8١١‏ . 


ا 


نكل لول + ارقت ابس رق كلل عر يلاد سوبي 
والحج » ونحوها(). 

ونظير الثاني ما ثبت وجوبه بالقياس وخبر 0 » نحو الوتر 
وصدقة الفطر والأضحية ونحوها . 

وأنكر أضحات الشزيية. مذ كرنا وقالر ا + لأ ترقت إلة لواحب 
والمينةة بع فالقرضن. بو الونا حت 0 سو اء... 

وقلنا تحن 0): هما قسمان حقيقة » لآن الفعل الذي يجب نحصيله على 
وجه لا شبهة في وجوبه و() لزومه ويجب أن يعتقد كونه فرضاً 0) 
عليه » يخالف الفعل(:) الذي يجب العمل به مع الاحتال والشببة دون 
الاعتقاد بكونه واجباً قطعاً إلا ظاهراً . ولهذا يكفر جاحد القسم الأول 
دون الثاني . وإذا كانا مختلفين في الأحكام فلابد من الاختلاف في 
الاسم 0 للتمييز بينهما ٠‏ فسمينا القسم الأول فرضاً وبقينا اسم الخلشض 
على الثاني » والخلاف بين الفقهاء لا0) يجري ف الأسماء (*) وإنما يجري 
في الأحكام على مراتب: الحقائق . 

م تكلم الفقهاء والمتكلمون في حد الفرض حقيقة وحد الواجب القطعي : 

قال بعضهم : ما يعاقب المكلف على تركه ويثاب على نحصيله . 


وهذا ليس بصحيح : 


60 في ب : « ونحو ذلك » . 
69 كذا قن وق الأغيل > وا فالواجب و الفرمن: : 
(9) في ب : « وإنا نقول » . 
(4) « و » ليست في ب . 
(ه) في ب : «واجبا». 
(5) « الفعل » ليست في ب . (8) دالا » ليست في ب . 
6 كذافي ب . وني الآصل : « من اختلاف الاسم » . (4) في ب : و في الأسامي » . 


- "4 


- فإن الصلاة في أول الوقت فرض : حتى لو أداها ني الأول يقع فرضاً 
ولا يأثم بتركه () » حتى لو مات قبل آخر الوقت لقي الله تعالى ولا شيء 
عليه . وكذا صوم رمضان : عزيمة ي حق المسافر » حتى يكون الآداء 
أفضل » ولو أدى يقع فرضاً » ولا يعاقب على تركه » حتى لو مات 
قبل رمضان آخر() لا يؤاخذ به . 

وكذا باطل يمن ترك الفرض ثم عفا الله تعالى عنه : فإن هذا فرض » 


ولا يعاقب على تركه . 
وقال بعضهم : مالا يؤمن العذاب على تركه » أو ما يخاف العقوبة 
على تركه . 


وهذا ليس بصحيح : فإن الصلاة في أول الوقت وصوم رمضان في 
حق المسافر » مما () يؤمن العذاب على تركه ‏ وهو فرض . 

وقال بعضهم : ما فيه وعيد لتاركه . 

وهذا لاا يصح : فإن الصلاة في أول الوقت » وصوم رمضان في حقى 
المسافر الا 00 

وقال بعضهم : الفرض ما ب ستحق العذاب على تركة . 

وهذا لا يصح » لأنه : ظ | 
- إن عنى بالاستحقاق أن الله تعالى عليه (؛) بالعذاب جزاء على قدر 
ذنبه يحيث«0) لا نجوز تركه » فباطل » لآن (5) عفو الله تعالى عما سوى 


6 في ب : «بثر كها». 

69 كذا في ب . وفي الأصل : « لو مات ي رمضان » . 
(9) «مما» ليست في ب . 

0( « عليه » ليست في ب . 

ره( و« نحيث » ليست في به . 

| 6 كذا في ب . وني الأصل : « فإن ». 


الكفر ف مشيئته )١‏ » وإذا عفا الله تعالى عنه (؟) لا يعاقبه بعد العفو ء 


وحكم 


الله تعالى نافذ لا محالة » و( لا يجوز غيره » ولا يحوز الخلف 


في خبره ( فلا يكون هذا تفسيراً للاستحقّاق(؛) . 
- وإن عنى به أنه لم يحكم عليه بالعذاب » ولكن جائز أن يعذبه وجائز 
أن لا يعذبه » فلا يكون هذا (0) مستحقاً . 


وقال بعض المعتزلة : الواجب القطعي(*) فعل للإخلال به مدخل ني 
استحقاق الذم أو فعل للإخلال به تأثير في استحقاق الذم . 


وفيه نظر- فإنه يقال له : 


إن عنيت بالإخلال : هو ترك الفعل أو( الامتناع عنه (0) بالاشتغال 
بضده » فهو باطل بالصلاة في أول الوقت » وصوم رمضان في حق 
المسافر : فإنه فرض » وليس لتركه أثر في استحقاق الذم . 

- وإن () عنيت بالإخلال عدم الفعل الواجب منه » وأن لا يفعل ذلك 
الفعل الواجب » فهو فاسد » لأن الذم إنما يحسن على الفعل » لا على 
عدم الفعل © فإن العدم ليس بشيء » فكي ضف(١2)‏ يستحق الذم 


ببركه )١١(‏ عليه . 


60 كذا في ب . وفي الأصل : « في المشيئة » - قال تعالى في سورة النساء ( .م؛ و 0 « إن أش لا يغفر أن 


يشرك به ويغفر ءا دون ذلك لمن يشاء » . 
69 في ب : « فإذا عفا عن ذلك » . 
(9) « و » ليست في ب . 
)2 في ب : « تفسير الاستحقاق » . 


0 بر هذا » من ب ., 


(5) انظر فيا يلي ( ص 86 ) الواجب القطعي . 


(9) يب : وو». 


)0 « عله » من با , 


© و وإث » من ب . وني الأصل : « وإني». 


)٠١(‏ فيب : ووكيفطام. 
(11) « بر كه » من با . 


"١‏ ب 


35 يا وا ى الصلاة () في أول الوقت » وصوم رمضان 
حق المسافر : فإنه فرض وواجب قطعاً . وليس للإخلال به تأثير 

في استحقاق الذم : ؛ على التفسير الذي ذ كرت . 

ومنهم من زاد على هذا الحد » احترازاً عما ذكرنا » فقال(): 
الواجب فعل للاخلال به أو للإخلال ببدله تأثير في استحقاق الذم . 

وهوفاسد » لأنه حد مقسم » والحد المقسم فاسد » على ما يعرف 
فساده بعد(؟) إن شاء الله تعالى . 

برع بالطل عو دسو رسا ا ا ا 

بعد إدراك وقت القضاء (57) » فهو(2) , ستحق الذم بالإخلال بالأصل 
وابدل جميعاً . وقد ذكرت الحد في أحدهما لأن حرف ٠‏ أو » يتناول 
أحد المذكورين » أي يستحق الذم » إما بالإخلال بالأصل أو بالإخلال 
بالبدل20) » وهو فرض . فهذا يبطل الحد الذي ذكرت . فإن ذ كرت 
حرف الواو(؟) فيبطل بالمسافر إذا فانف يه ها أدرك وقت القضاء »2 
فإنه يستحق الذم بأحدهما » وهو البدل » دون الأصل وهو فرص . 

وأما الحدود الصحيحة : 

[ ]هنا قولحم : الفرض فعل ؛ يستحق الذم على تركه من غير عذّر . 
واستحقاق الذم حكم من الله تعاللى » حال وجود الفعل منه : يكونه 
فاسقّاً وعاصياً » والتسمية له( )بذلك » وهو(١١)حكم‏ معلوم منجز للحال . 


. » في ب : م . . باطل بالصلاة‎ )١( 

(؟) « فقال» من ب . وني الأصل «وقال». (07) كذاني ب . وفيالأصل : «وهذا». 

69 كذا ني ب . وني الأصل : « من بعد » . (م) في ب : ويستحق الذم بالإخلال بالأصل أو بالبدل». 
(4) في ب : « بغير عذر » . ١‏ 4 ) ني ب :«فهذا يبطل بالغفرض الذي ذ كرت تحرف الواو». 
(6) كذاى ب والأصل . ْ )٠١(‏ «له»من ب . 


)0( كذا بي ب . وفي الأصل ل بعد إدر اك وقته». )1١(‏ في ب ب د وهذا». 


الا 


فأما القول باستحقاق العذاب فمتردد » وهو ف مشيئة الله تعالى 
على ما ذ كرنا () . 

والأصح أن يقال 79-ب01111 

وإن شئت قلت : ما أمر الله تعالى بذم تاركه من غير عذّر . 

1[و ] لا يلزم على هذه اليد كار إذا مات قبل إدراك وقت 
القضاء : فإنه فاته الأصل والبدل ٠‏ ولا يستحق الذم على ذلك » وهو 
فرض في حقه » لآنه ترك بعذر السفر .ولا يلزم الصلاة في أول الوقت( 
لأنها ) غير واجبة » وإنما يتعين الوجوب بالشروع فيها أو في آخر الوقت. 
ولا يلزم إسلام الصبي ؛ لآنه ترك بعذر الصبا . 

وإن شئت قلت : الواجب فعل لو أتى به يقع مستحقاً » أي لم يقع 
تبر عاً . 

وإن شئت قلت : الواجب ما أوجبه (؛) الله تعالى . ثم إيحاب الله تعالى 
يعرف بدليله اسع اي يا لاب 
وليس هو من لوازمه . ظ 

ويدخل تحت هذا الحد : الواجب القطعي » والواجب مع الاحتال ؛ 
والواجب الموسع » والمضيق » والخير » والمرخص (©2 . والله أعلم . 

وأما حد المندوب : فما رغب27) في نحصيله من غير إيجاب . 

وقيل : ما يكون تحصيله أولى من تر كه . 

وقيل : ما يكون في مباشرته ثواب ٠‏ وليس في تركه عقاب . 

. » كذافي ب . وفي الأصل : « في أول وقت الظهر‎ )١( 


(9) في ب : دفإما». (5) في ب : « والمضيق والمر خص فيه والمخير » . 
(:) في ب : وما أوجب ». 69 كذا في ب . وني الأصل : «مايرغب ». 


ل أ 0 


ظ وقيل : ما [بحث] () المكلف على تحصيله من غير إيجاب . وهذا لا يصح : 
دنعل الصبي جو كه سير و هينات بوديا وى لبور 
ولا شك أن الإمام لا بوصف بالإاحة ب ا 
لنبى عَلث : ) مروأ صبيانكم بالصلاة إدا بلغوا فعا واصربرهم علمبا 
إذا بلغوا عشراً » 0 . 
وأما حد السنة : 1 ] قيل 47 : ما واظب عليها (©» رسول الله لَه وم 
وأما حد التطوع : 1 ذ] قيل : هو() اكتساب الخير طوعاً . 
وأما حد() النفل : 1[ ] قيل(1) هو قربة زائدة على القرب الواجبة(220. 


. ) ي الأصل وغيره وكذا : « ما بعث » . وحثه على الشيء حضه عليه ( المعجم الوسيط‎ )١( 
(؟) « العاقل » ليست في ب . ظ‎ 
سيأق في ص 4 4 قوله : « أفعال الصبى العاقل هل يوصف بالحل والحرمة والإباحة والندب ؟ فأصحاب الحديث‎ )*( 
قالوا : لا يوصف به » لأنه لاسرا علي . ونحن نقول : يوصف فعل الصبي العاقل بالحل و الإياحة‎ 
والندب لوجود الإذن من الله تعالى في حةقه - قال النبي عليه السلام : « مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا‎ 
. » شيها :ردن إن لكك له يوصف فعله بالحرمة لانعدام خطاب اللبي في حقه‎ 
«قيل ع الست في نت . ا‎ 60 
. » «عاها » ليست في ب . ففها : « ما واظب النبى‎ (2 
والفرق بين السنة والأدب أن السنة ما واظب عليها‎ « : ) ٠١٠ : ١ ( قال المؤلف في كتابه تحفة الفقهاء‎ )١( 
رسول الله صل الله عليه وسلم ولم يثر كها إلا مرة أو مرتين » لهنى من المعاني . والأدب ما فعلة رسول ال‎ 
» صلى الله عليه وسلم » مرة أو مرتين » ولم يواظب عليه . وذلك نحو إدخال الإصبع المبلولة في صماخ الأذنين‎ 
. » وكقةسسع الاين 6توكينية إدخال اليد ني الماء والإناء » و الدلك ي غسل أعضاء الوضوء والفسل . . الخ‎ 
في ب : وماهوى».‎ )9( 
. «وحد»من ب‎ )8( 


(5) « قيل » من ب . )٠١(‏ سيأتي الكلام على القربة بعد قليل ص 5 . 


خا ك2 


[ ؟* ] 


ومن أنواع الأحكام أيضاً كون الفعل : 
عبادة » وقربة » وطاعة 


أما الجهادة : | ظ 

فهي(1) في اللغفة : عبارة عن الخضوع والتذلل : يقال : طر بق معبد 
أي مذلل . 

وأا حدها ٠‏ 


- فد قيل : نباية ما يقدر عليه » من الخضوع والتذلل » للمعبود 2 
بأمره . 1 ذ] لا يلزم الصلاة بغير طهارة » وصلاة أهل الذمة » وعبادة 
الأصنام دكت لا تكون عبادة » مع وجود مباية الخضوع للمعبود » 
لأنه لم يوجد الأمر من المعبود بذلك . 
لكن هذا يبطل بعبادة فرعون بأمره : فإنه () نباية الخضوع والتذلل 
للمعبود بأمره ©) » ولا يكون عبادة » فينبغي أن يغير هذه (؛) العبارة 
فيقال : نهاية ما يقدر عليه » من الخضوع والتذلل » لمن يستحقءبأمره . 
وقيل : فعل لا يراد به إلا تعظيم الله تعالى » بأمره مخلاف القرية : 
فإنه يراد بها (») تعظيم الله تعالى مع إرادة ما وضع له الفعل من من الغرض »2 
نحو الوطء الحلال الذي أريد به حصول الولد لبوحد الله تعالى ويعبده 
مع إرادة اقتضاء الشبوة . وكذا بناء المساجد() والرباطات : قربة » 
(0) كذاني ب . وني الأصل : «وهور». 
(0) كذا في ب . وفي الأصل : « والتذلل بأمر المعبود » . 


(4) «هذه» من ب . ْ 
)٠0(‏ كذا ني ب . ون الأصل : « به » . 69 كذا في ب . وفي الأصل : « المسجد » . 


لأنه يراد به )١(‏ وجه الله تعالى مع إرادة حصول المنفعة للناس . 


5 وفيل : العبادة إخللاص العمل بكليته لله تعالى وتوجيبه )١(‏ إليه ‏ قال 
الله تعالى ) وما أمروا إلا ليعبدواأ الله خلصين له الدين ) (") . 


وأماالقربة: 

فما فبها وجه التقرب إلى الله(؛) تعالى بما فيه من الإحسان » بعبادته (0) , 
وتعظيم أمره » وإن كان نفس العمل لنفسه أو لغيره . 

وأما حد الطاعة : 


وقيل : هو(") العمل » لغيره » بأمره » طوعاً . ولهذا لا تجوز العبادة 
لغير الله تعالى » وتجوز الطاعة لغيره ‏ قال الله تعالى : « أطيعوا الله 
الله تعالى » لاختصاصه بالعلم والزهد » جائز ؛ ويكون سيب الثواب() 
إذا كان قصده تعظيم الله تعالى وتعظيم العلم والزهد . 
فهذا )٠0(‏ هو الفرق بين هذه الجملة . 
)010( كذا بي ب . وفي الأصل : « ما » . 
00( كذا في ب . وفي الأصل : « وتوجهه » » ولعلها : « توجهه» . 
6 سورة البيئة : ه 
(4) في ب : « فما فيه وجه التقرب إلى الله » . 
)( كذا في ب . وني الأصل : « بعياده » . 
(5) « هو » ليست في ب . 
(0) سورة آل عمران : وه. 
(4) في ب : ور وكذا غير التقرب » . 


(9) في ب : « ويكون سبباً لواب » . 
)00 كذا في ب . وني الأصل : «وهذا». 


ل 5 


[ " ] 
ومن أنواع )١(‏ الأحكام » مما (؟) يدخل في العبادات والمعاملات ٠‏ 
كون (؟) الفعل : صحيحاً » وجائزاً » ونافذاً , 
وموقوفاً . وكونه فاسداً » وباطلا 


أما الصحيح : 

في اللغة : فيستعمل في الجمادات فيا استوى تر كيبه الخاص » وفيه 
صلابة وشدة ‏ يقال : هذه اسطوانة (؛) صحيحة وخشبة منكسرة (0©) ) 
وكوز صحيح وكوز منكسر إذا كان فيه نوع نقصان . ويستعمل في 
الحيوانات فيا اعتدلت طبيعته واستكمل 0(7) قوته مع انتفاء أسباب الحلاك 
والنقصان عن المعاني الباطنة يقال ا اا 0070 
و ١‏ فلات مصصححاح ) و ١‏ فلان مسقام ) . 


وأما في عرف الشرع ا 
بحيث يكون معتبراً شرعاً في حق الحكم (© ؛ نقلا للاسم من المحسوس 
إلى المشروع » لمشابهة بينهما في اعتدال الأجزاء والأركان » واعتبار 
ذلك فما وضع له وأريد به(١٠0)-‏ فيقال: صسلاة صحيحة وصوم صحيح 


(0::05 أتواع الث ف ات 

(0؟) في ب : « مأ». 

9و6 في الأصل و ب : «من كون » وقد حذفنا رمن » لتستقيم العبارة و 0 ا اص ه؟ 
و[ ]اص ه"8. 

(4) كذاني ب . وى الأصل كذا : « اصطوانة » و الصحيح ما في ب ( انظر المعجم الوسيط و محتار الصحاح ) . 

60 كذا في ب . وفي الأصل : « وهذا خشب متكس » 

(5) في ب : « واأستكملت » . 

69 كذا في ب . وني الأصل : « يقال : إنه رجل صحيح وعلى خلافه فلان سقيم ). 

09 كذا في ب . وفي الأصل : « فمستعمل » . 

(9) في ب : « معتبر أ ني حق الحكم شرعاً » . 6 « وأريد به » ليست في ب . 


ال لك 


وبيسع صحيح - إذا وجد أركانه وشروطه () . وتبين بهذا 0) أن 
أر كانه وشرائطه الموضوعة له شرعاً . 

وأماالجائز والنافذ : 
فها في اللغة : مأخوذان من المجاوزة عن () الشيء . يقال : جاز السهم 
ونفذ إذا جاوز (؛) عن الشىء الذي(2) أصابه وتعدى عنه . ولهذا يقال 
في الدعاء : « وجوازاً «) على الصراط )  .‏ 

وأما قُ عرف الشرع : فيستعمل (0) بمعنى الاحتساب والاعتبار قُ 
حق الحكم ‏ يقال : صلاة جائزة وصوم جائز() وبيع جائز ونافذ , 
أي محسوب () معتبر في الشرع » يظهر نفاذه إلى حصول ما وضع له 
في الشرع من الثواب في العبادات(220» والحكم المقصود الذي شرع له 0١7‏ 
في المعاملات مع الأمن عن الذم والإسم شرعاً . 

وأما البيع الموقرف والتصرف الموقوف : 
لعارض اعتر ض عليه . ومتى زال العارض(2١)‏ ثبت الحكم من وقت وجود 
60 « وبيع صحيح . . . وشروطه » ليست في ب . 
69 و هذا » ليست في ب . ظ 
(9) في ب : « على الثشي ٠‏ » . 
(4) في ب : « نجحاوز ». و جاوز عن و نحاوز عن كلاههما صحيح ( انظر المعجم الوسيط ) . 
00 « الشي ء الذي » ليست في ب . : 
69 في ب : «ووجواز ». 
6 كذا ني ب . وفي الأصل : « يستعمل » . 
(4) « وصوم جائز » من ب . 
(9) في ب : « محتسب » . 


. » في ب : « في الشرع وهو الثواب يي الدار الآ خرة في العبادات‎ )٠١( 
. العارض » من ب‎ « )١1١( . «له»من ب‎ )١1١( 


ار 5 


العقد() » إما من كل وجه » أو من وجه » فيجب التوقف في الجواب : 
أنه هل له حكم ني الحال2) أم لا ؟ فإنه لا يدرى أنه هل يزول الماع 
أم لا ؟ وهل يجاز 0) العقد أو يفسخ ؟ والتوقف في الجواب في موضع 
الجهل واجب » ويعرف حقيقته في باب القياس ي فصل3؛) بيان 
الأسباب إن شاء الله تعالى . 
وأما بيان الفاسد والباطل : 
في اللغة : فالفاسد من الأعيان ما تغير عن حاله واختل ما هو المقصود 
منه ‏ يقال(0) : طعام فاسد إذا تغير وحم فاسد إذا أنتن 0) . 
والباطل من الأعيان هو الذي انعدم معناه المخلوق له » وفات » بحيث 
لم يبق إلا صورته . وهذا مقابل 0 الباطل الحق الذي هو عبارة عن 
الكائن الثابت . 1 ظ 
وأما في عرف الشرع :1 1 يراد هما ما هو المفهوم منها في وضع اللغة (0). 
فالفاسد هو ما كان مشروعاً بي نفسه » فائت (4) المعق من وجه »2 
للازمة ما ليس بمشروع إياه » بحكم الحال » مع تصور الانفصال في الجملة . 
والباطل ما كان فاثت المعنى من كل وجه » مع وجود الصورة : 
إما لانعدام محل التصرف كبيع الميتة والدم » أو لانعدام أهلية المتصرف 
كبيع النجنون والصبي الذي لا يعقل » على ما يعر ف(١00‏ في باب البلا" 
إن شاء الله تعالى . ظ ظ 


. » في ب : «يثبت الحكم من حين وجوده‎ )١( 
. (؟) «ي الحال » من ب‎ 


(0) كذافي ب . وني الأصل : « وأنه يجاز » . (9) في ب كذا : « فأثبت » . 
(4) « فصل » من ب انظر فيا بعد ص 5٠١9‏ وما بعدها . )٠١(‏ يب : «لمايعرف ». 


ل ا )١١(‏ انظر فيما بعد ص مم0 وما بعدها ص 
)١(‏ يقال نتن ونتن وأذتن ونتن بعت راتحته ( المعجم الوسيط ) . ظ 
(0) في ب : م وهذا يكون مقابل » . 

(8) كذا في ب . وني الأصل : « المفهوم من اللغة » .' 


35 2 


[ 5 ] 
ومن أنواع الأحكام أيضاً كون الفعل : 
حراماً » ومرماً » ومحظورآ » ومنهياً » ومكروهاً 
وعلى مقابلتها (١)كونه‏ : حلالاة » ومحللاة » ومباحاً » ومأذونا . ومطلقاً » ومشروعا 


أما الحرام وانحرم : في اللغة ‏ فهو() الممنوع . والحرمة والحرمان 
والتحريم هو المنع . قال الله تعالى : « وحرمنا عليه المراضع من قبل )0 
أي منعنا . ويقال : حرمت الرجل العطية إذا منعته ( . 

وكذا النبي : لغة هو المنع ؛ والمنهي الممنوع - قال الله تعانى : 
(فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى )00 أي امتنع ومنه قيل : ( لاتنه عن 
خلق وتأتي مثله )() أي لا تمنع .. 

وكذا المحظور : الممنوع . والحظر هو( المنع . ومنه الحظيرة . 

وأما المكروه : فمأخوذ من الكره » والكراهة » الذي هو ضد المحبة 
والرضا - قال الله تعالى : « وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم » 
وعسبى أن نحبوا شيئاً وهو شر لكم ) (©) . 
)١(‏ في ب : « مقابلته » . 
69 كذا في ب . وني الأصل : هو ». 


. ١١ : القصص‎ )9( 

(4) كذا ني ب . وني الأصل : « العطية حرماناً أي منعته » . 
(5) البقرة : ٠07؟‏ 

69 زاد في ب : « عار عليك إذا فملت عظم » . 

(7!) «هو» من ب . 

. 5١5 : البقرة‎ )4( 


فالمكروه ضد() المندوب والمبوب لغة. 

والكراهة ليست بضد الإرادة عندنا » فإن الله تعالى كاره للكفر 
والمعاصضى أي ليس () براض بها ولا محب لماء وإن كان 22 الكفر 
والمعاصى بإرادة الله تعاللى ومشيئته . 

وعند المعتزلة : الكراهة ضد الإرادة أيضاً (؛» على ما عرف في أصول0) 
الكلام . 


وأما الحلال وامحلل : ني اللغة_[ ذ] مأخوذ من معنى الفتح والإطلاق. 
ومنه حل العقدة وهو نقيض العقّد . قال الله تعالى خبراً )١(‏ عن موسى 
صلوات الله عليه وسلامه : « واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي » () . 

وأما المباح : ي اللغة -1ذ] الظاهر [أنه] مأخوذ من قوم : باح فلات 
بسر فلان بوحاً أي أظهره . ويكون باح به وأباح بمعنى واحد(4) . ظ 

وأما الإطلاق: فهو(*) الفتح ورفع القيد » وهو معروف . 

وأما الإذن : فهو الإعلام ‏ قال الله تعالى : « وأذان من الله ورسوله)(١٠)‏ 


010( كذا ني الأصل . وي ب : « خلاف ». 

69 في ب : و والمعاصي معناه ليس » . 

() « كان » من ب . ظ 

)0( و أشا ع الث فق تت . 

(ه) في ب : « في مسائل الكلام » . 

69 في ب : م إخباراً 0) ء 

0) سورةطه : 590 .0 ْ 

69 و واحد » من ب . وف المعجم الوسيط : باح فلان بالسر أظهره وأباحه أظهره . 
© كذا ني ب . وفي الأصل : «رهو ». 

. #” : سورة التوبة‎ )٠١( 


5١‏ ل 


وأما المشروع :1 ذ] مأخوذ من الشرع » وهو البيان والإظهار - يقال: 
شرع الله تعالى كذا أي أظهره وجعله () مبيئاً ظاهراً . ومنه سميت 
المشرعة والشريعة لمكان ظاهر معلوم من البحر والمر ل 


ويشرب منه الدواب . 


وقبل : المشروع() والشريعة والشرعة الطريق المسلوك0) في 
الدين يقال : شرع فلان بي أمر كذا إذا أخذ فيه ٠‏ وابتداً ذلك (؛) , 
ومنه الشروع بي الصوم والصلاة ال 2 
فبا (7) للغسل والتبرد ) . 


وفي عرف الشرع : اسم لفعل أظهره الشرع ؛ من غير حجر وإنكار » 
ولا ندب ولياب 07 على مقتفى اللغة . 


فالحلال(4) والمطلق والمأذون نظائر(١0)‏ ع ارت إليه والمحبوب 
والمرضي نظائر . والمشروع شامل للكل . 

وأما حدودها عند الفقهاء والمدكلمين - 

أما حد الحرام والمحرم والمبى : 


ع و 2 
60 كذا في ب . وفي الأصل : « أي جمله » . 

. » في ب : « الشرع‎ )١( 

لو في ب : « الطرق المسلوكة » . 

)0( ف ب : « وابتدأه . 

(5) في ب : ١‏ المشرعة » . 

3( كذا في ب . وفي الأصل : (رفيه ع . 

(0) زاد هنا في ب : ٠‏ للندب والإيجاب » . 

040( في ب : « من غير تعر ض للندب و الإيحاب » بدلا من « ولا ندب وإيجماب » . 

(ة) يي ب : , واللال » . 

. كذافي ب . وفي الأصل « والمأذون والمشروع نظائر ». انظر العيارة التالية‎ )٠١( 


59ج لس 


فعلى خلاف ما ذكرنا من () حد الفر ض والواجب القطعي - أعنٍ 
أن من قال في حد الواجب ١‏ ما يأثم بتركه » يقول في الحرام : « ما ياهم 
بفعله ) . < 

ومن قال في حد الواجب : ١‏ ما أوعد على تركه » يقول في حل() 
الحرام : « ما أوعد على فعله » إلى() آخر ما تكلموا فيه ) . 

وقيل : المحرم ما حرم فعله . 

وقيل : ما منع من (0) فعله » وقد ثبت المنع بدليله من النبي والخبر 
عن الحرمة . ولكن إنما يصح هذا الحد على قول من يقول بتحريم الأفعال 
دون الأعيان » فيجب أن يذكر على الإطلاق » حتى يصح(0) هذا 
التحديد بالاتفاق » فيقال : ا حرم هو الممنوع قرعا حدق يدخل نحته 
الأفعال والأعيان جميعاً ) . 

وقد اختلف المشايخ في أن تحريم الأعيان هل يكون على سبيل الحقيقة 
أو يضاف إليبا الحرمة مجازاً على ما نذكر إن شاء الله تعالى . 

وأما فك المكروه.: 0 

[ ذ] قيل : ما يكون تر كه أولى من تحصيله . 

وقيل : ما الأولى أن لا يفعل . ظ 
0 
١ 0)‏ في حد ) من نبب . 
00( كذا في ب . وفي الأصل : « وإك ». 
٠‏ )0( و فيه » ليست في ب. وراجع فيما تقدم ص ١59‏ ؤما بعدها . 
)ع( كذا في ب . وفي الأصل : « عن ». 


69 في ب : يعني يصحم 4.ء 


69 يما باقن مس 


5 0 


وأما حد الحلال ٠‏ 
[ ذ ]هو المطلق بالإذن شرعاً () . 
وقبل : التحليل إطلاق الفعل »؛ لمن يجوز عليه المنع والحجر والتقييد ؛ 


بالاذن . 


وزيادة معنى على كونه مطلقاً 0) احترازاً عن فعل المجانين والبهاثم » 
فإنه لاا يوصف بالحل والحرمة0) , ؛لأنه لا إذن ني حقهم ولا حجر . فأما 
أفعال الصبى ي العاقل - 1 1 هل يوصف بالحل والحرمة (4) والإباحة 
والندب ؟ 


فأصحاب«:) الحديث قالوا : لا يوصف به » لأنه لا خطاب عليهم . 
ونحن نقول : يوصف فعل الصبي العاقل بالحل والإباحة والندب ع 
لوجود الإذن ) من الله تعالى في حقه - قال النبي مَلِنه : 9 مروا صبيانكم 


بالصلاة إذا بلغوا سبعاً واضربوهم عليها إذا و عشراً )(0) » لكن 
لا يوصف فعله بالحرمة » لانعدام خطاب النبي في حقه ( . 


]قيال + عا اتوي اقعله بوتر كه فى الشريفة ب وهلا يطل جلما 
البهاهم وانجانين . 


600 شر عأ» من ب . 

(؟) المعى الزائد هو الإذن على القول الأول » والإذن والمنع والحجر والتقييد على القول الثاني . 
69 كذا في ب . وفي الأصل : «لايوصف بالحرمة » . 

610 و وأخرمة »من ب . 

0 في ب : « وأصحاب )ا ء. 

(5) في ب : «الأمر ». 

)00900 «ووأضربوهم.. عشرأى من ب . (8) را جع فيا تقدم ص #4 .2 


2 1 


ا ع و ب 

ا 

[[ذ] قيل : ما بين الله تعالى فعله من غير إنكار . 

وقيل : ما جعله () الله تعالى شر يعة لعباده » أي طريقاً ومذهباً 
سلكونه اعتقاداً و عملا(”) على وفق ما شرع . 


[ه ] 
ومن أنواع الأحكام (؛) أيضاً كون الفعل : 
حسناً » ومرضياً » وحقاً » وصواباً » وعدلا » وحكمة 
وقد يوصف الفعل على ضد هذه الأوصاف - فيقال : 


فعل قبيح » وباطل » وخطأ . وظلم » وجور » وسفه(”) . 
أما الحسن : 


في اللغة (5) : فهو(") كون الشيء ء على وجه تقبله النئس ٠‏ ول ميل 
إليه الطبع » من حيث الاستمتاع به . والحسن هو الكائن على هذا الوجه . 


)10( في ب : و ثواب وعقاب ». 

0( في ب : رما جعل » . 

6 في ب : و عملا واعتقادا » . 

60 كذا في ب . وني الأصل : «الحكم »). 

)0( في ب : وكا وجور او ستيهات): 

(1) هنا بدأت النسخة أ . راجع ذا تقدم الامش ١‏ ص ١‏ . 

6 كذا في أ. وني الأصل و ب : «هو ». (8) «و» ليست ي ب. 


وهذا يوصف الوجه بالحسن والقبح : يقال وجه حسن ووجه قبيح(2 . 
0 اي يا والرضا به ». 
اسم إضاقي اعبار غير يقبله وبرضى به : وذلك الغير”©) 

إما الطبع أو العقل أو الشرع : 
- فكلا» ما ميل إيه لطع لا غد ء يكون حسن طب ٠‏ لا عقلا 


و20 شرعاً : كباشرة المحرمات الشرعية . 


و كل () ما يدعو إليه العقل والشرع يه فهو حسن 
عقله” رما : لا طبعاً 9) » كالإيمان بالله تعالى وأصل (*) العبادات : 


ع وكل ما جاء الشرع به » ودعانا (5) إليه » ورغبنا في فعله » من غير 


أن يعقل فيه 0) وجه الحسن وبميل إليه الطبع - فهو حسن شرعاً : 
لا عقله وطبعاً » كصور(١١)العبادات‏ وممادبيرها وأوقاتما وهيئاتها(١1١)‏ . 


وأما القبح(١1)‏ : 
فهو على ضد(14) هذه الوجوه أيضاً 0 » على مقابلة الحسن . 


60 « يقال . . . قبيح » من ب . 
() في ب : « والحسن المقبول المرضي ا 1 (9) فيأ: «ودعاى,. 


6 )9 وذلك الغير ) من نا . 


)5( كذا في أ وب ...وي الأضل :: واؤكل *:. 


00 « و » ليست في ب . 
1 لم وك ١‏ 
(0) « لاطبعاً » من ب . 
(0) يأ: م كأصل ,. 


. «فيه » من ب‎ )١١( 


(11) كذا في أو ب . وي الأصل ما كصورة2). 


ش (؟١1)‏ « وهيئاجا ) من نا .. 


10 .كذا ني أ. وني الأصل و ب : « القبيح » . 
)١4(‏ « ضد» ليست في ب . 


)1١(‏ و أأيضا #افق وحن 


د 


وأما العهدل: 


[ ذ] قيل : مأخوذ () ثي اللغة () من العدول » وهو الميل ‏ يقال : 
عدل عن الطريق إذا مال عنه () . ظ 


وأما في عرف الشرع فقد(؛) استعمل ىُ وجه مخصوضص 2 وهو ظ 
العدول عن الباطل إلى الحسق 


5 وقيل : هو مصدر ععنى العدالة 4 وهو الاعتدال والاستقامة . 
وفي عرف الشرع ابم الي واب 


ولا بر ذه 0) , 
وأما الحور: 
فهو(6 ماخوة عن الكل أنه لخنة يقال لجان السيم +« ]ذا زال 
إلاأنه في الشرع استعمل ني الميل الخاص وهو أن يكون «(1) عن الحق 
إلى الباطل . ظ 


. » في ب : «فهو مأخوذ‎ )١( 

69 وفي اللغة » ليست في ب . 

69 عله )ع من نبا . 

61 و فقد» من أ. 

0( كذا ني ب . وني أ : « مستعمل » . وفي الأصل : « استعمل » , 

. » في ب : « مستقيم بحيث يقبله العقل‎ )١( 

(07) قال الشبر ستاني في الملل والنحل ( ١‏ : وه - 4# ) : « وأما الصدل ‏ فعلى مذهب أهل السنة : إن الله تعالى . 
عدل في أفعاله » معنى أنه متصرف في ملكه و ملكه » يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . فالعدل و ضع الشي ء موضعه » 
وهو التصرف ف الملك على مقتضى المشيئة والعلم . و الظلم بضده فلا يتصور منه جور وظلم في التصرف . 
وعلى مذهب أهل الاعنز ال : العدل ما يقعضيه العقل من الحكمة » وهو إصدار الفعل على وجه الصواب والمصلحة». 

69 كذا في أو ب . وني الأصل : «هو ». 

(9) «الخاص وهو أن يكون » من ب . 


ا ات 


وأما الظلم : 

فهو بي اللغة عبارة )١(‏ عن وضع الشيء في غير موضعه () . يقال في 
المثل السائر(2) : ١‏ من أشبه أباه فما ظلم ») أي هذا الشبه ليس في غير موضعه(؛). 
ويقال : « ظلء الشعر » إذا ابيض ف غير حينه . 

وأما األسغه ٠‏ 

في اللغة: [ف] عبارة عن الخفة والااضطر اب . يقال «سفهت أحلام القوم ) 
أي عقوهم © إذا خفت . ومنه (© سمى الرجل سفياً إذا كان به خفة 
وني عقله نوع اضطراب فيحمله «) على فعل الف للعقل بقلة )١(‏ التأمل . 

وأما الحكمة: 

في اللغة : فقد(:) قال ابن الأعرابى(20) : الحكمة العام ؛ والحكي هذا 
العالم . وقيل : الحكمة هي الإتقان والإحكام والحكيم هو المحكم 


ل تك رارز ا 20013 

)0 كذا في ب . وني أ : « وأما الظلم في اللغة فعبارة » . وني الأصل : « و أما الظلم في اللغة عبارة » . 

0( كذا في أو ب . وفي الأصل : م محله » . ١‏ 

69 السائر ) من نب . 

(4) في ب : : « أي ما وضع هذه الشبه في غير موضعه » . 

)0( « أي عقوهم » من أو ب . 

6 ( وهله ) هن نبا . 

(9) في أ : «١‏ فتحمله » . 

(4) في ب : « مخالف العقل لقلة » . وفي أ : « مخالف العقل لقلة » , 

6 « في اللغة فقد» من أ . 

)٠١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن زياد المعروف بابن الأعراني الكوني صاحب اللغفة . وهو من موالي بني هاشم وقيل 
من مولي بي شيبان وقيل غير ذلك والأول أصح . وكان أحول راوية لأشعار القبائل ناسباً . وكان أحد 
العالمين باللغة المشبورين بمعرفتها . وله كتب كثيرة . قيل إنه ولد في الليلة التي مات فيها أبو حنيفة في رجب 
سنة ٠‏ 1ه وتوثي سنة ١‏ ه وقيل سنة ٠٠١‏ ه بسر من رأى . والأعرابي نسبة إلى الأعراب ( انظر . 
ابن خلكان . والسيوطي » بغية الوعاة ) . 

. هو ) من نب‎ (( )1١( 


لد 17 58 


اشيء : فعيل() بمعنى مفعل كما يقسال . عذاب ب ألم أ ي مؤْلم » وسميع 
وأما حدود هذه الافعال عند المتكلمين : 
[ فقد ] اتفقوا على() أن كل ما هو حكمة وعدل فهو حسن في 
العمل (4؛) 3 وأن كل ما هو سفه وظلل(») فهو قبيح(0) . 
و() اختلفوا في تحديدها : 
القبيح والظلم والسفه ما نبي عنه . والحسن ما أمر به . 
فأبطل علمهم 
بأفعال الله تعالى عندهم (5) 2 وهي() المفعولات عندنا : فإن كثيراً 
وا 0 ٠‏ نحث أمر آأمر . 


69 ( و مصعم بمعبى عسمم ١‏ 00 

69 « على » من أ 5 

. (4) «في العقل » ليست في أ وموضهها فيها بياض . 

6 في أ قي الهامش : لم يذ كرالخحور © . 

(1) « وأما حدود هذه الأفعال . . . فهو قبيح » ليست في ب. 
0 لحا را 

(8) « عندهم » من ب . 

00000 

63 و يدخل » من ب . 

. البالغ » ليست في ب‎ « )١1( 


بالله تعالى والإحسان في حق ذوي الحاجة » فإنه فعل حسن ولم يؤمر به 
قبل بلوغ () الدعوة عندكم . وكذا ما أتى به من الكفر والكفران 
والكذب والظام : فإنه قبيح يقر به(© كل عاقل ؛ وليس هو() . 
عنبى عن هذه الافعال . 

فلما عرفوا هذا( الإلزام قالوا : إن القبيح ما نبى عنه » والحسن 


ما لم ينه عنه . 


بفعل الصبيان والمجانين » من اللواطة والوطء في ملك الغير(» » 
وقذف المحصنات », والقتل بغبير حق ونحو ذلك  )7‏ فإنها أفعال قبيحة 
ولم توصض() بالحسن ». وإنهم لم ينهوا عنها . 

و كذا العاقل البالغ إذا آمن(2) بالله تعالى وأقر بوحدانيته ومجميع (:) 
صفات الكمال قبل بلوغ الدعوة وظهور الشريعة » و كذا إذا أطعم جائعاً 
وسقى عطشان : فإن فعله لا يوصف بالحسن عندهم20 » والإيمان ' 
والإحسان مما )0١(‏ ل ينه عنهما . 


60 « بلوغ » من أ. 

)١(‏ في أو ب : «ويعرفه». 

(0) «هو» ليست في أ. 

)0( و هذا من ب . 

(5) في ب : « من اللواطة و الز نا والوطء في غير الملك » . 
(1) كذاني ب . وني الأصل : ٠‏ والقتل وغيرها» و نيأ : « والقعل ونحوها» . 
(0) كذاني أو ب . وفي الأصل : « ولم يوصف » . 
)2( في ب : : « أقر 0 . 

(9) في أ: «وجميعم». 

. » كذافي ب . وفي الأصل و أ: «عندكم‎ )٠١( 
في ب : ورماى.‎ )١١( 


فتركوا هذا الحد ونقلوا () إلى حد آخر ٠»‏ وهو قولمم () : الحسن 
والعدل والحكمة ما لفاعله فعله ٠‏ والقبيح0) والظلم والسفه ما ليس 
لفاعله فعله . فيقال لهم : 

- بم عرق أن لفاعله فعل هدذا انوع دون النوع الاخر(؛) : أبالعقل 

عرفتم ذلك أم (0) بالشرع ؟ إن قا تم : بالعقل » فقد تركتم مذهبكم في أن 
لمق لا يعرف به ( الحسن والقبح والعدل3) واظم . وإن قئم : بالشرع 
فقد عدتم إلى الحد الأول وقد أبطلناه 0 . 


- م هو باطل بفعل بلع العائل الذي رينت الدرم فما قولكم : 
هل له أن يؤمن أم لا ؟ فإن قا 5 لا » فهو قبيح شليع . وإن قلتم : : له 
ماي لامي لا 0 0 
فيبطل هذا الحد في جانب الحسن . 

ا ا : هل له أن يكفر ؟ فإن قلتم : : نعم » فهذا كفر . 
وإن م : ليس(00 له أن يفعله » فقد وجد حد فعل(010) القبيح » 
رن ل بوصف0) بالقيع عتداكر: 


.» في ب : «وعدلوا‎ )١( 

.» في ب : «وقالوا‎ )١( 

(*) « والقبيح » ليست في ب . 

)0( ا ل ا سا 
(ه) كذاني ب . وفي الآصل و واكم » 
69 ويه لسك آء 

69 « والقبح والمدل لست ف 

(8) « وقد أبطلناه » من ب . 

6 كذا ني ب . وفي الأصل و أ : « ونقول لكم». 
63 و ليس © ليست قي ب . 

: . فعل » من ب‎ « )1١١1( 

. » في أ : « وفعله ما لا يوصف‎ )١0( 


0 ا 


5 و كذا عند كم فاعل الكفر والمعاصى » هو الله تعالى » وله فعله » 
والعبد كاسب و() ليس بفاعل 4 وإنه () لا يبوصف بالحسن 35 
م 

وفال بعض العتزلة : 
الحسن ما إذا فعله القادر عليه لم يستحق الذم بوجهما : 


وهذا باطل : 
٠ ٠. .‏ 0 ا 5 ٠‏ 8 ث اه ٠‏ 5 0 
5 بالصبي العاقل إذا فعل شيئاً من الفواحش : فإنه لا يو صف دلك (©) 
الفعل بالحسن مع وجود ما ذكرثم من الحد . 
ا و كذا باطل بالمباح : فإنه ليس بحسن » مع وجود هذا الحد . 
فإن 60 وصهوا المباح بالحسن 3 فهو فاسل 3 لان الحسن لبد أن © 
يكون فيه وصف يترجح به جانب وجوده على جانب عدمه (©) , 
وذ كر ابو إسحاق الاسفر ايني0) من الاشعرية وقال : 
60 « و » ليست في أ. 
)٠(‏ كذاني أ . وي الأصل و ب : « وإنها» . 
6 « ذللك » ليست في ب . 
(4) في أ: «موإنت». 
(4 )دق اف روسو ام 
6 كاوج ول الأسليو ا وووعت برجو عاني ودود عل عده ين 
69 هو أبو إحاق إراهيم دن عمد بن إراهم دن مهر أن الاسفرأيبِي الملققب رركن الدين 7 وضوىو ملاسواب إلى 
إسفراين . وهي بلدة بحراسان بنواحي يسابور على منتصف الطريق إلى جر جان . وهو فقيه شافعي متكلم 
أهنو لو خا عنه الكلام والأصول عامة شيوخ نيسابور . وأقر له بالعلم أهل العراق وخراسان . وله من 
عنه القاضي أبو الطيب الطبري أصول الفقه باسفر اين . واختلف إلى مجلسه أبو القامم القشير يوأ كير الحافظ 
أبو بكر البمقي الرواية عنه في تصانيفه وغيره من المصنفين . وقد توفي بنيسابور سنة م١4‏ ه ونقل إلى 
إسفراين ( ابن خلكان ) .. ظ 


جد 187 عند 


الظلم والقبيح ما يعود به على فاعله ضرر محض . والحسن على عكسه (0) . 
والحكمة في الفعل وقوعه على قصد فاعله . والسفه وقوع الفعل() على 
خلاف قصد فاعله . فمن وقع فعله على موافقة قصده فهو حكم » 
ومن وقع فعله على خلاف قصده فهو سفيه . 

وعامة المعتزلة قالوا : ظ 

إن الحكمة كل فعل فيه نفع إما للفاعل00) أو(؛) لغير الفاعل . وهو عدل. 
وهو حسن . وكل فعل خلا عن المنفعة إما للفاعل وإما لغير ه() » فهو سفه . 

لاوا ايز عي ون من غير أن يكون فيه نفع 

للد سيو 

الظا هو(") الضرر الحض الذي ا نفع فيه » ولا هق مولح 3 
ولا يدفع به ضرر أعظم منه » ولا يظن به أحد هذه الوجوه (" . 

وقال أصحابنا رحمهم الله : 

السفه ما خلا عن العاقبة الحميدة ل ل يي 
للا لكان الضرر . والظا وضع الشيء في غير موضعه . والحكمة ما تعلقت 


به عاقرة حميلة . 


10( و والحسن على عكسه » ليست في ب , 
6 كذا ني ب . وفي الأصل : « والسفه فيه وقوعه » . وي أ : « والسفه في فعله وقوعه » . 
(") في ب : | لفاعله » . 
(4) فيأ: «وإما». 
(0) في ب : ١‏ خلا عن النفع للفاعل أو لغير الفاعل » . 
(5) «دهو »من ب. () « وقال بعضهم : الظلم . . . الوجوه » ليست في أ , 


د © سه 


والكلام 2 هذه المفصول لتصحيح ما ذكرنا من الحدود ء وإبطال 
ما ذكروه يستقصى(1) في أصول الكلام . وقد() ذكرنا طرفاً منه لاتصاله 
بما قلنا . وي الشرح يذكر بأبلغ من هذا 0) إن شاء الله تعالى . 


[>] 
ومن أنواع الاحكام؛) كون الفعل : 


عزيمة .2 ورخصة 


بابر 

ف اللغة : 91] عبارة عن النية المؤكدة - فإن من خطر بباله شيء (0) 
بن الأفال التي يمتاج إلى ممصيله ؛ ؛ فإنه ينوي مباشرته بقلبه . فإذا أكد 
النية يقال : « عزم عليه » . وإذا *) أكد العزم يقال : « أجمع عليه رأيه » 0) 


فأما الإرادة والقصد[ ذ] قرينة الفعل » بها يصير الفعل اختياريا (0) , 
ويخرج(1) عن (200© حد الاضطرار . غير أن لفلة الإرادة مطلقة يجوز 
إطلاقها بي الشاهد والغائب . فأما )1١(‏ القصد فيطلق )1١‏ في الإرادة 


يي 


الحادئة » ولا جوز إطلاقه )١١(‏ 2 صفة الله تعاللى مكان الإرادة . 


60 في ب : « سيستقصى عليه » . 

6 كذا ني ب . وفي الأصل و أ : « وذكرنا». 

4 في ب : « طرفاً من ذلك في هذا الكتاب و سنذ كر بأبلغ من ذلك في الشرح . 
(4) كذافي ب . وني الأصل و أ: «الحكم, . 

(5) في ب : «١‏ شيء أكده من الأفعال » . 


(5) في ب : «١‏ فإذا». )١(‏ فيأ: «من». 

000( «رأيه »من أ. )١١(‏ في ب : دموأما». 

(0) في ب : واختياراً » . )١0(‏ في أو ب : «يطلق ه. ظ 
)0 «وو»منأوب. (1) كذا في أو ب . وفي الأصل : و إطلاقها » . 


سند -1812 ابح 


وقال بعص مشا نحنا رحهمم الله (1) : 

يحوز أن تكون الإرادة سابقة على الفعل » بخلاف القدرة الحقيقية : 
فإنها مقارنة للفعل لا محالة (0) » لا يجوز سبقها عليه ألبتة 0) . 

ايد 


كثرت الأعيان. وتيسرت إصابتها . 


وأما فى عرف الفقهاء : 

فالعزيمة (» اسم للحكم الأصلي في الشرع لا لعارض أمر . وهو 
ما ذكرنا من الفرض والواجب والسنة ونحوها 2) . وما ذكرنا من 
الحلال والحرام وخبورهما 0 


و 1[ أما] الرخصة فهي اسم لما تغير عن الأمر الأصلي لعارض0» , 
إلى تحفيف وتيسير 4 تر فيهآً(ه) وتوسعة على أصحاب الأعذار» سواء كان 
التغيير في وصفه( )٠‏ أو في حكمه . وذلك نوعان : حقيقة ومجاز(١1)‏ . 


أما الحقيقة ‏ فقد تكلموا فما : 


60 و رحمهم الله » من أ . 

(؟) دلا محالة » ليست ي ب . 

(*) « ألبتة » من ب . 

(4) الفاء من أ . 

() ي ب : « والعز ممة »). 

(5) راب جع فيا تقدم ص 7١‏ » وما بعدها . 

69 و وما ذكرنا .. ونحوهما » من ب . راجع ذا تقدم ص 4٠‏ وما بعدها . 

)8( كذا في أو ب . وفي الأصل : « بعارض » . 

69 في ب كذا : ( ويسر فما » . وفي أ : « وتيسير تخفيفاً ». 

(١٠)ي‏ ب : وف صفه » . )١١(‏ في الأصل و ب : «وازاً » . 


|[ © © سد 


قال بعض مشايحنا رحمهم الله : هي() نوعان : 

أحدما - ما تغير حكمه مع بقاء الوصف الذي كان عليه من قبل0) » 
وهو أن يكون الفعل محرماً في نفسه مع سقوط حكمه ‏ وهو( المؤاخذة 
في الدار الا خرة ؛) . وذلك حو إجراء كلمة الكفر على لسانه (0) حالة 
الإكراه ء مع قيام 7) التصديق بالقلب » وإتلاف المال الملعصوم لغيره 
بغير إذنه 2 جو رود صم لو امتنع فقتل أو مات 
جوعاً فإنه يثاب على ذلك » لامتناعه » ببذل نفسه(0) لوجه الله تعالى : 


وتعظيم نبيه2, ٠‏ لآن حرمة الكفر والتكلم به لا نتحتمل(؟) الإباحة حال » 


وكذا إباحة )٠١(‏ تناول مال الغير يفن زليه ره الشرع به » لكن 
لا يؤاخذه )1١(‏ في الاخرة » لأن العذاب ليس من الأحكام اللازمة 


ما أوعد الجزاء بمباشرة(١1)‏ المحظور عند العذر . وكذا إفطار صوم رمضات 
بال كراه من هذا القبيل . 


. » في ب : «قال بعض أصحابنا : هو نوعان‎ )١( 
. عليه من قبل » من ب‎ « 69 
. 0 في أ: «وهي‎ )0( 
.» كذا في ب . وني الأصل و أ : رفني الآخرة‎ (0) 
. » (ه) في ب : « اللسان‎ 
في ب :دمع بقا».‎ )5( 
.» في ب : وو‎ )0( 
.:+ كذا قتي وى الأصلءى 1< النفس‎ )8( 
. » كذا ني أ . وني الأصل و ب : « لا محتمل‎ © 
. » في أ : «روءكذا حرمة تناول‎ 2٠١( 
. » كذاني ب . و فيأ: ولا يؤاخذ, . وفي الأصل : « لا مؤاخذة‎ 6 
. » كذافي ب . وفي الأصل و أ : | اللازمة للمحظور‎ )١0( 
في أ : « عباشرته » . ش‎ )١9( 


7 ك2 


والنوع الثاني - أن يسققط الحظر والمؤاخذة جميعاً (© . وذلك نحو 
حرمة الميتة () والخمر عند الإ كراه وامحمصة 4 حنى الى امتنع فمات »© 
فإنه يؤاخذ ( أي يأ ) بدمه . 

وأما الصوم في حق المسافر في رمضان : 

فعند عامة مشاينا رحمهم الله من القسم الأول » فإن العزيمة في حق 
المسافر » إذا كان لا حاف الحلاك ع هو الصوم 2 » فيكون الصوم واجبا 
في حقه » لكن المؤاخذة ساقطة مع قيام الوجوب . 

وعند بعض المشايخ م ن القسم الثاني » لآن الوجوب ساقط إلا أنه إذا 
ترك الترخص واشتغل بالعزيمة » يعود حكم العزيمة كما كان 0) . 

وكلا القسمين رخصة » بطريق الحقيقة »2 » لوجود التغير عن الأمر 
ل 
رعةه المل وسترسطة0) الك بين . 

فأما )٠(‏ قصر الصلاة في حق المسافر فليس برخصة عندنا » بل 
موع 0ه 
69 و جميعاً » ليست في ب . 
(؟) في أ : « الميت » . وفي ب : « الميتة والدم والحمر » . 
69 و كما كان » من ب . 
(4) في ب : « نحفيف ويسر ». 
(0) » (5) كذافي أوب . وفي الأصل : « الأول» وفي من أ «١‏ القسم الثاني أ كل » وفي هامثها تصحيمح 

ب(« وق ») فتكون (, القسم الثاني ا 
69 في أوب (غ, البدين ) . 
(8). « فيه » ليست ف 5-7 


(ه) « سقوط » من ب . 
63 في ب : «وأما». 


بالاه ب 


وعند الشافعي رحمه الله رخصة . لأن المشروع الأصلى في الصلاة 
من حيث القدر١١)‏ ركعتان 4 على ما روي عن عائشة رضى الله عنها 
عن رسول الله يَلِتَهٍ أنه قال( : « الصلاة في الأصل() ركعتان 
زيدت بي الحضر » وأقرت في السفر » وقال عمر رضى الله عنه  :‏ صلاة 
المسافر ركعت ان[ نمام ] (؛) من( غير قصر على لسان نبيكم عله » (0) 
م في حق المقيم تغيرت عن الأصل وصارت أربعة لكنه تغير إلى الغاظ 
والشدة () لا إلى التيسير والسهولة«) » فلا() سمى رخصة . 
وقال بعض مشابحنا رحمهم الله : 
الررخصة الحقيقية توعان : ظ 
أحدهما ‏ ما تسقط(١0‏ المؤاخذة فيه مع قيام الحرمة والوجوب على 
ما ذكرنا . 
ا محرم والسبب الموجب(5) . وهذا إتما يصح على قول من يقول بتخصيص 
600 كذا في أوب . وني الأصل : « المقدز 0 . 
(0) فيأ : «ماروي عن النبي عليه السلام أنه قال» . 
69 « في الأصل » ليست في أ وب . ٠‏ 
(4) في الأصل و أو ب: « تام » - يقال : بدر تمام» و بدر تمام . وليل التمام أطول ليلة في السنة ( المعجم الوسيط ) . 
(6) « من » ليست في ب . 
69 في أ : « نبيكم عليه السلام . 
(0) في ب : ١‏ إلى غلظ وشدة » . 
609 4413ل السر و الجهولة و. توق تي إلى معولة يسن 6 
(ة) في ب:': رولا». 
)٠١(‏ «ما تسقط » ليست في ب . 
6000 كذا في أ . وفي الأصل : ٠‏ ما يسقط » . و « ما تسقط » ليست في ب . 
(؟1١)‏ في ب : « السيب الموجب والحرم » . 


مت :© ابت 


العلة » ويجوز() قيام السبب2)) المحرم والموجب بلا0؟) حرمة ولا وجوب . 

وقال بعض أصحاب الحديث : 

إن حقيقة الرخصة ما وسع على المكلف فعله » لعذر » مع كونه حرام 
في حق من لا عذر له » أو وسع على المكلف تر كه » مع قيام الوجوب » 
في الجملة في حق غير المعذور . وسوى بين الرخص كلها وقال : لا يجوز 
أن تكون () الرخصة حرام التحصيل : قال النبييت : « إن الله تعالى 
بحب أن يؤق(0) برخصه كا يحب أن يؤتى() بعزائمه » وقال النبي عي » 
لعمار بن باسر() رضي الله عنه » حين أكرهه الكفار على إجراء كلمة 
الكفر فأجرى » : « فإن عادوا فعد) » كيف وإن (0) بعض الرخص 
بحب نحصيله () » شما في تناول الميتة والدم عند الإ كراه والمخمصة » 
وكما في الإفطار إذا خخاف الحلاك . ظ 


ونهذا صحيح ويحب أن يكون قول أصحابنا رحمهم الله هذا » فإن 
معبى الرخصة السهولة واليسر » وذلك يي سقوط الحظر والعقوبة جميعاً . 


وأما الرخصة بطريق المجاز : فهو كل حكم شرع » ني الأصل » 


. » في ب : « فيجوز‎ )١( 

0( « السبب » من ب . 

(0) في ب : ومن غير ». 

(4:) كذا نيأو ب . ونيالأصل : «يكون ». 

)1(٠ )0(‏ في أ:«تؤتى». ْ 

() « بن ياسر » من] . وعمار بن ياسر صحابي من السابقين إلى الإسلام . كان يعذب هو وأبوه وأسه في الله تعالى 
فيمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول : وصير ]1 ل ياسر فإن موعدكم الحنة » . وهو أول من بى بيدا 
في الإسلام وهو مسجد قباء . روي له عن رسول الله صل الله عليه وسلم اثنان وستون حديثاً . وقتل بصفين 
مع علي رضي لله عنه سئة «ام ه . وهو اين ثلاث وتسعين سنة ( النووي » الهذيب ) . 

00( وإقعنه جد :وف الأمل و اده بوي 4 

6 في ب : « واجب التحصيل » . 


4ه سمه 


تيسيراً » لا أنه تغير (1) عن الأصل إلى التخفيف بعارض » لكن كان 
على التضييق(؟) والعسر 5 شريعة من قبلنا من الم السالمة 0) 2 
وذلك نحو وضع الإصر والأغلال التي كانت على( الأثم السالفة 
وصارت منسوخة » ولم يشرع مثلها في شريعتنا » بل على اليسر والسهولة . 
فعلى اعتبار الإضافة إلى الشريعة الماضية يشبه الرخصة فسميت0©© بها 
جازاً . فأما ما شرع في شريعتنا بطريق السهولة و("اليسر كما هو 
في شريعة من قبلنا ”") » كإباحة أكل(2) الطيبات ولبس الزينة ». 


فلا يسمى رخصة لا حقيقة ولا مجازاً . 


م ما قيل في حد الرخصة » و() هو استباحة المحظور مع قيام المحرم 
عبارة مشكلة : إن أريد بها إباحة المحظور(١1)‏ مع قيام المحرم )1١(‏ بلاحرمة ؛ 
فهو قول بتخصيص العلة . وإن أريد بها إباحة المحظور مع قيام الحرمة 
نفسها 0 » فهو قول بالجمع 000 بين المتضادين » وكلاهما فاسدان40) . 


60 كذا في ب . وفي الأصل : «٠‏ لا أن يتغير » . 
(0) في أ : « العضيق » . 
(*) « السالفة » من ب . 
)5( كذا في ب . وني الأصل و أ: «ني». 
(5) في ب : ويسمى » . 
03( )) السهولة و ) من با . 
(0) في ب : « بطريق السهولة واليسر وي شريعة من قبلنا كذلك » . 
(8) فيأ:٠‏ كإباحة كل » . وفي ب : « كإباحة تناول » . 
(9) « و » ليست في ب ففها : « هو ». 
)٠١(‏ « إباحة المحظور » ليست في ب . 
)001 « المحرم » ليست في ب . 
(؟١)‏ « نفسها » من ب . 
)١0(‏ في ب « فهو جمع بين » . 
)١4(‏ لعل الأصح : « وكلاههما فاسد » أو , وها فاسدان » . 


والصحيح ما ذكرنا من العبارة » وممكن تصحيح() ما ذكرنا من 


عبارة (") بعض أصحاب الحديث . 

وإن ذكر حداً مقسماً بأن يقال : حد الرخصة ما وسع على المكلف 
بعذر . م ما وسع عليه نوعان () : ما وسع فعله » أو ما وسع تركه (؛) ‏ 
حتى يصير حداً شاملا” للقسمين [ جاز ] . 


وبعضهم صحح هذه العبارة فقال : ما رخص, فيه مع كونه حراماً . 
وهذا لا ينفع لأن الترخيص 2 إباحة أيضاً0) وإن لم يكن إباحة 
مطلقة - كيف وقد أمر به النبى متهي حيث قال لعمار رضى اللدعنه ") : 
( فإن عادوا فعد» : وأدنىدرجات الأمرهو (0) الإباحة - والله تعاللى أعلم | 


010( كذا في ب . وفي الأصل : « من العبارتين وأمكن تصحيح » ( راجم ص ٠6٠‏ ) . 
(؟) في ب : « من العبارة عن » . 
629 كذا ني ب . وفي الأصل و أ : « ثم ذلك نوعان » . 
(4) كذا ني الأصل و | . و في ب : « نوع وسع عليه فعله ونوع وسع عليه تركه » . 
(5) كذا قُ ب والأصل وني أ : « الترخيص » 
69 « أيضاً » ليست في ب . | 
(0) كذاني ب . وني الأصل و أ : « كيف وأن النبي صل الله عليه وس قال : فإن عادوا فد ». راجع تر جمة 
عمار ذا تقدم بي المامش لا ص وه 
(8) ىأ : «هى يوليست في ب . 
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ومن أنواع الأحكام () كون الفعل : 
أداء » وقضاء . وإعادة 


فنذكر تفسير هذه الجملة من حيث اللغة » وعرف الشرع . 

أما الآداء والقضاء () : 

فلفظان يستعملان 0) في اللغة أحدهما مكان الا خر(؛) ‏ قال الله 
تعالى : « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض )00 . والمراد منه 
1 » لأن صلاة الجمعة لا تقضى(©) . وقال الله تعالى : ١‏ فإذا 

قضيتم مناسككم )١)‏ . ويقال : « قضي الدين  »‏ قال( النبي عينم : 

7 مقضي »)أي مؤدى(0 . 

إلا أن الأداء 000 فق اللغة ين ء عن سْدذة الر عاية والممادرة إلى تسايم 


جز لراجعب » لسخعال في ل عين الواجب عل ريق المسار كه » 
ولهذا )1١2‏ يقال في الثلاني منه : ( لف يأدو للغزال فيختله )١١(»‏ أي 


)00( 00 كذ مان وي اكمل ع ووس الزاء اكام لالد مواق الواشسل و 

0( كذا ني « ب » . وفي الأصل و أ : « القضاء والأداء » . 

0( كذا في أو و وى الأضسل +« يحسل » .: 

(4) في ب : و مكان صاحبه » . 

() سورة الحمعة : .١٠١‏ 

. » كذافي ب . وني الأصل و أ : « والمراد أداء صلاة الحمعة فإنها لا تقضى‎ )١( 

(0) سورة البقرة : ٠٠٠١‏ 

06 كذا في ب . وني الأسل وأ:«وقال». 

|63 « أي مؤدى ) من ب دل الى الريظ ١‏ الى النين قعناء.. واآكي الهاو ارا رطا 

٠ . في ب : م وأما الآداء‎ )٠١( 

00010 «عين » ليست في أو ب . )١١(‏ في ب : « ومنه يقال » . 

.: في أ كذا : م الدئب يأدز الغزّال مختله » . وفي المدجم الوسيط : « أدا » الظبي و نحوه عه ابيا‎ )١9( 
. ١8 : ١١ وانظر التزدوي والبخاري عليه‎ 
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يراعي حضوره شدة () الرعاية » وينتهز() الفرصة بالحيلة حتى يأخذه . 
وأما القضاء فعبارة عن الإحكام والإتقان ‏ قال قائلهم () . 


وعليبما مسرودتان (:) قضاه| 3 داود أذ صم السوابغ ابحم 

أي أحكم صنعتهما . ويراد به إتيان (0» الفعل الواجب محكماً 
تامأ 0) » من غير قصور من حيث المعنى . فيستعمل في تسايم مثل 
الواجب ٠‏ كما يستعمل في تسليم عينه » لاستوائهما من حيث المعنى . 

فالآداء عبارة عن تسليم عين الواجب ٠»‏ في وقته المعين شرعاً أو 
مطلقا 0) . 

والقضاء عبارة (5) عن تسليم مثل الواجب بي غير وقته المعين شرعاً . 

وعانة” 
_ لوع منها (4) هو مثل الواج ب )٠١‏ من كل وجه 4 صورة ومعنى َ 
بأن عقل معناه » كتسلم المثل في المثليات معد الاستهلاك حقيقة أو تقديراً 
بالفعي:. ْ 


)١(‏ في ب : «وبشدة». 

0( ق :و وزيفس وايشهر 0 

0( كذا في ب . وزادني الأصل و أ : « شعر » . 

(4) المسرودة الدرع المثقوية ( اللسان ) . 

© في ب : «إثبات » . 

03( و تاماً » ليست في ب . 

(0) « أومطلقاً » ليست في أ . انظر الحرجاني » التعريفات . 
00 في : « وأنا القضاء فعبارة » . 

(9) وممهاى من أ. 

. » في ب : و نوع مثل الأول‎ )1١( 


2 


- ونوع هو مثل الآأول() معنى لا صورة ٠»‏ كتسليم القيمة فيما لا مثل 
له من الأعيان . 

ونويع معدل مقاقة فارعأ »بوزف ل رك برها ةا مرق مديك الصورة 
والمعق ؛ من كل وجه ٠»‏ كالدية في باب القتل » والفدية في حق الشيخ 


وأما الإعادة : 


فهى رد عين الفائت إلى يد صاحبه )١(‏ حال قيامه ‏ هو موجبه بي 
اللغة : مأخوذ من العود . وني إعادة الأجسام والأعراض » بعد الفناء 
والعدم » كلام بين العقلاء يعرف في مسائل الكلام () . 

ولكن (؛) الإعادة المستعملة في العبادات » في عرف الشرع » هي 
إتيان مثل الفعل(0) الأول على صفة الكمال » بأن وجب على المكلف 
فعل موصوف بصفة » فأداه على وجه النقصان » وهو نقصان فاحش ‏ 
[ ف ] يحب عليه الإعادة » وهي إتيان مثل الأول » ذاتاً » مع صفة الكمال 
على ما نذكر كيفية ذلك )١(‏ في مسألة : الأمر بالفعل هل(") يقتضي 
الإجزاء - إن شاء الله تعالى(6 . 0 
(؟) في أ : « فهو إتيان عين الفائت عن يد صاحبه إليه » . 
(؟) في ب : « يستقصى عليه في أصول الكلام » . 
(4) في ب : «وأما». 


(0) « الفعل » من ب . 
)١(‏ في ب : « كيفيته » . 


|69 « بالفعل » من ب . وفي أ : « الأمر أنه هل » 
(4) انظر فيا بعد ص “نم١‏ . 
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م عندنا ما يؤدى في خارج الوقت المعين » بعد فواته عن الوقت 
المعين و الو ا 
كان أهلا للتكليف أو لم يكن الوجوب2) ثابتاً » لكن ليس في القضاء 
حرج( » كالحائض والنفساء والناتم والمغمى عليه وامجنون غير المطبق 
ونحو ذلك (؛) . 

ويعتبر وجوب الأداء في الجملة لا في حقه ٠»‏ ولكن(0) يعتبر في 
حقّه () أهلية ثواب الأداء فيجب القضاء ") نظراً له . 

وقال بعض أصحاب الحديث : إن من وجب عليه الفعل() في الوقت . 
ففاته » عمد أو ميو يكون المثل في الوقت الا خر(*) قضاء . وإن 
لم يكن الوجوب ثابتاً يكون أداء حقيقة » وهو فرض ثان 2١(‏ لكن سمي 
قضاء مجازاً إلا أن )1١(‏ من شرط هذا الفرض الثاني فوات الأول . 

و١1)‏ لكن الصحيح ما ذكرنا ؛ فإنه بالإجماع يحب عليه أن ينوي 
قضاء الفائت . 


وبين الآداء والقضاء )١١(‏ اخبللاف 2 الأحكام 4 ولكن ليبس من 
قرف لقا ربوب اناه في عور عن وبدب 60 علي . ولكن الشرط 


)000( في ب كذا : و نايبا » . 

69 « الوجوب » ليست في أ . وفي ب كذا : والرصوب ةن 

م( في ب : « لكن لا حرج في القضاء » . 

(4) « ونحو ذلك » لمعك ن 1 

(0) »(5) في ب : « لكن » . وني أ : « لكن في حقه تعتبر » . و أثابه أعاده ور جمه ( المعجم الوسيط ) . 
(10) « فيجب القضاء » ليست في ب . وانظر ما يل بعد قليل . 

(4) « الفعل » ليست في أو ب . 


(1) فيأ : «في وقت آخر». )007 وو »ليست فيأ. 
)2٠١(‏ في ب : و ويكون هذا فرضاً ثانياً » . )١10(‏ في ب : ١‏ القضاء والأداء » . 
)1١(‏ في أو ب: ولأن». 6000 ووجبا»منأ. 
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مع إدراك وقت القضاء » وانتفاء الحرج عنه 9) » على ما عرف في 

مسألة امجنون على الاستقصاء . والله أعلم . 
[8 ] 

ومن( أنواع الأحكام كيرة من : 


- كون الشيء ما لا" مملو كا متقوماً (؛) ‏ فيحتاج إلى تفسير المالية والملك 
والتقوم . وقل عرف ذلك بي كتب الفقه ومسائل الخلا ف(0) . 


وكذا تفسير الحرية والرق » والقيد والإطلاق » ونحوها ‏ [ ذ] يذ كر 
في كتب الفقه و () مسائل الخلاف . 


وإنما ذكرنا بعض””) ما يختص بأصول الفقه . والله الموفق . 


. » الشرط هو الوجوب لعموم‎ «١ : في ب‎ )١( 
. عنه » ليست في ب‎ « 69 
كذا في ب . وني الأصل و أ : دوي».‎ 9 
. » في ب : « ومملو كا ومتقوماً‎ 163 
. » (ه) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « والتقوم وهذا عرف في مسائل الخلاف‎ 
. » في ب : « نذكره في كثب الفقه وفي‎ )5( 
. » في من أ : و بقدر» وملححت ف الامش بكلمة م بعض‎ (0020 
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الفصبل العاف 
2 


بها 


600 في ب : « في بيان أنواع ( . والفصل الأول تقدم بدءأ من ص ١١‏ 5 


ا /اة ل 


فيحتاج فيه إلى : 
- بيان أسماء ما يعرف به الأحكام . وتفسيرها من حيث اللغة وفي() 
عرف الشرع 4 وبيان حدودها . 


بع و إلى بيان أنواعها () . و إلى بيان كيفية دلالة الدلائل . ووجوه دلالتها على 
الاحكام () . 


أماالأول 


فما يعرف به الأحكام له أسام (؛» بعضها اسم جنس » وبعضها اسم 
نوع . ويكون البعض أعم من البعض . وهو : الدليل » والحجة » والبينة » 
وابرهان » والآبة »ء والعلامة » والعلة » والسبب » والشرط . 
واستصحاب الخال 4 ونحوها (0) . 


أما الدليل: 
في اللغة [ ف ] يستعمل في شيئين20©  :‏ 


يذكر ويراد به العلامة المنصوبة لمعرفة 0) المدلول . ولهذا سمي() 
الدخان دليلا” على النار » وسمى(4) العالم دليلا” على الصانع . 


)1غ( « في »من ب . ْ 

00( كذا في أ . وى الأصل و ب : | أنواعه » . وانظر فيا يل.ص 76 . ْ 

(م) في ب : « ووجوه تعلقها بالأحكام » . ويلاحظ أنا تعسدنا كتابة المبارة على هذا النحو نزو لا على مسبج المولف 
في تناول هذه المسائل كا سيتبين . وانظر فيا يتعلق بالقرآن ص 7 وما يعدها . ظ 

(4) ني ب : و« به فلها أسام » . 

(( و ونحوها #افق اواك 


(0) في أ : « في الشيئين » . (8) في ب : ويسمى ». 
(0) في ب : « المعرفة » . (9) « سمي » ليست في ب . 


عد ةل ب 


وقد() يذكر ويراد به الدال : فعيل بمعنى فاعل » نحو علم وقدير 
عمعنى عالم وقادر(') . وهذا يقال : بيهل القافلة . ولهذا سمى() 
الله تعالى دليلا” عند الإضافة فيقال ني الدعاء : يا (4) دليل المتحيرين . 
وأما في عرف الشرع فقد(ه) اختلفوا : ظ 

فمنهم من قال : حقيقة الدليل هو الدال . 
ومنهيم من قال : حقيقة الدليل0:) هو() العلامة الى تدل على 
المدلول . ظ 


لكه الأم 0 بقال 5 أسم | للدال في حقيقة () اللغة . ولكن في 
عرف الاستعمال صار اسماً للعلامة » فيكون حقيقة عر فية . 

وقد أشار الشبخ الإ مام )٠(‏ أبو منصور الماتر يدي رحمه الله إلى المعنيين 
جميعاً فقال(: )٠‏ في كتابه المسمى ب « مآخذ الشرائع » في(١1)‏ أصول الفقه : 
الدليل هو الحادي » وهو العرقه ان تافل ماهو دلالة مغر فنه بوذ كراق 
كتابس («الجدل ) ل ل اا ا ل لكآ 
ومقصوده )١١(‏ . 

م إن اسم الدليل أعم من سائر الأسماء » فإنه يقع على جميع ما يعرف به 


600 قد » ليست في ب . 
( قِ ب : (ر العام والقادر » . 


ف في أ : , سمي 4 ء 

(4) « دليلا عند . . . يا » ليست في ب ففهما : « وهذا يسمى الله تعالى دليل المتحيرين » . 

(0) «فقدى من أو ب. (9) « الإمام » من ب . 
69 كذا ني أ. وني الأصل و ب : « الحقيقة » . )0١(‏ في ب : وقال». 
(0) في أ: دوهي ». )١١(‏ يب : «دمن». 
© كذا في ب . وفي الأصل و أ : « الدال ي حقيقة » . (؟1) راجع فيا تقدم ص ” . 


1 لك 


المعلوم )1١(‏ » سواء كان محسوساً أو معقولااً أو مشروعاً » حتى قال( ( 
أهل الكلام : دليل معرفة المعلومات ثلاثة : الحس » والخبر » والعقل . 
ا 0 

ظاهراً لا قطعاً (4) » فإن القياس وخير الواحد وظاهر الصروصي 
ره قطعية )١1(‏ . 


وأما الحجة 5 


فقيل : إنبا مأخوذة من قوهم (حج)أي قصد ؛ ومله ( حج بيت 
الله تعالى » (") لأنه يقصد بالزيارة 0) . 

وأما في عرف الشرع :1 ف] سميت حجة ٠‏ لأنها تقصد بالطلب 
لمعر فة الشىء ء(5) وعلى طريق الاستبصار( ٠‏ ء أو عند مجادلة الخصوم . 


وقيل : إنها مأخوذة من قولهم ٠‏ حج »أي غلب - يقال : « لج فحج ) 
أي غلب فظف ر(2) . 


وكذا قال الخليل(١1):الحجة‏ | سم لوجه يظفر به على الخصوم - سميت 
(( حجة ) أنها تغلب على من قامت عليه وألزمته حقا 00 . 


.» ني ب : «الأحكام‎ )١( 

)١(‏ كذاني ب . وني الأصل و أ:«يقول». 

) ق ( «والعمل»من أ .ففي الأصل و ب : «والعلم قطعأٌ» 

( ؛ ) «وعلى ما يوجب .. . لا قطعأ» ليست في ب 

(ه ه ) كذا ني أو ب . وي الأصل 00 

)١ 50‏ كذانيأوب .وي الأصل : : ديكن) .را جع ذما تقدمص8- 0-1 

(107)« تعالى » ليست ي ب . 

( م ) الحج الغلبة بالحجة » وكثرة الاختلاف والتردد » وقصد مكة للنسك ( القاموس ) . 

(5)نفيأ : «الشرع ». 

. » يي المعجم الوسيط : « استبصر الثي ء : استبانه‎ )٠١( 

. في أ : «ووظفر»‎ (0 1١) 

(؟١)‏ الخليل بن أحمد : إمام قي علم النحو . وهو الذي استنبط « علم العروض ». وله كتب كثيرة منها « العرواض » 
و « ألعين » . وهو أستاذ سيبويه . وقد توفي سنة ااه . ( ابن خلكان ء وفيات الأعيان . والسيوطي » 


بغية الوعاة ) . )١9(‏ في ب : «الحق ». وأنظر اللسان وتاج العرو س . 
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ما غلبت حججه » وأظهر التمويه في غيره . 


وقيل : إنمبا() مأخوذة (0) من الحجى »2 وهو العمل وأصله 
معتل() . ثم استعمل مضاعفاً كا حقة والدرة © : أصلهما () :_حقية 
وحموة (0) ودروة (8) . ظ ظ 


9 ئُ عرف الشرع حول 0 2 مو صع بوجب العام ظاهراً 3 
وبي مو صع يوجب ا بقيناً : فإن المياس وخير الواحد » والاية 


المؤولة(١9٠)‏ تسمى(1١)‏ حجة »2 يما أن الاستدلال العقلي والنص القاطع 


لكن قيل : أصله أن يستعمل في موضع القطع . ولذا قالوا في حدها : 
إن الحجة هي التي يلزم(12) العاقل المنصف قبول ماله حجة(5) . 


وقيل : هي ما يضطر (14) العاقل إلى قبوله . 
وقيل : هي التي لا )٠١(‏ يقدر على جحدها جحد العقل » لا جحد اللسان . 


. «الإامام » من ب‎ )١( 

69 « إسها» من ب . 

(0) فيأ : «مأخوذ,. 

(4) زاد بين السطور في الأصل : « أي ناقص » . 

)2( كذا في ب والأصل . وفي أ : « والذرة )». 

(0) في ب : «١‏ أصله » . وي الأصل : «أصلها » . 

(0) «وحموة لنت فق[ واه 

(4) لعل هذا «ودروة » هو الصحيح . وني أ : «وذروة»).ويي ب كذا : « ودوه » ناقصة الراء . 
69 كذا في أو ب . وني الأصل : « يستعمل » . 


2١8١‏ في ب : «والمتأولة » . )١(‏ فيأ : «الحجة». 
60 كذا ني أو ب . وفي الأصل : « يسمى ». )١4(‏ في أ : وما تضطر ». 
)١١(‏ في أ:«تطلزرم». )٠8(‏ في ب : برهي مالا». 


6 


لكن في عرف الفقهاء صارت مستعملة في كل ما يلزم على الغير : 

إما من حيث القطع » أو من حيث الظاهر في حق العمل . 
و( أماالبرهان: 

فهو ني اللغة نظير الحجة . وهو موضوع ني الآصل لما يوجب العام 
قطعاً ‏ قال الله تعالى : « قل هاتوا برهانكم إن كتتم صادقين )(0) . 

ولهذا قالوا في حده : ما صحت به الدعوى » وظهر به صدق المدعي . 

وقيل : هو بيان صادق الشبادة . 

ثم في عرف الشرع مستعمل في الأمرين . وإنه عام أيضاً في العقلي 
والسمعي جميعاً . ظ ظ 

وأماالبينة: 

في 2 اللغة 0 البيان : 5 الظهور والإظهار ومن 

بم في العرف 0 
باب القضاء بينة » وهى ليست بقاطعة . 


وأماالاية: 
هي في اللغة اسم(') لعلامة يظهر وجه دلالنه على ما جعلت علامة له . 


60 وو»منأو نبا . 

(١؟)‏ البقرة ة : 3١9‏ . والأنبياء : ١4‏ . والثمل : 54 . والقصص : هو“ وه إن كثم صادقين » ليست في الأصل وأ , 
|69 في ب : « اسم مأخوذة 8 

(4) م أسم » ليست في ب . وف المعجم الوسيط : « الآية العلامة والآمارة . . . » . 


2 "0 


ولهذا تسمى(0) آثار الديار() الواضحة «آيات ») كما تسمى 
« معالم  »‏ قال الناغة : 
توهمت آيات لها( فعرفتها .٠.‏ بستة (؛) أعوام وذا العام سابع 
وقال آخر : « وغير آمها العصر » أي آثار الديار .20 
وقيل : هي مشتقة من إيا الشمس » وهي ضوؤها ‏ يقال إيا الشمس 
بكسر الهمزة مقصورة » فإن أسقطت الماء فتحت الحمزة ممدودة فيقال : 
آناء (*) الشمس » فاشتقت الاية من ذلك » لظهور دلالتها في الوضوح » 
١آيات‏ بينات )17) : قال الله تعالى : « ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات) 00 . 
وقال الله تعالى لز كريا صلوات الله عليه : « قال آبتك ألا تكلم الناسن 
ثلاثة أيام إلا رمزاً » ( . [ 
وأما في عرف اللسان ‏ [ ف ] اسم لما يفيد العلم قطعاً » لكن يستعمل 
في محال مخصوصة وهو بي الدلالة (:) على ثبوت الصانع ؛ وف معجزات 
الانبياء عليهم السلام(١2‏ » وني ألفاظ القرآن لا غير(1) » مع أن المعنى 
600 كذا في أو ب . وفي الأصل : « يسمى . 
(؟) كذاني ب . وفي الأصلو أ : « الدار ». وديار جمع دار( المعجم الوسيط ) . 
4 كذا في أو ب . وفي الأصل : « بها » . 
(4:) فيأ: ولستة». 
(5) في المعجم الوسيط : إيا الشمس ضوؤ ها و شعاءها و حسنها . والجمع إياء . وإياة الشمس إياها . وي ب : « يقال : 
آي القمس:»: :, 


6 بينات » من ب . 
900 الإسراء : ٠١‏ .و« قال الله تعالى : . . . بينات » ليست في با 


(8) آل عمر ان : .4١‏ 600 في ب : « وفي معجزات الرسل 04 . 
(9) « وهو في الدلالة » ليست في ب . )١١(‏ «لاغير » ليست في ب . 
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وأما العلامة : ظ 
فهي امم لمطلق المعرف للشيء ني اللغة () . ولهذا سميت 1 الزايات 
أعلاماً . قال الله تعالى : « وعلامات وبالنجم هم يبتدون )() . 

ونذكر بيان العلة » والسبب » والشرط » و 1[ استصحاب] () الال » 
في باب القياس إن شاء الله تعالى(©) . ظ 

وذكر الشيخ الإمام القاضى() أبو زيد ) رحمه الله هذه الأسامي في 
أول كتابه المسمى ب « التقوي » في أصول الفقه (0) » وبين معانيها لغة . 
وحدودها شرعاً » وي بعضها نظر(» . 0 

فمن(١)‏ وقف على حقيقة )١١(‏ ما ذكرته » يظهر له وجه الصواب 
في ذلك2020) » ني اللغة والشرع ؛ والله أعلم . ويعرف حقيقة ذلك على 


. دي اللغة » من ب‎ )١( 

69 كذا ني أ . وفي الأصل : «سمى » وفي ب : « تسمى . 

69 سورة الاحل : ١١5‏ . 

)0( راجم فم تدم ص 54 حيث قال : « واستصحاب الخال 4 

زه( انظر ذما يعد ص 5.04 وما بعدها و8610 وما بعدها . 

() كذا ني ب وفي الأصل : « القاضي الإمام او «الإنام + ليست في 1.. 

(0) أبو زيد الدبوسي اسمه عبيد الله بن عسر بن عيسى القاضي صاحب كتاب « الأسرار » و «١‏ تقسوي الآدلة » . 
والابوسي نسبة إلى دبوسية وهي بلدة بين مخارى وسمرقند . قال السمعاني : كان من كبار فقهاء الحنفية من 
يضر ب به المثل . توفي ببخارى سنة 48٠‏ ه ( القرثي » الجواهر » ١‏ : 508 . وياقوت»معجم البلدان ) . 

(+) كذافي ب وفي الأصل و أ : « في أول أصول الفقه المسمى بالتقويم من تصنيفه » راجع فيا تقمدم الهامش 
)١(‏ ص ( ف ) من المقدمة . 

(و) انظر الخطوط 0م أصول فقه بدار الكتب المصرية ٠‏ تقويم أصول الفقه » » صن 5 وما يمدها حيث 

بين معاني الآية والدليل والعلة والحال والحجة والبيئة والإرهان . 

60 كذا ني ب . وني الأصل و أ : «ومن». 

. حقيقة » من أ . وليست في الأصل و ب‎ « )١١( 

000 كذا ني ب . وفي الأصل و أ : « يظهر له ما هو الصواب في اللغة والشرع » 


أ ©كث/“إ سمه 


الاستقصاء في شرح « التقويم » إن شاء الله تعالى » فإنه يحتاج() إلى 
الشرح ليقف عليه الفقهاء على الوجه . فالله الموفق . 
وأما 1 الثانى : ] بيان أنواعه() 

فثلاثة تعرف بأصول الفقه » وهي() : 

م الككقتاب. 

هم والسسنة. 

# والإأجماع. 

* والقياس الشرعي فرع هذه الأصول الثلاثة . 


بتحمد الله وحسن توفيقه (؛) . 


. » في ب : م محتاج‎ )١( 

69 المقصود أنواع ما يعرف به الأحكام - راجع فيا تقدم ص 84 . 18 تكلم ني «الأول» على « ديان 
أسماء ما يعرف به الأحكام » . 

(*) « تعرف بأصول الفقه وهي 4 من نب . : 

)4( عالج الولف غير ذلك من أدلة الأحكام » كا هو واضح من الاطلاع على الكتاب » مثل شر ائع من قبلنا » و تقليد 
الصحاتى ؛ واستصحاب الخال . و تكلم على التعار ض و النسخ والر جيح . وكذا على الأهلية وأحوال المحهدين . 


كل/ا ل 


الكلام في بيان 


التككات 


بحتاج() إلى : 
بيان الكتاب الذي هو حجة في حقنا . 
وإلى بيان كونه حجة . 
وإلى بيان كيفية تعلق الأحكام الشرعية به . 
أما يان الكتاب الذي هو حجة تي حقنا 


فهدق امس بالقرآن » المتزل على نبينا محمد ملت (0) : أمرنا بالإيمان 
والعمل به على طريق () التعيين . وأما ما عداه من سائر (؛) كتب الله تعالى 
[ ف] أمرنا بالإيمان بها على طريق الإبهام والجملة 0) دون التعيين » بل 
مينا(» » عن العمل بها والنظر فيها » صريحاً0) » لأنه قد ثبت بنص 
كتاب الله تعالى » أعنى القرآن » نحريف بعضها ‏ قال الله تعالى (0) : 
ويحرفون الكلم عن مواضعه » ( . 


. » أما الكلام في بيان الكتاب فيحتاج‎ «١ : في ب‎ )١( 
. » كذا في ب . وفي الأصل و أ : « على نبينا عليه السلام‎ (0 
. » في ب : « بالا يمان به والعمل على طريق‎ 20١ 
. كذا في ب . وفي الأصل وأ : « فأما سائر‎ 69 
. » والحملة » من ب . وفبها : « على سبيل‎ « )0( 
.» فيأ: «وسينا‎ )١( 
. صريحاً » من ب‎ « )0( 
. » (م) كذاني ب . وفي الأصلوأ : , لأنه ثبت تحر يف بعضنها كا نص الله تعالى في القرآن بقوله تعالى‎ 
. 7٠ : والبقرة‎ . ١4 : النساء : 5غ . والمائدة : م١ . وانظر أيضاً : المائدة‎ )9( 


أ[ #/ا/ا لد 


وإما عرفنا القرآن : كتاب الله تعالى ووحيه وتنزيله » بقول رسولنا 
محمد يلت وإخباره )١‏ بذلك . لكن الصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم 
عرفوا ذلك بإخباره سماعاً 0) » ونحن عر فناه 0) حير ه بالتقل عنه 
تواتراً » والثابت بالتواتر والمسموع بحس السمع سواء » على ما نذكر . 
الا لي ا يي امسن بن 
س السور » من القرآن » لكنها ليست من السور » لأنه ثبت بالتواتر 
ع ل م مع السور ء وما ثبت بالتواتر أ 
فخ السمورق يا 0 
النسمية(0) آية مكررة في القرآن , أنزلت للفصل / بين السور » .والبداية (0 
بها تبركاً . 


وهذا قال مشايحنا رحمهم الله( : إن (0) النسمية تكتب في المصاحف 
على رأس السور » وتتلى معها » لثبوتها بالتواتر(؟») » لكن تكتب(١٠)‏ 
بحط على حدة » غير موصولة )١١(‏ بالسور »؛ حنى لا يتوهم أنها منها . 


600 كذا ي ب . وفي الأصل و أ : « بقول رسولنا عليه السلام وبإخباره » . 

0( كذا في ب . وني الأصل و أ : « لكن عرف الصحابة رضوان الله علهم تخيره سماعاً » . 
0( كذا نيأ . وني الأصل و ب : «وعرفنا » . 

(4) في ب : «ووروي». ش 

() كذافي ب . وفي الأصل : « عن محمد بن الحسن رحمه الله أن التسمية » . 

. ) يأ : « وللبدأية » . والصحيح لغة « البدء » و « البداءة » ( المعجم الوسيط‎ )١1( 
. رحمهم الله » من أ‎ « 69 

69 كذا في ب . وفي الأصل و أ : , بأن » . 

69 « لشبوما بالتواتر » ليست في ب . 

09 كذا في أوب . وفي الأصل : م يكتب » . 

)١١(‏ في ب : وغير موصول». 
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وأما بيان كون الكتاب حجة 
افلأن(0) كتاب الله تعالى دليل على كلامه » وكلامه () صدف 
أنز لناه مبارك فاتبعوه ) (0) . 


وأما بيان كيفية تعلق الأحكام به » وكونه دالا عليها : 


فمن خمسة أوجه : من حيثث العبارة 4 والإشارة ُ والإضار : 
والدلالة () » والاقتضاء ‏ عند عامة أهل الأصول . 


وبعضبم نقص عن هذه (") الخمسة . 


وبعضهم زاد عليها » من نحو دليل الخطاب » وحمل المطلق على 
المميد » وغير هما . 

و(0)أما معرفة تعلق الأحكام بالعبارة 0 فمبنية على معر فة أقسام الكلام 
ف اللغة . وهي أربعة : الآمر » والنبي » والخبر » والاستخبار . 

والاستخبار لا يدخل في كلام الله تعالى(' بطري اطفيقة 4 وهر 


الاستفهام(١1)‏ » إذ هو العام بالأشياء كلها أزلا” وأبداً 00 , كن 
قد يذكر للتقرير » نفياً أو إثباتاً . ظ 


0 
10( كذا في ب . وفي الأصل و | + و لأن »:. 

69 كذا في ب . وفي الأصل و أ : « وإنه» . 

|69 لا محالة » من ب . 

(4) في ب : ر الإممان به والعمل » . 

6 الأنعام : ههةل. 

(1) في ب : « والإشارة » والدلالة » والإضمار » . 

69 بر هذه ) من انبا . 

)0( و » من بب . 

(89) في ب : د بالكتاب » . 

00 كذا في ب . وي الأصل و أ: و ولا يدخل ني كلام الله تعالى الاستخبار » . 

6 و وهو الاستفهام » ليست في ب . 69 ووأبداً, من أ. و ليست ق ب . 
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فيبقى الأقسام الثلاثة , تعلق الأحكام بهاء وهى :الأمر ء والنبى » والخبر(. 
و() كل قسم من الأقسام الثلاثة ينقسم أقساماً أخر من : العام 
والخاص » والمشترك والمؤول » والظاهر والخفي » والنص » والمشكل 


والمفسر وامجمل وا محكم والمتشابه » والحقيقة وا لجاز ؛ والصريح والكناية: 
والمطلق والمقيد » وغيرها. 


نم ما يتصل بها (؛» من الفصول - فينتهي الفصل الأول » وهو( ببان 
الكتاب إن شاء الله تعالى00 .. ظ 


أن() مسائل الأمر() تخمسة أقسام : فإنها ترجع إلى نفس الأمر , 
والآمر(» » واللمأمور » والمأمور به وهو الفعل » والمأمور فيه )٠0١(‏ 
وهو الزمان . وهذا تقسيم ضروري لا مزيد عليه . وكل قسم من هذه 
الأقسام(١1)‏ يتضمن عدة مسائل : 


١ 600‏ وهي . .. والخير ) من ب . 
00( كذا ني ب . وني الأصل و أ : ,ثم . 
(؟) م أو لاأبعدمن ب او فعاو افد كر وى ل د 
6 « مأ » ليست في ب . 
() في ب : «(وهى ». ظ 
6 5 وشا اهكان مق نت 
(0) «اعم أن » من أ. 
)0 0 الأمر » ليست في ب . 
() « والآمر » ليست في ب . انظر فما بعد ص ١5+‏ . 
)0200 يٍ ب : «١‏ وإل المأمور وإلى المأمور به وهو الفعل وإل المأمور فيه » . 
(11) كذا في ب . وني الأصل و أ : ٠‏ و كل قسم منها » . 


هلم - 


11] 
أما التي ترجع إلى نفس الآمر 


فمنها ‏ أن اسم الأمر ولفظه على ماذا يقع بطريق الحقيقة ؟ 

قال عامة العلماء : إنه )١(‏ يقع على القول الخصوص » الذي هو أمر » 
على الحقيقة » على ما نبين حقيقته . ويقع2() على الصيغة الموضوعة الدالة 
على الأمر لغة أيضاً . فهو() مشترك بين هذين الأمرين(؛) . ويقع على 
الفعل » والشأن » والصفة » والحال ونحوها بطريق انجاز . 

وقال بعض أصحاب الشافعي » رحمه الله : إنه اسم مشترك بين القول 
الممخصوص والفعل » فيكون حقيقة هما » ويقع على البائي بطريق! نجاز() . 

وقال بعض أهل التحقيق : إنه («) مشترك بين الكل بطريق الحقيقة ‏ 
ويروى عن الشافعي . وهو قول بعض المتكلمين2) . 

وكلام أصحابنا يخرج على هذين(0) الطريقين() : 


وفائدة الخلاف تظهر ني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم : هل هي موجبة 
مثل اوامره 2 


)010( كذا في ب . وفي الأصل و أ : « بأنه » . 

(0) في ب : « الذي هو أمر حقيقة ويقع » - انظر المسألة التالية ( ص 8# ) . 

() في ب : «وهو ». 

(4) «الأمرين » من ب . 

(0) زادهنا في ب عبارة « يقال : أمر فلان مستقيم »و يراد به أفعاله وأحواله » . وقد وردت هذه العبارة في الأصل 
و أفي موضم تال سنشير إليه في الهامش ( 8 )ص 8١‏ . ظ 

69 كذا في ب . وفي الأصل و أ : « بأنه » . 

000( « ويروى عن الشافعي . . . المتكلمين » من أ . 

)2( وهذين » من , 

() « وقال بعض أهل التحقيق . . . الطريقين » وردت في ب في موضم تال سنشير إليه في الطامش (0) ص 8١‏ . 


 مإ‎ 


فعند هم )١(‏ موجبة . 
وعند بعض أصحابنا : غير موجبة . 


فهم تعلقوا() بقوله تعالى : « فليحذر الذين يخالفون عن أمره »  )0‏ 
ألحق الوعيد يمن خالف أمر النبي يك (؛) » واسم الأمر يقع على فعله 
حقيقة » ما بقع على قوله (0) - يقال البو ان حب 0 ساقيمة. 
وبراد بها 9) أفعاله وأحواله (0) . 


وكذلك قد يظهر بي التعلق (*) بلفظة الأمر الواردة في الأحكام . 
والصحيح قولنا : فإن العلم الفاصل بين الحقيقه وامجاز 


. » في ب : ور فعنده‎ )١( 

4 كذا في ب وفي عو : « وتعلقوا » . 

(©) سورة النور : _ [ 

(4) في هامش أ : 00 من الكتاب . 

(0) هنا وردت في ب عبارة : « وقال بعض أهل التحقيق . . . بطريق الحقيقة و كلام أصحابنا . . . على الطريقين » 
المتقدمة - انظر فيا تقدم الامش هو ص ١‏ . 

(1) « حسنة » من أ . 

69 كذا في أ . وفي الأصل : م يه » . 

)0 ويقال : أمور فلان ... و أخوالة » في الأصل و أ أ مع يعض خلاف اروودك ويد عدا اس 
تقدم الامش ه ص 8١‏ . وانظر السرعسي » الأصول » 01: ١8١-11١‏ . 

ملاحظة : عبارة : « يقال أمور فلان حسنة مستقيمة وير آد بها أفعاله وأحواله » وردت هنا في الأصل و أمع خلاف 
لفغي يسير بينهما . ووردت مع خلاف لفظى يسير أيضاً في ب قبل هذا قبل قوله : « وقال بعض أهل التحقيق ». 
وقد رأينا التنبيه إلى مكاني العبارة بي ب وفي الأصل و أ لتكون تحت نظر القارئ كا هي في النسخ جميعاً ‏ 
وإن كنا ترى أن موضعها الأنسب تبعاً لبعض الأصولين هكذا : «٠‏ وقال يعض أهل التحقيق : إنه مشر ك بين 
الكل بطريق الحقيقة - يقال : أمر فلات مستقم ويراد به أفعاله وأحواله - ويروى عن الشافعي . و 
قول بعض المتكلمين » ( انظر السرخسي » الأصول » ١5-1١١ : ١‏ . وتهذيب شرح الإسنوى على 
البيضاوي » ” : ٠“‏ . وفواتح الر حموت يشرح مسلم الشبوت أسفل المستصفى ء ١‏ : 59” وما بعدها . 
والبخاري على البزدوي » كشف الأسرار » ١٠٠١ : ١‏ ومايعدها ). 

(9) في هامش أ : « أي تعلق الحكم » والظاهر أمها ليست من الكتاب . 


الم ل 


- أن الحقيقة لا يحوز نفيها عن المسمى بحال » وانجاز يحوز نفيه : 
فالجد يسمى أبا ويجوز نفيه عنه فيال : إنه جد وليس بأب() » والوالد 
يسمى أبا ولا يجوز نفيه بحال . و كذا هذا في إطلاق اسم الأسد على الرجل 
الشجاع والحيوان الخصوص . وههنا اسم الأمر لا يجوز نفيه عن القول 
الخصوص المطلق بحال ويجوز نفيه عن الفعل . 

ومن علامة الحقيقة واجاز أيضاً أن نائي الحقيقة يكذب » ونائي 
المجاز لا يكذب . وههنا ناي اسم الأمر عن القول المخصوص المطلق 
يكذب » ونافيه عن الفعل لا يكذب » فإن السلطان إذا لم يصدر منه 
صيغة الأمر في يوم يقال إن السلطان لم يأمر اليوم بشيء » وإن وجد() 
منه أفعال كثيرة - فبطل(7) كلامهم . والله الموفق . 

مسألة - في بيان حد الأمر وحقيقته : 


يحب أن يعل(؛) أن 0) الصيغة الخصوصة وهي قوله «افعل 0( 
في الحاضر » و ١‏ ليفعل » () في الغائب » ليس بأمر حقيقة » في الشاهد 
والغائب جميعاً » وإنما هى دلالة عليه لغة () » عند عامة (5) اهل 
السنة والجماعة . ْ ظ 


وعند المعتزلة حقيقة الأمر هو(20) نفس هذه الصيغة  .‏ 


)010( كذا في ب . وفي الأصل و أ : « إنه جده وليس يأبيه » . 
69 في ب - روإن كان قد وجد». 
(9) في ب : « فيبطل » . 
)0( في أ : « نعلم » . 
)(( في ب د إن هذم» . 
)١(‏ في أ هكذا : « أفعل » بهمزة . 
(0) انظر فما بعد ص لالم 8ه . 
)0 و لعة حمق 1 فز ب وليست في الأصل . 
(9) «عسامة » من أ. ظ )٠١(‏ وهو ه ليست نيأ. وفي ب :«هي» . 


2 20 


وهذه المسألة فرع مسألة أخرى » وهي معر فة حقيقة الكلام وحده(), 
لآأن0) الأمر من باب الكلام . 
نا : الكلام معنى قام بالمتكلم يناي صفة السكوت والآافة : 
سيره وعراس امويساو ب جميعاً . وهذه (4) 
العبارات المنظومة والأصوات المقطعة بتقطيع خاص » دلالات عليه . 


رعندهم اد في الشاهد والغائب جميعاً هو(ه) هذه العبارات 


المنظومة . 
ومن هذا نشأ الخلاف المعروف بيننا وبينهم في قدم كلام الله تعالى 
وحدوثله : 


فققالوا : إن كلام الله تعاى تلوق محدث؛ لأنه عبارة عن هذه العبارات 
المنظومة » وهي محلوقة . 
وقلنا : إن كلام الله تعالى غير مخلوق لأن كلامه صفته » وهو تعالى 7) 
قديم ,» وصفاته قديمة + والعبارات المنظومة » دالة عليه » لا أنها () 
عين كلامه . 
وهي مسألة من مسائل الكلام تعرف لمة(2) إن شاء الله تعالى . 
)١(‏ في ب : « معرفة حد الكلام و حقيقته » . 
(؟) في ب : رفإت». 
)2( كذا في أ. وفي الأضل و ب : وبه ٠.‏ 
)0( «وهذهد» من أوب. 
)( وهو » ليست في أ. 
(5) « تعالى » من ب . 


69 في أ: ولأنما». 
(4) في ب : «١‏ هنالك » . 


حت اي شد 


إذا () ثبت هذا نذكر حقيقة الأمر وحده )١‏ - فنقول : 

اختلفت77) عبارات أهل السنة فيه : 

قال الشيخ الإمام الزاهد(؛) أبو منصور لمات ريدي رحمه الله : إن الآمر 
حقيقة هو القول الذي اا ا ا » على طريق العلو 
'والعظمة » دون التضرع 

وقيل :عر اتا الي عر طني تسيل النمل. ؛ على طر يق الاستعلاء ‏ 
دون التذلل . 

وقيل : هو الاستدعاء على طريق الاستعلاء قولا . ظ 

وقيل : هو اقتضاء الطاعة من المأمور بإتيان 0) المأمور به قولا . 

وهذه العبارات متقاربة من حيث المعنى (1) . 

و( لا يلزم على هذه الحدود السؤال والدعاء في الشاهد©) بأن قال 
الرجل )١(‏ لغيره : « اعطني درهماً » أو قال : « اللهم اغفر لي » لآنهذا 
طلب الفعل على طريق التذلل » لا على طريق الاستعلاء . 

وإتما ذكرنا القول احترازاً عن الإشارة في الشاهد » وعن(١)‏ فعل النبي 
َه فإنهما يدلان على طلب التحصيل » وليسا بأمر » واحترازاً عن قول(1) 
الذي هو مفترض الطاعة للمكلف [ مثل ] : « أوجبت عليك أن تفعل 
)١(‏ فيب : موإذا». 
(؟) في ب كذا : و وحد الأمر وحقيقته » . 

(0) ىأ : «اختلف » . 


(4) « الإمام الزاهد » ليست في ب . (8) «في الشاهد » من أ . 

(0) في ب : « بإثبات » . | (9) «الرجل جل » ليست في أ . 

(5) في ب : « متقاربة المعاني » . )٠١(‏ «عن» من ب حال فيا تقلع عن اد 
0) «و»مناً. )١1١(‏ في أ : «القول ». 


1 د 


كذا » أو وأوجبت(1) عليك فعل كذا »أو )0 أطلب منك أن تفعل كذا ( 
أو «أريد منك فعل كذا  )‏ إن هذا كله طلب تحصيل الفعل » وليس2) 
بأمر » لأنا نقول : هذا ليس بدعاء » ولا طلب بنفسه » وإنما هو خبر 
عن طلب الفعل » أو دليل عليه . 2 

وقيل : طلب الفعل تمن له ولاية الطلب . 

وهذا ليس بصحيح » فإن الأمر من السلطان » بالقتل ظلماً » وبالزنا » 
وباللواطة ) » أمر حقيقة » حتى إنه (؛) إذا امتنع المأمور عن الفعل - 
يقال له (0) إنه (5) خالف أمر السلطان » وإنه طلب شىء ليس له ولاية 
طلبه شرعاً . 


وقيل : طلب الفعل تمن هو دونه في الرتبة أمر » وممن هو مثله سؤال » 
وممن هوافوقه شماعة . 

وهد1 2 يضح » فإن طلب الفعل ممن هو دونه على طريق التضرع 
لا يكون أمرأ بل يكون شفاعة وسؤالا . و كذا طلب الفعل(1) ممن هو 
فوقه على طريق الاستعلاء يكون أمراً حتى ينسب الطالب إلى الحمق 
أوه) سوء الأدب » فيقال : إنه أمر من هو فوقه » ولكن الشرط ‏ 
. هو الاستعلاء . 

. » . . في أو ب : م واجب عليك‎ )١( 

69 «وو » ليست في ب . 
(0) كذاني ب . وفي الأصل و أ : « واللواطة » . 
)4( «وإنه »من أ . 
(0) «له» ليست في أو ب. 
6 « إنه »من أو ب . 


69 « ممن هو دونه . . . طلب الفعل » ليست في ب . 
03 في ب : «رو». 


- 


وأما حد الأمر(١)‏ وحقيقته عند المعتزلة فقد اختلفت عباراتهم فيه 0) : 

قال أكثر البصريين من المعتزلة : لابد من شرائط ثلاثة لصيرورة 
الكلام(2) أمراً : 

أحدها ‏ أن يكون طلب الفعل بالصيغة الموضوعة له لغة وهو قولك : 

«افعل » في المخاطبة و(؛) « ليفعل » في المغايبة » حتى لو كان الطلب 
بصيغة الخبر بأن قال : « أطلب منك (0) أن تفعل كذا ») أو « أريد منك 
أن قال له () ولا تتحرك » لا يكون أمراً بالسكون ٠‏ وإن وجد منه 
طلب فعل السكون . 

والثاننى ‏ أن يكون الطلب«) على طريق العلو » لا على وجه التذلل(١22.‏ 

والثالث - إرادة وجود الفعل المأمور به » من المأمور . 

وقالوا في نمحديد الأمر للا يل ل ييه 
لا على جهة التذلل . 

وقال بعض البصريين من المعتزلة : يشترط لصير ورة هذه الصيغة )١١‏ 

أمراً ثلاث إرادات من الامر : 

. » وإما حد للأمر‎ «١ : في ب‎ )١( 


)0( كذا في ب . وفي الأصل و أ : « فها » . 
0 الصيغة » . 

(4) فيأ: «أو». 

)( ا 

69 وأو أريد منك فعل كذا ) من ب . 


(10) في ب : و صيغة ». )٠١(‏ في ب : « العلو دون التذلل » . 
(8) « له » من ب . )١١(‏ في ب : «وقالوا في نحديده : قول» . 
(9) « الطلب » ليست في ب . (؟١)‏ « الصيغة » ليست في ب. ‏ 


الام ل 


عدا ه601 إرادة إحدانة: هذه الصيقة + الآن. الاثر هو رحد 
للكلام عندهم » والأمر حقيقة () من باب الكلام . 


والثانية إرادة كون هذه الصيغة أمرأ » فإن المتكلم قد يريد بهذه 
الصيغة اللبديد والإباحة ومعاني ليست بأمر . 


والثالثة ‏ إرادة وجود المأمور به . 
وقال البغداديون من المعتزلة : إن الأمر أمر لعينه )١(‏ وصيغته (؛) غ 


وإنما حمل على غيره بدليل » ولا يشتر طون الإرادة » لأنهم يتكرون 0 
الإرادة صفة لله تعالى . 


وكذا قالت النجارية )١‏ : إن الأمر أمر لصيغته وعينه0) » وإن 
كانوا » هؤلاء (0) » يثبتون الإرادة صفة لله تعالى لذاته . 


. » في ب : أحدها‎ )١( 

69 « حقيقة » ليست في أو ب . 

(؟) في من أ « لعينه » وعلى هامشها تصحيح كذا : « بعينه » . 

(4) « وصيغته » من ب . 

(ه) ي ب : «لايريدون » - قال الشهر ستاني في الملل والنحل ( ١‏ : لاا -ى*؟ ) : « وانفرد الكعبي عن أستاذه 
( الحياط ) ( وها من معتزلة بغداد ) مسائل : مها قوله إن إرادة الباري تعالى ليست صفة قا مة 
بذاته ولا هو مريد لذاته » ولا إرادته حادثة في محل أو لاني محل » بل إذا أطلق عليه أنه مر يد فمعناه أنه الم 
قادر غير مكره في فعله ولا كاره و ال . وإذا 
قيل هو مريد لأفعال عباده فالمراد به أنه أمر مها راض عنما . 
وقال الشبرستاني ( ١‏ : 5ه ) إنه أخذ ذلك عن النظام إذآن 210000 : م« إن الباري تعسالى 
ليس موصوفاً مما على الحقيقة . فإذا وصف ببا شرعاً في أفعاله فالمراد بذلك أنه خالقها ومنشئبها على حسب 
ما علم . وإذا وصف بكونه مريداً لأفعال العباد فالمعيى به أنه آمر بها وناه عنها وعنه أخذ الكعبي مذهبه في 
الإرادة » . 

(1) النجارية طائفة من المعتزلة هم أصحاب الحسين بن محمد النجار وقد مات في حدود سنة ١8٠١‏ ه ( انظر في 
مذهيهم : الشبر ستاني » الملل والنحل » ١‏ :8م - 5١٠‏ ) وفي تعريفات الحر جاني أنهم أصحاب محمد بن 
الحسين النجار . 


[(69© في أ : « بصيفته وعينه » . وفي ب : و لعيئه وصيغته » . 03 و هؤلاء » من ب . 


خم - 


وقال بعض النجارية : الأمر يكون أمراً »ع لإرادة كون هذه() 
الصيغة أمراً . 
هذا هو تحديد الخصوم للأمر » وبيان2() شرائط حقيقته . 
ااا ساو ا 
على مذهبهم » وي ا 0 
طلب الفعل بالقول المخصوص هو الأمر » وإنما الصيغة دالة عليه (0) 
وما شرطوا )١‏ من إرادة وجود المأمور به 9) » فهو مبني على مذهبهم 
أبضاً (0) . فأما عند أهل السنة والجماعة : [ ف ] هذا ليس بشرط(») . 
ا 
ايا 
فعند أأهل السنة والجماعة : هذا جائز(١1)‏ 2 كا ام فرعون بال يمان 


ولم يرد منه الإيمان » بل أراد منه الكفر » ا ا 
لا محالة » عندنا . 


)00 0 نلوك لا 

(0) في ب : «هذا تحديد الحصوم وبيان » . 

فر لق اع ديد ظ 

60 في ب 0 فهذا ينبي » 

(0) كذافي ب . وفي الأصل و أ : « فأما طلب الفعل بالقول المخصوص [ ف الي والصيغة دالة عليه » . 
(0) في ب : «وماشرطوه». 

0 نخ كمون تاجو والفل حو مله ل ادة: 

69 كدا في ب . وفي الأصل و أ : و فهو مذهههم ». 

(ه) كذاني ب . وفي الأصل و أ : « فأما عند.أهل السنة [ ذ ] ليس بشرط » . 

. » كذا في ب . وفي الأصل و أ : « فعند أهل السنة جائز‎ )1١( . «يريد» ليست في ب‎ )٠١( 


4م تت 


وعبدهم لا جوز الأمر بشىء لا يريد وحجوده 0 والله تعالى عدهم 
أراد إيمان فر عون وما أراد وجود الكفر منه »2 لكنه لم يفعل فرعون 
ما أراد الله تعالى منه ع لشؤم طبعه وسوء اختياره  )١(‏ وهذه من مسائل 
الكلام تعرف هنالك إن شاء الله تعالى(2) . 
“-- مسألة - في بيان أن هذه الصيغة المخصوصة موضوعة للأمر حقيقة على 
طريق الخصوص أو هي مشتركة () : 

قال عامة الفقهاء وبعض المتكلمين : إن هذه الصيغة موضوعة للأمر 
حقيقة » على طريق الخصوص دون الشركة ؛) . 

لكن عند المعتزلة : هذه الصيغة نفس الأمر . 

وعند أهل السنة والجماعة ) : دلالة )١(‏ على الأمر - على ما مر . 

وقال أكثر الواقفية ") إنه (0) لا صيغة للأمر بطريق التعيين(*) » بل 
هي صيغة ع ا 
فهي مو ضوعة حقيقة بطريق شتراك 2 وإما نتعين البعض 
بالقرينة ‏ وهم بعة دوا اي 


)00( كذ دوق الأسل و أ : « لسوء اختياره وشؤم طبعه » . 

(؟) « تعرف . . . تعالى » من ب . | 

2( كذا في ب . وني أ : «أم تكون مشتر كة » . وفي الأصل : «أم يكون مشتر كة » . 

(4) «على طريق االخصوص دون الشركة » من أو ب وليست في الأصل . 

(6) « والماعة » من ب . 

(5) في ب : «دالة » . وراجم فيما تقدم ص 8م . 

(10) في ب : « الرافضة » . والواقفية فرقة من المتصوفة والمبطلة . وأما الرافضة ففرقة من الشيعة نجيز الطعن 
في الصحابة . موا بذلك لأن أوليهم رفضوا زيد بن علي حين نهاهم الوا اراي 1 


ال ل 
(0) كذافي ب وفي الأصل و أ : و يأنه » . 
(9) في أ : ٠‏ التعين » . 


وقال بعض الواقفية )١(‏ الالساا ا ل 
اع عي » صارت مشتركة . 


ري الي وى م0 عل جنا . : ظ 
والندب » والإباحة . 3 
وقال مشايخ سمر قند بأن () حقيقة الأمر هوا الطلب » ومعناه 
يشمل الندب والإيجاب . 


البحي ووو ياي باس وي 0 

سم القرء للحيض والطهر » واسم العين لمعان كثيرة » من غير أن يكون 
معى الأمر وبين هذه الي مشابية تصلح طرياً المجاز » فيجب 
القول بطريق الاشتراك ضرورة . 

والصحبح قول العامة » فإن عامة () أنمة مة اللغة قالوا : الأمر قول 
القائل لمن دونه في الرتبة « افعل » . وقالوا : إن(2) أقسام الكلام أربعة : 
ار ؛ ونمي © وخبر واسفان :. فالأمر كقمولك : «افعل ») 2 
والنبي كقولك (1) ا لي 0 


00( في ب : « بعض المتكلمين الواقفية » . 
69 في ب : «غيرها » . 
69 « بأنها » ليست في ب . 
(4) « بأن » ليست في ب . 
(0) في ب : مهي ». 
(5) «ي ذلك » من ب . 
69 « عامة » من ب . 
69 « إن » ليست في ب . (9) و كقولك » من ب . 


5 7 


والمشترك أن الحقيقة ما تسبق(0 إليها أفهام الناس من غير قرينة » والمشتر له 
ما يحتمل الأشياء التلفة احتالا على السواء من غير أن يسبق إلى الأفهام 
بعضها » وانجاز ما يتناول غير الموضوع لنوع مشاببة بينهما() . بطريق 
الخصوص . ومن سمع قول القائل لغيره « افعل ) فإنه يسبق2) إلى فهمه 
الأمر الذي هو طلب محصيل(؛) الفعل » دون الإباحة الى هي نحيير 
بين التر ك والتحصيل » ودون التبديد(©) الذي هو عبارة عن 1[ طلب ] :) 
ترك الفعل. و سير لامو لت و اساي 
هذه الصيغة للأمر على طريق الخصوص دون الشركة » وبما ذكرنا من 
الاستعمال الخاص (0) على وجه تسبق (8) أفهام الناس ع 
002" 


مسألة : 

اختلف غير الواقفية فها بينهم : 

قال عامتهم : إن هذه الصيغة أمر أو دلالة على(١٠)‏ الأمر ٠‏ لعينها 
وصيغتها » ومتى اقترنت بها قرينة يمحمل(١)‏ عليها بدليل مجازا . 


6 كذاي.آن نوق الأضل + اوها تسب 

(0) في ب : « غير الموضوع له المشابة بينهما » . ولعل الصحيح فيها : « لمشابهة » . 

(*) في ب : وافعل : سبق » . 

(4) كذا في ب . وفي الأصل و أ : ٠‏ إلى فهمه الأمر وطلب تحصيل » . 

(5) في أو ب : و« والبديه » . ٠‏ 

69 قال ني فواتح الرحموت ( ١‏ : «لا” ) : « . . . لأنه ( أي الأمر ) بحي ء لمعان كثيرة منها الهديد وفيه 
المطلوب البرك » . | 

(0) في ب كذا : « عن شبههم لما ثبت وضم أهل اللغة . . . ولا ذكرنا من الاستعمال الخاص » . وفي أ : 
« لما ثبت وضع اللغة الأمر على طريق االحصوص دون الشركة » ولا ذكرنا من استعمال الخاص » . 

09 كذا فى أ واب وى الأصل +« يشبى 2 

)0 « إليه من غير قرينة » ليست في أ . وأضاف في أ : « وال أعلم » . 

)٠١(‏ «على »من ب . )١١(‏ فيأ: «تحمل». 


ل 2 


وقال أهل التحقيق منهم : إن هذه الصيغة لم تكن أمراً » أو() دلالة على 
الأمر لعينها فإن عينها توجد في موضع القرينة ولا تكون أمرأ » ولكن 
تكون أمراً لتعريها وتجردها عن القرائن () الصارفة عن معنى الأمر . 

وهذا أصح(2) » لأن الحكم المتعلق بالعين ثابت ما بقيت(؛) 
العين » وإن انضم إليه غيره . 

ثم إذا اقترنت(0) بالصيغة قرينة تعين بها معنى الإباحة أو التبديد » 
هل يكون اللفظ بطريق الحقيقة أم بطريق النجاز() ؟ ‏ اختلفوا فيه : 

قال أكثر الفقهاء : إنه بطريق المجاز . 

وقال بعض أصحاب الحديث : إنه بطريق الحقيقة . 

ا قالت الواقفية » لا بالطريق الذي قالوا » لكن قالوا : الصيغة المفردة 
المطلقة (0) غير الصيغة المقيدة بالقرينة » فتكون الصيغة المطلقة وحدها 
حقيقة للأمر » ومع قرينة الإباحة للإباحة حقيقة (5) » ومع قرينة التهديد 
لتهديد حقيقة - نظيره ما قال أهل اللغة والفقهاء بأجمعهم () إن اللفظ 
3 الاستثناء حقيقة للبائي وبدولن الاستثناء حمقيفة الكل 4 فإنه إدا قال 
لفلان « علي عشرة إلا خمسة » نجب خمسة - فالعشرة وحدها بدون 
(0) في أ :هم ». ظ ٠‏ 
6 قي ب : , ولا تكون أمراً لتعر مها عن القرآائن » . 

(0) في ب : « صحيح ». 

)0( كذا ق ب وق الأصل و أ : رما بقي » . 

)0( كذا ق أ . وفي الأصل و ب : « إذا أقترن » . 

(+) كذاني ب . وني الأصل و أ : « أو اللبديد [ أ ] يكون اللفظ له بطريق المجاز أم بطريق الحقيقة » . 


69 في ب : «المطلق ». 


|63 واتعقيقة دض | فى نت (9) في ب : و« بأسرهم » . 


هك 


الاستثناء مو ضوعة للعدد الخاص وهو العشرة )١(‏ » ومع الاستثناء مو ضوعة < 
للخمسة » فيكو ن لهذا العدد الخاص2)) اسمان : خمسة وعشرة إلا خمسة - 
فكذلك هذا . 

ووجه قول العامة إنه لما ثبت أن هذا اللفظ للأمر حقيقة » فإذا 
ما وو لاا اا ا اطق 
على النمجاز ضرورة . 

وما قالوه فاسد » فإنه 0) يؤدي إلى إبطال القول با لجاز » فإن المحاز 

لابد له من قرينة » فمتى صار حقيقة مع القرينة كان الكلام كله قسماً 

واحدا (؛) » فيكون خلاف إجماع أهل اللغة فإمهم قسموا الكلام إلى 
قسمين(0) : حميقة ومجار . 


ثم هؤلاء لم يقولوا : إن اسم الأسد إذا 2008 بقرينة 
يكون الاسم للشجاع حقيقة » وكذا اسم الحمار للبليد » ولا فرق بين 
له لمصلين ‏ والله أعله”) 5 ظ 5 
مسألة ٠‏ 
مله 9 هذه الصيغة » بشرط تعربها عن الصوارف » تكون (0) دلالة 
على الأمر ك1 ظ 
60 « وهو العشرة » من ب . 
69 د الحاص » ليست في ب . 
(0) فيأ: «لأنه». 
(4:) « كان الكلام كله قسماً واحداً » ليست في أو ب . ور ماني الأصل : « واحداً فحسب ». 
(0) كذافي ب . وني الأصل و أ : « أهل اللغة أن الكلام قسمان » . 


3( « والل أعلم » ليست في ب . 
(0) في أ : « يشترط تعرها عن الصوارف لتكون » . 


ت. #قايد 


لحن 07 ضرق سني الأدر بغير ها من الدلائل ٠»‏ لأنبا دليل 
على الأمر » لا حقيقة حقيقة الأمر(0) وحده ‏ وشرط صحة الدليل الاطراد 
دون الانعكاس » وإتما الاطراد والانعكاس جميعاً » شرط في الحقائق 
والحدود (؛) دون الدلائل(0) 6 وهذه الصرغة المطلمة مطر دة قْ اكيونيا 
دليل الأمر » فإنه لا توجد(3:) هذه الصيغة ) المطلقة إلا بيكية 0 ظ 
دليلا على الأمر . 

اعم : لما كانت هذه الصيغة حقيقة الأمر(:) » وشرط صحة 

حقيقة الشيىء ء 00 أن تكون مطردة ومنعكسة (01 » لا جرم يلزمهم أن 

يقولوا : لا يجوز أن توجد هذه الصيغة إلا أمراً » ولا يجوز أن يوجد 
أمر بدون هذه الصيغة » وإلا فتلزمهم(05 المناقضة » وقد ناقضوا حيثث 
قالوا بوجود 10) هذه الصيغة في مواضع » ولا يكون (4) أمراً » وحملوا 
600 وقد» ليست في أ. وفي ب : و لكن جاز أن يعرف حقيقة . . » . 
)١(‏ في ب : و للأمر ». 
9و6 ديعا هق ني 
(4:) في ب : وي الحدود والحمائق » . 
(ه) « دون الالائل » من ب . 
69 كذا ني أو ب . وني الأصل : « لايوجده. 
(6©9© « الصيغة » ليست في ب . 
(0) في أ : مإلا وأن تكونت». 
(9) في أ: و«للأس ». 
)٠١(‏ في ب : «الحقيقة » . 
)١١(‏ في أ : « مطردة منعكسة » . 
)010 كذا في أ وني ب : «يلزمهم » . وفي الأصل : « فيلزمهم » . 
)١+(‏ في ب كذاأ : ويوجد». 


.» في أ : «ولا تكون‎ )1١4( 


ل 46 ب 


تم بيسان دلائل أخر على أن () ان الله تعالى غير )١(‏ هذه الصيغة » 
فإن خبر الله تعالى عن أمره دال عليه » » نحو قوله تعالى : و إن الله يأمر 
بالعدل والإحسان )(2) . وكذا خبر الرسول عي : « أن الله تعالى(؛) أمر 
بكذا » دليل عليه أيضاً (» . وكذا إجماع الأمة على الأمر دليل 
عليه أيضاً . 

وكذا لفظة () الإيجحاب » والفرض » والإلزام » والكتابة » ونحوها - 
دليل على الأمر . 

وكذا صيغة النهى دليل على الأمر بضده . 

وكذا يعرف أمر الله تعالى بالعقل في الأشياء التي تعرف بمجر د العقل » 
قبل بلوع الدعوة » وقبل مبعث الرسول يَلْلَهِ في زمان الفترة . وكذا بي 
الشاهد : يعرف الأمر بالخير والرمز والإشارة بأن قال : وأمرتك بكذا ) 
أو« أطلب) منك كذا » - والله أعلم . 

مسألة : في بيان حكم الآمر المطلق الصادر من مفترض الطاعة ' 

قالت الواقفية : إنه (0) لا حكم له بدون القرينة » على ما ذ كرنا . 

وقال عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين » سوى(4) الواقفية » بأن حكمه 

وجوب العمل والاعتقاد قطعاً ‏ وهو قول مشايخ العراق من أصحابنا . 
60 وأ هن أ . 
(0) في ب : وسوى ». 
(0) سورة النحل : ٠ه‏ 
)4( « تعالى » ليست في ب . 
)0( «أيضاً » ليست في ب . 
(9) في ب : دو كذلك لفظ » . 


69 في الأصل : « و أطلب ».وفيا : « إذا طلب » . 
)0 ]نه لفك فى جه 6 كذا في أو ب . وفي الأصل : « غير ». 


ا 


وقال مشايخ سمرقند » [ و ] رئيسهم الشيخ() الإمام(» أبو منصور 
الماتر يدي رحمهة الله أن حكمه الواجوب من حيث الظاهر ع عمله 
لا اعتقاداً » على طريق التعين() » وهو أن لا يعتقد فيه بندب ولا إيجاب 
قطعاً (؛) » على طريق التعين(0) » ويعتقد على طريق() الإبهام أن ما أراد 
لله تعالى به () من الإيجاب القطعي() والندب فهو حق » ولكن يأني 
بالفعل لا محالة » حتى إنه إذا أريد به الإيجاب على سبيل القطع(؟) يخرج 
عن عهدته (000 » وإن أريد به الندب يحصل له الثواب » وهو تفسير 
الوجوب في عرف الفقهاء عندنا(١1)‏ » كما قال أبو حنيفة رحمة الله عليه 
في الوتر : إنه واجب . ظ 

والخلاف بين أصحابنا في الاعتقاد(0) : لاي وجوب العمل . ويكون 
التعلق بظواهر الآ يات الواردة بي الأمر صحيحاً في حى وجوب العمل . 
أما وجوب الاعتقاد [ ف ] أمربين العبد وبين الله تعالى » فيكفيه مطلق(5) 
الاعتقاد أن ما أراد الله تعالى به فهو حق(14)» هما في النص المجمل 
والمتشايه . 
(1) « الشيخ » من أ . 
6 0 الإمام ») من نب . 
() في أ : « التعيين » . 
69 « قطعاً » ليست في أ . 
(0) في أ : « التعيين » . 
(5) « طريق » من ب . 
69 « به » ليست في أ . 
)4( « القطعي » من ب . 
(9) « عل سبيل القطع » من ب . 
)٠١(‏ في ب : «المهدة,». ْ 
11 كذا في ب . وفي الأصل و أ : « عند الفقهاء كا قال . . » . راجع فيا سبق ص 155-59 . 
)١0‏ كذافي أو ب . وني الأصل كذا : « الاعتداد » . 


. مطلق » ليست في ب‎ « )١0( 
. » نيأ : مما أراد الله تعالى فهو حت , . وفي ب : رما أرادالله به حق‎ )١4( 


لا لاه 


در ) 


وقال بعض الفقهاء : حكمه الإباحة » لأنه أدنى ما يحتمله اللفظ 
فيكون متيقناً )١(‏ . ظ 

وقال بعضهم : حكمه الندب . وروي هذا عن 2() الشافعي رحمه الله ْ 
وبه قال أكثر الأشعرية والمعتزلة مع اختلاف أصولهم : 

فإن معتزلة البصرة قالوا : مقتضى صيغة الأمر مطلقاً كون الفعل 
المأمور به مراداً » وكون الآمر مريداً له 0 . ثم إن كان الأمر حكيماً 
يقتضى كون الفعل حسناً » إما واجباً أو ندباً » لآن الحكم لا يريد إلا 
الحسن ». فيكون الحسن من مقتضى الحكمة » لا من مقتضى الصيغة » 
فإن قام الدليل على الوجوب يحمل عليه » وإن لم يقم يتعين الندب مراداً 
به ) لكونه متيقناً (0) . 

و ار ل ا را ال 
والإبجاب فحسب » قالوا : إن صيغة الأمر عند الإطلاق موضوعة 
الطلب لغة » لكن الطلب من الحكيم يقتضي كون المطلوب حسناً : 
والمطلوب الحسن مطلقاً هو اللدوليه » فأما الواجب ففيه (5) زيادة 
أمر() وراء الحسن » فيكون مقيداً . فعند الإطلاق يحمل على الندب » 
وعند القرينة حمل على الوجوب . ظ 

فاتفق () الفريقان على الندب مع الاختلاف في العلة . 


. في ب كذا . « مسفيا » . انظر فجا يلي الامش ه‎ )١( 

69 كذاي ب...وى الأصلو ١‏ « وبروى عن »). 

69 آله »م ليست ١‏ . 

60 مز ادا يه امن نب" 

(ه) في ب كذا : « مسفيا » . انظر فيا سبق الحامش ١‏ . 

6 كذااي وى الأسل ‏ نو حر ف 

(09«'أسن + ليث نت . (8) في ب : | فإذا اتفق ». 


5-0 


وجه قول العامة : الكتاب او الليننة 2 ودلالة الإجماع ( والمعقول : ظ 
أما الكتاب - فقوله تعالى : « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنه أو يصيبهم عذاب أليم )() . والمراد بالاية أمر الرسول 
عليه السلام » فإنه بناء على قوله تعالى : « لا نجعلوا دعاء الرسول بينكم 
كدعاء بعضكم بعضاً » 0) » والدعاء على طريق العلو والعظمة (© » ممن . 
هو مفترض الطاعة » أمر . فالاستدلال بالآية () : أن الله تعالى ألحق 
الوعيد الشديد(ه) بمخالفة () أمر النبى َه مطلقاً » ومخالفة أمره هو 
ترك ما أمر به 4 إد اغتخالفة ضد الموافقة 6( وموافقة أمره عليه السلام 
هو إتيان() ما أمر به » فالغخالفة » على مضادته » ترك المأمور به [ دل ]00) 
الشديد(١٠)‏ به. وإذا كان مخالفة أمره » وهو ترك المأمور به مطلقاً ؛ 
حراماً » يكون إتيان(1) المأمور به واجباً ضرورة . وإذا كان إتيان(5) 
ما أمر به الرسول عليه السلام واجباً » فكذا إتيان(10) ما أمر الله تعالى 
به » [يكون] واجباً » لأن(04) أمر الرسول أمر المرسل . 
7007 ع ا وا شر انار مول يي نعا مع رين تجار ان لايخ ساد 
منكم لواذاً فليحذر الذين مالفون عن أمره أن تصيهم فتنة أو يصيهم عذاب ألم » . 
(0) سورة النور : 5# . وتقدمت كاملة في المامش السابق . 
69 « والعظمة » من ب . 
63 و بالآية » من ب وفسا : « والاستدلا ل ». 
)( و الشديد » من أ . 
69 كذا في أو ب . وفي الآصل : « مخالفة » . 
(0) في ب : «أثبات ». 
(م) في الأصل وغيره كذا : «لولا» ‏ انظر السياق فيا يل . 
© كذا في ب . وفي الأصل و أ : م مخالفة أمره مطلقاً » . 
)9١(‏ « الشديد » من ب . 


)0١(‏ » (؟١)‏ في ب : رإثبات ». ا 
ت00 في ب .: م كان ». فل كذا ني ب . وني الأصل و أ : دما أمر به الله تعالى لأن» . 


5 


وأما السنة ‏ فما روي عن النبى مَلَِهِ أنه قال( : ١‏ لولا أن أشق() 
على أمني لأمرنهم بالسواك عند كل صلاة ( 50 رواية ٠:‏ عند كل 
وضصوء)7) - أخبر صلى الله عليه وسلم (؛) أن أمره إياهم بالسواك 
عند كل صلاة أو عند كل وضوء ©) ٠»‏ مطلقاً » سبب المشقة (5) 
علييم » والمشقة إمما تكون () بترك الواجب .٠‏ لا بترك المندوب [ ف ] 
دل أن مطلق (0) أمره للوجوب . 

وأما دلالة الإجاع ‏ فإن الأمة أجمعت على وجوب طاعة الله تعالى » 
وطاعة رسوله مَلِئَدٍ » ولا شك أن طاعة الله تعاللى » وطاعة رسوله فيما 
أمرا (؟) بالفعل » هو نحصيل الفعل لا تركه ‏ فوجب القول بلزوم 
الفعل الذي هو طاعة ٠‏ إلا أن يقوم الدليل على غيره . 


وأما المعقول فمن وجوه(١)‏ : 


أحدها(١ )1‏ وهو(5١)‏ أن صدور هذه الصيغة ممن هو من (09 أهل 


الأمر » على طريق الاستعلاء » مطلقاً » يكون إلزاماً وإيجاباً 9 للفعل 
من حيث اللغة » لأنها موضوعة لطلب الفعل لا محالة » لأنها لطلب 


600 00 ليست في ب . 

69 في هامش أ و أي أثقل » . 

(*) « وي رواية عند كل وضوء » من ب . 

4( « صلى الله عليه وسلم ) من نب . 

0 أن فق “كل وقوه بو تبت 

(5) في ب : «١‏ للمشقة » . 

كذاءو سيوف الأسل ان 1 وو الكو 


(8) في ب : « يطلق » . 

(9) كذافي ب . وني الأصل : « اهن رف أ : : «أمرنا » . )١9(‏ « وهو » ليست في ب . 
63 كذا في أو ب.وني الأصل : : «ووجهين». أنظر ذجا يل الطامش ١١‏ وه ص١١٠. )١*(‏ « من » ليست في ب . 
011١‏ كذا فى أى دوق الأسل + و احدهفا 0 )١4(‏ في أ : و إلزاماً إبحاباً ». 


ل أ لك 


الفعل )١(‏ حقيقة » وطلب الفعل لا محالة هو طلب الفعل من كل وجه . 
أما الطلب على وجه فيه رخصة الترك » وهو الندب » [ ف] يكون طلباً . 
من وجه دون وجه » والموضوع للشيء محمول2) على الثابت من كل 
وجه :1 فهذا ] هو الأصل . 

والثاقي - وهو( أن الأمر أحد تصاريف الفعل » ثم في سائر(؛) 
تصاريف الفعل00) من الماضي والمستقبل والفاعل والمفعول : إذا كان 
الإخبار(» على وجه الصدق » يقتضى وجود الفعل لا محالة ‏ فكذا إذا 
كان طلب الفعل على وجه(0 الجد : يقتضى وجود الفعل لا محالة 0) . 
وكلانتا ى الضيغة الواروة فى شحنا عليه امول اتروع كا يسشخيل 
عليه الكذب ‏ فيكون أمره لطلب الفعل لا محالة » سما يكون خيره 
الصدق لا محالة » وطلب الفعل لا محالة بطريق العلو ممن هو من أهل 
الآأمر حقيقة [ في الإلزام ] » والإلزام والإيحاب سواء في اللغة . 

والثالث(*) - وهو(0٠)‏ أن موجب الأمر هو(١»‏ الاثئار لغة - يقال : 
أمرته فائتمر ونبيته فانتهبى ‏ كما يقال : كسرته فانكسر وهدمته فائهدم . 
وإذا كان حكماً له ل (10) يتصور إلا واجباً به » كأحكام سائر العلل : 
إلا أن وجود الفعل تراخى » لآن حصوله من التار » فتراخى إلى حين 
الاختيار . وإذا كان تراخي الاثتئار عن الأمر لضرورة وجود92) 


. «من حيث اللغة . . . لطلب الفعل » ليست في ب‎ )1١( 

(0) فيب : «بحمل ». 

(60) « وهو » ليست في ب . 

(4) » (ه) « سائر » ليست في أ . والحملة كلها : « ثم في سائر ى + .:الفعل » لست فق به 

(1) « الإخبار » ليست في ب . )٠١(‏ كذافي الأصل وأو ب :ووهر». 
(0) في أ : مو كذا إذا كان الطلب على وجه » . )1١١(‏ «رهو »من با. 

(8) « فكذا إذا كان . . . لا محالة » ليست في ب . )١1١0(‏ في أ: ولا يتصور ». 


6 في الأصل : « والثاني » . راجم الامش ا ص .٠٠١‏ 1 و جود » ليست في ب . 


ال اد الك 


الاختيار من المأمور » ولا ضرورة في الوجوب » فإنه يثبت() جبراً 
من الله تعا لى » شاء العبد أو أبى » فلا معنى للتأخير . 


قال() : والصحيح ما قاله مشابخ سمرقند » وهو أن حقيقة هذه 
الصيغة للطلب لغة . ومعق الطلب موجود ب المندوب » لأآن الله تعالى 
رغبنا في تحصيله » حيث وعد الثواب به » فثبت أنه مطلوب0) , 
فكانت(؛) محتملة للندب والإبجاب حقيقة (0) . و تكذا يستعمل مطلقها (:) 
في معان أخر »: مجازاً © » وامجاز مستعمل ني الكلام كالحقيقة كل 
أغاب فما قولكم في الأمر المطلق عن قرينة الإيجاب : هل يكون 
فيه ا<مال الندب بإرادة الحاز قاثم (0) أم 1 


0 ان 00 الاوز اغتقاد لوجتو 


وإن - : إن(0) 0 الندب وإرادة واء باطن ‏ » فسقط اعتباره 
الحاجة ء» ولا حاجة إلى ناا يد » لآن ل بين 


1( 1 تبت 

(؟) « قال » ليست في ب . 

4 ومعبى الطلب موجود ... . فثبت أنه مطلوب » من أ . 
4( 1 دار كالم 

0( زاد هنا في أ : « لغة » . 

(1) في أ : « مطلقاً » . 

69 واغارا ليست فق 1 : 

(8) في أ 0 قاما (( 


| 69 « إن » ليست في ب . 


00 في ب : | الشرع » . 
(11) في أ : « إل إسقاطها » . 


لل د الك 


الملأمور وبين الله تعالى(1) » فيكفيه مطلق الاعتقاد أن ما أراد الله تعالى به 
فهو حق 4 ولا جوز إسقاط اعتبار الاحديال من عير حاحة 2 فلا يجب 
الاعتقاد بطريق التعيين . 


وإن قلتم : إن ورود الصيغة » متجردة عن صوارف الوجوب من 
اله تعالى » دليل على الوجوب قطعاً » إذ لا يحوز أن تكون الصيغة مطلقة 
ولا يراد بها الوجوب - فهذا () نحكم على الله تعاللى وحجر عليه » وهو 
فاسد . ولأن عين الصيغة ليس بدليل » فإن عينها 7» يوجد » ولا تكون 
دليلا على الوجوب » وإيما الصيغة المتجردة عن القرائن دليل عند كم ( 
فهم عرفتم أنها متجردة عن القرينة©) ؟ 

فإن قلتم : إنها ليست بمقرونة (©) بالصيغة » لعدمها حساً ‏ فهو فاسد , 
لأن القرينة قد تكون بيان الرسول(0 يِه » فلم قلتم إنه () لم يوجد البيان 
منه » على إرادة الله تعالى الندب من الصيغة . وقد تكون القرينة عقلية 
لا لفظية - فلم قلتم 4 يوجد الدايل العقلي مقارناً للأمر على إرادة 
الله(ه) الندب » ولا شك أن هذا في حد الجواز والإمكان » فيكون 
دعوى نجرد الصيغة عن القرينة الصارفة عن الوجوب باطلا . 

ولكن(0) نحن نقول بالوجوب ظاهراً مع الاحتال »؛ في حق العمل. 
فيجب عليه العمل لا محالة » مع الاعتقاد مبهماً على أن(١21)‏ ما أراد الله تعالى 


69 كذا في أو ب . وني الأصل : « وهذا 04 . 
(*) في ب : و عندنا » . 


(4) في أ : ١‏ القرائن » . (+) كذافي ب . وفي الأصل و أ : «يأنه » . 
(0) في ب : «مقرونة». (91) «الله»منأ. 

030( قُِ ب : « بيان النبي » . وفي أ : « ببيان الرسول » . )٠١(‏ « لكن » ليست في ب » ففسا : « ونحن » 0 
0) في أ : وبأنه». )١1١(‏ في ب كذا : و عنما أن » . 


ل اها 


به فهو حق . وهو تفسير الوجوب عند الفقهاء () . وهذا لأنه إن 0) 
كان واجباً حقيقة عند الله تعالى(؟) » فإنه يأثم بتركه » لأن في وسعه أن 
بأتي به » فيخرج عن عهدة الوجوب . وإن كان غير واجب يثاب 
على تحصيله » والاحتراز عن الضرر واجب شرعاً وعمّلا : 

أما الشرع ‏ 1[ ف] ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
موقوفاً ومرفوعاً إلى رسول الله ينه أنه قال : « ما اجتمع الحلال والحرام 
إلا وقد غلب الحرام الحلال ) . 

وأما العقل ‏ وهو أن من دخل في طريق فأخبره عاقل أن في الطريق 
لصوصاً » فدخل » فأخذ » فإن الناس يلومونه . 

فثبت أن التحرز عن احتال الضرر واجب عقلا وشرعاً (؛) » فوجب 
القول بوجوب الفعل احتياطاً » فيكون الأمر بطريق الندب حقيقة . 
كالأمر الموجب فوا اقترن به الوعيد : بحب حمله على الوجوب بالقرينة0) . 

والجواب عما تعلق به العامة بطريق الدفع سهل ؛ لآن الدلائل تعارضت: 

فما ذكر الفريق الأول يدل على الوجوب في حق الاعتقاد والعمل() . 
وما ذكر الفريق الثاني يدل على نفى وجوب الاعتقاد دون وجوب العمل » 
فوقع التعارض ني حق وجوب الاعتقاد لا غير » فوجب القول بسقوط 
وجوب الاعتقاد عيناً بالتعارض » ولا تعارض في حق7”) وجوب 
العمل(”0) » فوجب القول به . 


600 رأجع فم تقدم ص ه«#_ ‏ 4+ وخم“# ومابعدها. 

0 في أ: مروإن». 

(*) « تعالى » من ب . 

(4) « أما الشرع . . . . عقلا و شرعاً » من أ وليست في الأصل و ب . 

زه د فيكون الأن ‏ 8 1ة الوجوب بالقرينة » من ب . 

60 في ب : « العمل والاعتقاد » . 

© وطح ون 1 09 و لاغير فوجب ... وجوب العمل » ليست في ب . 


ل ١١#‏ ب 


وأما الانفصال بطريق التحقيق ففيه () طول وغور » ولكنا 0) نشير 
المو ذلك ظ ظ 


فاالخاصل(”) عن التعلق بالنصوص جوابان. : 

أحدهما: أن المراد هذه النصوص الوجوب » لا بظاهر الصيغة » 
ولكن باقتران الوعيد بها ء لا ذكرنا أن هذه الصيغة موضوعة لطلب 
الفعل(؛) » فيكون الأمر بطريق الندب حقيقة » كالأمر الموجب »2 
فما اقترن به الوعيد يجب حمله على الوجوب بالقرينة 0» » إذ لاا وعيد 
يستحق بتر ك ويد » وف قوله تعالى : « فليحذر الذين بحالفون عن 
أمره )7) ومحوه من الايات اقترن به الوعيد وهو قوله تعالى0) : 
أن تصببهم قتنة أو بصييهم عذاب ألم »(0) وامحتمل يتعين أحد وجوهه 
بالدليل » » فيكون المراد به (5) التحذير عن مخالفة 0١‏ الأمر الموجب . 


على أن الحذر عن أمره المطلق واجب » لآن الظاهر هو الوجوب »2 
فكان خوف الإثم قائمآ ظاهرآ» وهذا لا يدل على الوجوب قطعاً (1'© . 


.» في ب : «رفيه‎ )١( 

69 كذا ني ب . وفي الأصل : « لكن » . وفي أ : « ولكن ». 

.)» كذا ني ب . وفي الأصل و أ : «والحاصل‎ (١ 

)0( في أ : « للطلب حقيقة » . ١‏ 

(6) « الما ذكرنا . . . الوجوب بالقرينة » ليست في ب . 

(1) سبورة النور م4 . وبقية الآية : « أن تصيهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم » وقد تقدمت. كاملة في الامش 
١‏ ص 195. 

69 « تعالى » من ب . 

)4( راض يقد اكاك . 

69 ره :ليست فى 1 

63 مخالفة » ليست في ب . 

60 وعلى أن الحذر عن أمره ... الوجوب قطعاً » من أ ؛ والعيارة : « فيكون المراد ... الوجوب قطعاً » وردت 
في هامش أ على سبيل الاستد راك . 


ل ه٠١٠١‏ 


و كذا بي قوله عليه السلام :1 لوالا أن أشق ق على أمتي » لأن المشقة في 
ترك الواجب ٠‏ لا بي ترك المندوب » فكان المراد هو الأمر » بطريق 
الإيجاب . 

والثاني » نقول : الموافقة للرسول عليه السلام واجمة » ومحالفته(١)‏ 
حرام » ولكن الكلام في تفسيره| » فنقول : الموافقة في الاعتقاد أن 
ايو الشىء كما اعتقده سو اموي 0 كان واجبآً 
222 0 

ونحفيق الموافقة وترك المخالفة فيما قلنا من الاحتقاد مبهماً ١‏ مع إثبات0) 
الفعل لا محالة . فأما الاعتقاد » على أحد الوجهين عيناً » وكذا الفعل على 

قصد أحد الوجهين عينا ‏ 3 ف ] فيه احا الائقة تراك الموافقة » كا 
ما قلناه (0) أحىّ . 


وهو الهجواب عن دلالة الإجماع : أن لسن الطاعة هو إتيان (5) 
ارد : عل الوصف الثذي: آم بره ؛ من واجب وندب ‏ فإن 


010( كذا في ب . وفي الأصل و أ : « وانخالفة » . 
69 5 الماقل » ليست في ب 5 
(*) في ب : « من حيث الفعل في الفعل » . 
(6)4 8513و روسن 
ظ (5) في أ : « وانخالفة هو ى . وي الأصل : م وهو ». 
(5) في ب كذا : و مهما ع . ظ 
0) يأ : « إثيانه » . و لعل الصحيح زات الشدل بور تمر انها تقوم مين ويه + 
00( كذاق اهدورو الأصل:: وما فلن ون 
(9) في ب : م إثبات » . 


"هؤ سه 


وأما ما ذكروا من وجهى المعقول فلا حجة فيه) : 
- قوهم : إن صدور هذه الصيغة » ممن هو من أهل الآمر » على طريق 
الاستعلاء » للويجحاب والإلزام لغة - فممنوع : 
- قولهه() : إنها وضعت لطلب الفعل لا محالة - قلنا: ممنوع () أيضا . 
أليس أن الأمر بطريق الندب أمر حقيقة » وأنه ليس طلب الفعل لا محالة. 
- قولهم : إن الطلب بطريق الندب مع رخصة الرك لا يكون طلباً 
على الكمال - فنقول : ظ 
الطلب على وجه الندس طلب من كل وجهء فإنه ترجح جانب 
لكن الطلب لا محالة قد يكون أ كل » والمطلق لا يشترط فيه الكمال» لآن 
وصف الكمال قيد » والمطلق اسم للذات من كل وجه » من غير تعرضص 
لصفة الكمال والنقصان (2) . ظ 
على أن الإجماع انعقد(؛) بيننا أن هذه الصيغة لا تكون لطلب الفعل0*) 
لا محالة ولا إبجاباً » إذا اقترن بها قرينة الندب أو الإباحة (0) . فا لم يثبت 
الخصم خلو الصيغة عن القرينة الصارفة عن الإيجاب » لا يستقيم كلامه : 
ولا بمكنه ) ذلك على ما مر . والاعماد على تصاريف الفعل لا يصح » 
فإن الخبر من جملتا و( الكذب خبر حقيقة من حيث اللغة » وإ 
60 كذا نيأ . وفي الأصل و ب : « قولكم »). 
(0) كذافي ب . وفي الأصل و أ : « لا محالة ممتوع» 
(م) في ب : « تعرض للكمال والنقصات » . 
(4) في ب كذا : و بعقد » . 
0 كذا في أ . وني الأصل : « طلب الفمل » . وفي ب : « طلباً للفعل » . 


(5) في ب : «قرينة الإياحة أو الندب ونحوه » . 
0) في ب : وولا ممكن ». )2( وو » ليست في ب . 


للاهو١‏ ا 


لم يوجد احبر به » والأمر بطريق الندب طلب على وجه الْيد() 
وليس بطلب الفعل() لا محالة » فبطل هذا الكلام 

. قوطم :إن 202 الاثيار موجب. الأمر  قلنا : لبس كذلك0) , فإن‎ - ٠ 
موجب الشيء أن يثبت به جبراً كالانكسار والانهدام » وموجب العلل‎ 
كلها لا يتوقف على اختيار العباد » والائئار فعل فاعل مختار » فكيف‎ 
يكون موجباً للأمر ؟‎ 


- وقوطم : إنه(ه) يقال أمرته فائتمر » كنا يقال كسرته فانكسر ‏ 
فنتقول(): ما يقال0) أمرته فائتمر » يقال أيضاً (0) أمرته فعصى . 
فليس(*) العصيان موجب الآمر . ولآن الأمر لا يصلح علة الاثتار ( 
لأن العلة و في اللغة وبي عرف المتكلمين اسم للحادث الذي يتغير به حال 
امحل الذي بحله ؛ وأمر الله تعالى قديم » فاستحال عليه الحدوث00 ٠»‏ 
مع أنالانكسار الذي جعلوه(0) نظيراً للائتمار(21 ليس موجب الكسر 
حقيقة ولا من آثاره ؛ بل هو محض فعل الله تعالى : وهي )1١(‏ مسألة 


60 في ب : ورالحدى. 

(؟) في ب : «١‏ الفعل » . 

69 كذا ني ب . وفي الأصل و أ : « بأن » . 

(4) في الأصل و أ : « موجب الأمر فليس كذلك » . 
0 « إنه » ليست في أ . 

)3ن في ب : ١‏ قلنا » . 

69 يوقو لد 

(4) )0 أيضاً ») ليست في ب . 

69 كيه الى لانن 1 

)0( « فاستحال عليه الحدوث » من ب . 

. » في أ : و جملوها‎ )١1١( 

(؟) في ب : « نظير الائعار ». وفي أ : « نظيراً للأمر فليس » . 
,02 في ب : « وهو » . 


0 الك 


المتولدات() » ولأن في جعل الأمر علة الائتار » ولا اثتار في الحال() , 
يكون قولا بتخصيص العلة » وهو فاسد » على ما يعرف إن شاء الله تعالى 
والله الموفق . 


مسألة : 
ويلبنى(") عل ما قلنا * 
إذا اقترن بصيغة الأمر قرينة الندب أو الإباحة أو التهديد : لا يكون 


(5) :نسآلة» القولد م هذه ذهب إلما الأضذلة عاناييه] أو تير ا ترام ف ضرية الإراة الإتنافية ونسية ما ينغا 
أو مايتولد عن فعله من أفعال إليه » طلما كان تحقيقه ناتجاً عن غاية محددة من قبل » فجعلوا الآسباب ' 
متصلة مسبباتها وحققوا هذه الفكرة ذما بخص الإنسان . 
وقد عبر البانوي في «كشاف اصطلاحات الفنون » عن التولد بأنه : « هو الفعل الصادر عن الفاعل بواسطة 
ويقابله المباشر » . ظ | 

وحدده بعض الممتز لة بأنه ٠‏ الفعل الذي يكون سبيه مي ويحل في غيري .2 /, 

وحدده آخرون بأنه « الفعل الذي أوجدت سببه » فخرج من أن يممكني تر كه ؛ وقد أفعله في نفني 
وأفعله في غيري .» . ٠‏ 

وفسره آ خرون بأنه « الفعل الثالث الذي يلي مرادي مثل الأم الذي يلي الضربة ٠‏ ومثل الذهاب الذي يل 
الدفعة » . 

وقال الإسكاني أحد شيوخ المعتزلة بأنه : كل فعل هيا وقوعه على الخطأ دون القصد إليه والإرادة له » 
فهو متولد . و كل فعل لا يدْبِياً إلا بقصد و بحتاج كل جزء منه إلى عزم وقصد إليه وإرادة له فهو خارج 
عن التوله » . 

و يقبل الأشاعرة فكرة التولد لأن الفاعل عندهم هو الله و لأن أفعال الله لا بحدها سلطان ولا تخضع لقانون 
( انظر : القاضي أبو الحسن عبد الحبار ١6‏ 4ه » » المي » جاواء التوليد » المؤسسة المصرية العامة التأليف 
والأنباء والنشر . وعلي سامي النشار » نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام » دار المعارف » الطبعة السابعة » 
١‏ : 478 وما بعدها . والمراجم المشار إلبا فيه ومنها : الأشعري » مقالات الإسلاميين ) . 

ولعل فكرة التولد هذه تقابل أو تقارب في الفقه الإسلامي : التسبب المقابل المباشرة ي مجال ضمان المتلفات . 

69 في أو ب : و« اللحالى . 


0( كذا ني أو ب . وفي الأصل : « ويبتني » . 


ا ا ل ل 


© انه هم 


أمراً حقيقة (» عند من قال موجبه الوجوب عيناً 
وهو الوجوب() » بل إطلاق لفظة (©) الأمر عليها ؛ 

وعلى قول الواقفية » تكون (؛) صيغة (0) الآ 
والإباحة والتبديد وغيرها » لآن صيغة الأمر مثا 
الحقيقة » لكل ما يستعمل فيه » فيتعين بالقرينة . 

وعلى قولنا بي الندب » يكون أمراً حقيقة » لآ 
الطلب » ومعنى الطلب موجؤود فيه . فأما في الإلاحة [ ف ] ليس معنى 
الطلب فيبها » لأنها(؟) عبارة عن التخبير بين الشيئين إن شاء فعل وإن شاء 
لم يفعل . وكذا معنى التهديد : ترك الفعل » ويذكر(*) ويراد به الزرجر 
والردع » دون طلب التحصيل ‏ فيكون استعمال صيغة (4) الأمر 
[ فييما 1 )0١(‏ بطريق النجاز » على ما ذكرنا . ظ 

م هذا الفصل حجة على من قال حقيقة صيغة(١0)‏ الأمر للوجوب»: 
لا الندب » وإعا يستعمل للند_ى(5١1)‏ بطريق المجاز » لآن النوافل مأمور 
مها (5) » فلو(4) لم يكن صيغة الأمر للندب بطريق الحقيقة » لم يكن 


مم مه بهو 


حفيقة الأمر(:) هو 


. حقيقة » من ب‎ « )١( 

(؟) « وهو الوجوب » من ب . 

(0) في ب : ١‏ لفظ ». 

)0( كذا ني أو ب . وفي. الأصل : «ديكون ». 

0 في ب ن حقيمة ) . 

03( كذا في ب . وف الأصل و أ : « حقيقته » . ش 
١‏ 5700 
(8) « ويذكر » من ب . 

6 في ب : « حقيقة » . 


63 في الأصل وغيره ا « فمها » والكلام هنا في الإباحة والهديد . 


. » في ]أ : «مندوب إلها‎ )١0( صيغة » ليست في أ.‎ « )١١( 
كذافي ب . وفيالأصل وأ: وولوى».‎ )١4( . , في ب : «الندب‎ )١10( 


الا مادا 


النوافل مأموراً بها . فإذا (© لم يكن انور عا لأ كوت الوافل. من 
العبادات طاعا ت١(١)‏ لله تعالى » لآن الضاعة موافمة الأمر ء لا موافقة 
الإرادة » عند أهل السنة والمجماعة 0 » خخلافاً للمعتزلة ولا خلاف 
بين الأمة أن النوافل من العيادات طاعات لله تعالى نبجب القول بكونبها 
مأمورآ بها بطريق الحقيقة » فبطل قولهم إن حقيقة الأمر للوجوب 


لا غير - والله أعلم . 


مسألة ل كد جد 1 

قال عامة الفمّهاء والمتكلمين : إن(؛) الأمر بعد الحظر وقبله () 
وقال بعض أصحاب الشافعي ممن قال بالوجوب قبل الحظر : إنه (5) 
إذا ورد بعد الحظر ينحمل على الإباحة » ويكون وروده بعد الحظر 
قريئة الإباحة » لأن الظاهر أن المراد منه رفع الحظر - قال الله تعالى : 
« وإدا حللتم فاصطادوا »)(2) أراد رفع الجناح عن .٠‏ الاصطياد بعد ما ثبت 
الحظر سبب الإحرام . 

والصحيح قول القامة عد نا ف كر 0ل أن الأمتر طلب واستدعاء » 
والإباحة تخيير بين التحصيل والترك(؟) » فلم (' )٠‏ يتحقق فيه معنى الآمر  »‏ 


(0 نيأو ب :«وإذا». 

6 كذا في أو ب . وني الأصل : « طاعة » . 

© كذا العبارة في ب . وفي أ : «موافقة الأمر عند أهل السنة والحماعة لا موافقة الإرادة » وني الأصل : « موافقة 
الأمر عند أهل السنة لا موافقة الإرادة » . 

69 كذا في ب . وني الأصل و أ : « بأن ». 


(ه) في ب : « قبل الحظر وبعده » . (0) في ب : «لا قلنا » . 
)١(‏ « إنه » ليست في ب . () « بين التحصيل و الثرك » من ب . 
0) سورةالمائدة : 8 . )١(‏ فيأ: «ولم». 


- ١١١ 


فكان الحمل عليه بطريق انجاز » ونرك الحقيقة لا يجوز من غير دليل . 
وني النصوص الواردة بصيغة الأمر بعد الحظر ب : بع ورت و 
وراء الصيغة » وهو أن الإباحة الشرعية كانت ل 0 مم الجر 
ثبتت بعار : ض الإحرام » فإذا زال العارض عادت 0 الثايتة 
بالشرع » كما كانت » بدليلها . ٠‏ لا0) أن ذلك موجب الأمر . على أن 
صيغة الأمر بعد الحظر كما وردت للإباحة فقد وردت للوجوب » فإن 
الأمر بقتل شخص () . حرام القتل بالإسلام أو الذمة » بارتكاب 
أسباب موجبة لقتل ؛ من الخراب والردة وقطم الطريق : لياو 
وإن وردت بعد الحظر » وإذا كانا في الاستعمال على السواء فكيف 

نجعل قرينة الإباحة مع الاحقال . 


مسألة - الأمر بالفعل هل يقنضي الدوام والتكرار أم بقع على 
الفعل مرة(؛) ؟ 

الخلاف() في هذه المسألة مع القائلين بالوجوب في( الأمر المطلق : 
و(“)مع الواقفية (0) » دون من قال بالإباحة والندب . 

والواقفية توقهمت ي الصيغة المطلقة (*) في مقدار 0 حتى م 


الدليل على المرة أو الكل أو على مقدار معلوم ٠»‏ كا توقف قفت فيها ( 4 
في تناول الوجوب والندب والإباحة إلا بدليل . 


6 كذا في أو ب . وفي الأصل : : « لدليل » . 
0) فيأ: «إلا». ظ 
0( في أ : « بالقعل في شخص » . وفي ب : « بالقعل من شخص » . 
)00( في ب : « والتكرار أو يقع على البعض ؟ » . 


(5) في ب : و والحلاف ». 0( « ومع ألواقفية » ليست في ب . 
(5) في ب : ورمن». (9) في ب : « والواقفية في الصيغة المطلقة توقفت » . 
(0) « و » ليست في أ- انظر الامش التالي . )٠١(‏ في ب : و كا مر فما من تناول » . 


- 1١١5 ب‎ 


وقال بعض الواقفية إنه يحتمل الفعل الواحد » ويحتمل الكل » لكن() 
يصرف إلى الأقل إلا بدليل . 

وقال بعض الفقهاء من أصحاب الشافعى رحمه الله إنه 0) حمل على 
الدوام والتكرار() إلا بدليل - ويروى هذا (4) عن الشافعي رحمه الله . 

وهو قول بعض أصحاب الحديث من المتكلمين . 

وقال عيسبى بن أبان من أصحابنا (0) : إن كان فعلا له نباية يمكن 
نحصيل جملته » فإنه (0) بقع على الكل » حتى يقوم الدليل على الأقل : 
وإن كان فعلا() لا نباية له » فإنه يع على الأقل دون الكل . 

وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين إنه (0) يقع على الفعل مرة » من حيث 
إنه مطلق الفعل » لا من حي ث«(4) إنه مرة » حتى يقوم الدليل على الدوام . 

ومذهب شيخنا أبي منصور الماتريدي(١٠)‏ رحمه الله : أنه لا-يعتقد فيه )1١١(‏ 
المرة الواحدة(25) ولا الدوام والتكر ارقطعاً )1١(‏ على طر يق التعيين(14١)‏ لكن 


.» لكن لايصرف‎ ١ : في ب‎ )١( 

(؟) في ب : ولا يبحمل » . 

629 )0 والتكرار ) هن لب . 

)0( كذا في ب . وفي الأصل و أ كذا : « ويروون [ هذا ] عن الشافعي » . 

)0( وان أضحابنا » من نا .وعيسى بق آبات + فته عل عمندين الكل .وله كتاب :ا الحجج ...ومن تلاميدة 
أبو حازم ( أو أبو خازم ) القاغي أستاذ الطحاوي . وتوفي سنة ١١؟‏ ه بالبصرة وهو قاض علها ( القرثي » 
الجواهر . واللكنوي » الفوائد ) ٠.‏ 

(0) في ب : « بممكن نحصيله فإنه . . » . 

69 وفعلا »من أ. 

(0) كذا في ب . وني الأصل و أ : « بأنه ». 

(9) «حيث » ليست في أ . ظ 

63 واللاتريف 1 

6 واقية م ليسك ق 1 


69 م« الواحدة » من ب . 
60 ووالتكر ان قطها ومن به (:1) كذا ني أ وب . وفي الأصل : )ا التعين 1 


0 كت 


يعتقد على(1) الإبهام : أن ما أراد الله تعالى به من الدوام والتكرار أو المرة 
الواحدة فهو حق() » ويأني بالفعل على التر ادف احتياطاً : » مالم يقم 
الدليل على أن المراد به الفعل مرة واحدة . 
واستعمال لفظة التكرار ههنا لا يراد به حقيقة التكرار عند الفقهاء » 
وهو عود عين الفعل الأول » لأنه لا يتحقق عند أكثر 0 المتكلمين » 
وإبما يراد به نمجدد أمثاله على الترادف » وهو معنى الدوام في الأفعال 
وجه قول من ادعى التكرار : الاستدلال بالدلائل السمعية» والاستدلال 
بالوضع اللغوي » والاستدلال بالأحكام اللغوية : 
-أما الأول » 1ف] قوله تعالى : « وأقيموا الصلاة وآ توا الزكاة )(؛): 
وقوله تعالى : « فمن شهد منكم الشبر فليصمه ) (©) » ونحوها ‏ دل(77) 
أن المراد به () الدوام و(*) التكرار والعموم بقدر الممكن (*) الذي 
لا حرج فيه : دون المرة الواحدة . وبي آية الحج وهي قوله تعالى(١1)‏ : 
« ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » )١١(‏ قام الدليل على 
6 « على » ليست في ب . 
649 وا أن اها آراة اشىى .فهو حق من انه 
(6) في ب : « عند بعض » . 
)5( البقرة : 4 » 8م ١١١»‏ . والنساء : لال . والنور : 5ه . والمزمل : ٠١‏ . وفي كل النسخ : « أقيموا » 
دون حرف العطف . 
(ه) البقرة : ١م١ا.‏ 
6 « دل 1 ش 
00( كذا في أ . وني الأصل و ب : م بها» . 
)0 )0 الدوام و ا 
6 في ب : « بقدر الإمكان )0 . 


03 « وهي قوله تعالى » من ب . 
() آل عمران : مناه 


- ١١5 ب‎ 


أن المراد به الفعل مرة واحدة(0) . ونحن نسل أنه قد يحمل على المرة 
الواحدة () بدليل 0) . وروي أنه لما نزلت9) آية الحج قال 
الأقرع بن حابس رضي الله عنه (0) : «وألعامنا هذا با رسول الله صلى الله 
عليك وسار( أم للأإبد ؟) فقال عليه السلام : ١‏ للأبد » » وكان 
هو(؛) من فصحاء العرب » فلو(2) كان مدلول اللفظ لغةهو () 


المرة » لجرى(١٠)‏ على ظاهر اللفظ » حتى نجي ء خلاف الظاهر بقول 
رسول الله صلى الله عليه » ولكان لا يسأل عن ذلك 02١‏ » وإتما سأل 


وأشكل عليه » لأنه عرف أن مدلول اللفظ التكرار والدوام )١(‏ وعرف 
أن الحرج منفي ني الدين2290 » فدل أنه للتكرار في الأصل . 


وأماالاستدلال بالوة ضع اللغوي ؛ وهو أن صيغة الأمر وضعت لطلب 


ال 9 ٠:‏ حصل الفعل » فكانت دالة(14) على المصدر 
الحذوف 4 والمحذوف لغة والمذكور سواء 4 والمصدر اسم جنسن يتناول 


. واحدة » من ب‎ « )1١( 

69 مر الواحدة » من ب . 

() « بدليل » ليست في ب . 

(4) في ب : «ونزل». 

(0) الأقرع بن حابس رضي الله عنه بك متخا «رضو لا فاسان ال لمرو . شبد معه فتمح مكة وا 
وحصار الطائف . وشهد مع خالد بن الوليد فتح العراق والأنبار . واسمه « فراس » و لقب 7 الآقر (" 
لقرع أصابه في رأسه . و كان شريقفاً في الجاهلية والإسلام ( النووي ) . 

0( كذا ني ب . وفي الأصل و أ : « صل الله عليه » . 

070 هو » ليست في 1-6 

4( كذا في ب . وفي أ : « ولو » . وفي الأصل : « لو ». 

(9) في ب : « مدلول الصيغة هو » . 

.» في أوب : «فيجري‎ )٠١( 

. عن ذلك » من ب‎ « )١١( 

| ف 6 ,0 والدوام )) من لبا . 

)١0(‏ في ب : « والدوام وأن الحرج في الدين منفي » . )١4(‏ في ب : ودلالة ه». 


بنك 29385 بيد 


كل الجنس حقيقة والبعض() مجازاً » كما () في أسماء أجناس الأعيان 6 . 
على ما نذكر في باب العموم إن شاء الله تعالى » ولأأنه لا خلاف بيننا 
أن صيغة الأمر واسم الجنس يقع على الكل بطريق الحقيقة » حتى لو نوى 
الثلاث بي قوله : « طلقى نفسلك ») وثي2) قوله : «أنت طالق طلاقاً ) 
لصح(؛) . وإذا كان الاسم متناولا للكل » بطريق الحقيقة » فمن 
الضرورة تناولها للفرد (0) بطريق المماز . ظ 
و() أما الاستدلال بالأتحكام اللغوية : 
٠‏ فلآن صيغة النبي نحمل على التكرار والدوام ) بالإجماع » فكذا صبغة 
الأمر : لأن كل واحدة () منهما موضوعة لطلب الفعل 40 » إلا أن الأمر 
طلب(١٠)‏ نحصيل الفعل والنبي طلب ترك الفعل » فيكون وضع صيغة 
ابي للتكرار والعموم وضعاً لصيغة الأمر للتكرار والعموم(١)‏ دلالة . 
٠‏ ولأنه بحسن استفسار المأمور من(5) الآمر : ١‏ إنك أردت بأمراء 
هذا الفعل مرة أو أكثر 6 ولو كانت موضوعة )1١(‏ للفعل مرة لغة 


60 كذا يبه وق الآصل. 1+ بن الفض ب : 
(؟) « كا» ليست في ب . 

(9) «في» من ب. 

(4:) في أو ب : ويص 3 

(5) في ب كذا : « تناولما للكل للفرد » . 

6 فق 0 نيعت في 1 : 

(0) في ب : « على الدوام والتكرار » . 

6 كذا يي جن..وي الأضلءو أ : و واتعد ع 
(9) في أ : « موضوعة للطلب » . 

| 603 « طلب » ليست في أ . 

. للتكرار والعموم » من ب‎ « )١١( 

(56)دق 1 كذا : يووا لا من 6 

000 كذا وي الأفل و1 ولو كان فر ضوعا د 


١١5 


لكان () لا بحسن الاستفسار(2) » هيما إذا قال :(افعل مرة) :لا يصح 
الاستفهام 

5 وكذا 0 الاستثناء 2 الأمر بالفعل مطلقآ بأن قال : 

إلا يوم السبت أو يوم الفطر ) . ولو م يكن عتملا لتكرار » ويكونا 


موضوعاً للفعل مرة » لما صح الاستثناء ( () » ها إذا قال : « صم يوماً 
ا اولقلان علي ترهم إلا جرهم »07 


الأمر وى ادر مرة (”) » لما صح النسخ ؛ ال داري 5 
إذ الفعل الواحد لا يجوز أن يكون حسناً وقبيحاً ِي زمان واحد . 


وجه قول أصحابنا رحمهم الله ومن تابعهم : الاستدلال بالمعقول 
اللغوي » والاستدلال باستعمال أهل اللسان » والاستدلال بنظائر صيغة 


. » في ب كذا : « لكن‎ )١( 

(؟) « الاستفسار » من أ . 

(0) في ب : « ومبها أنه يصح » . 

)0( بر الاستثناء » من ب . 

(0) في ب : «١‏ إلا درهم ». 

)3( كذا في أوب .وفي الأصل : « في ». 

(0) في ب : «هوالمرة الواحدة » . 

(8) قال الشبرستاني في الملل والنحل ( ١‏ : م ؛ ١‏ - و؛١‏ ) : « والبداء له معان : البداء في العلم » وهو أنه 
يظهر له خلاف ما علم » ولا أظن عاقلا يعتقد هذا الاعتقاد ( بالنسبة إلى الله تعالى ) . و البداء في الإرادة » 
وهو أن يظهر له صواب على خلاف ما أراد وحكم . والبداء في الأمر » وهو أن يأمر بشي ثم يأمر بشي ٠‏ 
آخير بعده مخلاف ذلك . . . » . وق المعجم الوسيط : « البداء ظهور الرأي بعد أن لم يكن . واستصواب 
شي ٠‏ علم بعد أن م يعلم . ويقال : بدا لي في هذا الأمر بداء »٠‏ أي ظهر لي فيه رأي آخر » . وفي اللسان : « البداء 
استصواب شي ء علم بعد أن لم يعلم وذلك على الله غير جائز » . 


ع لا١١ا‏ - 


أما الأول » وهو أن الأمر طلب الفعل لغة » وحكمه شرعاً وجوب 
الفعل(١)‏ . وفائدته هو() الأداء في حق من أراد الله تعالى منه الفعل » 
والامتناع في حق من أراد منه الّرك ‏ وهذا كله يحصل بفعل واحد » 
فإن اللفظ دال على الفعل » فأما تكرار الفعل(1)0 ف ] عبارة عن إعداد (؛) 
الفعل » وا سم الفعل لا يتناول العدد » فإن العدد إما يعرف باسم مو ضوع 
لعاة أن مسرم بريد يلاب لخدو لأسية لعي :س2 
تكرار الفعل وتعدده حصل تكرار الفائدة » واللفظ موضوع لأصل<7) 
ير الفائدة . وبيان ذلك أن قوله ") : « ادخل الدار ») يدل 
مركت نسمى مجماتها دخولا » فمتى وجدت عد 
فأما الدخول ثانياً وثالثاً من باب عدد الدخلات 2٠‏ فلا , شت إلا باللفظ 
ا موضوع للعدد . ووكذا قوله صم) أ « صل ) : : فالصوء شرعاً (0) 
عبارة عن إمساك مقدر من أول النهار إلى 7 خره » والصلاة عبارة عن 
أفعال معلومة (5) معهودة )٠١(‏ . فمتى وجد(١١)‏ بحده يكون فعلا تاماً , 
وما بعد التمام إلا العدد ‏ ولهذا إذا وجد منه الفعل مرة سمى(5) الذات 
الذي وجد منه الفعل : داخلا » وصائماً : ومصلياً » فيكون عدد الفعل 
فضلا 0 في حق صحة الاسم بكونه فاعلا » والفاعل لا يكون بدون 
الفعل . 
:0 ناب وتوعكيه الى جورب درناي. 
(0) «هو » ليست في ب . 


69 « فأما تكرار الفعل » ليست في ب . 
69 لوطا م كر اتلفتة ري 0 


(ه) يب : «وو». 


3( 010 63 وامفيودة وامق أو عن 
(0) في أ : «قولك » . )١١(‏ في أ:«وجدت». 

49 و شرعاً» ليست في ب . )١0(‏ ف ب : «ويسمى ». 
(9) « معلومة » ليست في ب . )١١(‏ في ب كذا : ,رفصلا ». 


١١8 


- وأما استعمال أهل الاسان » فإن من قال لعبده : «اسق الأرض)» أو 
قال : «اشتر لي لحماً “01»أو قال لرجل : وطلق ام رأتي ) اموه 
مره . ولو نوى ثنتين () لا يصح » لأنه نوى العدد » ولفظ الآمر 
لا يدل عليه لغة2) . ولو قال : و اشير ءلى غييدا ) ونوى شراء عبيك 
أو شراء بعد شرا(» - لا يصح . وكذا لو قال لعبده : وصم) 0 فصام ‏ 
يوماً يكون ممتثلا” أمر مولاه ( ولا بلزمه الزيادة(7) عليه ل نو 
فإذا ) كان لفظ الأمر » في استعمال أهل اللغة » على ما قلنا » بجحب 
حمل صيغة الأمر الوارد 0 ني الشرع على ما يتعارفه الناس . 

حنوأن: الايهدلال. نظاتره .مف تضاريت». التعل اناف لامر احد 
التصاريف المأخوذة من ) المصدر » تم )١(‏ من 0١‏ الخبر في00) 
الملاضي والمستقبل 04 ولعت الفاعل )١١(‏ والمفعول 3 نحو قولهم صرب 
ويضصرب وضارب ومضروب لا يدل على التكرار شيعا » فكذ!(4١)‏ 
قوله و اضرب » يجب أن يكون هكذا » حتى يكون موافقاً لنظائره . 
)١(‏ كذاني أو ب . وفي الأصل كذا : «اشتر الحمار » وقد تكرر المثال كا أثبتناه في المآن عن أ و ب ( انظر 

فعايل ص /ا١١‏ ). 

(؟) فى ب كذا : « نيتين » . 
69 يْ ب : (« و لفظ الأمر لا يتناول العدد . 
(4) في ب كذا : و شراً بعد شراً». 
)( كذا ني أو ب . وفي الأصل : « صم يوماً » . 
©6 كذا في ب . وفي الأصل : « ولا يلزم زيادة عليه » . وفي أ : « ولا يلزم الزيادة عليه » . 
() فيأوب : «وإذا». 
69 كذا في ب . وني الأصل و أ : « الواردة » . 
(9) في ب : «دوعن». 
603 و ثم » ليست في ب . 
60 من » من نبب . 


(؟١)‏ « في » ليست في ب . 
0 « الفاعل » من أو ب . وفي الأصل : « القعل » . 6 في ب : د وكذاأى». 


000 لل 


ولا يلزم البي حيث يتكرر » وهو من تصاريف الفعل » لآن ثم () 
التكرار ليس موجب الصيغة على ما نذكر . 

والجواب عن شبهاتهم : 

- أما التعلق بالنصوص»1 ف ] لا حجة لهم فيها : لأنه ليس فيها0) بيان 
تكرار ودوام 0) » مع أن ظواهر النصوص متعارضة » فإن في باب 
الحج يقتضى الفعل مرة ٠‏ فإن قلتم : مة قام الدليل » فنحن نقول : هنا (؛) 
في هذه الأوامر كذلك . 

أما (0) لا يلزمنا أنها 0) لا تتقع على الفعل مرة » لأنا إنما ندعي ذلك 
عوجب اللفظ لغة . ظ 

أما 0) يجوز أن يثبت الزيادة على المرة بدليل » وقد ورد (0) من حيث 
التوقيف » والعقل : ظ اا 

)١1(تماصلا أما من حيث التوقيف«*)- فما(١٠) روي عن عبادة بن‎ ٠ 


. وما بعدها‎ ١8#" في ب : وممة» . وانظر فما يعد ص‎ )١( 

(؟) في أ : «فيه» . 

(0) في ب : «١‏ التكرار و الدوام * 

(4) «هناح من ب . ' 

(ه) أما : تكون حرف استفتاح مثل ألا » نحو : أما و الله ما فملت هذا . و حرف عرض » مثل » أما تأكل معنا ؟ . 
وتكون بممعى حقاً » نحو : أما أنك مصيب ( المعجم الوسيط ) . 

(5) في أ : وأنه , 

© راجع فيا تقدم الطامش ه . 

(8) في ب : ووجدى». 

63 « من حيث ) من ب . 

)٠١(‏ فيب : وماى». 

)١١(‏ في أ : « صامت » . وهو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري المزر جى . صحابى شهد العقبة الأولى و الثانية 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم . وشبد بدراً والحندق وبيعة الرضوان وسائر المشاهد . وكان أحد النقباء 
ليلة العقبة . وقد استعمله النبي صل الله عليه وسلم على الضدقات . و كان يعلم أهل الصفة القرآن . ولما فتح 
الشام أرسله غعمر بن امطاب و معاذاً وأبا الدرداء ليغلموا الناس القرآن بالشام و يفهموهم 3 فأقام عبادة نخمص 
و معاذ بفلسطين وأبو الدرداء بدمشق . م صار عبادة إلى فلسطين . وروي له عن رسول الله صل الله عليه و سلم 
مائة وواحد ومانون حديثاً اتفق البخاري ومسلم على ستة مها وانفرد البخاري محديثين ومسلم بآخرين . - 


ب 1١5٠8‏ سا 


رضي الله عنه عن النبي مِثرِ أنه قال : « إن الله تعالى أوجب عليكم 
خيس )عارات لي كل يزه ولملة ») . وقال الله (؟) تعاللى في الصوم : 
«فمن شبد منكم الشبر فليصمه ) () . 


٠‏ وأما الدليل العقلي فلأن العبادات وجبت إظهاراً للعبودية أو لشكر 
المنعم (؛) » وذلك يقتضي الدوام بقدر الممكن إلا ما ثبت العفو والإسقاط 
من صاحب الحق ٠»‏ وهو الله تعالى(0») » بفضله وكرمه » عل 
ما أراد  )(‏ والله أعلم . 


وأما حديث و7 بن حابس )0‏ فهو كما يلزمنا يلزمكم() » 

فإنه لو كانت«1) صيغة الأمر للتكرار لغة » ؛ يحب أن لا يشكل عليه 

ولا سأل . وكل( عذر لكم فهو عذر لنا(» . ثم نقول : إما سأل 

لآنه ١‏ الأوامر 5 سائر العبادات موجبة للتكرار مقادير معلومة 4 

ولم(١0)‏ 7 قتصر على موجب اللفظ لغة » فقاس أمر الحج عليه 6 

- روى عنه أنس وجابر وأبو أمامة وغير هم . قال الأوزاعي : أول من ولي قضاء فلسطين عبادة . و كان 

فاضلا خيراً جميلا طويلا جسيماً . توني ببيت المقدس وقيل بالرملة سنة غ 8ه . وهو ابن اثنتين و سبعين 
سنة . وقيل : توفي سنة هغ ه . والأول أشهر ( النووي » الهذيب ) . 

() كذا في ب . وي الأصل و أ : « عن النبي صل الله عليه وسلم أن الله تعالى فرضص خحمس . . » 

. «الله » ليست في ب‎ )١( 

(©) سورة البقرة : ١868‏ . 00 ظ 

69 كذا ني ب . وفي الأصل : « أو شكراً للنعم » . وفي أ : « أو شكراً للمنعم ». وفي الكتاب الكريم : « رب 
أو زعي أن أشكر نعمتك » ( النمل : ١5‏ . والأحقاف : ١١‏ ) . « واشكروا نعمة الله ( النحل : .)١١4‏ 
« أن اشكر لله » ( لقمان : ؟١)‏ . « أن اشكر لي » ( لقمان : ١‏ ). «واشكروالي » ( البقرة: 60 
« واشكروا لله , (البقرة : ؟/ا١1).‏ ظ ظ 

() « وهو الله تءالى » من ب . 

(1) في أ : مما أراد به ». 


(10) تقدمت ترجمته في الامش ه ص )١0( . ١١80‏ في أو ب:«فكل». 
(4) في أ : « فيلزمكم » . ّْ 6 كذا ني أو ب . وفي الأصل : « عذرنا » . 


() كذاني ب . وني الأصل و أ : م كانم )1١(‏ فيأ:«ولا». 


١5١ 


أشكل أمر الحج () عليه لزيادة مشقة في الحج في حق البعيد عن 
مكة » فسأل لإزالة إشكاله () ببيان صاحب الشرع مَلته . 
- 1 وأما] قولهم: إن المصدر صار مذكوراً لغة بذكر الأمر ‏ فالهواب 
عنه (؟) من وجهين : 

أحدهما ‏ أنا(؛) لا نسلم بأن © المصدر يصير مذكوراً لغة في 
سائر تصاريف الفعل » بل صيغة الأمر وحدها وضعت لطلب الفعل 
في المستقبل » وصيغة الماضى وضعت للإخبار عن الفعل في الماضى 
وقولك ٠‏ فاعل » اسم لذات قام به الفعل . ولمذا قلنا إن 00 ني قوله : 
١أنت‏ طالق » أو « طلقتك » ونوى الثلاث لا يصح » لآن المصدر الذي 
يحتمل الواحد والكل () غير مذكور + فلا يصح النية . وي قول الرجل 
لامرأته ١‏ طلقي نفسلك ) تصح نية الشنلاث » لا0) لآن المصدر صار 
مذكوراً-لغة » لكن صيغة الأمر وضعت لطلب الفعل في المستقبل » 
والفعل(؟) كل وفرد وعدد » وصيغة الفعل تصلح دلالة على الفعل 
الواحد وعلى الكل » ولا تصلح دلالة على العدد » لكن عند الإطلاق 
حمل على الفرد » الذي هو الأقل » لكونه متيقناً » وتصح نية (220 الكل . 
ولو نوى الثنتين لا يصح . لها من باب العدد » وصيغة الفعل لا تتناول 
العدد . 


60 وأمر الحج 1 

(0) في | : « الإشكال» . 

(؟) «عنه » من ب . 

: (4) كذافىي أ. ونيالأصل : ران ». 

(5) في ب : ران». 

6 « إن » ليست في ب . 

(9) نت + ::ز الكل و الواحد :.. (9) كذافي ب . وفي الأصل و أ : « والفعل » . 


069 و5 لست 1 )٠١(‏ ف أ : «نيته» . 


ا كك 


والثاني - إن سلمنا أن المصدر صار مذكوراً لغة » وأنه اسم() خلس 
كنزلة اسم الجنس في الأعيان » ففيه () اختلاف بين مشاحنا على ما نذ كر 
في باب العموم إن شاء الله تعالى . والتار في المصدر() أنه يقع على كل 
الجنس إذا كان معرفاً » وإذا كان منكراً يقع على الأقل . فعلى هذا 
قالوا في قول () الرجل: «أنت طالق طلاقاً ) . فالمنكر يقع على الواحد في 
مو ضع الإثبات . وكذا ني قوله « طلقي نفسك » - لآن المصدر المذكر 
يصير مذكوراً : لا المعرف 4 لذن التكير أصل 2 الكلام () . وإما 
يصح فيه () نية الثلاث لما قلنا إنه كل الفعل لا باعتبار العدد . وأما 0) 
ذا فالات طالق الطلاق » :1 ف ] إن لم يكن له نية يقع على الأقل» 
بدلالة الحال » لأن إيقاع الثلاث جملة مكروه » فلا يحكن صرفه (0) 
إلى الكل » بدلالة حال المسام المتدين » فيقع على الواحد الذي هو مسنود . 
وإذا نوى الثلاث يقع على كل الجنس » لأنه نوى ما هو حقيقة كلامه . 
وإذا نوى الثنتين لا يصح » لأنه بعض الجنس » فلا يقع عليه الاسم 


- وأما النبي » فثمة لا نسلم(5) أن موجب النبي هو وجوب 2١‏ الاانتهاء 


600 اسم ( 50 ظ 

0( كذا في ب . وفي الأصل و أ : «روفيه ». 

(0) «في المصدر » من أ . وفي ب كذا : «واء#تار في أن المصدر يقع » . 
050( كذا في أو ب . وفي الأصل : « قالوا إن بي قول » . 

(ه) في ب : « لأن التنكير في الكلام أصل » . 

(5) « فيه » من ب . 

6 في أ : «وفأما» . وفي ب : «أماى . 

(0) في ب : « مكروه على أصحابنا رحمهم الله ولا يمكن صرفه » . 
(9) في ب : « وأما المي قلنا لا نسلم » . 


60 بوكو :و حعورت + ليسة ىب 


الا 


على سبيل الدوام والتكرار() لغة » بل موجبه الانتباء() مرة » كالأمر(م) 
سواء :3 لك صيغة الي تقتضي مصدراً محذوفاً منكراً 4 كالأمر سواء 1 
كأنه قال : « صم صوماً و لا تصم صوماً » . والنكرة في موضع 
الإثبات تخص » وبي مو ضع النفي تعم ) » كقولك : « رابست رحلا ) 
وما رأيت رجلا » » بطريق الضرورةءعلى ما نذكر في باب العموم 
إن شاء الله تعالى . 


[أما] قولهم إنه(؛») يصح الاستفسار :أنك أردت به الفعل مرة 
أو مراراً (:») - فنقول : هذا الكلام مشترك الدلالة » فإن عندكي يحسن 
أن يقول أردت به التكرار . ولو كان مقتضاه التكرار يجب أن لا نحسن 
وكل عذر هو لكم, فهو عذر لنا0) » وكل دليل هو بي حد التعاررض 
لا00) يكون حجة . ثم العذر للفريقين أنه إنما بحسن ذلك طلباً لتأكيد 

1 و] قولهم() إنه يصح الاستثناء() والنسخ » وذلك لا يتحقق إلا 
فيما له دوام وعموم  )٠0١(‏ فنقول : 

٠‏ إنا يجوز النسخ والاستثناء فيما قام الدليل على أنه أريد(1) به الدوام 


1 كانتي وق اسلو أ : «على التكرار والدوام » . 

(0) كذا في ب . وني الأصل : ويل للانتهاء.» . وفي أ : ويل الانهاءع . 

(©) في ب : « كافي جانب الأمر » . 

6 كذاي ب . وى الأصل ىو :يانه . 

© أ وان وس ونيا دير اروف الأدر هر او نار ا جراد جع ذا تقدم ص 1١١5‏ -ا١١.‏ 

(5) في ب « فكل عذر لكم هو عذر لناى . وفي الأصل و أ : «و كل عذر هو لكم فهو عذرنا » . فعبارة 
و عذر لنا» من ب . ْ 

(0) كذافي ب : ولا يكون » . وف الأصل و أ : و فلا يكون ». 

(0) يب : «قولكم». )٠١(‏ في ب : و حموم ودوأم» . 

(9) في أ : ١‏ للاستثناء » . )١١(‏ فيأ: «أرادع». 


1١55‏ ل 


م 


والتكرار إلى وقت النسخ » حتى () يكون النسخ بياناً أن 00 المراد به 
بعص الو ات ) فيكون الاستثناء استخر اجا 9 البعض ا إدا كان 
ظ الأمر مطلقاً » ول يقم الدليل على أن المر د به الدوام + [ ف] لا نجوز 
ورود النسخ [ عليه ] (4) . 5-8 إدا قام الدليل على (20 أن امراك به (5) 
مرة واحدة )١(‏ ا يؤدي إلى البداء 0 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ©2١(‏ . وكذا في الاستثناء : يكون تعطيلا. 
للكلام » لا استخر اجا البعض . 

٠‏ والثاني إن الأمر المطلق إذا اتصل به الاستثناء أو )1١(‏ النسخ يستدل 
به على أنه أريد به التكرار » لما قلم(5) إنه لا بحوز الاستثناء والنسخ ي 
الفعل الواحد » فكان ورود الاستثناء والنسخ(00) قرينة الدوام والعموم(24 . 
ولا كلام في الأمر الذي اقترن به دليل العموم والتكرار » وإبما الكلام 
في الأمر(0 المطلق ‏ والله أعلم ٠‏ 
)١(‏ كذافي ب . وفي الأصل و أ : «به التكرار والدوام حى » . 
6 كذا في أو ب . وفي الأصل : « بأن » . 
69 ف ب : بر ويكون الاستثناء إخراجاً . 
(4) في الأصل وغيره : « عله ) . 
(ه) «على » ليست في ب . 
60 رودي لست 4 1 
(0) في ب 0 المرة الواحدة » . 
(8) في الأصل و أ : «عنه » . وليست في ب . 
6 راجع في تعريف البداء الهامش لم ص ١١7‏ . 
600 « علواً كبيرأ » من ب . وني الأصل : « تعالى الله عن ذلك » . 
(15) ىب 9و6 
(؟1) كذا ني أوب . وني الأصل كذا : لم ». 
)١(‏ في ب : « النسخ والاستثنا » . 


0 وأعنت ا العموم و الدوام‎ )1١4( 
1 لمر ) من نبب‎ 0) 6 


ج1578 نت 


بالصفة : 


اختلف في هذه المسألة : 


مسألة ‏ فى الأمر المعلق بالشرط » والمضاف إلى الوقت ٠‏ والمقيد 


من قال إن الأمر المطلق لا يفيد التكرار : 

قال بعضهم بأنه يقتضي التكرار عند تكرر الشرط والصفة والوقت() . 

وقال عامتهم بأنه () لا يقتضي التكرار( إلا بدليل . 

احتج من قال بالتكرار بظواهر النصوص من 2) قوله تعالى : « أقم 
الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل » (0) . وقال تعالى : ١‏ فمن شهد منكم 
الشبر فليصمه ) 3) . وقال تعالى : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
مهمأ مائة جلدة )69 1 وقال تعالى ) والسارق والسارقة فاقطعوا ابيا )0 
إلى غير ذلك () . والاستدلال(20 أن التكرار ثبت في هذه الأوامر 
بتكرر الوقت والشرط والصفة » فيجب القول به . 

والصحيح قولناء وهو أن الأمر وحده لا يوجب التكرار على ما مر . 

وكذلك الشرط وحذده ‏ فإ من )0010 قال لامرأته 1 إن دخلت الدار 
فأنت طالق » فدخلت مرة تقع طلقة واحدة » ولو دخلت مراراً لا يقع 


600 في ب : « والوقت والصفة » . 


(؟) في ب : و إنله». 

69 )0 التكرار ) من نب . 
(؛) في أ:وو». 

0 الإسراء : 8لا . 

(5) البقرة : 6١م١1.‏ 

9© النور : 5 . 

09 المائدة : م" . 

(9) « إلى غير ذلك » من ب . 


6003 كذا في ب . وفي الأصل و أ : « فالاستدلال » . 


6 ف 1 


- ١5650 


شي ء : فلا يتكرر() الحكم بتكرر الشرط وحده . والعارض ههنا 
هو التعليق » وهو قران(0 الشرط بالآأمر » وأثره هو منع انعقاد العلة 
إلى أن يوجد الشرط عندنا » وعند الخصم أثره تر الحكم عن السبب 
مع انعقاده علة ) شرعاً . وهذا لا يغير حكم الأمر والشرط عما كان » 
فيبقى حكم الأمر والشرط(؛) على ما كان قبل التعليق . 

و(0» لأن أهل اللسان» كما استعملوا الأمر المطلق وما أرادوا به الدوام 
والتككرار» كذلك استعملوا() الأمر المعلق بالشرط والمضاف إلى الوقت”") 
والمقيد بالصفة وما أرادوا به الدوام والتكرار » فإن 0 الرجل يقول 
لغيره : «طلق امرأتي إن دخلت الدار ») » ويقول لعبده : « اشتر اللحم إن 
دخلت السوق » » ويقول السلطان للجلاد : « اجلد فلاناً الزاني إذا حضر 
عندذك) : فإنه لا يراد (5) به التكرار بالإجماع » وأوامر الشرع يحمل 
عل ما يتعارفه أهل اللسان . 

ولا يقال : إن 200 الشرط في معنى العلة » لأنا نقول : ليس كذلك » 
أما الشرط فما ينع انعقاد المؤثر عن العمل لا غير » فإن كان المؤوثر 
)١(‏ في ب : وفدخلت مرة طلقت » ولو دخلت ثانياً و ثالثا لا تطلق ولا يتكرر . . » . 

.» في ب : واقنران‎ )١( 
. و علة » من ب‎ 6 


60 وخااكان وو و الفط لمسمتهي تن 

(6) وى + ليسشعدي 1 

69 كذا في ب . وفي الأصل و أ : «الأمر المطلق ولم يريدوا به التكرار » استعملوا » . 
(0) « والمضاف إلى الوقت » من ب . 

60 كذا في ب . وني الأصل و أ : «ولم يريدوا به التكرار فإن )ا . 

(1) في ب : «لايريدى. وراجعو ص 9١١ا.‏ 

60 كذا في أو ب . وفي الأصل : « بأن » . 

. هي » ليست في ب‎ )١١( 


/غ8ا١ا‏ ب 


موجوداً يعمل فيه بالمنع عن العمل وكونه سبباً وعلة الحكم . وإن () 


لم يكن فوجوده وعدمه بمنز لة سواء () . 


وفيما د كروا من النصوص ة قام الدليل امخلاف ظاهر الصيغة » عل أنه 
قد() قام الذليل, عندنا عل أن» الوقت وقيوة: القير سترت»: لو عونت 
الصلاة والصوم ؛ وكذا(» الزنا علة لوجوب اليلد » والسرقة علة لوجوب 
القطع . والمحكم زه بتكرر بتكرر العلة ٠‏ فمن ألحق الشرط بالعلة 
قلا بل له م١٠‏ ن دليل جامع 0) - والله أعلم . 
مسألة ‏ في حكم الأمر بأحد الأشياء 0) غير عين : 
ما في قوله تعالى في كفارة اليمين ٠‏ فكفارته إطعام عشرة مساكين من 
أوسط ما تطعمون أهل> م أو كسوتمهم أو تحرير رقبة ) () . 
قال عاو الفقهاء وأكثر المتكلمين : إن( 600 الواجب واحل ممأ غير 
عين © والمأمور مخير في تعيين واحد منبا فعلا + وبتعين ذلك باختياره 
فعلا . 
(0) فيأ: دفإن». 
(؟) « مميز لة » من ب . و ير سواء » ليست في ب . انظر في معى الشر ط و العلة ذما سيقي ص 6 وما بعدها . 
فالشر ط «ما يوجد الحكم عند وجوده وينعدم عند عدمه» ذهو 0 اسم لما يضاف إليه الوجود دون الوجوب» 
بحلاف العلة فهي اسم لما يضاف إليه الوجوب دون الوجود » . 
(*) «قدىمن أو ب. 
60 زاغل ) ليست ي 1 
00 كذ فد وى الاضليى 1 و سيب الوجوب و كذا » . 
3( كذا في ب . وي الأصل و أ : « و كذا الزنا علة الوجوب والحكم » . 
(0) فى ب : و« بعكرر العلة من ادع ى الشر ط في معى العلة يحتاج إلى الدليل » ١ه‏ . 
03 في ب : ( الأشياء الغلاثة » , 
6 المائدة : ويم .و شي يكاملها : « لا يؤاخذكم الله باللغو في أمانكم ولكن يؤاخذ كم مما عقدتم الأمان فكفارته 
إطعام عشرة با كن ارس وا ليلدك أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن 1 بحد فصيام ثلاثة أيام 


ذلك كفارة ة أيممانكم إذا حلفم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكر ون 1 . 
603 كذا ني ب . وفي الأصل و أ : « بأن ». 


158 د 


قال بعضبم : إنه واجب عند الله تعالى عينا » وإن كان جهولا في حق 
العباد . والله(1) تعالى الم بأن من عليه ختار ما هو() الواجب عنده »2 
فبخيره » ليستوني الواجب عنده () . ظ 

وقال بعضهم : إنه (؛) للحال غير واجب عند الله تعالى » وإبما يصير 
واجباً عند اختيار العبد فعلا » كأن الوجوب عليه معلق بشرط الاختيار 
أو(0) عند سقوط خيار() التعيين . 


وقالت المعتزلة : إن( الكل واجب » على طريق البدل » على 
معنى () أنه لا يجب عليه الإتيان بالكل(0) » ولا يجوز ترك الكل . 
وإذا أتى بواحد من الحملة » بحوز له ترك الباي » إذ ما هو الممصود 


وهذه المسألة 4 بيننا وبينهم 3 فرع لمسألة )0١(‏ أخرى َ وهو(١١)‏ أن 
التكليف ببشى )١١(‏ على حقفيفة العلم عندهم » دون السبب الموصل إليه ع 


60 كذا ي أ و ب . وف الأصل : « فالله » . 
69 ونا هق ع ليصة فى عد 
62 بر عنده )» من نا . 
(4) في أ: «إت». 
60 وأو لنشة اد 
6 في أ : « اختيار . 
69 كذا ني ب . وفي الأصل و أ : « بأن». 
(4) ف ب : « وعمعنى ذلك ». 
69 كذا في ب . وني الأصل و أ : ولا يحب تحصيل الكل » . | 
)٠٠6(‏ في ب : « وإذاأتى بالواحد يخرج عن العهدة و يجوز له ترك الباق أو ما هو المقصود من الكل بحصل بالواحد » 
)١١(‏ في ب : ومسألة». 
(؟١)‏ « وهو / ليست في ب . 
(*1) كذا ني أ . وني الأصل : «ويبئى 06 . وفي ب : لبي )0 . 


5 


وإيجاب واحد من الأشياء () غير عين تكليف عا لا على للمكلف به : 
اا دواو و 0 
ما ليس في الوسع . وعندنا التكليف يبتنى على سبب العلم » لا على حق 5 
لعلر”) . كا يت على سبب القندرة لاعل حقيقة القدرة () . وههنا (م 
طريق العلم قاثم » وهو الاختيار » فلا يكون تكليف العاجز . 


وشبيتهم أن الأمر بأحد الآشياء على سبيل التخيير إما أن يكون موجبه 
و الحكم في واحد منها عيناً : أو في واحد غير غين 0 في الكل 

على سبيل الجمع أو على سبيل البدل . 

لا وجه للأول7) » لأنه خلاف الصيغة » وخللاف الإجماع . 


ولا وجه للثاني » ؛ لآنه تكليف بما هو غير معلوم » للمأمور » وقت 
التكليف . والتكليف بإتيان 7( المجهول تكليف ما ليس ني الرسع : 
وهو() باطل . 

ولا وجه للثالث8*0) : إلى وجوب الكا ل بطريق الاجتاع ٠ ١‏ © لأنه 
خلاف ظاهر الكتاب(17) ٠‏ والإجماع أيضاً . 


. » في ب : ومن الأشياء الثلاثة‎ )١( 
. (؟) «في حق المكلف » من ب‎ 
. » في أ : « لا على حقيقته‎ 69 
. » لا على حقيقهما‎ « : 1 610 
. يت : ووهنا‎ (0) 
. » كذا في أ. وفي الأصل : () إلى الأول‎ © 
. » في ب : « بإثبات‎ )0( 
في أ: موهذا,.‎ )0( 
. للثالث » من ب‎ « 6 
. بطريق الاجماع » ليست في ب‎ « )٠١( 
. » كذا في ابو وان الام (), الظاهر بالكتاب‎ 0010 


0-7 ا كت 


فتعين القول بوجوب() الكل على طريق البدل ضرورة » وإنه 
طريق مشروع موافق للأصول : وهو فرض الكفاية من الميهاد وصلاة 
الجنازة ونحوهما () : فإنه يحب على الكل بطريق البدل » حتى إنه () 
إذا قام به البعض سقط(؛) عن الباقين » فكذلك (©) هذا . 
ظ وجه قولنا : الكتاب » والمعقول » والأحكام : 

أما الكتاب » فقوله(:) تعالى : «فكفارته إطعام عشرة مسا كين )0) 
ذكر بحرف «أو » » وحرف («أو)متى دخل بين أفعال» كان المراد به(م) 
واحداً منها غير عين في الإخبار والإيجاب جميعاً (*) . تقول في الإخبار : 
رجاءني زيد أو عمرو ) و(١٠)يكون‏ الجائي أحدهما . وكذا ثي الإيجاب : 


إذا قال لرجل ١:‏ بع هذا العبد بألف درهم أو هذا العبد )1١()‏ يكون 


توكيلا ببيع أحدهما . فمن قال بأن المراد به( الكل على طريق البدل ؛ 


تاذ آنا المعحقول ٠‏ وهو أن الأمر بالآشياء » على سبيل التخيير » صحيح ؛ 
بالإجماع » حتى لو ترك الكل فإنه يأم ‏ فإما أن يكون00) أمراً بأحدها(؛) 


.» في ب كذا : « والإجاع أيضاً. وإذا انتدب [ لعلها انتفت ] الأقسام تعين القول بو جوب‎ )١( 
كذا ني أو ب . وني الأصل : «ونحوهاع»).‎ 6 
. إنه » من ب‎ « )*( 
.» قِ | : «يسقط‎ 69 
في ب : وفكذا,‎ (0 
. ») في ب : « قوله‎ (3 
. ١_”78 سورة المائدة : 84 . وتقدم نصها كاملا في الامش ةو ص‎ )107( 


)0( في ب : ومله ». 


(9) « جميعاً » ليست في ب . )١١(‏ في ب : رملنه ». 
6000 رو )»من با . )١*(‏ في ب : ١‏ كان ». 
)١١(‏ في ب : « هذا العبد أو هذا العبد بألف درهم » . )١4(‏ في أوب : «بأحدما». 


 ١اثاإ‎ 


عيناً » أو بالكل على سبيل الجمع ٠‏ أو بالكل على سبيل البدل » أو 


بأحدها () غير عين : 


لا0)وجهللأول 3 فإن التخيير ثابت لما سود بالإإجماع (©) 4 م 


تعين(؛) الفعل المأمور به (0) للمأمور(» » على سبيل الوجوب » لا يثبت 
التخيير . 


وللاوجه للشاني » فإنه (0) حلاف الإجماع » إذ لا خللاف بين العلماء 
أنه لو أتى بواحد منها » فإنه ) يخرج عن عهدة الأمر(» . 


ولا وجه للثالث » فإن الوجوب إنما يعرف بحده وأثره » وهو 
استحقاق الذم والملامة في الدنيا » واستحماق(20) العذاب ني الدار(12) 
الاخرة . ولوترك المأمور » الكل» لا يأثم إلا إثم ترك واحد(؟1) من الكفارات . 
ولو أتى بالكل » فإنه لا يئاب إلا ثواب فرض واحد » ويثاب(5) 
بأداء الباقين ثواب التطوع ٠‏ ولو كان الكل واجباً لكان الأمر بخلافه . 


60 كذافي ب والأصل . وفي أ : و يأحدهما » .. 
69 كذا في أو ب . وفي الأصل : «ولا». 
(©) « بالإجاع » من ب . 
(4) في أ« ومع » غير وأضحة . وفي ب : « ومم تعيين » . 
(0) «المأمور به » ليست في ب . . 
030( « المأمور ) من بب. 
(0) في ب : ولأآنه». 
(8) « فإنه » ليست في ب . 
(9) في ب : « عن العهدة » . 
)٠١(‏ « استحقاق » ليست في ب » فنفهما : « والعذاب ». 
60 « الدار » من ب . 
)١١(‏ كذافي ب. وفي الأضل و1 :م الواحد ي:. 
م-0 و واحد ويثاب » ليست في ب » ففما : « ثواب فرض بأداء 1 


ب 1935 ل 


فإن قلم : إن حكم وجوب الكل على سبيل البدل هذا - فقد ناقضتم 
ف حد لاج » وهو ما يستحق بتركه () الذم والملامة في الدنيا 0 


والعقاب في الا خرة 5) وذلك لم يوجد بي الكل . 


فزذ4(:1) يكللة هده الرتحرة تن ها قلفان» إنه أمير باحق الأننا 
عير عين . 

وأما الأحكام » فإن من أعتق إحدى إمائه أو طلق إحدى نسائه - 
لو كان هذا إعتاقاً أو(0) تطليقاً الكل على سبيل البدل » ويكون خيار 
عو ا ليت يا ا ع ا عن 
كيف يصح البيان بإثيات الخيار . وفيه احتّال نا الحرة الأجندة 3 


وكذا إذا وكل رجلا ببيع إحدى جاريتيه (11) © فباع إحديهما (9) 
غير عين » على أن له الخيار بين أن يمسك إحديبما ويدفع الأخرى إلى 


6 كذا ني أوني الأصل وب : «به». 

69 « والملامة في الدنيا ) من نا . 

69 و في الآخرة»من ب. 

(:) في أو ب : «وإذا». ْ 
(ه( كذا في أو ب . وفي الأصل : « بطل » . 
69 كذاا ي ب . وفي الأصل و أ: درو ». 
0) في ب : «لأنه». 

0 كذا ني أو ب . وفي الأصل : « ولا » » فليس فيه « لأنه » . 
() في ب كذا : ولامحكم.. 

)٠١(‏ فيب : «وإله». 

.» في ب كذا : « جاريته‎ )١١( 

1190 ” فياعة وري احدهما و : 


1# 


المشتر ي(1) ٠‏ أو باع المالك () إحدى أمتيه ) على هذا الوجه : فإنه 
يجوز(» » وفيه احّال تسلم غير(*) المبيعة لو كان الأمر على ما ذكرتم . 


وكذا لو أتى المكفر() » بالكل جملة » بأن يعتق في .الحال التي 7) 
يطعم ويكسو بنية الكفارة » فإن الكل ينفذ في ساعة واحدة » و(0)لو 
كان الكل واجباً على طريق البدل » وليس البعض بأولى من البعض 
9 . | كك اه <<" هي 0 ٠‏ 78 ب « 
في هذه لحالة » [ فإنه ] ينبغي أن يكون الجميع9) عن الكفارة » ومع 
هذا [ ف] الكفارة واحدة (20) مما . 


والجواب عما ذكروا من التقسيم - فنقول : 


-1أما] قولحم إن(١1)‏ هذا تكليف با مجهول» فيكون تكليف ما ليس 
في الوسع - فنقول : شرط صحة التكليف سبب العلم وطريقه » لا حقيقة 


(1) في ب : « على أنه بالحيار في إمساك إحديه)| وتسليم الأخرى للمشتري » . 

(0) كذاتي ب . وي الأصل و أ : مأو المالك باع » . 

0( إعلى: شيف ليست فى انيه 

(4) قال في الكفاية ( ه : ؟؟ه- "8ه ) : « فإن حصل البيع بشرط خيار التعيين للبائع بأن قال البائع « بعتك أحد 
هذين الثوبين على أني بالخيار أعين البيع في أحدها دون الآخر »: لم يذكر محمد رحمه الله هذه المسألة لا في 
بيوع الأصل ولا في الجامع الصغير . وذكر الكرخي ر حمه الله في مختصره أنه يحوز استحساناً ‏ قالوا و إليه 
أشار في المأذون» لأن هذا بيع تحوز مع خيار المشتري ٠‏ فيجوز مع خيار البائع » قياسأعلى خيار الشرط . وذ كر 
في امهرد أنه لا بحوز لأن هذا البيع مع خيار المشتري إنما بحوز مخلاف القياس باعتبار الحاجة إلى اختيار ما هو 
الأرفق حضرة من يقع له الشراء » وهذا المعنى لا يتأتى في جانب البائع » لآنه لا حاجة إلى اختيار الأرفق » 
لآن المبيع كان معه قبل البيع فيرد جانب البائع إلى ما يقتضيه القياس » . 

(5) في ب : «وعين ». 

(5) في ب : و بالمكفر » . (9) في ب : والجمعم». 

69 كذاني ب . وفي الأصل و أ : « الذي » . 00١)‏ « واحدة » ليست في با 

)0 «و»منأ. )١١(‏ في أ: وبأن». 


١98‏ ل 


الع (0 » سما أن من () شرطه القدرة من حيث السبب » لا نفس 
المدرة الحقيقية . وفي انا وجد سبب حصول العلم بالواجب عدا 
وهواختيارالمكلف : فإنه إذا اختار المكفر أحد الأشياء الثلاثة » وشرع فيه 
فيؤدي الواجب2)) والاختيار بيده » فيكون تكليف القادر » لا تكليف 
ما ليس في الوسع 

- ولا يقال بأنه لا يمكن القول بالتخيير مع القول بوجوب أحدها(؛) 
غير عين » لآنه يكون تخييراً بين الواجب وغير الواجب » وإنه يتضمن 
إباحة ترك(ه) الواجب »: كوت فاسداً (1) » كالتخيير بين أداء الظهر 
وبين( التطوع - لأن عند بعض مشايخنا إنما يحب عند الاختيار 
لا قبله » ويكون اختياره علماً على الوجوب » فلا يكون تخييراً بين 
الواجب وغير الواجب . وعلى قول الاخرين من مشايخنا (0) : 
لا يلزم » لآنه إذا كان ني عاء الله تعالى أنه با ا 0 
فكان () اختياره علماً على تعين(١2)‏ الواجب بي عق الكلت من الاضاء 
سياس ابيا ب اوداعو ايد 
ترك الواجب » وإما لا يجوز التخيير بين الواجب وغير الواجب » 
لاحتال أنه ريما يختار غير الواجب » فيتضمن ترك الواجب» و(١1)‏ هذا 
المعبى معدوم ههنا . 
)١(‏ « العلم » ليست في ب . 


(9) « من » ليست في ب . 
(0) في أ: « وشرع فيه فقد أتى لزاه . 


609 في ب ا و أحدم| . 

(5) «ترك» ليست في بب. 6 كذاق: ١‏ ونع واف الأصل : رو كان ». 
03( « فيكون فاسدأً » ليست ي ب )١0(‏ في أو ب : «تعيين » . 

069 وكنين 7 السك 1 0 6 كذاق ا ادح وي الأصل : « فالله ». 
63 من شاعنا » لشفي ١‏ 6 ون ع السنة يه 


لا 3 


ولايقال بأنه إذا ترك الكل يأمم بن مات بل اشوبوار سارواه] 
عند الاختيار ينبغي أن لا يأثم 4 لأنه لم يوجد ترك الواجب - لأنا نقول(1) : 


: هذا لا يازم على قول الفريق الثاني ع لآنه واجب ا 
ل: ن الأداء بواسطة الاختيار 


وعلى قول الفريق الا خر لا يازم أيضاً لوجهين: 


أحدها ‏ أنا يه نقول إنه () يأم رك الواجب » وهو الكفارة 4 
وإنما يأثم بترك الاختيار الذي هو(”) وجب عليه علماً على وجوب الكفارة. 


والثاني أن الوجوب إتما تعلق باختياره (؛) واحدة (0) منها » بشرط() 
أن لا يفوت عن العمر » يما إذا كان مطلقاً عن الوقت . فإذا صار إلى 
حال لو لم يختر يفوت الفعل بأن حكم عليه بالموت بعده » يتعين عليه 
الوجوب في ذلك الوقت في واحد منبا الذي هو الأيسر(» عليه بحكم 
الحال . لأنه إنما لا يحب ويتعلق بالاختيار تيسيراً عليه ليختار أحد 
الأشياء الذي هو الأيسر (*) عليه (4) باختلاف الأحوال » فإذا لم يختر إلى 
آخر عمره يتضيق عليه الوجوب ني الأيسر ني الحال » فيأتم بترك ذلك 
لقيام الوجوب عليه » مع القدرة على الآداء . 

0000 60 

00( كذا في ب . وفي الأضكل ا بان 

69 اهوج ليك فى" أو يه 

(؛4) الماء من أو ب . 

(0) في ب : وواحد». وي هامش أ 00 أي من الأشياء الثلانة » . 
(ة) ".جد ةو شنط 

(و) كذااق :حرف الأصل و أ : « أيسر » . 


)م( و حكم الحال . . . الأيسر » من أو ب 
6 « عليه » من ب . 


ا ب 


وأما فرض الكفاية : 
1 ف] بعض مشايخنا قالوا : لا فرق بين المسألتين » فإن مة() يحب 
على طائفة قدروا على الدفع(١)‏ غير عين . 
وبعضهم فرقوا وقالوا : ثمة( لا يمكن الإيجاب على اجهول » فوجب 
على الكل » بطريق الاجتاع » ثم سقط عن الباقين بأداء البعض » الحصول 
الواجب مجهول 3 وجهالة الواجب لا بمنع من نحصيل الممصود إذا كان 
له طريق الوصول - فهو(؛) الفرق بينهما -- والله أعام . 
مسألة - الأمر هل يدل على إجزاء الفعل الأمور به » وعلى خروج 
المأمور عن عهدة الآمر إذا أتى بالفعل المأمور به على الوجه الذي أمر به 
من غير خلل (0) 2 ش 
قال (5) عامة الفقهاء : بأنه يدل على الإجزاء . 
زائك وراء الأمر ' 
وحاصل الحلاف في تفسير الإجزاءء واليواز : والصحة-ب العبادات : 
فعندنا : هو حصول الامتثال بإتيان() ما أمر به على الوجه الذي أمر بهء 
5 سقوط وجوب الإعادة) في الوقت المعين » وسقوط القضاء ي وقت 


)١(‏ في ب : وثم». 
(؟) في ب : «الرفع ». 


6 ف ب : رتم ». 

60 فُ ب : (ر وهو ) . 

زه( « من غير خلل » ليست في ب . (7) في ب : و« بإثبات » . 

(+) كذاني ب . وفي الأصل و أ : 'فقال» . (4) في ب : « الذي أمر به ووجوب الإعادة » . 
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آخر . بناء عليه : فإن أداه على وجهه » لا يجب القضاء : لوجود الآداء . 
وإذا ترك في وقته المعين » أو أتى به مع نقصان فاحش حتى ألحق() 
بالعدم » نجحب عليه الإعادة في الوقت » أو القضاء خارج الوقت . 

وعندهم : تفسير الإجزاء والجواز هو سقوط القضاء عنه » وذلك 
لا يعرف إلا بدليل زائد . 

وجه قوشم : إن حصول الامتثال لا ينائي وجوب القضاء : فإن من جامع 
امرأته() قبل الوقوف بعرفة 0) حتى فسد حجه » يجب عليه المضى فى 
احج » ويكون ذلك طاعة ويعد ممتثلا للأمر » ومع ذلك يلزمه القضاء 
في السنة القابلة . وكذا من صلى في آخر الوقت على ظن أنه توضأ ماء 
طاهر ثم ظهر أن الماء نجس » فإنه يحب عليه القضاء » وما صلى بناء على ظن 
الطهارة يكون مأموراً به حتى يثاب عليها ؛» » ولو ترك مع التحري على 
الطهارة يأم . ولآن النبي عن الفعل الشرعي لا يدل على الفساد » حتى 
لو صلى بي الدار المغصوبة يقع مجزئة » فإذا كان النبي لا يدل على الفساد » 
فالأمر لا يدل على الجواز والإجزاء 0 . 

ووجه قولنا : وهو أن المأمور إذا() أتى بالفعل المأمور به على 
الوصن2) الذي أمر به » ومع وجود شرائط الصحة : لو لم يسقط 
عنه (5) القضاء ول(؟) يخرج عن عهلة الأمر » يبقى نحت التكليثف 
أبدأ » وهو تكليف ما ليس في الوسع . ظ 
ل و يم 


(؟) »م أمرآأته ) من ب . 
(9) « بعرفة » من ب . 


(4) في أ: وعليه ». (9) في ب : و عل الوجه » . 
زه( « والاجراء» من ب . (0) في أ كذا : وعندى .. 
3( « إذا » ليست في ب . 6 وم» ليست ي بء ففها : وويخرج ». 


١58 


3 وأما الحج إذا فسد » [] لا يحكم يجواز ما أمر به لأآنه لم يؤده على الوصف 
الذي أمر به » فبقي نحت الأمر » فيجب عليه في السنة القابلة حج 
صحيح خال() عن الجماع . فأما الفاسد 1[ فقد] أمر بالمضي فيه بأمر 
جديد » على وجه النقصان » لكون الإحرام لازماً شرعاً » فإذا أنه يخرج 
عن عهدة )١(‏ هذا الأمر أنضاً » لأنه الى به عل الوجه الذي تين به 
مع الفساد أي مع النقصان() . 


- وني الصلاة بغير طهارة لا نقول أنها عمزئة » لأنه ظهر أن الماء نيجس ». 
والواجب عليه الوضوء بالماء الطاهر حقيقة » بطريق التحري والاجتهاد ؛ 
وا مهد يخطىء ويصيب عندنا (4) . فمتى ظين انف لس تين با غير 
مجزئة » لعدم الطهارة حقيقة » فبقي(0) نحت التكايف » لكن لو مات 
لا يؤاخد به » لأنه معذور لإتيانه جميع ما في وسعه . 

وما قالوا إن المي لا يدل على الفساد » فليس كذلك » بل يدل على 
فساد المبي » وإئما يجوز الصوم والصلاة التي() أضيف النبي إليبا0© » 
كالصلاة في الأرض المغصوبة » وصوم يوم النحر » على تقدير أنمم) 
مكبروغان »غير منبي عنهم|ء لا أن( المبواز والمشروعية ثابت مع قيام الندي . 


هذا هو المذهب الصحيح على ما نذكر في باب البى إن شاء الله تعالى . 
مسألة - الأمر بالثنىء » هل يدل على وجوب ما لا يصح إلا به؟ نقول: 


00( كذا ي عق الأصل وب : ونيا مها خاليا 6 

68 ومعيةة ممق 1 وم 

م( في ب : وأو مع النقصان » . وليست يأ . 

)0( وعندنا "ليست ى. 1 

(0) في أو ب : « فيبقى » . (0) في ب : « إلها ». 
(0) في أ : « الذي » » ولعل الصحيح : « اللذان » . (0) في ب كذا : «لآن». 


5 


إن الأشياء التي لا تصح العبادة والفعل المأمور به إلا معها على قسمين : 
ا الما مواق ده إلا بتحصيلهاء من غير أن يكون 


ومنها ‏ ما 520000 إليه () » بأن كان سابقاً عليه أو0) 
فقار ذا له:. 


أما القسم الأول - نحو الأمر بستر الر كبة () : يكون أمراً بستر شىء 
من الساق صرورة (4)ا ع أن الركبة مركبة من الفئلد والساق نحىيث 
لا يتميز(ه) أحدهما من () الآاخر . وكالأمر بغسل الوجه : يكون أمراً 
بغسل شيء من الرأس , لأنه لا يمكن إلا به . ونحو الأمر بالامتناع عن 
استعمال() الطاهر لاختلاط النجس به » والأمر بالامتناع عن العبادة 
نجاورما المعصية (0) » كالصلاة بي الأرض المغصوية (8) . وهذا لأن 
الأمر » لما ورد(١©‏ بتحصيل ذلك الفعل مطلقاً » ولا(١0)‏ يتحقق 
نحصيله )1١(‏ على الكمال(5) إلا بتحصيل غيره » وف وسعه تحصيله . 
كان أمراً به 3 ضرورة العمل بإطلاقه .. 
)١(‏ «ومهما- مايكون طريقاً ووسيلة إليه » ليست في ب . 
68 كذا بي ةروق الأضيل : «و )». 
(؟) « الر كبة » من ب . وفي الها يق 1 الففسد ‏ : 
6 ( ضرورة ) من با . 
)( كذا في أو ب مم ملاحظة ما ورد في المامش السابق . وني الأصل : « سير شي ء من الساق لأنه لا يتميز . 
6 في أ : « عن )». 
(ا) « استعمال » ليست في ف 
69 كذاق ]اوت :نو ميضية .دوق الأصل وك« بالمعصية ».. 
(9) كذابي ب . وني الأصل : « بالأارض المغصوبة » . و ىأ : « في أرقن متضوية 1 
)٠١(‏ في ب : وقرن». 


.» في ب : برقلا‎ )١١( 
. » كذا في أو ب : « تحصيله » . وفي الأصل : « بتحصيله‎ 6 


1 ف ب : ( على المام 4 


5 1 


وأما القسم الثاني » فنوعان : 

أحدها ‏ ما ليس في وسع المكلف تحصيل العمل بإطلاقه » نحو 
الطريق() والوسيلة والقدرة() من حيث الأسباب » كسلامة الجوارح 
وسلامة العقل في العبادات0) . وفي هذا لا يكلف المرء بالفعل » حتى | 
لا يكلف الأعمى الإبصار ولا الرمي » ولا المقعد المشي »© لانعدام0؛) 
الآلةقءع وليس ف وسعهما تحصيلها ع لأنه تكليف ما ليس في الوسع : 


وعلى هذا قالت المعتزلة : إن القدرة الحقيقية يحب أن تكون سابقة على 
الفعل » حتى لا يكون تكليف ما ليس في الوسع » لآنه ليس في وسع المكلف 
نحصا القدرة الحقيقية عند الفعل » كما في القدرة من حيث الأسباب . 

2 ر 2-5 ٍ ا 2 ده ا" 


إلا أنا نقول : وجود القدرة الحقيقية لأجل وجود الفعل . وإذا (©) 
كانت القدرة من حيث الأسباب ثابتة سابقة على الفعل » فالقدرة الحقيقية 


ا 


توجد عند الفعل لا محالة » بإجراء الله تعالى (5) العادة في حق من أراد منه 
وجود الفعل ؛ فتوجه ( التكليف » وإن لم يكن تحصيل القدرة() ي 
وسع المكلف . فأما في القدرة من حيث الأسباب [ ف] ما أجرى() 
الله تعالى العادة على تخليق(١٠)‏ السلامة في أعضاء الزمن و(١١)المقعد‏ والأعمى » 


(1) في ب : « تحصيل الطريق » فليس فيها : « العمل بإطلاقه نحو » . 
(؟) في ب : « والوسيلة نحو القدرة » . ش 
(9) ي ب : وسلامة العقل بي الآفات في العبادات » . 
(4) كذافي ب . وي الأصل و أ : « حتّى لا يكلف الأعمى والمقعد بالفعل لانعدأم.» . 
(0) في أ: «فإذا». 
6 « تعالى » من ب . 
© لعل الصحيح : « فيتو جه 0 . 
(4) ي ب : | وإن/ نحصل القدرة » . 
6 كذا ي أو ب . وني الأصل كذا : «ماأجر ». 
)٠١(‏ في ب : « بتخليق » . 
)١ ١‏ « الزمن و » من ب . والزمن هو المريض فاضا يدوم زماناً طويلا ( المعجم الوسيط ) . 


- ١5١ 


فلا يتوجه التكليف بدونها » حتى لا يكون تكليف ما ليس في الوسع - 
حى لوثبت بقول نبي من الأنبياء عليهم السلام علم وجود سلامة البنية 
ووجود البصر وزوال العمى عند الفعل يجوز التكليف به (2 » وإن لم 
يكن في وسعهما تحصيلها » لحصول العلم بوجودها ) بقول الصادق . 

وأما الثابيي50) وهو ما يكون وسيلة وطريقاً إلى نمحصيل الفعل . 
وي وسع المكلف تحصيله » فهو(؛) على نوعين : 

أحدم| - أن يكون الأمر بالفعل معلقاً بوجود ذلك الشىء » كا 
لو قال المولى لعبده : ٠‏ اصعد السطح إن كان السلم منصوباً » . فإن 
كان السلم منصوباً”) يجب عليه الصعود(» . وإن لم يكن لا يجب عليه 
نصب السلم : لآن المعلق بالشرط لا حكم له قبل الشرط ٠‏ فإذا لم يجب 
عليه الصعود عند عدم() الشرط » فلا يحب عليه ما هو من ضرورات 
الخروج عنه (5) . 

والثاني ‏ أن يكون الأمر مطلقاً بأن قال المولى لعبده : ١‏ اصعد السطح )2 
فإنه يجب عليه الصعود إن كان السلم منصوباً. وإنْلم يكن » يحب عليه 
نصب السلم إذا كان متمكناً من نصب السلم » بأن كان حاضراً بمة 
وله قدرة نصبه » ويجب عليه الصعود بناء عليه » لآن حكم الأمر 
(9):ق 10 ونوجوذها 0 ' 
(9) كذاتي ب . وفي الأصل و أ : « وأما القسم الثاني » وقد آثرناالأخذ مافى ب لأن هذا هو النوع الثاني 

من القسم الثاني كما هو ظاهر . | 


(4) كذافي ب . وفي الأصل : وهو ». وفيأ: وفهى ». 
(0) كذاني أ . و« فإن كان السلم منصوباً » ليست في الأصل : انظر الطامش التالي , 


ب ١575‏ ل 


المطلق هو تحصيل المأمور به () » على كل حال » عملا بإطلاقه ؛ 
٠‏ ولا يمكنه » على - جميع الأحوال » إلا بتحصيل ما هو من ضرورانه 
ا ا . ولمذا قانا : إن الأمر بالحج0) 
في حق المستطيع » وإن كان مطلقاً عن السعي » » والأمر بالجمعة كذلك »2 
[ فإنه ] يجب عليه السعي إذا كان لا يتصور الأداء بدونه لما قلنا . 

مسألة - الأمر بالفعل هل هو نهي عن ضده » والنهي عن الفعل هل 
هو أمر بضده ؟ . 

ههنا فصلان : 

ادها نم الاميورة) بالفعل هل هو نبي عن ضده ١‏ 

والثايي - النبي عن الفعل هل هو أمر بضده ؟ 

أما الأول : 

فال طامة مكاكنا و عات اتلديث.. إن الاشر ايتحصيل الشىم 
يكون نبياً عن ضده إذا كان له ضد واحد » كالأمر بالإيمان ونحوه . 
وإن كان له أضداد » كالأمر بالقيام ؛ فإن له أضداداً من القعود والركوع 
والسجود والاستلقاء ونحوها ‏ اختلفوا فيما بينهم 

قال بعضبم : يكون نبياً عن الأضداد كلها . 

وقال بعضهم : يكون نبياً عن واحد من الأضداد غير عين . 

نم قال بعض أصحاب الحديث : هذا ني الأمر الذي هو أمر إيجاب 

فأما (؛) أمر الندب:) » [ ف ] لا يكون ياً عن ضده . 


)١(‏ « به» ليست في با 

(؟) في أ زاد هنا عبارة « والسعي والصدقة » فصارت العبارة : « بالحج والسعي والصدقة » . 
(؟) في ُ: ال ا 

(4) الفاء من أ وب . 5000006 8 


ال ا انب 


وقال عامتهم بأن الأمر بالفعل يكون نبياً عن ضده() مطلقاً » لكن 
على(') حسب الأمر : إن كان أمر إيجاب يكون النبي عن ضده نبي 
نحريم » وإن كان الأمر() أمر ندب يكون النهبي(؛) عن ضده نبي 
ندب حتى جب الامتناع عن المي عنه في الأول » وفي الثاني بنذب 
إى(0) الامتناع » حتى يكون إتيان النوافل0) أولى من الأفعال المباحة : 
ويصير منبياً عنها نبي ندب من حيث إنه ترك للمندوب”7) لا لعينه : 
ليث ل د له حاجة إلى مباشرتها . 

وأما الثاني : 


وهوأنم) ابي عن الفعل(؛) - هل يكون أمراً بضده ؟ 
أجمعوا أنه إذا كان له ضد(: واحد » يكون أمراً بضده - كالنبي 
عن الكفر : يكون أمراً بضده وهو الإيمان(21) » والنبي عن التحرك : 
يكون أمراً بصده وهو السكو ن(١1)‏ . فأما إذا كان له اداه كالنبي 
عن القيام ونحوه اختلفوا فيه : 
قال بعض أصحابنا وبعض أصحاب الحديث : يكون أمراً بالأضداد 
كلها » ما ني جانب الأمر . 
60 « وقال عامتهم . . . نيا عن ضده » ليست في 7 
(؟) «على » ليست في ب . 
(©) «الأمر» من ب . 
)0( كذا في ب . وفي الأصل و أ: «بمياً ». 
)0( « إل » ليست في أو ب. ظ 
)١(‏ في ب :,« الإثبات بالنوافل ل" 
(0) كذافني ب وأ. وفي الأصل : , ترك المندوب » . 
)0( «وأنومنأ. 
6 كذا في .وق الأصل زوفل 


603 قِ ب : و أصل » . 
)1١(‏ كذاني ب.وفي الأصل و أ : « أمراً بالإيمان ». 6 كذا في ب . وي الأصل و أ: «أمراً بالسكون». 


١48‏ ب 


وفاك: ضافة أصحانا :وعافة أضيناب1) التدية: + اله يكون أهوا 
بواحد من الأضداد غير عين . 

و(20) قال الشيخ الإمام (") أبو منصور الماتر يدي رحمه الله : لاافرف 
بن الأمر والمي قُُ أن لكل واحل منيمأ فبيكدا ادا 0( حقرمة » وهو 
تركه» فالأمر بالفعل نبي عن ضده » وضله تركه . غير أن الفعل قد يكون 
تركه بفعل واحد(ه) من الأفعال بطريق التعين(7) كالتحرك : يكون تركه 
بفعل واحد متعين » و هو السكون » وقد يكون تركه , بأفعال كثيرة » كالأمر 

بالقيام : يكون نبياً عن ضده » وضده () تركه » وذلك بأفعال كثيرة 
أ ن فعود واضطجاع واستافاء وعير ذلك © . وكذلك 6 المي عن 
الفعل : أمر بصده 3 وهو تركه ُ ودلك بأنواع من( 600 الأفعال التي 
ذكرناها هنا )١١(‏ . 

هذا هو بيان الاختلاف بين أهل السنة . 

فأما عند المعتزلة : [ ف ] الأمر بالشيء والأكرن عا عو فده + والبي 
عن الشيء ء لا يكون أمرآ يضذده . 
كم اختلفوا فيما بينهم أنه هل له حكم في ضده ؟ 


60 كذا في ب . وفي الأصل و اعجو أهل نه 

69 الوا مق ١:‏ بوه 

. الإمام ) من با‎ |) (١ 

(4) كذافي ب . وفي الأضل و1 بنذو اعد 
(0) كذا ني ب . وفي الأصل و أ : « بواحد». 

6 قي ب : « التعيين )اء 


69 كذا في ب . وفي الأصل و أ: «روهو ». 

(8) كذافي ب . وفي الأصل و أ : « وغيرها». 

)3( كذا بي ب . وي الأصل : , وهكذا ,. وفي أ: روكذا». 

(14): كن #السك بي 6 ررهنا + :هق ننه 


م ه856١‏ 


قال بعضهم : وهو اختيار أبي هاشم )١(‏ ؛ ومن تابعه (؟) من (©) متأخر ي 
المعتزلة » إنه لا حكم له في ضده بل هو مسكوت عنه() . 

وقال عامتهم : بأن الأمر له حكم في ضده وهو الخحرمة . لك قال 
بعضهم : إن الأمر(ه) يوجب حرمة ضده . وقال بعضهم : يدل على 
حرمة ضله . وقال بعضهم : يقنتضى حرمة ضده () . 

وقال بعض مشايخنا : إنه يقتضى كراهة ضده . 

ثم عندهم :هذا إذا كان للفعل (7) ضد واحلد » فأما إذا كان له 
أضداد : فإن قام دليل أن بعص أضداده يقوم مقام المأ هو به في المصلحة »2 
[ ف ]الا يحرم ذلك الضد » بل يكون المأمور به هذا 0) الفعل » وذلك 
الضد على سبيل البدل لتساويهما في وجه المصلحة . وإن لم يقم الدليل : 
اقتضى قبح أضداده جميعاً ) » لأن كل واحد من ذلك بانفراده 


)١(‏ هو أبو هاثم عبد السلام بن أبي علي محمد الحبائي بن عبد الوهاب بن سلام بن خخالد بن حمران بن أبان مولى 
عمان بن عفان رضي الله علهم . وهو المتكلم المشبور العالم ابن العالم . كان هو وأبوه من كبار المعتزلة . 
وما مقالات على مذهب الاعنز ال. و كتب الكلام مشحونة بمذهبهما واعتقاده| . وقد و لد أبو هائمسنة /اغ ١ه‏ . 
وتوثي سنة #8١‏ ه . ببغداد . والحبائي نسبة إلى قرية من قرى البصرة خرج منبا جماعة من العلماء . وقيل إها 
كورة وبلد ذات قرى وعمارات من نواحي حوز بغداد . وله من الكتب : كتاب الأبواب الكبير . كتاب 
الأبواب الصغير . كتاب الخامع الكبير . كتاب الجامع الصغير . كتاب الإنسان . كتاب العوض . كتاب المسائل 
العسكريات- كتاب النقض على ارسطاليس في الكون و الفساد كتاب الطبائع و النقض على القائلين مها. كتاب 
الاجهاد ( ابن خلكان . وابن النديم . وانظر في آرائه : الشهرستاني » الملل والنحل » ١‏ : 8لا- وم ). 

(؟) في ب : « تابعهم » . | 

(6) في أ : « ومتأخري » . ٠‏ 

)0 قُْ ب كذا : « مسكون عله » . وفي أ: وعن ضده » . 

(ه) في ب : و« إنه». 

(5) قال البخاري في كشف الاسرار ( "م : 919 ) : «.. فذهب أبو هاشم ومن تابعه من متأخري المعتز لة 
إلى أنه لا حكم له في ضده أصلا بل هو مسكوت عنه . . . وذهب بعضهم مهم عبد الحبار وأبو الحسين 
إلى أن الأمر يوجب حرمة ضده . وقال بعضهم : يدل على حرمة ضده . و قال بعضهم : يقتضي حرمة ضده - 
هكذا ذكر في المزان» . 

(/ا) يب : وله,». 

(0) في ب : و«ذلك» . (9) فى ب : «قبح جميع أضداده » . 


| 155 


بمنعه )١(‏ من(') تحصيل الفعل2) المأمور به » فيصير محرماً تحقيقاً لإتيان (4) 
الواجب . 

وقالوا في النهي عن الشيء : يكون أمراً بضده ») من حيث المعى 
[603) كان لهقد واحد. وإن كان له اماد .أن كان رسنس يكل 
عنه يكون أمراً بجميع أضداده على سبيل البدل . 

وقال اليصاص )١(‏ : إن الأمر بالفعل يدل على حرمة ضده » والنبى 
يدل على وجوب تحصيل ضده إذا كان له ضد واحد )١(‏ . فأما إذا كان 
له أضداد : فالأمر بالفعل(١)‏ يكون نهياً عن الأضداد كلها 01١‏ 2 
فأما البى عن فعل [ ف ] لا يكون أمراً بالأضداد كلها . 


6 ف ب : ير بملعع 6 . 
69 في أ : ساعن 46 .0 
(؟) « الفعل » من ب . 


(4) في ب : «الإثبات » . 

() كذاي ب . وفي الأصل و أ : « في البي عن الثي ء : آمر بضده » . 

(5) في ب : «إذا». 

(0) فى ب : «الأضداد » . 

)م( هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي . و « الحصاص » لقب له . ولدسنة 00+ ه . سكن يغداد . و عنه أخذ 
فقهاوئها . وإليه اننبت رياسة الحنفية . و كان مشهوراً بالزهد . وخوطب في أن يلي القضاء فامتنع . تفقه 
على أبي سهل الز جاج صاحب كتاب « الروضة » . وعلل أبي الحسن الكرخي وبه انتفع وعليه نرج . وتفقه 
عليه أبو بكر أحمد بن مومى الحوارزمي وأبو عبد ألله محمد بن يحيى بن, مهدي الفقيه الحر جاني شيخ القدوري 

وأبو جعفر محمد بن أحمد النسفي وأبو الحسين محمد بن أحمد بن أحمد الزعفر اني . وله من المصنفات « أحكام 
القرآن ) فى ( شرح مختصر شيخه أبي الحسن الكرخي ») فى (ا شرح محتصر الطحاوي )فى « شرح الجامع 
تمد بن الحسن » و « شرح الآسماء ٠الحسنى‏ » . وله كتاب مفيد في أصول الفقه . وله جوابات عن مسائل 
وردت عليه . توي سنة 17١‏ هعن حمس وستين سنة ( القر شي » الحواهر . وابن قطلوبغا » تاج التراجم ) . 

(9) « واحد » ليست في أ 

600 كذا في أو ب . وفي “الأصل : « بفعل » . 

(01) م كلها » من ب . 


/9ة١‏ ب 


وحاصل اللحلااف بيننا وبين المعتزلة يرجع إلى ما ذ كر نا في )١(‏ تفسير 
الأمر والبي : 
فعللدهم : 


الأمر والنبي حقيقة هو صيتغتهما » لأن الكلام » حقيقة (؟) عندهم 
في الشاهد والغائب جميعاً » هو(”©) الحروف المنظومة والأصوات المقطعة 
المسموعة . وهأ #>تلفان من حيث الصيغة . وكذا محتلفان (؛) من حيث 
الوصف والحكم . 

أما من حيث الصيغة : فلأن صيغة « افعل » تخالف(0) صيغة لا تفعل » . 


وأمااصميق. جيك الوتضيفة :بو الحكو() الزاجعان إلى المأمور به () 


بالقبح . وكذا حكم الأمر وجوب تحصيل الفعل المأمور به (6) ؛ وحكم 
النبي(*) وجوب الامتناع عن الفعل المنهى عنه  )٠١(‏ فكان بين الأمر 
والنبي مضادة » فكيف يكون أحدهما هو الآ خر ؟ 


60 ف ب : « من » . رأجع الأمر فيا سبق : ص ١‏ وما بعدها.و النهى ذما يل ص ١١‏ وما بعدها . 
69 حقيقة » ليست في , 
0( كذا في ب . وفي الأصل و أ: ىر هذه » . 
(4) في ب : و و كذلك مختلفان » . 
(0) كذافي ب . وفي الأصل : « الصيغة فهو أن صيغة : « افمل » خلاف» انظر اطامش التالي . 
(1) « أما من حيث الصيغة . . . الوصف والحكم » ليست في أ. راجع الهامش السابق . 
(1) « به » ليست في ب . 
(8) «المأمور به » من ب . 
(ة) ي ب : « المبي 5" 
603 « المبي عنه » من ب . 


- ١58 


وقلنا نحن : 

إن الأمر والنبي كلام الله تعالى () » ولله تعالى كلام واحد هو 
صفة له () أزلية . وهو أمر ونبي وخبر واستخبار علىطريق() التقرير- 
لكنه أمر باعتبار الإضافة إلى شيء » ونبي باعتبار الإضافة إلى شيء » 
وخين جبهة + وانتخيار يجمهة + مع كون الكلام متجدا ياتنه - على 
ما عرف في مسائل الكلام . 

وإذا ثبت ثبت أن كلام الله تعالى واحد » ٠‏ فلا يكون بين الأمر والهبي مضادة 
لأن التضاد يكون بين شيئين » وها شيء(؛) واحد من حيث ذات الكلام . 

و كذا لا تضاد من حيْث المعنى » وهو أن الأمر طلب تحصيل الفعل » 
والببى. طلت الامتناع عن الفعل »: والتناي إعما يكون عند امحاد الجهة . 
فلا يجوز أن يكون الكلام الواحد طلباً لتحصيل فعل و©)طلباً للامتناع 
عن ذلك الفعل في زمان واحد في حق شخص واحد » » لانحاد الجهة . 
فأما لا مضادة بين أن يكون طلباً لتحصيل فعل وطلباً للامتناع عن فعل 
آخر ‏ أليس أن ) بين الأبوة والبنوة منافاة عند انحاد الجهة لا عند 
الاختلاف » فإن الشخص الواحد لا يجوز أن يكون أباً لشخص22) وابناً له 
أيضاً . ومن حيث الضرورة إذا كان له ولد( أن يكون أبا لشخص 
و(1)ابناً لشخص آخر . ظ 


)١(‏ « تعالى » من ب . وغبر ظاهرة الام 

69 وله» من أو ب . 

699 يُ أ : «على سبيل » . 

60 ولي عن م رقأ : « بين الشيئين وهو واحد ». 

)0( وو © ليست فى به | 

(5) « أن » ليست في أ. وفي ب : «ولأن بين ». 

© في أ : و لشخص وأحد » . 

(8) في أ : « أما يحوز » بدلا من « ومن حيث الضرورة .. ولد ». والعبارة في ب : « وهو ابن لذلك الشخص 
بعيئه أما بجوز » بذلا من « وابئاً له أيضاً . . له ولد » . 

(9) «رو» ليست ي ب . 


- ١54 


وكذا (0 المنافاة من حيث الوصف والحكم إنما تتحقق بي محل واحد 
لا في محلين » وههنا 0) كذلك : فإن الأمر يقتضى حسن المأمور به » 
وقبح ضده » ويوجب نحصيل المأمور به 0) والامتناع عن ضده »2 
لا عن نفسه » فبطل دعوى التضاد بينهما . 

هذا من حيث حقيقة الكلام القاثم بالنفس في الشاهد والغائب 
جميعاً (؛). ظ 


أما من حيث الكلام الدال على ما هو كلام النفس ؛ وهو صيغة الأمر 
والمبى ‏ 1 ف] لا مضادة بينهما ولا منافاة عند بعض مشايخنا » وإن 
اخدلنا من معية العارة واللفيكل. »قات الفط الو ان هو أذبيكون عليا 
على حكمين محختلفين » لغة وشرعاً ) . أما لغة () فإن لفظ ١‏ القرء ») 
في اللغة موضوع() للطهر والحيض جميعاً 0) » ولفظ الشرا جعل 
علماً لشيئين(*) شرعاً بي للقريب : على التمليك في زمان واحد , 
والعتق في زمان بعده(١)‏ . فيجوز(١)‏ أن يكون صيغة «افعل ) 


)00( ف ب : و و كذلك ». 

69 ف ب : وهنا »ع . 

6 وقبح ضده . . . المأمور به » مكررة في الأصل . 

0 وخميها تند 

)ع( « لغة وشرعاً »من أو ب . 

|69 و« أما لخغة »اهن :ني... 

(0) كذا ني ب . وني الأصل : « افظة . . . موضوعة » . وفي أ : « لفظ .. . هى موضوعة » . 

)0 عفيدا ع ْ ١‏ 

6 والفكن ومن 1 : | 

: بيانه أن من اشترى ذا رحم محم منه ملكه وعتق عليه لآن شراءه جعل إعتاقاً شرعاً ( انظر في تفصيله‎ )٠١( 
الكاساني » البدائع » 4 :7+ )م‎ 


600 ف أ: روبجوز 6 . 


ل 86٠8ه6و١ ‏ 


علماً على طلب() نتحصيل فعل وعلماً على طلب الامتناع عن ضده »2 
وكذلك صيغة النبى وهو قوله : «١‏ لا تفعل ») . 
وبعص مشايخنا سلموا أن بينهما() مئنافاة من حيث الصيغة . ولكن 

قالوا لا منافاة بينهما (:) من حيث المعنى . فإن قوله « نحرك » طلب التحرك؛ 
وهو بعينه مبى عن السكون . وقوله « اسكن » طلب للسكون ؛) وطلب 
ترك التحرك الذي هو ضده لا غير - بمنزلة انتقال الشخص من مكان إلى 
مكان : [ ف ] هو تمريخ للمكان الأول وشغل للثاني (20) 1 وقفرب الشمس 
إلى المغرس<37) عين البعد عن المشرق7) لكن باعتبار الإضافة إلى المكان 
شغل() وبالإضافة إلى الثاني تفريغ0) » وبالإضافة إلى المغرب قرب » 
وبالإضافة إلى المشرق بعد . فكذلك طلب واحد(:١2‏ : بالإضافة إلى الحركة 
أمر » وبالإضافة إلى السكون نبي . وهذا لآن الغيرين ما يتصور مفارقة(1) 
احدهما صاحيه نحال 0 مأ(١١)‏ بتصور وجود أحدهما يدون صاحيه(١1١)‏ ع 

ولم يوجد هذا الحد هنا » فإن الأمر الذي هو إيجابالفعل لن يتحقق 
60 « طلب » ليست في ب . 
(؛) في ب : م أنما بيهما » . 
(*) « بيهما » من ب . 
(4) « وهو بعيئه مهي . . . طلب للسكون » ليست ي ده وفازة و وله امكو للب السكورن» ليست في 1 
(0) في ب : « الثاني » . 
03( كذا ي ب . وفي الأصل : « الغروب » . وانظر الهامش التالي . 
(0) كذافي ب . وفي الأصل : « الشرق». والعبارة في أ : و وقرب الشمس من المغرب عين بعدها عن المشرق 

ولكن » . رأجع الحامش السابق . | 
() » (4) في | : « تفريغ . . . شغل » . و الظاهر لنا أن ما في المن خاص بقوله : « اسكن » ومافي أ خاص ظ 
بقوله : « نحرك » . 

. » الطلب الواحد‎ ١ : في هامش أ‎ )٠١( 
.» كذا في أ : « مفارقة » . والعبارة ف ب : و لآن الغير ين لا يتصور مفارقة » . وف الأصلى :« مقارنة‎ 0510 


005900 وها ومن أو ب. 
)1١(‏ ي الأصل و أ : « بدون الآخر ». 


اه 


بدون تحريم الضد() والمنع عنه » فإنه إذا لم يثبت الحرمة يكون مباح 
العرك » والواجب ما يكون حرام الترك ‏ دل أن الأمر ليس غير البي 
مع : فى . ولمذا قلنا إن إرادة الشيء كراهة لضده » لأنه لا يتصور أن 
50 لخي عرولا ركون كارها لشيدة: ات فكذا هذا 


وإذا ثبت أصل الخلاف بيننا وبين القوم() في أصل مسألة الأمر 
ومعرفة حقيقته » [ ف ] لا يمكنهم أن يقولوا في هذه المسألة : إن الأمر 
بالشيء نبي عن ضده ولا النببى عن الشىء أمر بضده » فتفرقوا في 
جواب ذلك : ْ ْ 

فقال أبو هاشم (0) ومن تابعه : إنه لا حكم للأمر في ضده 
أصلا » بناء على أصل له ) تفرد به 0) » وهو أن القادر على الفعل 
يحوز أن يخلو عن الفعل وضده أزمنة 0) كثيرة » فلا يوجد فيه 
لا الحركة ولا السكون بصفة (4) الاختيار : فل يكن صيغة الأمر(١٠)‏ 
موجبة حرمة الضد لغة » لآنها ما وضعت إلا لما يتناوله )05١(‏ اللفظ 
لغة (1) » فيكون الآمر مسكوتاً عن حكم الضد » فإن قول القائل لغيره )١1١(‏ 


. » في ب : ول يتحقق بتحريم الضد‎ )١( 

(0) يأ: وضده,. 

(0) في ب : و وكذا». 

(4) في أ : «المعترلة » . 

(5) في أ : « قال أبو هاشم » . راجم في ترجمة أبي هائم الطامش ١‏ ص ١45‏ . 
(5) «له» ليست في ب . 

0) في أ : م أصل انفرد به » . 

(0) في أ : «لأزمنة» . 

(ة) ي ب : « لصفة » . 

. » في ب : و للأمر‎ )٠١( 

60 قُُ انق يبنل وله بيد 

(؟١)‏ « لغة» من ب . )١(‏ « لغيره » من ببه. 


- ١ه79‎ 


« نحرك » غير موضوع للمنع عن السكون » كأنه قال « لا تسكن » ؛ 
وليس عوجب للحرمة من حيث الضرورة » فإنه بجوز عنده أن يوجد(١)‏ 
الفعل ولا يو جل صذده »© بل إن باشر الضد() فقد ترك الواجب » عن 
اختيار وقصد() » فيأثم بتركه(؛). وإن لم يباشر فيأم » لانعدام الفعل 
المأمور به عنه(0) » لا بتركه عباشرة ضده(5) »2 فلا يكون من ضرورة 
وجوب الفعل حرمة ضده عنده . 
وعامة المعتزلة قالوا : إن القادر على الفعل لا يجوز أن يكون خالياً 
عن الفعل وضده » ولا يخلو القدرة 9 عن الفعل زيادة على زمان واحد » 
فإن عندهم الاستطاعة قبل الفعل » وهى استطاعة فعل يوجد(1) بعدها . 
وعندنا الاستطاعة مقارنة للفعل » [ ف ] لا يجوز أن يكون القادر على 
الفعل(5) خالياً عن الفعل زماناً( 0٠‏ واحداً » ولا بتصور خلو القدرة عن 
الفعل أبداً . 
وإذا 01 سلم هؤلاء أن القادر على الفعل لا يجوز أن يكون خالياً 
عن الفعل وضده » اضطر و0521 إلى القول بحرمة ضده » لما قلنا » وعندهم 
)١(‏ في هامش أزيد : «لا» فصارت : « لا يوجد». 
69 وا الف وهف ١‏ وني 
(9) في ب : و عن قصد واختيار » . 
69 « بر كه » ليست في ب . 
(0) «عنه » ليست في ب . 
(6) في ب : ولا يرك مباشرة ضده » . وفي أ : م عنه لا برك ضده » . 
(9) في ب : « والقدرة لا تخلو » . 
09 بر يوجد ) من بب . 
63 و عل الفعل » ليست في أ . 


63 قِ ب كذا : « برمانا » 
)١١(‏ في ب : «وإن». )١1١(‏ في ب : واضطراراً ». 


ل 


ان الآمر بالشيء ليس بنهبي عن ضده » والنبي عن الشيء ليس بآمر 
بضده - فلز مهم التناقفض(1) » إذ ليس تفسير النهبى إلا حرمة الفعل : 
فتكلفوا لدفع التناقض : 

فقال بعضهم : إن حرمة الضد لم يشت ,وجب الأمر وصيغته حتى 
كون نيا عد صضذه »؛ ولكن ثبت27) ضرورة حكمه فلا يكون 

وقال بعضهم : يقتضي حرمة ضده . والمقتضى يثبت زيادة على اللفظ 

وقال بعضهم : يدل على حرمة ضده » كالنهى عن التأفيف : يدل على 
حرمة الضرب » وليس ذلك (؛) من موجبات اللفظ أعني20) لفظ 
التأفيف27) . ظ 

ولكن هذا دفع()) التناقض(7) من حيث الصورة » لا من حيث 
المعنى » فإن النبي ليس إلا حرمة الفعل » فمتى قالوا حكم الأمر وجوب 
الفعل ومن صرورته () حرمة الفعل الذي هو ضده ‏ يعرف ذلك سدمبة 
العقل » فيكون مضافاً إليه ضرورة » و ضرورة العقل فوق موجب الصيغة. 
وكذا ما كان دليلا على الشيء فالعل(0) بالمدلول يضاف إلى الدليل » 
كما في الدخان مع النار ‏ دل أن التناقض قائم . 

60 كذا في ب وي الأصل ومئن أ : وبضده وقعوا في التناقض» . وفي هامش أ تصحيحاً : «فلز مهما التناقض». 
(9) "قب اكيت 2 


(9) « وقال بعضهم : يقتضى حرمة ضده . . . بطريق الضرورة » ليست في ب . 
639 قُِ ُ: « حرمة الضرب وإن لم يكن » . 


)0( « اللفظ أعبي » من ب . (8) « التناقض » من ب . 
(1) في هامش أ : « أي دفع التأفف » . (9) في ب :«رضرورة». 
(0) في | :«وقم». )٠١(‏ في ب : م والعلم ». 


حة 1582 حت 


وما قاله أبو هاشم : إن كان خحروجاً عن وصمة () التناقض في هذه 

المسألة » فهو محخالف7) لإجماع ©) الآمة ف (4) أ: نهم قالوا إن القادر لايخلو 
عن الفعل او شر(ه) من التناقض » 

مع أن هذا منه مناقضة () في مسألة خلق الأفعال حيث قال كمة () : 

لا بحوز أن يخلق الله تعالى الكفر والمعاصى 5 العبد(2) 09 يعذيه عل 

ما ليس بفعل منه(ه) » ثم قال هنا إن من عليه صلاة الظهر إذا لم يصل 

الظه ر(0) واشتغل بضدها » فالضد ليس بالحرام )١(‏ الذي هو فعله 

حبق يعاقب عليه » ولكن يعاقب لأنه م يفعل الصلاة الواجبة فيجوزة!6 

العقاب على ما ليس بفعل له . وهذا تناقفض ظاهر . وعوار(؟١1)‏ مذهبه 

في هذا (14) يعرف ني مسائل الكلام » وقد أوضحته في شرح هذا الختصر. 
وما قاله بعض المشايخ : إنه يقتضي كراهة ضده فهو خلاف الرواية - 

فإن ترك( صلاة الفرض والامتناع عن تحصيلها حرام يعاقب عليه » 

والمكروه لا يعاقب على تركه . 

010( كذا ي أ.رفي الأصل ) و خيمة 4 وي ب : « وجة ). والوصمة العيب ٠‏ ووخخيمة أي رديئه من وخخم الأمر 
ثقل وصار رديئا فهو وخخم ووخيم وهي وخخمة ووخميمة ( المعجم الوسيط ) . 

(؟) في أ : م محالفة » . 

(0) في ب : مإجماع ». 

(4) «في »ليست في ب . 

(0) كذافي ب . وني الأصل وأ : «وهويقول بالحواز وهو شر ». 

(9) ف أ : ١‏ تناقض » . 

00 في ب :«ثم». 

(8) في ب : مفي حق شخص » . 

69 كذا في ب . وفي الأصل و أ : « عل غير فعل منه » . 

. » كذافي ب . وفي الأصل و أ : « ثم قال ههنا إذا لم يصل صلاة الظهر‎ )١( 

600 كذا في هامش الأصل و أ وب . وفي مئن الأصل : « نحرام » . 

609 كذا في ب.وي الأصل : «فجوز». وفي أ. : «و جوز ». 60 م في هذا » ليست فى ب . 

فل العوار العيب ( انظر القاموس ). 60 قي ب : م فإن من ترك ») . 


١6886‏ ب 


الفصل الثاني< )12‏ [ حجج كل فريق ] : 

وجه قول من سوى بينهما » في أن الأمر والنبي يتناول0) الأضداد 
كلها ء أن الحكم لو لم ين شت في ضده 0) من الوجوب والخحرمة 2 
لا يتحقق معنى الأمر والنبي ني في الوجوب والحرمة على ما بينا » وليس 
البعض بأولى من البعض » فيتناول الكل3؛) . 


وجه قول الفريق الثاني أن النبي إتما جعل أمراً بضده بطريق الضرورة . 
وكذلك الآمر(ه) - وهي تندفع بشوت الوجوب والحظر(:) بي واحد غير 
عن فلا يجعل أمراً ونبياً بجميع الأضداد من غير ضرورة . 


وكذا يقول من فرق بين الآمر والنبي : إن الأمر في الحقيقة من 
حيث الصيغة 0) نبي عن واحد من الأضداد غير عين . وكذاالبي 
أمر بواحد من الأضداد غير عيبن : إلا أن النبي0) نكرة ة في موضع 
النفي فتعم » والأمر نكرة في موضع الإثبات فلا عموم له (8) . 


والخيصاص يقول :إن النبي عن الشيء أء و كان أمراً جميع أضداده١‏ 4 
يؤدي إلى أمر محال ع » لأن ضد الشيء ء ما يترك به ذلك الشيء والمبي عنه 


)١(‏ « الفصل الثاني » ليس تابعاً التقسيم الوأرد في ص ١4"‏ تاعرس عاس امي "اربق 

(؟) في ب كذا : « في أن الأمر ا 

0( ف ب : (رفي الضد » . 

40( « وليس البعض . . . الكل » لم ترد في ب هنا » وإمما وردت ناقصة كلمة و« الكل » فا بعد © بعد 
عبارة : « وكذلك الأمر » . انظر اطامش التالي . 

(5) في ب : « و كذلك الأمر وليس البعض بأولى من البعض فيتناول » - انظر الامش السابق . 

(5) في ب : « بشبوت الحظر والوجوب »).. 

49 كذا في ب وهامش الأصل . وفي مثن الأصل : «همن حيث الحقيقة » . و « من حيث الصيغة » أو من -عحيثٌ 
الحقيقة » ليست في أ. 

069 قُْ | 1 دق المي » . 

(9) في ب : «الإثبات فيخص » . 

. » كذافي ب . وفي الأصل و أ : « أمراً بأضداده‎ )٠١( 


ا لاكثه١ا‏ - 


قد(١)‏ يترك بالمهى عنه أيضاً 9 : كالز نا يترك باللواط(2) » فيصير اللواط 
مأموراً به (4) » وهذا! 00 محال » بخلاف ما إذا كان له ضد واحد » 
لأنه لا يتأتى هذا النوع من الإحالة © . 


ولكن الصحيح ما قاله الشيخ الإمام أبو منصور اللماتريدي رحمه الله : 
إن ضد الشىء تركه » و() لكن الرك قد يكون سبب واحد وقد يكون 
بأسباب كثير ة(0) » فالأمر(») بالشىء يكون نبياً عن ضده » وضده(١٠)‏ 
تركه » والنبي عن الشيء يكون أمراً بضده وهو تركه )0١(‏ . ثم إن كان 
يترك بسبب واحد اتصف ذلك السبب بالوجوب أو52) الحظر . وإن كان 
يترك بأسباب اتصف 1١7‏ الكل بذلك على طريق الانفراد على حسب الحال (14). 


وما قاله الميصاص من الفرق بين الأمر والبي لا يستقيم(0) » لأن 
المعنى الذي تعلق به الحظر أو(10) الوجوب ف الضد لا يوجب الفصل » 
)١(‏ «قد» ليست في بب. 

69 «وعنه أيضاً » من ب . 

(0) في أ : « باللراطة » . 

(4) كذافي ب . وفي الأصل و أ : « فيصير اللواطة مأموراً ما » . 

(ه) في ب : ووذلك ع . ٠‏ 

(5) كذافي ب . وفي الأصل و أ : « فإنه لا يؤدي إلى الإحالة » . 

|69 رو ) من نا . 

(8) « كثيرة »من با. 

)4( كذا في أو ب : « فالأمر » . وفي الأصل : « والأمر ». 

. » ضده وضله » من ب . وفي الأصل و أ : « يكون ميا عن تر كه‎ « )٠١( 

. » كذافي ب.وي الأصل و أ : « يكون أمراً بثر كه‎ )١١( 

6 كذا في ب : وي الأصل و أ: وو »م. 

.» كذافي ببا. وفي الأصل و أ: «يتصفا‎ )١+( 

. في أ: و«على حدة»‎ )١1( 

(١؟١)‏ كذاي بب. وفي الأصل و أ : « من الفرق بين الأمرين فهو فاسد » . 

)00150 كذا في ب . وفي الأصل و أٌ: مو ». 


لاه سمه 


فيكون الفرق مناقضة . وما ذكر من الإحالة في جانب النبي فهو لازم () 
في جانب الأمر » فإن المأمور به قد يترك(» بعأمور مثله (©) » كمن 
أمر بصلاة الظهر في آخر الوقت على طريق التضيق فاشتغل بصلاة النفل 
وقراءة القرآن وأداء الزكاة المفروضة فكيف (؛) يكون الأمر بصلاة 
الظهر() نبياً عن أداء الزكاة وقراءة القرآن . فكل 0) عذر له في 
جانب الأمر فهو عذر لنا() في جانب النهي . وحقيقة ذلك أنه إنما 
قذي إل :ذلك أن لو كاهذا أمرا مقصوداً بضذه أو عا مقصودا عن 
ضده » وهو عندنا أمر بتركه ضرورة تحقيق حكم النبي و كذا في جانب 
نبي ؛ فيثبت بقدر ما يندفع به الضرورة ولا يثبت مطلقاً » فيزيد الحكم 
على العلة » وإنه فأسل(8) . 


ومشايخنا رحمهم الله وإن أطلقوا أن ابي عن الشيء الذي له أضداد 
يكون أمراً بالأضداد كلها . و كذا في الأمر : نبي عن الأ ضداد كلها . 
والشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله وإن أطلق أيضاً أن 
النبي (4) عن الشيء يكون أمراً بتركه » ولتركه أسباب » يكون أمراً 


4101 انين ل جتان الم سرد 

(0) في ب : « فإن المأمور يترك » . 

629 )1 مأمور مثله » من ب : وي الأضل 1١‏ : ويرك بإتيان المأمور به » 

(4) في ب : « مأمور مثله كالأمر بالصلاة في آ خر الوقت يتر ك بالز كاة وبقراءة القرآن و بالنافلة وغير ذلك 
فكيطا ...م202 

(ه) في ب : م« بالصلاة » . 

(1) في ب : « الز كاة أو غيرها من العيادات فكل » . 

000 كذا ي ب . وي الأصل و أ: وفهو عذرنا» . 

(8) « وإنه فاسد » من ب . 

(9) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « وأطلق الشيخ أبو منصور تريس وعد اه انمي [اذ 
« الماتريدي « لم ترد في الأصل و ب . 


- !١ه84‎ 


نا بتركه و منعة قهو مساهلة )١(‏ وتوسع . و(الي ى الحقيقة عند نأ 
على التفصيل ؛ ومرادهم أنه 0) يكون أمراً بالضد الذي يصلح أن 
يكون مأموراً به » ويكون نبياً عن الأضداد التي تصلح أن يكون(؛) 
منبياً عنبا » لا ما لا يصلح . » لأن الضرورة تندفعم بصرف الأمر إلى 
ترك هو( مباح أو طاعة » فلا يصرف إلى المعصية - فلا يكون النبي 
عن الزنا (0) أمراً ما هو معصية من اللواطة وغيرها . وكذا بي جانب 
الأمر() بالصلاة في آخر الوقت يكون نبياً عن فعل مباح أو حرام » 
فلا ضرورة في( صرفه إلى فعل هو عبادة أو فرض - نظيره أن الله تعالى 
أمر بالصلاة بقوله (5) : «أقيموا الصلاة )(200 وهذا لا يكون أمراً 
بالصلاة في الأرض المغصوبة » وكذا الأمر بالوضوء لا يكون أمرا 
بالوضوء عاء مغصوس١1١) ‏ لما قلنا . 


فإن(5) قالوا : إذا كان البي عن الشيء أمراً بما هو مباح » يصير 
لمباح مأمورا به » فيخرج عن حد المباح » فيخرج المباح عن297) أقسام 


. » في ب كذا : « مستاهله‎ )١( 
. (؟) «و »ايست في ب‎ 
(؟) في أ ران».‎ 
كذافىي ب . وفي الأصل و أ : « الأضداد الصالحة الي يكون».‎ ):( 
. في ب كذا : « ترك ماهو » . وريما و ما» مشطوبة‎ )0( 
فى ب كذا . «الريا». ظ‎ )9( 
. قُْ ب : ( ان الأمر‎ 69 
.» قُِ ب : « إل‎ 29 
. » في أ : « لقوله تعالى» . وفي ب : « هو عبادة ومن نظيره قال الله تعالى‎ )9( 
5 : والنور‎ . 7١ : والنساء : ان . والأنعام‎ . ١١١ البقرة : م4 و #م و‎ )1١( 
. » كذافي ب . وفى الأصل و أ : | أمراً بالصلاة في دار مغصوبة وبالوضوء .ماء مغصوب‎ )1١( 
«فإن» ليست في أ.‎ )١9( 
. ) ل ف ب : ومن‎ 


ا١ه4ش‎ 


المشروع » ويؤدي إلى قول الكعبي() : إن المباح مأمور به قلنا إن 0) 
المباح يصير مأموراً به لغيره . لا لعينه » فيكون عينه مباحاً » ويكون 
مأموراً به من حيث إنه0) ترك الحرام(؛) . وكذا في الهانب 
الاخر(» : فالفعل مباح في نفسه » حرام لغيره » من حيث إنه ترك 
للواجب37) » ويجوز أن يكون الفعل الواحد مأموراً به لعينه ولغيره » 
كالإيمان : مأمور به لعينه » ولكونه تركاً للكفر . وكذا الكفر : حرام 
لعينه » وحرام من حيث إنه ترك للإبمان () الواجب . وكذا الطلاق 
في حالة الحخيض : مباح لعينه » منبي لغيره . وإنما يشكل ما قالوا أن يكون 
الفعل مباحاً لعينه ومأموراً به (0) لغيره (5) » ولا كلام فيه . 


وما زاد عل هذا فهو مذ كور قُ الشرح عل الاستقصاء فإنه فصل 
مشكل - والله أعلم . 

. هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي من بي كعب البلخي الحراساني أبسو القاسم . أحد أسمة المعتزلة‎ )١( 
كان رأس طائفة مهم تسمى الكعبية . له آراء ومقالات في الكلام انفرد بها . وهو من أهل بلخ . أقام‎ 
ببغداد مدة طويلة . وتوي ببلخ . له كتب مها التفسير وتأييد مقالة أبي الذيل وأدب الحدل وتحفة الوزراء‎ 
ومحاسن 1ل طاهر ومفاخر خخراسان والطعن على المحدثين . أثنى عليه أبو حيان التوحيدي . وقال الخطيب‎ 
البغدادي : صنف في الكلام كيبا كثيرة . وانتشرت كتبه ببغداد . وقال السمعاني : من مقالته أن الله تعالى‎ 
ليس له إرادة وأن جميم أفعاله واقعة منه بغير إرادة ولا مشيئة منه لما. توفي سنة 889 ه (أو و١" هم‎ 
والزركل » الأعلام . وانظر ما خالف فيه‎ . 845:٠١ » أو .+ ه )( القرشي » الحواهرء ني الأنساب‎ 
.) لال - هلا‎ : ١ » البصريين من المعيز لة : الشهرستاني » الملل والنحل‎ 

(؟) « إن » ليست ي با . 

(9) « إنه » ليست في ب . 

(4) في أ : « اللحرام » . 

0 قِ هامش أ : و جانب الآخخر » . وفي ب : و جانب الأمر ». 
)١6(‏ ي ب : و الواجب » . 

(0) في أ: دتركالإبمان». وفي ب : « كونه تركاً للإممان » . 
)0 دبه» من أ. 

)4( كذا ي ب . وفي الأصل و أ : « لعينه » . 


8ع( هسه 


مسألة : 

أمر الله تعالى أزلي(1) عند عامة أهل السنة والجماعة () . 

وقال بعض أصحاب الحديث : إن كلام الله تعالى أزللي » ولكنه 0) 
يصير أمراً عند بلوغه إلى المأمور(؛» » وتوجهه عليه . كنا يصير خطاباً 
من الأوصاف«0) الإضافية » كما قلنا في التكوين والمكون . 

ولكن الصحيح قول العامة » لآن الأمر وصف ذاني للكلام » لكونه 
قولا مخحصوصاً » والوصف الذاني لا جوز عليه التغير . ظ 

ات ا أم لا : 

بعضهم قالوا 0 » لآن الخطاب 8 للمشافهة » فيك د حقيرة 

اأمور > فيكون حادة . 
الرسول واللفظ الدال عل كا الأزلي سح الك 
والله الموفق . 


. ) الأزل بالتحريك القدم وما لا أول له . والأآزلي القديم العريق وما لا أول له ( المعجم الوسيط . القامرس‎ )١( 
(6؟) « والحخماعة » من ب . ظ‎ 
في ب :«ولكن».‎ )0( 
. » في أ 0م المأمور به‎ 69 
» فى ب : « لأآن هذا من باب الأوصاف‎ )( 
. » كذا في أو ب . وفي الأصل « فتكلم‎ (3 


(0) في ب : ١‏ حادث و . 


451 جد 


] "1 


وأما القسم الذي يرجع إلى الآمر() 


فإنه (") يتضمن فصولا » لكن عامتها ترجع إلى أصول الكلام فنذكرها 
على طريق الاختصار : 

لا - أن الآمر حقيقة من وجد من الأمر + وه طلب الفعل على 
طريق الاستعلاء » قولا » على ما ذكر نا فكل من وجد منه يكون آمراً ف 
الشاهد والغائب »سواء كان حكيماً أو سفيهاً . ولهذا إن السلطان إذا 7 
من غيره قتل شخص معصوم » على طريق الاستعلاء » يكون آمراً له » وإن 
كان ذلك سفهاً ومعصية » حتى إذا لم يفعل المأمور( يقال : خالف أمر 
السلطان . ولكن لا يجب طاعة الآمر بالسفه والحرام ‏ قال عليه السلام : 
دلا طاعة لمحلوق في معصية الخالق » . 


ع 


الأمرالذي يجب طاعته في الحقيقة هو الله تعالى . 
فأما الرسل فهم نائبون عنه في تبليغ (؛) أمره إلى المكلفين من عباده . 
وكذا من يأمر بأمره نحو السلطان والمولى والأبوين : يحب طاعتهم 
لآن(00) بي طاعتهم طاعة الله تعالى . ظ 
(1) راجع فى تقسيم البحث فنا لنلمم ا 
(؟) في ب : و وإله». 
69 )0 المأمواز: (( ليست في أ ١‏ 


(4) في ب : « فأما الرسل صلوات الله علهم نائبون عن الله تعالى في تبليغ » . 
00 كذا بي أ. وفي الهاو خم عن 1د : 


5 


وهذا لأن الله تعالى هو المالك للعباد ملك تخليق ٠»‏ فله () ولاية 
الإبجاب والندب(0) والمنع والإطلاق . فأما ليس للعبد ولاية ذلك على 
عرد مثله » لأنه مملوك مثله » ولآن ذلك العبد يوجب عليه أيضاً » فيقع 
فإن قيل : أليس أن المكلف يوجب على نفسه العبادات بالنذر20) 
0 .وكذا يوجب الال على نفسه(02) بالكفالة والبيع - 
: الإيحاب من الله تعاللى » وإتما النذر يا عل إبجاب الله تعالى »ع 
يناي . ولهذا 7) لا يصح النذر بما ليس لله تعالى من جنسه إجاب. 
وأما الكفالة فهى0*) إقراض واستقراض . وكذا البيع : نمليك بإزاء 
تمليك بر ضا العاقدين » وتسليم بإزاء تسايم » وذلك على وسبب لوجوب”") 
الملك شرعاً » لا ابتداء إيجاب بالعقد » ألا ترى(١)‏ أن من أوجب لإنسان 
مالا على نفسه » لا يحب(١1)‏ » وإتما الإقرار إخبار : إن كان صدقاً يثبت 
وإلا فلا » ولأن العبادات كلها واجبة في الأصل بحكم أن الله تعالى 
خالقهم(12) ومالكهم © وهم عبيده » وخامة المملوك5) لمولاه 
ش 6 كذا ي ب . وفي الأصل و أ: وروله». 
|6 ف ب : (ا الندب و الايحاب 4 اء 
(؟) في ب : و بالئدب » . 
(:) في أو ب «١:‏ والشروع». 
(ه) في ب : «يوجب على نفه المال » . 
(1) في ب كذا : , الندب علما » . 
(0) في ب :رو كذا,». 
(8) كذافي ب . وفي الأصل و أ: «فهو ». 
(9) في ب : « وذلك سبب لوجوب » . 
)١(‏ في ب : , لأن ابتداء الإيجاب بالفعل ‏ ألا ترى » . ظ 
)١١(‏ في ب : «الإنسان على نفسه مالا لا بحب ». وفي أ : «من أو جب للإنسان مالا لا يجب » . 


. » في ب : « محكم أمر الل تعالى لآنه خالقهم‎ )١0( 
. » كذافي ب. وفي الأصل و أ كذا : , الملوك » » واعلها أيضاً , المملوك‎ )١*( 


25 


مستحقة لازمة على الدوام 4 بدن الممعكن وانتفاء الحرج() - على 
ما عرف 5 مسائل الخلاف . وإنا سقط الوجو رخصة قُ عامة 
الأوقات وتقرر() في البعض » فضلا من الله تعالى ورحمة . فمتى نذر 
العبد أو شرع في العبادة في غير وقت الفرض » فد اختار ما هو العزيمة 
وترك الرخصة فيعود حكم العزيمة » وهو الوجوب(© الأصلي : لا أن 
الوجوب يثبت بنذره وشروعه ابتداء - والله أعل”) . 

مسألة : < ظ 

هل يتصور وجود الآمر من الآمر(ه) لنفسه » بأن يطلب وجود الفعل 
من نفسه » فيقول2) لنفسه « افعل ») » وهل بحسن ذلك ؟ فنقول : 

لا يتصور عندنا في الشاهد والغائب2) الامر لنفسه » وإن كان 
يتصور ب الشاهد أن يقول لنفسه « افعل كذا ) 

وعند المعتزلة يتصور في الشاهد والغائب » ولكن لا بحسن . 

وهذا يتا هل أن أهير اتامفاق أل علدنا ه بوففله أزى والارل 
لا يدخل نحت الطلب والإرادة . 

وعندهى كلام الله تعالى حادث » والأمر عندهم عبارة عن0) الإرادة » 
وهي حادثة » فيجوز أن يريد من نفسه وجود فعل حادث فيكون آمراً 
لتقسة تسو الله امسو فق . 


. » كذافي ب . وفي الأصل وأ : « بقدر مالا حرج علهم‎ )١( 
.» (؟) ي أ: «وبقيت‎ 
. » في ب : «الواجب‎ )0( 
. 0 لا أن يثبت الوجوب بنذره وشر وعه ابتداء - و الله أعلم‎ «٠ : «ابتداء - والله أعلم ») من ب ء وفيها‎ ):4( 
. » وفي | : « لا أن يثبت الرجوب بنذره وشروعه - والله أعلم‎ 
. » في ب : «الآمر هل يتصور أن يكون آمرا لنفسه‎ )5( 
.)» كذاي ب . وفي الأصل و أ : «ويقول‎ )6( 
. في أ : « عندنا في الغائب » . (4) «عبارة عن » من ب‎ )( 


68( سس 


مسألة : 

الأمر ني الغائب والشاهد.1 ولو ] لم يتضمن () نفعاً المأمور ولا 
للآمر() » يكون حكمة (©) . ويكون الآامر حكيماً عند أهل السنة 
والجماعة ) » وليست الحكمة مقصورة على النفع فقط() للآمر أو() 
المأمور » ولكن بيجب أن يتعلق به عاقبة حميدة . 

وعند المعتزلة لا يكون الأمر حكمة ولا يكون الامر حكيماً”) في 
الشاهد إذا لم يتضمن أمره نفعاً به أو بالمأمور . وني الغائب لابد أن يكون 
فيه نفع المأمور إما في الدنيا «) أو الثواب في الدار() الآخرة » أو دفع 
الضرر عنه » لأن الآمر متعال عنه (220 . ظ 

وهذه المسألة بناء على مسألة .الأصلح » فإن )١(‏ الأصلح عندهم 
واجب من حيث الحكمة » وعندنا بخلافه . ا 

وما قالوه باطل : فإن الله تعاللى كلف فرعون وأبا جهل وكل من علم 
أنه (0) لا يؤمن بالإيمان ولا نفع لهم ني هذا التكليف », لآنه لا يحصل 
لهم به النفع والثواب297 ٠»‏ إذ علم أنهم لا يؤمنون » وعم الله تعالى 
لا يتغير » بل النفع لهم أن لا يعطيهم العقل أو ,متهم حتى لا يتوجه 

. في الأصل و أو ب : « إذا لم يتضمن » . وسياق العبارة يدل أن المقصود ما أثبتناه في المثن‎ )١( 

69 كذاأ بي ب . وفي الأصل وأ : « بالمأمور ولا بالآمر 2). 
(©) في ب : « يكون الأمر حكمة » . 
(4) « والشماعة » من ب . 
0 « فقط » من ب . 


69 كذا ني ب . وفي الأصل و أ: وو ». 
(0) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « وعند المعتزلة لا يكون الآمر حكيماً » . 


(8) في هامش أ : « أي إما نفع في الدنيا » . )١١(‏ في ب : ر«أن,. 
«١ )(‏ الدار » من ب . )١١(‏ في ب : ومن علم منه أنه » . 


.» في ب كذا : ور ولا باثواب‎ )١( . » في ب : «يتعالى عن ذلك كله‎ )2٠١( 


اع ب م 


التكليف عليهم(1) فلا ستحقوا العذاب دل أن حكية الأمر 
له تمتصر )١(‏ على التفع() امامو 58 فأما 4( شرع اخراع بدولن 
الإمجاب والتكليف [ ف ] لا يكون إلا لمصلحة العباد (0) » لأآنه لا ضرر 
في ترك ذلك () . 

وحقيقة هذا تعرف في مسائل الكلام إن شاء الله تعالى . 

مسألة : 

ليس من شرط كون الامر الحكيم مرا وناهياً وجوب”2) إتيان 
المأمور به (4) ووجوبف الامتناع عن المنبي عيه © على المأمور والمنبي 4 
عند أكير (4) أصحابنا 

وهذا بناء على أن 5 قبل التمكن من الفعل بعد التمكن من 
الاعتقاد » جائز عند أكثر امات » بأن كان الأمر افا إلى وقت 
معلوم 4 م جا النسخ قبل وجوب الفعل لوجود )٠١(‏ ذلك الوقت . 
وهذا 010 الآمر صحيح وان تعالى مر يه(67 ولا حي عل الماموز 
الامتغال(1) بدا الأمر ٠‏ فإنه م بل الوجوب | 


ابا 

. » في ب : ولا يتوجه علمم التكليف‎ )١( 

(0) في أ: «لا تقصر ». (8) «به» ليست قي أ . 

0( كذا في أ وب . وفي الأصل : « النافع ». 69 أ كر #اليثيت في 1 
(:) في ب : «وأما». (53:053 تج توضواف ني 
(5) في ب : « العبادة » . )١١(‏ في ب : وفهذأا». 

03( « لآنه لا ضرر في ترك ذلك » ليست في ب . 6 زرريه » من سا . 

(07) « وجوب» ليست في ببا. )١١(‏ في ب : «الائار ». 


ات 


[" ] 
وأما القسم الذي يرجع إلى اللأمور به » وهو الفعل() 


فإنه 9») يتضمن فصولا أكثرها يرجع إلى مسائل الكلام فنذكر 
الروايات لاتصاها عسائل أصول2) الفقه. 


منها: 
يتصور الاكئساب من المأمور . قأما إذا كان غبر متصور الوجوذ حقيقة : 
حو الجمع بين المتضادين ؛ ونقط المصاحف من ٠‏ إلأي ى » وجعل الحادث 
قدعاً 6 رالن حديئاً 4 وقلب الاحتا م 4 ونحوها | فإنه لا يصح(4) 
الأمر به 3 وهو تكليف مالا يطاق » وإنه لا يجوز عقلا على قول عامة 
المتكلمين » إلا أن( عند المعتزلة [ هو ] قبيح عقلا . وعند أهل الحديث 
محال عقلا لا أنه قبيح . وعندنا لا بحوز على الوجهين جميعاً () . 
وهذا بناء عل أن العمل بعرقة به الحسن والمبح ينا وعندك المعتز لَه 6 
خحلافا لهم - وهي من مسائل الكلام0) 
.)١(‏ راجع ق تقسم البحث فيا تقدم ص ٠١‏ »و القسم الأول ص 8١‏ » والثاني ص ١5١‏ »و الرابع فما يقي ص؛84م١.‏ 
)١(‏ في ب : ور وإله ).2 
2 لا ضبق لمن لين 
(4) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « فلا يصح » . 
(5):و أنتن لسك نيه 


69 و ديعا ونان قن ٠‏ 
(0) انظر فها يل ص ه7١‏ وما بعدها . والبزدوي والبخاري عليه » ١‏ :9م١1‏ #م١ا.‏ 


 اؤ؟ع8/‎ 


وقال أبو الحسن الأشعري(١)‏ إن تكليف العاجز وتكليف مالا يطاق 
جائز عقلا ‏ وهل ورد به الشرع ؟ 


قال في قول .لم يرد به الشرع () ني الدنيا » وإبما يكون في الاخرةء 
كما قال الله تعالى : « ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون )20)» ويكون 
ذلك علما على آمهم من اهل النار . 
وف قول قال : ورد ثي الدنيا في حق بعض المكلفين27) . 
وهذه من مسائل الكلام . ا 
ثم من شرط كون الفعل مأموراً به أن يكون كسباً للمأمور » لا رد 
كون الفعل متصوراً في نفسه » فإن المرء لا يكلف بفعل غيره من الخياطة 
والكتابة » وإن كان ذلك متصور الوجود في نفسه . لكن لما لم يكن مقدور 
المكلف ومكسوبه لم يصح التكليف به (0» . وهذا لآن فعل المرء ما كان 
)١(‏ هو علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن مومى بن بلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسى 
الأشعري الصحابي المعروف . وهو صاحب الأصولء الإمام الكبير .و إليه تنسب الطائفة الأشعرية وأبو بكر 
الباقلاني ناصر مذهبه . قال مسعود بن شيبة في كتاب التعليم : كان حنفي المذهب معتزلي الكلام لآنه كان 
ربيب أن علي الحبائي وهو الذي رباه وعلمه الفقه و الكلام م إنه فارق أبا علي لشي ء جرى بيهما وانضم إلى 
ابن كلاب و أمثاله وتنشق من أصول المعتز لة و اتخذ مذهباً لنفسه ورد على المعتز لة فالتأم إليه جماعة كالباقلاني 
وابن فورك وأبي الحسن الطبري . وعن ابن الباقلاني و ابن فورك أخذ جماعة من أصحاب الشافعي كالاسفرايي 
وغيره © وهم رؤساء الأشاعرة » ومنهم انلقن مذهبه .قال السمعاني : توق ببغداد سنة نيف و ثلاثين و ثلماثة 
وقيل سنة عشرين وثلائة . وذكر أبو المعين النسفي في تبصرة الآدلة أنه توفي ببغداد ودفن بين الكرخ 
وباب البصرة سنة أربع وعشرين و ثلمائة ه . ( القرثي ؛ الحواهر . وانظر في مذههم : الشبرستاني » 
١‏ : 4 ومابعدها ). ظ ظ 
69 « الشرع » من ب . 
69 سورة القلم 00 


)0:0 ف هامش أ : )0 كقوله تعالى : أنيعوني بأسماء هؤلا ء » ( البقرة : ١ع‏ ). 
)0( « به » ليست في أ 


مآ ب 


مقدوراً له » وقدرة المرء لا تعدو عن ذات القادر » و كسبه فاثم به . 
فيكون مقدوراً له . فأما فعل غيره [ ف ] لا يجوز أن يكون مقدوره. 
فلا يكون كسبه() . 

ولهذا قلنا : إن الفعل المسمى بالمتولد عند المعتزلة هو فعل7() لا يكون 
مأمورآ به ولا ميبياً عنه . وإتما التكليف يتوجه بالفعل القاثم بالمكلف 
الذي هو كسيه » وما حدث عقيب فعله من الا ثار في النحال عادة من 2 
الانجراح والانكسار والموت فهر محض فعل الله تعالى عندنا » أعني 
مفعوله(؛) : حصل بقدرته لا قدرة للعبد عليه . ووجوب القصاص والدية 
والضمان (20) يتعلق با هو فعله حميمة ولا( ارم إلى المتولدات 5 
وهذا عندثا . 

وعند المعتزلة : ذلك فعل المكلف تسبيباً » وما يقوم به فهو فعله 
مباشرة - والتكليف يتعلق بالنوعين . 

وهي من مسائل الكلام . 
ره الوجوب على المأمور عند وجود أهليته » واستجماع شرائطه . فأما 
٠‏ الكسب الذي هو فعل العيد حال وجوده واكتساب المأموز هل هو 
مأمور به ؟ 


. » في ب : | . . أن يكون مقدوراً له فلا بحوز كسبه‎ )١1( 

(؟) وهو فعل » من ب . راجع في تعزيف التولد فيما سبق الحامش ١‏ ص ٠١9‏ . 
0( كذا ني أو ب : «فهو » . وفي الأصل : بروهو ». 

)0( كذا ني أو ب . وفي الأصل : « مفعول ». 

)0( كذا في ب . وفي الأصل و أ : « القصاص ووجوب الضمان » . 

(5) في ب : وفلا»). 


- ١54 


فعندنا كذلك . 
وعند المعتزلة يتعلق التكليف بالمعدوم لا غير . أما الموجود ني الزمان 
الثاني من الوجود الذي هو حالة البقاء »1 ]لا يكون مأموراً به بلا خلاف. 
وهذه المسألة تبتتى على مسألة خلق الأفعال : 
الكنن ؛ وإنه يتعلق بالموجود لا بالمعدوم . والباقي(2 » وهو الفعل المأمور به 
الذي يتصور من العبد وينسب إليه » فيتعلق قدرته بالموجود اكتساباً : 
لا بالمعدوم إيجاداً . ولمذا () يتعلق وصف كونه مأموراً به نحالة (©) 
الوعفويف افانا في() الزمان الثاني فإنه حالة البقاء » والفعل لا بقاء له ء 
فأما () عند المعتزلة : [ذ] الإيجاد من العبد» وله قدرة الإيحاد » فيجوز 
أن تعلق بالمعدوم لبو جده : ظ 
وكئ من مسائل الكلام ‏ والله أعلم . 
مسألة : 
المأموربه يجب أن يكون مقدور العبد حالة الفعل » لا حالة التكليف- عندنا . 
وعند المعتزلة يجب أن يكون مقدوراً له حالة التكليف . 
)١(‏ ي ب : و كان عندنا » . 
6 ف ب : « واشانلي » . 
(9) في ب : ور فلهذا » . 
104 كذ ةن 
زه « في ليست في ب 


(5) في ب : « والاني» . 
68 قُِ ب : 00 


ولقب المسألة أن الاستطاعة مع الفعل عندنا . وعندهو() سابقة على 
الفعل . 

والصحيح قولنا » لأن القدرة شرط وجود () الفعل المتصور من العبد 
وهو الكسس » ليتحقق وجوده(؟) 2 فيكون وجوده قبل الفعل فضلا 
وليس بشرط لصحة التكليف » لأن ذلك صحيح باعتبار القدرة من حيث 
الأسباب - على ما يعرف في مسائل الكلام . | 


مسألة : 


كون المأمور به معلومآً للمأمور » أو ممكن العلى باعتبار قيام سبب 
العلى جاتر صحة التكليف؛) . 


وني الحاصل حقيقة العام ليس بشرط لصحة التكليف(2) عندنا (© ) 
لكن التمكن من العلم باعتبار سببه كاف . 


وعلى قول بعض المعتزلة : حقيقة العام شرط : 
وعند بعضهم : العلم بالسبب كاف أيضاً ‏ على ما نذكر() . 


600 قُُ أ : ين وعنئد المعئز لة » . ورأجع فيما تقدم ص 16 

.» في أ: رشرط لوجود‎ )١( 

6 برو حوده ) من نا . 

(4) في ب : رلا خلاف أن المأمور به إذا كان معلوماً للمأمور أو أمكن العم به باعتبار قيام سبب العلم به - 
فإنه يصح التكليف به » . 

(0) « لصحة التكليف » من أو ب . 

(؟) وعندنا» من-ب . وراجم فيما تقدم ص ٠#او‏ 4*١-0؟ا‏ . 


00( في أ : و على ما نذ كره » . 


ب ١ل/ا١(ا‏ 


٠ مسألة‎ 

الأمر يجب تقديمه على وقت وجوب(0) الفعل المأمور به () عند 
عامة المتكلمين(2 . 

وقال بعضهم : يجب أن (؛) يكون الأمرده) مقارناً الفعل اللمأمور به . 
وإذا(") كان الأمر سابقاً في موضع يكون ذلك إعلاماً لا أمراً » وإنما 
يصير أمراً عند الفعل . وبه قال ابن الروندي29) . وهو قول عباد 
الضمري١)‏ من المعتزلة . ظ 

وقد أبطلنا ذلك لكون أمر الله تعالى أزلياً عندنا . 

ولا خلاف أنه ليجب الفعل إلا ني الوقت الذي أمر بتحصيله فيه . 


600 فُِ هامش أ : « وجود )». 

69 ذا لماعو ونه ود ا 

© قِ ب : « عند عامة العلماء من المتكلمين » . 

)0 « بحب أن » ليست في 9 

09 )0 الأمر ( ليست في ب 

(5) في أ: «وإت». وفي ب : وإذاع, 

(0) أبو الحسين أحمد بن يحبى بن محمد بن إتحاق الر أو ندي . من أهل مرو الروذ . لم يكن في نظرائه في زمنه 
أحذق منه بالكلام ولا أعرف بدقيقه وجليله . و كان في أول أمره حسن السيرة جميل المذهب كثير الحياء 
م انسلخ من ذلك كله بأسباب عرضت له ولأن علمه كان أكثر من عقله . وقد حكى عن جماعة أنه تاب 
عند موته مما كان منه وأظهر الندم . وأ كثر كتبه الكفريات ألفها لأبي عن ادي المودي الأهوازي 
وني منزل هذا الرجل توفي . وما ألف من الكتب الملمونة : كتاب يحتج فيه على الرسل عليهم السلام ويبطل 
الرسالة - كتاب يطعن فيه على نظم القرآن - كتاب القضيب الذهب - كتاب الفر ند في. الطعن على النبي 
صلى الله عليه وسلم - كتاب المر جان في اختلاف أهل الإسلام.ومن كتب صلاحه : كتاب الأسماء و الأحكام ‏ 
كتاب الا بتداء والإعادة ‏ كتاب الإمامة فيه - كتاب خلق القرآن ‏ كتاب البقاء والفناء - كتاب 
لا ثي ء إلا موجود ( ابن الندم » الفهرست » الملحق » ص ؛ ) . ظ 

(4) في هامش الملل و النحل للشهرستاني ( ١‏ : 77) « عبساد بن سلهان الضمري » من الطبقة السابعة من المستزلة . 
ين أنه توفي في حدود سنة ٠‏ 60م ».وقد أورد ما ذكره الأشعري عنه (المرجع نفسه: الامش + »ص 4-06 /) 
وفي الأصل كذا : « عباد الصميري 5 


5لا ا 


ثم عندنا يصح أن يكون متقدماً )١(‏ عليه بوقت وبأوقات كثيرة (0) 
إذا كان الا مر من العباد د . وأمر الله تعالى أزلي سابق على وقت() وجوب 
لمأمور به بلا مهاية » وإن كان المأمور ني تلك الأوقات معدوماً أوعاجراً 

عن لدان وعويضسي لخدا بعد أن كان في علم الله تعالى أن المأمور 
من أهل وجوب الفعل في الوقت الذي تعين للوجوب . 

وقال عامة المعتزلة : لابد أن يكون الأمر متقدماً (؛») على وقت وجوب 
الفعل . ولكن اختلفوا فما بيهم في كيفية ذلك : 

قال بعضهم : لا يجوز التقدم إلا بوقت واحد . 

وقال بعضهم : يجوز التقدم(©) بوقت وبأوقات كثيرة . 

وقال بعضهم : إن كان المأمور قادراً قبل وقت الفعل بأوقات كثيرة » 
يكون مأموراً في جميع الأوقات التي هو قادر فيها . وإن كان قادراً عليه : 
قبل وجود وقت الوجوب بوقت واحد » يكون مأموراً في ذلك الوقت لاغير . 

ثم اتفق قول(0) عامة أهل الحق وقول عامة المعتز له قِ وجوب 
تقدب»( الأمر على وقت وجوب الفعل » ولكن(») الطريق محتلف : 

فمن قال منهم )5( بوجوب اللطئ(٠ 0٠‏ في حق المكلف من المعتز لة 
قالوا : سبب الوجوب في تقدم الأمر على وقت وجوب الفعل المأمور به 


() في أ: وعقدما). 

69 و كتير ليست في ١‏ 

629 قثا الت فى ع 

69 في أ: «مقدماً ». 

(5) « التقدم » ليست في ب . 

. قول» ليست في ب‎ « )١( 

(090) يأ : ١‏ تقدم ». (9) « مهم » ليست في ب . 

(8) في ب : « لكن» . ْ )٠١١‏ في هامش أ: «رأي بوجوب الأصلح » . 


"/ا١‏ ب 


كونه لطفاً في إتيان المأمور به » واستصلاحاً للمكلف » لأن على أصل 
هؤلاء اللطف هو الداعي إلى الفعل » وهو الذي يكون المأمور عند وجوده 
أقرب إلى محصيل الفعل (0) المأمور به 3 وذلك() لا يصح إلا وأن 
يكون الأمر سابقاً حتى يكون داعياً له إلى التحصيل . فأما المقارن 
1 ف] لا يتصور أن يكون داعياً . 
- ومن لم يقل منهم باللطف يقول 50 
أو الندب » ليدعوه ذلك إلى التحصيل الذي هو سبب الثواب » فيكون 
الأمر مفيداً (0) » ولأآن حالة الأمر لسست(4) حالة الفعل 2 ؛ لآنه ما ل 
يسمع الآمر ولم يكن متمكنآً (*) من معرفة المأمور به لا يقدر على الفعل » 
فلابد من زمان » ليكون قادراً فيه » حتى لا يكون تكليف ما لا يطاق . 
هذه الشرورة تراقع بزمان واد + قلا يني التقدم (© يأ كال بنه.. 
وأهل السنة قالوا : إنه (7) لابد من معرفة صفة المأمور به حتى يعتقد 
وجوبه أو ندبه ويعزم على أدائه . ومعرفة صفة المأمور به من كونه عبادة 
وطاعة ؛ حتى يصح منه قصد التقرب إلى الله تعالى » و كلما كان الأمر 
أسبق » فالعزم على الأداء ( فيه أكثر »؛ فيكون الثواب أكير() ع 
ويكون التمكن من الفعل أقوى » بوجود سبب العلم والقدرة . فأما إذا قارن 
6 « الفعل » من أو ب . 
() في أ: روذاك,». 
(0) في أو ب : «مقيداً » . وفي هامش أ : « مفيداً , كاني الأصل وهو مافي المان . 
(4) في ب : وليس ». 
(5) في ب : «١‏ ول يتمكن » . 
(5) في ! : « التقدم , . 
69 « إنه » ليست في ب . 


(0) في ب : م أدائه 06 
© في أ: «أكير )ء 


١18/5‏ ا 


الوجوب » فلم يتحقق التمكن من العام بإتيان(0) المأمور به » فلا يصح 
التكليف7) . وما قالوا من اللطف في حق المكلفين(2) فهو باطل عندنا » 
لأن الله تعالى لا يجب عليه إعطاء اللطف » والأصلح لعباده؛) » بل هو 
متفضل في ذلك »2 على ما يعرف حقيقة ذلك © في مسألة الأصلح إن 
شاء الله تعالى . 


مسألة ‏ في بيان صفة حسن المأمور به (0) : 


يحب أن يعلم أن 00 المأمور به لابد من أن يكون موصوفاً بالحسن ‏ 
لأن الحسن ما له عاقبة حميدة » وللمأمور به عاقبة حميدة » لأن المأمور به 
إما أن يكون واجباً أو مندوباً » والواجب ما () يتعلق الثواب بفعله . 
والعقاب بتركه » والمندوب ما يتعلق الثواب بفعله دون العقاب بتركه . 
وما له عاققة الثواب والنجاة من العقاب فله عاقبة حميدة فيكون حسناً . 
ولآن التعبد والتقرب من باب التعظيم لامر والانقياد لأمره » وذلك من 
باب(4) الشكر للمنعم » وإنه حسن في الشاهد والغائب : يعرف ببديبة العقل . 
ثم صفة الحسن للمأمور به من قضية حكمة الا مر » لا من قضية نفس 
الأمر» إذ الأمر(20 قد يرد من السفيه على وجه السفه » وهو أمر حقيقة ) 
)١(‏ في ب : « بإثبات » . 
)١(‏ « التكليف » ليس في ب . 
م( و في حق المكلفين » من ب . 
(4) « لعباده » من ب . 
(0) في ب : « حقيقته » . 


0( في أ : و صفة الحسن للمأمور به » 
69 و أن » ليست في 55 


0 0( كذا في أو ب. وفي الأصل : « مما » . 


(9) كذافي ب. وي الأصل : « لأمره ومن باب » . وفي أ : «لأمره من باب » . 
6039 ف لب : واسكنة الآامر لأس !5 الآمر ) . 


اا كك 


اكالسلطان الظالم يأمر(0 إنساناً بالزنا والسرقة قة والقتل بغير حق » يكون 
أمراً () حق إذدا خالف المأمور وم يأت عا 0) أمر به يقال : خالف 
أمر السلطان ؛ وهو سفه حرام » ولكن الأمر من الحكيم لا يكون إلا 

بصفة الحسن 2 ؛ لآنه لايتصور أمر الحكيم متعرياً عن صفة الوجوب أو الندب , 
وأله لايك عن العالية المميدة + وهو تسر ادن رذ بن : إن المباح 
معن اراي اساي عد الا اباي 
على العدم . 


بك 00 


تم الحسن الثانت لام به من مدلولات ل" عندنا . 
وعلدك أصحاب الحديث(:) من موجباته 1 


وهو بناء على مسألة العقل :أنه هل يعرف الحسن والقبح بالعقل أم لا( ؟ 
فعندهم : لاحظ له في ذلك » وإنما يعرف بالأمر والنبى . 
هذا هو(ه) مذهب عامتهم » و إن وافقنا في ذلك(*) بعضهم » مثل أبي العباس 


() في ب : « إذا أمر » . 

698 ويكون أمرأً» من أو ب . 

ف فق ب كذا : و مال » . 

(4) في ب : « خلافاً المعتزلة » . 

(ه) كذافي أو ب . وفي الأصل : « الوجوب » . 
(5)اي :1 كذا ”عي أسهاننا لديف ٠»‏ . 

(0) في ب : «هل يعرف به الحسن والقبح أم لا ؟ » . 
69 « هو » ليست في با 

(ة) «في ذلك » من أ . 


١9/6‏ د 


القلانسي )١(‏ وأبي إسحاق الاسفرايني2) والقفال الشاشي2©) والحليمي7؛) 
وغيرهم . 


وإذا كان هكذا لحاس ككبعى ار » لا أن الأمر دليل 


ومعرف على حسن(0) سبق ثبوته بالعقل . 


وعندنا لما كان للعقل حظ في معرفة حسن الإيمان وقبح الكفر وحسن 


العدل والاحسان ومعرفة حسن أصل العبادات دون هرئاتما وشروطها 


(010 


(0 
(0 


(0) 


أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن خالد القلانسي . من متكلمي أهل السنة والحماعة في القرن الثالث ( وأوائل 
القرن الرابع ) «وفق كوي عدب اتير لاعبه بن دل وأمثاله . وله في الر د على النظام كتب ورسائل . 
( أنظر : البغدادي » الفرق بين الفرق » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد » مكتبة محمد علي صبيح » البند 417 
ص ١١‏ و ص 9#" وما بعدها . وص 587 وما بعدها حيث تكلم على أهل السنة والحماعة من فريقي الرأي 
والحديث »؛ وبيان أصوطم ؛ وأمماء ه بعض متكلميهم من الصحابة و التابعين والفقهاء وأرباب المذاهب ومن بعدهم . 
وذكر القلانسي في ص ١#‏ و 84 . وانظر أيضاً : علي سامي النشار » نشأة الفكر الفلسفي ني الإسلام » 
دار المعارف » الطبعة السابعة » ١‏ : 8ا؟ - 4م" ). 
تقدمت ترجمته في الطامش لاا ص ١ه‏ . 
لعل المقصود هو أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي الفقيه الشافعي . منسوب إلى « الشاش »م 
مدينة وراء مر سيحون خرج ممها جماعة من العلماء كاذ انقياً عدا اسل لنويا قاغر] و كان إمام عصره 
يلك مذائم إن ل يكن فيا ورا اير للشافعيين مثله في وقته . رحل إلى خخراسان والعراق والحجاز والشام 
والنغور وسار ذكره في البلاد راعلا العيه عن ابن مدر يعر .موق عن غمة إن عرور الطرري قرا 
ووو عطاك أب ميد لوا ره . له مصئفات كثيرة . وهو أول من صئف الخدل الحسن من 
الفقهاء . وله كتاب في أصول الفقه و شرح الرسالة للشافمي . وقد ولد سنة ٠85ه‏ وتوفي بالشاش سنة مه 
وقيل سنة ها" ه . ( ابن خلكان » 3 5 عمة). 

وهو غير : القفال المروزي الشافعي المتوق سنة 410 ه بسجستان ( ابن خلكان » ١‏ 5). وغير 

بي بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي الفقيه الشافعي المتوق سنة ٠ه‏ ه يبغداد ( ابن خلكان » 
000 

ويلاحظ أن من الحنفية : محمد بن الحسن القفال الحوارزمى الحنفى وأحمد بن محمد بن إسمحاق أبو علي 
الشاشي المتوق ببغداد سنة غ84 ه. ( الجواهر ) . اا 
هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حلي الفقيه الشافعي المعروف بالحليمي نسبة إلى جده حلم . 
ولد ببخارى وقيل بحر جان سنة .ممه ا وغيره . من تصانيفه « شعب الإممان » . 
مات سئة ٠#‏ 4 ه ( ابن ن العماد » شذرات الذهب 2 ”م : /ا5ا1.و بن ابن السبكي » طبقات الشافعية » 4 : ا م". 
وحاجي خليفة » كشف الظنون » * : ٠١40‏ . وابن خلكان » ؟ : «م١1).‏ 


في ب : « ثابتاً بنفس الأمر معر ف ودليل على حسن » . 


ل/ا/ا١ ‏ ب 


وأوقاتها ومقاديرها(١)‏ » فيكون الأمر دليلا ومعرفاً لما ثبت حسنه بالعقل 
وموجباً لما لى يعرف به 9) على ما يعرف على الاستقصاء في مسألة العقل 
من (؟) مسائل الكلام - والله الموفق . 

مسألة ‏ في تقس حسن المأمور به . 

الحسن نوعان في الأصل : نوع حسن لعينه » ونوع حسن لغيره . 

فالنوع الذي هو حسن لعينه : يتنوع نوعين أيضاً ©) : 

و يعرف حسنه بالعقل وحذله 0 دون فر ينه الشرع (0) 3 نحو الإريمان 
بالله تعالى وأصل العيادات 4 وكذا العدل والإاحسان وشكر المنعم ونحو 
ذلك . وهذا النوع مع كونه حسناً لعينه » هو() حسن لغيره أيضاً : 
وهو ترك ضده القبيح : من الكفر والظلم والكفران - فيكون حساً 
من وجهين . < ظ 

ب زوع آخر يعرف حسله بالشرع لا بالعقل وحدله بل هو(») من 
ممكنات العقل وجائزاته : يحوز العقل أن(0) يكون على ذلك الوجه » 
ويجوز أن يكون *) على غير ذلك الوجه . وذلك نحو مقادير العبادات 
وهيئاتها وشروطها وأوقاتها : فإنه لو كانت الصلاة على غير هذه اطيئة 
600 ف ب : « ومقاديرها وأوقاتما )ا . 
(؟) قال صاحب كشف الأسرار ( ١8« : ١‏ ) : « وعندنا لما كان للعقل حظ في معرفة حسن بعض المشر وعات 

كالإبمان وأصل العبادات والعدل والإحسان كان الأمر دليلا ومعرفاً لما ثبت حسنه في العقل وموجباً لما لم 

يعرف به - كذا في الميزان » . 


(0) كذافي أو ب. وفي الأصل : «في ». 

60 « أيضاً » من ب . ظ 

() في ب : « السمع » . ٠‏ 

69 كذا في ب . وفي الأعليى 1 تهون 

000 «وهو»من أو ب. 

(4) في ب كذا : « ممكنات العقل و جار أن العقل جاءز خسن 
را رو 


0١978‏ د 


المشروعة فالعقل لا يحيله بل بجوزه . ولو شرعت بدون الوضوء » فممكن 
في العقل أيضاً » فإن أصل العبادات » وهو الإيمان » يحسن بدون الطهارة »2 
فالصلاة أولى() . ولكن متى ورد الشرع على وجه قبله العقل » 
عرف( أنه هو الحكمة » وإن لم يقف على وجه الحسن والحكمة . 
وأما الذي هو حسن() لغيره [ فنوعان أيضاً ] : 
أن يكون ذلك الغير هو المقصود ء لا نفس اللمأمور به » و(؛) هو 
الماوصوف بالحسن حقيقة » لكن الفعل المأمور به وسيلة إليه : إما من 
حيث التسبيس«02) » أو كونه شرطأ لصحته شرعا » وإما وسيلة إليه حقيقة 
فيصير حسناً لحسنه بطريق السببية والتوسل والشرطية . 
مقصود في نفسه (7) موصوف بالحسن . 
وهما سواء ١‏ ف المعدى . وإنه أنواع : 
نوع منها : ما يكون حسنآ في نفسه لا حسن العبادة والقربة » ولكن 
6د إنه خير محض وإيصال النفع إلى من هو من أهل الانتفاع » وهو 
نحو أداء )١(‏ الزكاة ونوا الصدقات )» لك ١‏ ن لا يكون حسئه كحسن(4) 
العبادة ٠‏ لأنه ؛ من حيثُث هو إنفاع (5) . ستو ي فيه التمايك(١225)‏ بطريق 
600 وفالفلةةا و لنن ليت فى 
(0) في أ: «وعرف 0 . 
6 كذا في أو ب . وي الأصل : : « الذي حسن » . 
60 وو »ليست في أفنفها : وهوى». 
ش (0) في أ : « السيب » . 
(1) في أ : وربنفسه » . 
69 و أداء ) هن نا . 
69 كذا في ب . وفي الآأفلدو أ وت اعمجه فسن + 


(9) أنفع اتجر في النفعات ( المعجم الوسيط ) . 
)2٠١(‏ في ب : «يستوي الاثل » . 


ب 4ل/ا١ ‏ 


الهبة وبطريق الصدقة والتمليك من الغني والفقير . وإنما ثبت حسنه لكو نه 
مواساة للفقير() امحتاج إلى القوت ليعبد الله تعالى() . ثم مواساة الفقير 
ليس ,عقصود بنفسه أيضاً » بل المقصود هو التقرب إلى الله تعالى وطلب 
مرضاته بإيصال النفع إلى من يقوم بعبادة الله تعالى وخدمته 5) » فإن 
الإسداء(؛) إلى عبد الغير يراد به رضا مولاه » لا رضا العبد في الشاهد . 
وإلةاشار الله تعالى(0) بقوله تعالى : « وما ! تيتم من زكاة تريدون وجه الله 
فأولئلك هم المضعفون ) (©) . 


ونوع آخر() منها : الصوم » و(*) هو في نفسه نجويع النفس وتعطيشهاء 
وهو منع نعم الله تعالى عن(*) مملوكه وإلحاق الضرر بمن لا حق له 
فيه . وهو(١)‏ حرام شرعاً » ولهذا حرم على المرء أن يجرح نفسه أو 
بقطع )1١(‏ يده » وإن قصد به وجه الله تعالى . ولكن إتما حسن لما يتضمن 
من المعائي المستحسنة » من كونه سبي للتقوى عن(29) محارم الله تعالى , 
وكونه سبباً للشكر » وكونه(؟1) سبباً داعياً إلى الإحسان في حق الفقراء(؛١)‏ 


. في ب : « الفقير‎ )١( 

(6) زاد هنا في ب : «ويوحده)6. 

0( كذا في ب . وفي الأصل و أ : « من يقوم مخدمته » . 

(4) كانت في أ : « المواساة » ثم صححت في المامش : « الإسداء » وقيل في الامش : « وهو الإحسان » . 
وني المعجم الوسيط : أسدي إليه معروفاً : أعطي وأولى . 

(ه) في ب : « في الشاهد والله تعالى أشار إلى ذلك » . 

(5) سورة الروم : 4ه 

69 و آخر »مق به 

(4) كذا في أو ب . والواو غير ظاهرة في الأصل . 

(9) في ب كذا : غير ». ٠‏ 

.» في ب : ونهو‎ )٠١( 

(11) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « ويقطع » . 

(17) في أ دوهن دوق اب راغي 6 . 

. في أ : و ولكونةه ع‎ )١0( 

. » في ب : « الفقير‎ )١4( 


ب (86٠‏ سسا 


لا ذاق من ألم الجوع والعطش() على ما أشار الله تعالى إليه في آية 
الصيام بقوله تعالى() : « لعلكم تتقون )(© وبقوله «: ولعلكم 
تشكر ون ) (4) وقد استقصينا (0) بيان ذلك في الشرح : 


ومنها : الحسج » فإنه() ما حسن لعينه » لأنه من حيث إنه سفر 
وقطع المسافة وزيارة أماكن معلومة يساوي سفر التجارة » لكن حسنه لكونه 
قطع مسافة لزيارة بيت منسوب إلى الله تعالى » وزيارة أمكنة معظمة 
محتر مة بوضع الله تعالى إياها للشرف”) والحرمة . ثم ليس حسن زيارة 
هذه الأمكنة لعينها(ه» » ولكن لتعظيم صاحب البيت وواضع الحرمة . 
وزيارة المكان وتعظيمه لتعظيم صاحبه (5) أمر عرف حسنه بي الشاهد 
عقلا ‏ قال قائلهم )٠١(‏ : 


أمر على الديار ديار ليلى .2. أقبل ذا الجدار وذا الججدارا(١1)‏ 


وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار!(؟1) 

60 « والعطش » من ب . 

69 « تعالى » من ب . ٠‏ 

() «ياأها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » ( البقسرة: )١8«‏ . 

(4) «فن شبد منكم الشبهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر و لتكملوا العدة و لتكبروا الله على ما هدا كم ولعلكم تشكروث » و « بقوله) هن ب . 

)0( كذاءق أ دري الأصل : « أشبعنا » . وفي ب : «ذكرنا »م . 

(5) « فإنه » ليست في ب . 

00( كذا في أ . وفي الأصل و ب : «الشرف ». 

(8) في أ: «لنفسبا». 

(9) في ب : « لكن لتعظي الله تعالى الذي هو صاحب المكان » بدلا من : « و لكن لتعظم صاحب البيت . . 
لتعظم صاحبه » . 

609 زاد هنا في الأصل كلمة : « شعر ». وليست في أو ب. 

. » و (؟١) فى ب : «الحدار » و « الديار‎ )١١( 


- ١8 


ومنها : الجهاد » فإنه سبب إفساد الادمى المعد لمعر فة الله تعالى والتعبد له 
التملة وبو قا عبان عيبا لك دسي لأعرال الديق نو فهر لكر ة 
ورفع قبح الكفر عن وجه الأرض ودفع شرهم عن أهل الإسلام ونحو 
ذلك  )(‏ قال الله تعالى : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 
كله لله ) (0) . 


ومتها:+ الكنيدوة» اانه عاك لأعاتا + لكرها إضرارانا لان . 
وإنما حسنت لا فيها من الانزجار عن الفواحش المفضية إلى فساد العالم 
و نحقيق صبانة النففئس والعرض والمال واللنسب ؛ حتى إن كل م#ظور لم 
يتضمن فساداً (؛) لم يشرع فيه الحسد » مثل : شرب البول والدم وأكل 
الحيف والخيائث . 

وعل هذا نظائره . وشرح هذه الحملة على الاستقصاء مذ كور في 
شرح هذا المختصر . والله أعلم . 

مسألة - الأمر المطلق ني العبادات هل(©) يقتضى كون المأمور به 
حسناً لعينه أو لغيره ؟ . 

قال بعضهم : يبحمل على الحسن لغيره ٠‏ لأنه هو المتيقن لكونه أدنى . 


وقال بعضهم : إنه يحمل على الحسن لعينه » لآنه هو الكامل » والأصل 
هو الكمال . ظ 


. » في ب : « وإما صار حسناً من حيث كونه سبباأ لإعزاز دين الله تعالى‎ )١( 
كذاي ب . وفي الأصل و أ : «ونحوها» . ا‎ )0( 
. سورة الأنفال : و”‎ )©( 

(4) في ب كذا : « دفع فساد » . 

(ه) «هل » ليست في ب . 


مآ 


وذكر القاضي الإمام () أبو زيد رحمه الله( : إني لم أقف فيه 
على أقوال الناس » ولكن امختار عندي أن لا يصرف © الحسن إلى 
الغير إلا بدليل0؛) . 

ولكن مشايخنا قالوا : هذا فرع اختلاف أهل الأصول0») في أن () 
الحسن والقبح : هل يعر فان بالعقل أم (") بالشرع ؟ 

فمن قال : بالعقل يعرف » قال( : إن الحسن راجع إلى ذاته أو 
إلى غير متصل به (1) . 
كل مأمور به حسناً » إلا إذا ثبت بالدليل أنه حسن لغيره » وهذا هو 


الأصح . والله أعلم 5 


(1) «الإمام » من أ . 

69 راجع تر جمته في الامش ٠“‏ ع ص 978 . 
(؟) في ب : « أنه يصرف ». 

(4) كذاني أو ب مع ملاحظة ما ورد في المامش السابق . وني الأصل : «عنديأن يصر ف المسن إلى العين إلابدليل». 
(0) في أ : ١‏ العقلاء» . 
©6 « أن » ليست في بال 
(9) في ب : «رأو ». 
)م وقال» من أ . 

69 « به » ليست في ب . 


ا كك 


[( 5 ] 
وأما القسم الذي برجع إلى المأمو ر(١)‏ 


فإنه يتضمن فصولا  :‏ - 

منبا ‏ أن المعدوم هل يصح مأموراً ومخاطباً0) . وأن الآمر للمعدوم 
هل يصح ؟ 

اختلف(') فيه : 


قال أصحا حارا وحمهم اثانان : إن الآمر من الله تعالى يصح المعدوم 
على تقدير الوجود() . فيكون الإيجاب أو الندب أزلياً . والوجوب 
والانتداب يتوجهان(0) على العاقل 0 الذي استجمع شرائط الوجوب 
أو الندب فيه (5) » فيكون مأموراً مخاطباً بعد الوجود والقدرة » لا أن 


يكون مأموراً و(0)مخاطباً وهو معدوم . 

وهو() سما قال أصحابنا في التكوين مع المكون : فالتكوين أزلي » 
والمكون حادث ؛ وقد كون الله تعالى العالم(») بالتكوين الأزلي ؛ ؛ ليتكون 
لوقت وجوده » لا ليتكون في الأزل » فكذا الإيجاب أزلي » والله أوجب 


.ا١"6ا0 .والثالث ص‎ ١5” انظر تقس البحث فيا تقدم ص . والقسم الأول ص وم . والثاني ص‎ )١( 
. 5٠١ والرابع هذا . والحامس فيا يأتي ص‎ 

(0) في ب : «. . . هل يصلح أن يكون مأموراً أو مخاطباً » . 

(0) في ب : , اختلفوا » . ٠‏ 

(4) في ب : « قال أصحابنا : إن الأمر المعدوم من الله تعالى على تقدير الوجود . . (( 

)( كذا في أ . وفي الأصل و ب : « يتوجه » . 

(5) « فيه » من ب . 

(90) «و » من ب . وكان في الأصل : «مأمورا مخاطباً بعد الوجود وهو معدوم»»ثم شطبت فيه عبارة «بعد ألوجود» . 

0 و وهو » ليست في أ . 

(9) في ب : « والل تعالى كون العام » . 


- ١85 


في الأزل » ليجب في الوقت() الذي أراد الوجوب فيه لا في الأزل . 


وهو(؟) قول عامة أصحاب الحديث : فإن الأمر عندهم ا 2 
لأنه كلام الله تعالى » فيكون من صفات الذات » لا من صفات الفعل » 
مخللاف التكوين مع المكون عندهم » فإن ارده من صفات الفعل 
عندهم(") »؛ وهى حادثة (؛) ‏ على ما عرف قُ مسائل الكلام 1 


وقال يعقى اصبحات الحدية: + ويهو أبو الغيانى الثالانسى (2 ...يان 
الأمر للمعدوم لا يصح 4 وإما يصح الأمر بعد الوجود وصيرورته أهلا 
الخطاب » فيكون الأمر عنده حادثاً (0) . 


وهو قول عامة المعتزلة . إلا أن عنده كلام الله تعالى أزلي ؛ 
وعندهم كلام الله تعالى حادث(2 . 


وقال بعض المعتزلة : إن الأمر للمعدوم صحيح » إذا كان وقت 
الأمر : مبلغ ؛» موجود )2 أهل للتبليغ (0) إلى المعدوم بعد : الوجود . 
والأهلية » وأمر(©) بالتبليغ إليه . فأما(0© إذا لم يكن : لا يصح .. 


)١(‏ في ب : نكن الإيبجاب من الله تعالى أزلي واه شنال أوعب لشب :فى الوقة:: او وغنارة واه اوج 
ف الآزل ليست في ١‏ ظ 

)2( فيا تروهذا”»). 

69 « عندهم » ليست في ب . 

(4) في ب : « وهي جارية » . 

(0) راجم ترجمتهيي المامش١‏ ص /ا7١‏ . 

(5) في ب : « لكون الأمر عندهم حادثاً » . 

69 كذا في ب . وفي الأصل و أ : « وعندهم الكلام حادث أيضاً » . 

0 في ب : (0) التبليغ » . 

(1) فيأ كذا : «وأمرنا». 

)٠١(‏ في ب : «وأما». 


ل 586 سا 


وأجمعوا أن الأمر يصح بي حت الموجود الأهل » وإن كان الوجوب 
متراخياً عن وقت() الأمر » بأن كان مضافاً إلى زمان ") في المستقبل » 
ويكون22 أمراً على طريق الحكمة . 

ولنا في المسألة وجهان : 

أحدهما ‏ من حيث البناء . 

والثالي ‏ من حيث الابتداء . 

أما الأول : فلأن() هذه المسألة فرع لمسألة (0») كلام اللهتعالى» لما قلنا 
إن الأمر من الله(») تعالى أزلي » لأنه كلام الله تعاللى » وكلام الله تعالى 
أزلي هو صفته ؛ وهو أمر ونبي وخبر واستخبار . 

وإدا كان () الأمر أزلياً » فلا يكون وجود المأمور شرط لصححة 
الأمر» وإنما هو شرط لتوجه الأمر وبوت حكمه » وهو الوجوب أو(١)‏ 
الانتداب . ظ 

وإذا ثبت أن الأمر أزلي بمنزلة العلم والقدرة (» » فلا يطلب لصحته 
ثبوت الحكمة والفائدة في حق العباد » إتما تطلب الحكمة في المحدثات ». 
فلا يصح قوهم أن لا فائدة (00) ني الأ مر المعدوم . 
)١(‏ «وقت» لبك ال 1 
(؟) في ب : «الزمان » . 
() في ب : ور فيكون » . 
(4) في ب : « فإن ». 
(0) في ب : « كسألة » . 
)١(‏ في ب : و إن كلام الله . 
(0) في ب : ووإثت». 


09 في أ: دوو». 
69 كذا في ب . وفي الأضل و أ : « العلم والخير » )٠١( ٠.‏ في ب كذا : « فوطم إن الفائدة » . 


186 ا 


والثاني (0 : أن 22 الأمر للمعدوم ليجب عليه الفعل حال وجوده 
0 » لآنه بحصل 
للمأمور بالأمر الأزلي عند وجوده وصيرورته أهلا » وأنه سابق على 
وقّالوجوب بقدر ما يتمكن من الأداء فيحصل(2) الفوائد ‏ ألا ترى 
أن الأمر للموجود ) الأهل صحيح وإن كان حكم الخطاب متآخراً ؛ 
لآ إنا عل السك الأصر يتوجه عليه في زمان مقدم : لأنه ستعد 
لذلك(0) ويعتفد وجوبه(0) » ويعزم عل الأداء حين توجه الوجوب . 
وكل ذلك سبب الثواب() فيكون )١‏ حكمة ‏ فكذلك ههنا . 


وهذه من مسائل الكلام تذكر ثمة() إن شاء الله تعالى » وما زاد 
على هذا فهو(١)‏ مذكور في الشرح - والله الموفق . 

لا خلاف أن المأمور لابد أن يكون متمكناً من إتيان(١1)‏ الفعل المأمور به: 
في وقت توجه الوجوب. بأن كان قادراً عليه من حيث الأسباب وعالماً به 
أو(11) كان سبب العلم قائماً . فأما إذا دعا ؛ فإنه لا يتوجه عليه 
الوجوب ‏ وهذا قنك ا .: | 


)١(‏ »(؟) في ب بن العان وات :م 

() في ب : « ونحصل» . ولي أ : « فحصل » . 

0( كذا في أو ب . وفي الأصل : « للمديون » . 

(0) في ب كذا : « في زمان معلوم يستعد لذلك » . وفي أ : « في زمان معلوم فإنه يستعد بذلك » . 
(1) كذاني أو ب . وفي الأصل : « ويعتقد و جود وجوبه » . 

69 كذا في أو ب . وني الأصل : « و كل ذلك معلوم سبب الثواب » . 

)م( في أ : «ويكون». ٍْ 

6 ونمة» ليست في أ. 

| فهو » ليست في أ.‎ « )٠١( 

)١١(‏ في ب : و إثبات » . )١0(‏ في ب :رلو». 


ب لالمم١ا‏ ب 


وعند المعتزلة : لابد أن يكون قادراً عليه حقيقة مع وجود القدرة من 
حيث الأسباب . ولهذا قالوا إن الاستطاعة قبل الفعل » حتى لا يكون تكليف 
لعاجز . فأما حقيقة العلم فهو شرط عند بعض المعتزلة » وهم الذين قالوا 
بأن المعارف ضرورية . 


وعد من قال إن المعارف استدلالية » فوجود سيب | كاف عنده )١(‏ 
لتوجه الخطاب . فعلى() هذا : الصبي(2 الطفل وامجنون والنائم والمغمى 
عليه لا وجوب عليهم» لآن تفسير الوجوب المعقول هو وجوب الفعل »؛ 
ولا يتتصور منهم وجود الفعل مع قيام المانع » فيكون يمنزلة تكليف الأعمى 
الإيصار(؛) وتكليف الزمن العدو(ه) ‏ وهو محال » فكذا هذا . إلا أنه 
يحب القضاء في حق البعض . ولا يحب في حق البعض() - على ما عرف 
في مسأل المجنون على الاستقصاء 

مسألة : 

النامسي واتلخاطىء : 

لا خطاب عليبما عند بعض أصحاب الحديث ‏ وهو قول المعتزلة . 

وعندنا : هما محاطبان . 

وهو مبني على أن حقيقة العلم ليست7) بشرط » لتوجه الخطاب » 


و ستب العم 
)١(‏ «عنده » ليست في ب . 

(0) في أو ب:«وعل». 

»١ )9(‏ الصبي (( ليست في أ. 

(4) في أ : « بالإيصار » . 

(4) قل سر اليا بن 

6 في أ : « ولا بحب القضاء في حق البعض عنده » . 

(0) كذانيأ . وفي الأصل و ب : «ليس ».2 '(م) في ب : « وسيب العلم كاف وعندنا هو موجود » . 


كاف » عندنا » وهو موجود(١)‏ قُ حقها » لآن هما قلدرة 


188 


على (1) حفظ النفس » عن الوقوع في الفعل ناسياً وخاطتاً في الجملة » 
لكن فيه نوع حرج » فيكون فعل الناسي والخاطى*7) جائز الموتاخذة» 
لنوع تقصير منبما » إلا أن الله تعالى رفع ا عنبما ببركة دعاء 
النبي نه دفعاً احرج عاينا فخ عر ار المؤاخذة عقلا . الدليل عليه قوله 
تعالى : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » © لو لم يكن جائرز 


وام يكون معنى الدعاء 0 اجر علينا) ويستحيل من النبي مَلِن 
000 
فعلى أصل(©) أبى يوسف ومحمد رحمهما الله اطي » لأن ما هو حد 

السكر عندهما ليس بمعجز ‏ فوجدت(02) القدرة والعلممن حيث الأسباب . 
وأما على أصل أبى حنيفة رحمة الله عليه : يجب أن لا يكون مخاطباً في 

حال السكرء لآن حد السكر عنده أن لا يعرف الأرض من السماء ؛ فيكون 

عنزلة النوم والإغماء 1 ولكن نجب عليه (؛) المضاء لما ذكرنا 4 لكن 
تصرفاته صحيحة » لأنه لا يصدق في حت الغير أنه لا يعرف» أو لأنه ألحق 
«السكر بالعدم وجعل صاحياً (0) عقوبة له () وزجراً له عن20١٠)‏ ارتكاب 

60 «وعلى » ليست في أو ب. 

(0؟) فى ب : «, الخاطىء و الناسي . 

(0) البقرة : ٠86‏ والآية : «٠‏ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها للهاما كسبت وعلها ما ا كتسبت ربنا لا تاخذنا 
إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً ا حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصر نا على القوم الكافرين » . 

69 « من الله تعالى » ليست في ب . 

(5) في ب : وقول». 

)١(‏ في أ: «وفوجدى,». 

000 « عليه » من أو ب . 


(8) صحا السكر ان' أفاق ( المعجمالوسيط ) . 
(9) في أو ب : وعليه » . )٠١(‏ فيأ: «من». 


١884 


المحظور الذي يتضمن الفساد حتى قالوا : إن السكر متى كان بسبب مباح 
يكون بمنزلة الإغماء في حق التصرفات . 

وعلى هذا قلنا : إن الككره مخاطب في(١)‏ عين ما أكره عليه . 

وعند المعتزلة : غير مخاطب » لأنه ملجأ مضطر في إيقاع الفعل طبعاً: 
والإلجاء ينائي الاختيار . 

وقلنا نحن : إن الخطاب مبنى على القدرة من حيث الأسباب » 
واغّتار من يكون قادراً على التحصيل والترك أو على أحدهما على حسب 
الاختلاف فيه» فكان الابتلاء(؟) قائماً لقيام التردد قُ الحملة» إلا أن الامتناع 
عما أكره عليه إذا كان( على خلاف الطبع دكون: اشق(4) 2 فكون 
الثغواب أكير . وإذا كان الإقدام على ما أكره عليهعلى موافقة الطبع » بأن 
أكره على قتل حربي » فالثواب أقل . فأما أن يخرج الفعل عن حد(©) 
الاختيار إلى حد الاضطرار فلا(:) ‏ والله الموفق . 

مسألة الكفار هل يخاطبون بأوامر الله تعالى » ونواهيه_أم لذ 0 > 

ههنا (0) ثلاث مسائل : 2 

إحداها (1) : 

إن الكفار خاطبون بالإيمان » منبيوك عن الكفر بعل بلوع الدعوة 
وورود الشرع  )٠١(‏ باد خلااف بسن العلماء 5 


600 في ب : « وفي ». 
00( في أ كذا : « الابعداء » , 


0( « إذا كان » ليست في ب . 69 وأم لا»من ب. 
(4) في ب كذا : راسر ». (8) ف ب : «فهنا » . 
)0( في ب كذا : « الفعل عر ض الاختيار » . (9) في ب : و أحنها ن..: 
(5) في أ : « الاضطرار بالإكراه فلا » . )٠١(‏ في ب : « الشريعة ». 


ب ا ع 


واختلفوا قبل بلوغ الدعوة » بأن كان على شاهق الجبل(0) أو في 
زمان الفترة : 
قال عامة مشايحنا من أهل العراق وما وراء اهبر () [ و] رئيسبه() 
الشيخ الإمام الأجل2) أبو منصور الماتريدي رحمة الله عليهم : إنهم (0) 
مخاطبون بالإيمان حتى لو امتنعوا عن ذلك وماتوا عليه فهم من أهل النار » 
وهو اختيار بعض أهل(2) الحديث كأبي العباس القلانسي والقفال 
الشاشي(*) والحليمي(١)‏ وغيرهم . 
وهذا المذهب مروي عن أبي حنيفة رحمة الله عليه : فإنه ذكر الحا كم 
الشبيد رحمه الله في كتاب ١‏ المنتقى )١١(0‏ عن محمد بن سماعة(١1)‏ عن محمد 
)١(‏ في ب : « جيل » . 
69 و وها وراء الهر » غير واضحة في ب . 
)م( كذا نيأ . وفي ب والأصل : « رأسهم » . 
69 « الأجل » ليست في أو ب . ظ 


)( كذا ني ب . وفي الأصل و أ : « بأنهم » . 
69 في أ : «فاتوأ ». ظ 


(0) « عليه » ليست في ب . (9) في ب : « والقفال والشاشي » . 
(8) في أو ب : و«أصحاب». 69 تقدمت ترجمهم ني الهوامش أو "و 4 ص /الاا. 


00010 في ب : « فإنه ذكر الحا كم الحليل في المنتقى » . وهو محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد اليد بن 
إسماعيل بن الحاكم الشهير بالخاكم المروزي السلمي الوزير الشهيد أبو الفضل البلخي العالم الكبير . ولي قضاء 
مخارى ثم ولاه الأمير الحميد صاحب خير اسان من الساسانية وزارته . قتل شهيداً ++" ه ودفن بممرو . وله 
الكاني والمنتقى ( القرثي » الجواهر ©« 11١+:‏ "١1و‏ ه90" ). 

(؟١)‏ محمد بن ماعة بن عبد الله بن هلال بن وكيم أبو عبد الله التميمي - حدث عن الليث بن سعد وأبي يوسف 
وعحةاين الحسن » وأخذ الفقه عمهما وعن الحسن بن زياد .و كتب النوادر عن أبي يوسف ومحمد.وروى الكتب 
والأنال وك القفاء لذ دون تيخداد عن 0ه هيه محرت وس ون أبن . توس له كاك ادت القافني 
وكتاب الحاضر والسجلات والنوادر وغيرها وتفقه عليه أبو جعفر أحمد بن أبي عمران البغدادي شيخ 
الطحاوي وغيره . ولد سنة ١٠٠‏ ه ومات سنة ٠88‏ ( الفوائد » ..)1١١١‏ 


- 1841١ 


ابن الحسن عن أبي حنيفة رحمهم الله أنه قال : لا عذر لأحد بالجهل بالله 

تعالى بما () يرى من خلق السماوات والأرض وما يرى من خلق نفسه . 
وهو و3 50 " قالوا إن () المعارف استدلالية 2 وهم(") 
5 عامة أصحاب الحديث من الأشعرية رع يد 1ظ 

بأنه لا يحب عليهم الإإعان ولايحرم عليهم الكفر » حتى لو ماتوا على الكفر 

أو على( الإيمان قبل بلوغ الدعوة» فهم في مشيئة اللدتعالى : إنشاء عذبهم 

وإن شاء أدخلهم الجنة . ظ 
وهو قول بعص معتز لة بغداد(0) الذين و1 1 اتلد المعارف ضرورية. 
وهو اختيار بعض مشايخ بخارى وغير هم ٠‏ غير أ: نهم قالوا إنهم 

أهل الجنة ني الأحوال كلها بمنزلة الصبيان ا" ْ 


وحاصل الخلاف أن العقل وحده قبل قرينة(*) الشرع - هل يعرف به 
وجوب الإيمان وحرمة الكفر » وهل يعرف به الحسن والقبح(١0‏ ؟ 

فعند الفريق الأول يعرف به )2١‏ أصله » وإن كان لا يعرف المقادير 
والأوقات والحيئات . 


(0 فيأ:«لمالء. 

0( كذا ي ب . وفي الأصل و أ : « بأن » . 

(0) في ب : «ووهي». 

(4) كذافي ب . وفي الأصل و أ : « الأشعري وغيره » . 

)0( «على» من أو ب. 

. » في ب : « بعض المعتزلة وهم الذين ببغداد‎ )١( 

0( كذا في ب . وفي الأصل و أ : م بأن » . 

(4) «غير أنمم قالوا . . . وامحانين » ليست في ب . )١(‏ كذانفي أو ب . وفي الأصل : « القبيح » . 


(9) في أ : « وحده من غير قرينة » . 6 به » من أو ب 
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وعند الفريق الثاني لا بعرف شىء من هذا بالعقل » وإنما يعرف به )١(‏ 
صحة وجود الأشياء وكونها وإحالة المحالات وجواز الجبائزات والممكنات(). 

وهذا اللقب() خطأ من حيث الحقيقة » فإن الموجب للأحكام (؛) 
هو الله تعاللى » لكن سمى العقل موجباً لكونه علماً ودليلا على ذلك » 
وهذا ها يقوله (0) الفقهاء : إن العلة موجبة » وهو() إطلاق بطريق 
المحاز ‏ فكذا () هذا . 2 ظ 

وهذه مسألة عظيمة لما شعب كثيرة » وطريقنا فيبا خلاف طريق 
المعتزلة » وإن كان في الجواب موافقة ‏ وهي من مسائل الكلام . 

مسألة ثانية: 

وهي أن الكفار هل يخاطبون بالشرائع قبل ورود الشرع وبلوغ 
الدعوة من نحو وجوب الصلاة والصوم والحمج وغيرها » وكذا المحرمات 
من الزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرها » ووجوب الحدود والقصاص 
والدية وغيرها ؟ 2 ظ 

لا خلاف بيننا وبين أهل الحديث أنه لا خطاب عليهم » لأنه لا طريق 
لمعر فتها (0) إلا الشرع . 

فقبل وروده- يكون تكليف ما ليس في الوسع » وهو موضوع شرعاً . 


 . » ي ب : « بالعقل‎ )١( 

69 في ب كذأ : « وانحكيات » . 

(7) في ب : « الكون » . 

6 و للأحكام » ليست في ب . 

(0) في ب : «ريقول ». (9) يب : موكذاى». 
)0 « وهو » ليست في ب . (4) في ب : « إل معرفما » . 


١9و"‎ 


وعند المعتزلة : هم مخاطبون ببعض الشرائع » فإن عندهم بعخض 
لازنا عن الربياة والمحظورات يعرف يعجر د )١(‏ العقل وورود 
الشرع بعد ذلك قد يكون تقريراً لما ني العقل » وقد يكون نقلا من حكم 
العقل إلى حكم الشرع ؛ فيكون تغييراً له . ولم يسموا ذلك نسخاً () . 
الس ووو 

قال عامة أهل الحديث والمعتزلة : | نهم يخاطبون بذلك كله . 

يب و 


ولا المح مات() له مأ انام 0 شرعي() عليه يما 1 استنى في( 
عهود أهل الذمة ىن قُ حرمة الريا (4) ووجوب الحدود والقصاص 


وغيرها . ظ , 

وقال بعض أهل التحقيق منهم : إ:هم محخاطبون(١2‏ بالحرمات والمعاملات 
دون العبادات 1 ظ 

وفائدة الخلاف لا تظهر في أحكام الدنيا 0١0‏ : فإمهم لو اسلهدا 


. فإن عندهم بعض الشرائع » ليست في ب‎ « )١( 

(؟) ف ب كذا : « يعرف انحرد العقل » . 

(0) في أ : ووم يسموها نسخا » . وني ب كذا : و« مسخا». 
60 واقنه نمث أ وه ْ ظ 
(( كذا وسعي وق الأسلى أ اياسم و 

6 كذا في ب . وني الأصل و أ : « بالحرمات » . 

(0) في ب : « الدليل الشرعي » . 

000 كذا ني أو ب وي الأصل ؛ « من » . 

(9) كذاني ب ل . وني أ : « من حرمة الربا » . 
6 كذا في ب . وفي الأصل و أ : م مخاطبون » . 

. » في ب : «وفائدة الحلاف تظهر أحكام الدنيا‎ )١١( 


١45 ب‎ 


في حق أحكام الاخرة: فإن عندهم يعاقبون بترك العبادات ومباشرة 
امحرمات() » زيادة على عقوبة الكفر . وعندنا لا يعاقبون بترك العبادات 
ولا يعاقبون بمباشرة () المحظورات عند بعض مشايخنا » وعند بعضهم 


بف 


يعاقبوك . 
وجه قول من قال بالخطاب ‏ النصوص » والمعقول : 


أما النصوص - فقوله() تعالى » خبراً عن خزنة جهنم : إنهم يقولون 
ا 0 : وما سلككم في سقر ؟ قالوا : ل نلك من المصلين » وم نلك 

المسكين »  )0(‏ الله تعالى أخبر عن(1) اعتقادهم استحقاق العذاب 
برك العبادات » ولم يرد عليهم | عتقادهم فدل أن ذلك ثابت به . وقال 
تعالى : « والذين لا يدعون مع الله إلههآ 7خر ولا يقتلون النفس التي 
حرم الله إلا باحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما . بضاعف له 
العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً ) 0) ولا شك أن مضاعفة العذاب 
سس ترك الواحناك وماقرة اخظورات موي الكفر , 


آم المعقول - وهو أن التكليف يعتمد القدرة منحيث الأسباب وقيام 
طريق الوصول إليه لاحقيقة القدرة ‏ ألا ترى أن الصلاة نجب على الجنب 


)01( كذا في ب . وفي الأصل و أ : «الحرمات » . 

69 كذا في أو ب . وني الآصل كذا : « مشارة » . 

(0) في ب : «قوله ». 

(4) في ب : « للكفار » . 

(5) سورة :الماشر : 45 - 44 . والآيات مم - لاغ : و كل نفس بما كسبت رهينة . إلا أصحاب اليمين . 
في جنات يتساءلون . عن الحر مين . ما سلككم ؛ . سقر . قالوا لم نك من المصلين ليه 
و كنا مخوض مع الحائضين . وكنا نكذب بيوم الدين . ححئ أتانا اليقين . 

(1) في ب : « فأخير الله تعالى عن » . 09 000 


1846 سد 


والمحدث », لأن ني يديبما () رفع اللينابة والحدث وإن كان أداء الصلاة 
لا يحوز مع الحدث . وكذلك الحج يجب على البعيد عن2() مكة . 
وإن كان لا بمكنه أداء الحج إلا بمكة , لأن في يده إمكان قطع المسافة . 

وكذلك ( بي يد الكفرة() القدرة على الإبمان الذي لا تصح العبادات 
بدونه وطريق الوصول إلى الوقوف على كيفياتما بالسؤال من صاحب 
الشرع » ومن ينوب منايه » فيجب القول بتوجه الخطاب » إلا أنه إذا 
أسلم يسقط (0) عنه بعد الوجوب » بعفو صاحب الحق » لقوله (*) تعالى : 
« إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف )() ولقوله عليه السلام : « الإسلام يجب 
ما قبله » . وإذا مات على الكفر يعاقب في الآخرة . وليس حكم الوجوب 
وفائدته مختصاً () بالأداء » فإنه إذا كان في عله(*) الله تعالى من كافر أنه 
لا يؤمن أبداً (. )١‏ أو من مساء أنه لا يؤدي صلاة الظهر مثلا(١1)‏ » فإنه 
لا يتحقق منه الآداء . ومع هذا : الوجوب ثابت(25» لفائدة توجه العذاب 
في الآخرة - كذلك هذا 0 2 


. في يدها‎ «١ : في ب‎ )١( 

00( في أ : « البعيد من » . وفي ب : « النائي عن » . 

0( كذا في أو ب . وفي الأصل : « فكذلك » . 

(4) في ب : | الكافر » . 

)( كذا في ب . وفي الأصل و أ : « سقط » . 

. » في ب : و بقوله‎ )١( 

(0) سورة الأنفال: م" » والآية : « قل للذين كفروا إن ينّبوا يغفر لحم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت 
سنة الأو لين » . 

09 في ب : « مختصة » . 

(5) في أ : « بالأداء فإن من علم » . 

. «أبداً» من ب‎ )1٠١( 

. «ومثلا» من ب‎ )١1١( 

6 في ب : «١‏ ثابت علمهما » . 

. » كذلك ههنا‎ ١ : في ب‎ )١( 
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وجه القول المختار - وهو أن هذا تكليف ما ليس في الوسع » فإن الكافر 
لا يقدر() على أداء العبادات حالة الكفر لعدم شرطه » وهو الإيمان ؛ 
ولا بمكنه الأداء إلا0) بواسطة تحصيل الشرط » ما ذكرتم في الجنب - 
والمحدث » لأن نمة يقدر على أداء الواجب بعد رفع الحدث والينابة » 
بالاغتسال هذا بخلاف الوضوء () . أما الكافر بعد تحصيل الشرط 1 ف 
لا يقدر على الأداء » لأنه لا يجب القضاء بالإجماع . فإن (؛») شئت 
قلت : إن هذا تكليف ما ليس في الوسع لأنه لا يخلو, : إما أن بحت ليؤدى 
في حالة الكفر أو ليؤدى بعد الإسلام . ولا وجه للأول لآن الكفر مانع 
من صحة أداء (0) العبادات . ولا وجه لثالي فإنه لا بجحب عليه (0) 
الأداء بعد الإسلام أو يسقط عندكي فيكون هذا تكليف ما ليس في الوسع ء 
وهو محال عقلا وموضوع شرعاً . وهو المبواب عن قولكم : إن التكليف 
يعتمد القدرة من حيث الأسباب ‏ : نعم » ولكن تفسير ها أنه متى أراد أن ظ 
يفعل يقدر على ذلك ويتمكن من التتحصيل لا غالة - وههنا لا يقدر 
في الحالين يخللاف الحرمات ؛ لآنِ حكم التحريم وجوب الامتناع عن 
الفعل ا محرم ومع الكفر يتصور الامتناع عن الفواحش » فلا يكون تكليف 
ما ليس في الوسع » وهو( الفرق بين الفصلين . 

أما التعلق بالنصوص [ ف ] لا يصح : فإن قولحم «لم نك من المصلين )(0) 
كذا آي ب بول الأسل تعيد آنا كرناره وما يقد 
)١(‏ « إلا » ليست في ب . وغير ظاهرة ني الأصل . 
(©) « والحناية . . . الوضوء » من ب . 
(؛) فيأو ب:«وإن». 
(ه) في أ : وعن صحة أداء» . وفي ب  :‏ مانع من أداء» . 
(5) « عليه » من ب . 


69 في أو ب : ( ثهو »). 
000( في ب : « فإن قوهم ني النار من إخبار الله تعالى ع.هم قوله « لم نك من المصلين ( الآية ) 4 6اء. 


/81آ سس 


معناه : لم نك(1) من المعتقدين لحقية الصلاة على الوجه الذي جاء به الرسول 
ين » إذ الصلاة قد تذكر ويراد بها اعتقاد حقية الصلاة لا نفس الصلاة- 
قال الله ص ( فإن ابو لابوا الصلاة 00 والمراد يول 


عن الشبي ة موي سوبا ا 
ويحتمل ما ذكرتم . فلا يكون حجة مع الاحتال » فلا يجوز القول 
الوجوب قطعاً » حتى يستحقوا (. العقاب بالترك . 
وأما )١(‏ النص الثاني » فلا حجة فيه على القول التار » فإنهم محاطبون 
مسألة ثالثئة : 


اختلف الناس ف أن الأضل في الأعيان ان امنتفم بها هو إباحة الانتفاع 
أو الحظر ؟ وما حكمها قبل ورود الشرع ؟ 


. » نكن‎ ١ : في ب‎ )١( 
: والأولى : « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الز كاة فخلوا سبيلهم » . والثانية‎ ١١ سورة التوبة : هو‎ )٠( 
. » فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الز كاة فإخوانكم في الدين‎ « 
.0. كذا في أ . وي الأصل : : « واعتقاد حقيها » و :نز نال ها عنامي السلا وقبوطا دون الأداء‎ 629 
. » في ب : و أنه يخلٍ سبيله‎ )4( 
وتوم اليكل اموق جد و‎ (0) 
. » في أ:« لم نكن‎ )١( 
. » في ب : «أي ميك من المؤمئين‎ )0( 
+ ون انمق أن نعي‎ 09 
(ة) في ب : رولا».‎ 
. فيأ: «تأما»‎ 0١( . ) في ب : « يستحق‎ )٠١( 


- ١98 


قال عامة )١(‏ أصحايبنا وعامة أصحاب الحديث من الفقهاء والمتكلمين 
منهم : إنه لا حكم لما قبل ورود الشرع » ويحب التوق ف( فيها: لا نحك,(”) 
بحظر ولا إباحة . 

وبه قال بعض المعتزلة » مثل : القاشاني؛) » وبشر المريسي(0) 
وضرار بن عمرو() . ْ 

إلا أن طريق التوقف”2) محتلف : 

فعند أصحات الحديث وهؤلاء المعتزلة لا حكم فيها 0 قبل ورود 
الشرع ؛ لعدم دليل الثبوت » وهو الخبر عن(4) الله تعاللى على لسان صاحب 
الشرع 2200 » فوجب التوقف في الجواب إلى وقث حصول العلم بدليلة . 


. عامة » من ب‎ « )١( 
. » (؟) في ب : « بل تحب التوقيف‎ 
(م) فيأ: ولا نحكم,. وفي ب كذا : ولا محكم » دون نقط . ظ‎ 
ل نعثر له على “رجمة أكثر من أنه أبو عمرو ( أو أبو عمر ) القاشاني من الطبقة الثانية عشرة أصحاب قاضي‎ ):4( 
القضاة أبي الع اي ور ل‎ 
. ) 88٠ وطبقات المعيز لة »ء ص‎ 
. هو بشر بن غياث بن أبى كريمة عبد الرحمن المريسي العدوي المعتزلي المتكلم . مولى زيد بن الخطاب‎ )0( 
.ه1١1 وقيل سنة‎ ١١4 اخ لاعن ابن يوست القاضي و برع فيه ونظر في الكلام والفلسفة . مات سنة‎ 
له أقوال في المذهب غريبة مها جواز أكل لحم الحمار . والمريسي بفتح الم و كسر الراء وسكون الياء‎ 
» المنقوطة بائنتين من تحنها وفي آخرها السين المهملة نسبة إلى مريس قرية بأرض مصر وقيل غير ذلك ( القرثي‎ 
0 . ) الجواهر المضيئة‎ 
هو أبو عمرو ضرار بن عمرو القاضي صاحب مذهب الضرارية . ظهر في أيام واصل بن عطاء ( المولود‎ )6( 
ه كا ذكر ابن خلكان في الوفيات ) . وقيل كان ليده برا ليا له‎ 18١ سنة ١٠م ه والمتوق سنة‎ 
1 ثم خالفه في خلق الاعمال وإذكار عذاب القبر ل‎ 
أبي بن كعب فنسب هذين الإمامين من الصحابة إلى الضلالة في مصحفيهما وان دناناء سكزة ينا افك‎ 
.. في جميع عامة المسلمين وقال لا أدري لعل سرائر العامة كلها شر كو كفن‎ 
راجع : الذهببي » ميزان الاعتدال » 5 :58م - وم" واكة مكو انان انم د‎ ( 
الملل والنحل ]1 ب اجن عدا 1 4د بن والبغدادي : الفرق بين الفرق َ البند م١ ص‎ ١ و الشبر ستاني‎ 
.) معام :!؟ . وفؤاد سز كين » تاريخ البر اث العربي بالعر بية » #6 : 4ف"‎ 
في ب : « التوقيف . (9) في ب : «من».‎ )0( 
. » في الأصل بين السطور : « أي النبي‎ )٠١( يب :دهاء.‎ )0( 


2 


وقال بعض أهل التحقيق منهم : لا نقول بالتوقف(2)» بل نقطع القول 
بأنه ليس بواجب » لأنه ثبت( بقول الله() تعالى : « افعلوا » . ونقطع 
بأنه ) ليس محظور ء لأنه ثبت(0) بقوله تعالى(0 : ( لا تفعلوا ». ونقطع 
بأنه (0) ليس يمباح » لأنه ثبت03) بقوله : ( افعلوا إن ش: تم واتركوا 
إن شلتم ) () ملكي تن ات الج رز 13 لقره » فنقول : 
قبل ورود(١)‏ الشرع لا حظر ولا إباحة ولااوجوب ولااندب قطعاً ) 
لعدم دليله » ومجوز أن لا20200) يوصف الفعل ببذه الأوصاف » كفعل 
الأطفال وانجانين والبهاثم290) . 

وآها عندنا [ ف ] لابد أن(14) يكون هذه الأأفعال حكم ما عند الله تعالى: 
يمكن أن يكون هو الوجوب. بالإنجاب الأزلي» لتعلق العاقبة الحميدة به . 
ويمكن أن يكون هو الحرمة» بالتحريم الأزلي » لتعلق العاقبة الوخيمة به(0). 
ويمكن أن ليس لفعل(١1)‏ عاقبة حميدة ولا عاقبة ذميمة » فيكون مباحاً : 
)١(‏ في ب : « بالتوقيف » . 
ظ (0) في ب : وريثيت ».2 

(0) في ب : « بقوله تعالى » . 
(؛) في ب : وأنه». 
(0) في ب : وريثبت ». 
69 « تعالى » من ب . 
6 كذا ني أ . وني الأضل و ب : « أنه » . 
(8) فيب : ويثيت ». 
6 في أ : « افعلوا ما شم . . . » . وفي ب : « إن شئم فافعلوا وإن شئم لا تفعلوأ » . 
63 « ورود » من نبا . ْ 
61 «وورودومن أو ب. 
(؟١)‏ دلا » من ب . 
() في ب : « والبام وأمحانين » . 
)١4(‏ في ب : «وأن». 
)1١(‏ « به » ليست في ب . وفي أ : « العاقبة الأميمة. به » . 
)١15(‏ في ب : « العاقبة الوخيمة ومحتمل أن ليس للفعل » . 


ل ل 0 اللا 


لعدم رجحان أحد المجانيين على الآخر ؛ إلا أنه لا يمكن الوقوف على ذلك 
بالعقل : لخفائه ودقته» فيتوقف في المبواب إلى ورود الشرع »لا لخلوه عن 
الحكمة () » لكن لا يثبت ني حقنا » لعدم دليل الوقوف . 

والكلام بيننا وبينهم بناء على مسألة العقل : أن عندهم لا يعرف به 
حسن ولا قبح(1) ولا وجوب7) ولا ندب(؛) ولا حظر ولا إباحة . وعندنا 
يعرف به (0) حسن بعض الأشياء قطعآ» ولا يعرف حسن بعض الأشياء 
قطعاً (5) . وكذا () القبح والوجوب والحرمة » مع كونبها (0) عند 
الله تعالى » لأن أحكام الشرع مبنية على الحكمة )١(‏ » وإن كنا )١(‏ 
لا نقف عليها إلا بدليل الشرع . ظ ظ 

هذا بيان قولنا » وقول عامة أصحاب الحديث . 

وقال )1١(‏ عامة المعتزلة : الأصل فيبا هو(5) الإباحة مالم يرد الشرع 
بالتقرير أو بالنقل(١)‏ والتغيير إلى غيره . 

وقال بعض أصحاب الحديث : الأصل فيها هو الحظر إلا بورود 
الشرع مقرراً أو مغيراً . 

وجه قول المعتزلة : الاستدلال بالنصوص » والمعقول : 


() فيأ: والحكم». 

69 كذا ني أ وب . وي الأصل : « وقبح » . 
(م) في أ كذا : و ولا جواب ». 

)0( كذا في أو ب . وني الأصل : « وندب ». 


(6) «ربه» من ب . 


() «ولا يعرف . . قطعا » ليست في ب . )5١(‏ في ب : « كان ». 
() في ب : « وكذلك ». )١1١(‏ في ب : «وقول». 
() في ب كأنها : « مع كوما ثابتة » . )١0(‏ «هو » من ب . 
(9) في ب :«الحكم». )١١(‏ في أ : « النقل » . 


0 ل 


أما النصوص : فقوله() تعالى : «هو الذي خلق لكم ماني الأرض 
جميعاً » 7) ؛ وقوله تعالى الوسر لوي سركت ال لبتي 
جميعاً ) (؟) » وقوله تعالى ما الذين آمنوا أنفقوا من طيبات 
ما كسبتم وما أخرجنا لكم م من الأرض )» (؛) وقوله تعالى ا من حرم 
زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق  »0»‏ دل أن الأصل 
هو الإباحة . 


وأما المعقول: وهو أن الله تعالى لما خلق أعياناً منتفعاً مها مع تعاليه عن 
الانتفاع دنفسه و تقّدسه عن الحوق الضرر به بانتفاع غير ه(1) مباء وصلاحها(؛) 
لدفع (0) حوائج العباد مع مساس حاجتهم إلبها(» » فلا يحسن المنع منها 
من الله تعالى إياهم » ما لا يحسن المنع في الشاهد من المالك لغيره عن 
الاستظلال بظل جداره » والاستضاءة(١2)‏ بضوء سراجه » والنظر في 
مرآ ته » والاشتام بروائح طيبة » مع كون المالك في الشاهد محتاجاً إلى ذلك 
كله بنفسه » لما أنه لا يلحقه الضرر بذلك فههنا بطريق107) الأولى . 


60 كذا في أ . وف الأصل ؛ .وقوله ع.. وق ب وامنا فول 

(؟) البقرة : 4؟ : « هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع مماوات وهو بكل 
شي ء عليم » . ٠‏ 

(9) الحاثية : ا وهىي : (وسخر لكم ما في السماوات وماني الأرض جميعاً منه إن في ذلك لآ يات لقوم يتفكرون » 

(4) البقرة : 5507 والآية :”يا أها الذين آمنوا أنفقوا ا 0 
الحبيث منه تنفقون ولسم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد » . ظ 

(5) الأعراف : 88 والآية : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا 
في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلموت » . 

03( كذا ني ب . وفي الأصل و أ : « الغير . 

(7) في هامش أ : « أي صلاح الأعيان » . 

(8) في ب : «لرفع ». 

(9) في ب : « حوائج العياد لمساس حاجامهم إلما » . 

6030 كذا في أو ب . وفي الأصل : « الاستضاء » : أنظر الصفحة التالية (508) . 

. » في أ : « بالطريق‎ )1١( 


ا 1 الك 


وإذا لم يحسن المنع يحب أن يكون الأصل فيه () هو() الإباحة إلا إذا 
كان يتضمن الانتفاع به ضرراً خفياً» فير د الشرع لبيانه 20 تحقيقاً لحكمة 
الانتفاع . ظ 

وجه قول أهل الحظر : وهو أن العام مخلوق الله تعالى وملكه » والتصرف 
في ملك الغير محظور إلا بإذنه وإطلاقه » وإن كان لا يتضرر به المالك 
في الشاهد ‏ ألا ترى أن نقل (») المرآة والمنجاز(:) من دار المالك إلى 
دار نفسه () منبي عنه » وإن لم يتضرر(» به امالك - يدل عليه أن 
قبح التصرف في ملك الغير لو كان لتضرر المالك به (0) جب أن لا يباح 
إلا بالإذن إذا كان يتضرر به : دل أن قبح التصرف في ملك الغير(4) 
لعدم إذنه وإطلاقه(00»لا لتضرره . وإذا كان كذلك يجب أن يقبح(11) 
التصرف ف ملك الله تعالى إلا بإذنه وإطلاقه(١1)‏ » وإن كان لا يتضرر 
بتصر فنا فيه » بخلاف ما ذكروا من النظر ني المرآة (20) والاستظلال 
والاستضاءة » لأن ذلك ليس بتصرف ني ملك الغير لأنه لا أثر لذلك 
يتصل يملك الغير . 


00( في أ: وفها» . 

69 رر هو ) من لب . 

0( في أ : « ببيانه » . 

69 كذا ني ب . وفي الأصل و أ : « فإن نقل » . 
)( المنجاز الماون ( القاموس ) . 

(5) في ب : «غيره». 

20( في ب : « وإن كان لا يتضرر » . 

63 « به » ليست في ب . 

(9) «لو كان لتضرر المالك . . في ملك الغير » ليست في ب . 
)٠١(‏ « وإطلاقه » من ب . 

6 في أ: «لايصح ». 

69 كذا في ب . وفي الأصل و أ : « بغير إذنه » . 
609 في أ : و بالمراة» . 


11 كك 


وقلنا نحن وعامة أهل الحديث : إن كلا القولين فاسد : 
أما عندهم فلما ذكرنا : أن العقل(0) ليس بطريق لمعرفة الحسن 

وأما عندنا فلأن (0) من قال بالإباحة عقلا » مجوز ورود الشرع 
2 دلك بعينه بالحظر » فينقله من الإباحة إلى الحظر . وكذا من قال 
بالحظر عقلا ؛ يجوز ورود الشرع بالإباحة في عينه فينقله0) من الحظر 
إلى الإباحة . والحكم الذي يعرف ثبوته بالعقل لا يحتمل التغير(؛) بحال , 
لأن العقل حجة من حجج الله تعالى كالسمع » والتناقض منفي عن 
دلائل الشرع لحونه من أمارة الجهل والسفه » تعالى الله عن ذلك 
علو كبيراً وهذه المسألة مطولة في الشرح . 

مسألة - المأمور هل يعلم أنه مأمور على الحقيقة ؟ 

لا خلاف أنه إذا كان الأمر مطلقاً» و كان( المأمور متمكناً من الفعل 
الأمور بهء بوجود سبب القدرة والعلم فإنه يعلم أنه مأمور بالفعل لتوجه3) 
الأمر عليه » ووجوب تحصيل المأمور به . 

فأما إذا كان أمراً مضافاً إلى وقت معلوم» بأن صار بالغاً عاقلا( قبل 

دخول شهر() رمضان وقبل دخول وقت الصلاة هل يكون مأموراً 
للحال حقيقة قبل توجه الوجوب عليه ؟ 
)١( :‏ في ب : ١‏ الفعل » . 
(0) في أ : ١‏ فكذلك لأن, . 
69 في ب : « ورود الشرع يي ذلك بعينه بالإباحة فينقله » : 
(4) في أ : « التغيير » . 
(5) « من » ليست في ب . 
(5) « كان» ليست في أ . 


69 كذا ني ب . وفي الأصل و أ : «مأءور لعلمه بتوجه » . 
(8) في ب : « عاقلا بالغ » . (9) « شهبر »من ب . 


07 ل 


لا حلاف أنه إذا كان في علم الله تعالى أنه يبقى على صفة انحاربين 
إلى وقت دخول شبر() رمضان ودخول وفت الصلاة 2 فإنه يكون 
مأموراً حقيقة . ظ 
فأما() ب ات 0 يعترض عليه الموت قبل مجي 

قال أصحاب الحديث : إنه مأمور حقيقة وهو اختيار بعض أصحابنا 
وقال عامة المعتزلة : إنه(؟) إذا كان في علم الله تعالل. زواك: التمكن©») 
من الفعل قبل دخول (:) وقت الوجوب » فإنه لا يكون مأمورأ حقيقة 
ولكن يكو ن مأموراً ظاهراً » وني الآخرة يتبين أنه ليس عأمور حقيقة . 


1 


وأجمعوا أنه لا وجوب عليه في هذا الأمر الذي اعترض المانع بي 
حال توجه الخطاب . ا 0 

والحاصل أن جهل اللمأمور باعتراض لمان : شرط لكونه مأموراً » أما 
جهل الامر - هل هو شرط ؟ 

- فعلى قول الآولين : علم الآمر باعتراض المانع حالة الوجوب ليس 
بمانع » لكونه مأموراً بذلك(7) » وجهله ليس بشرط . 


. شهر » من بب‎ « )١( 

69 في ب : «وأما». 

69 « إنه » ليست في ب . 

0 في أ : « التمكين » . 

)( كذا ني ب . وفي الأصل و أ : « قبل وجود » . 
3( مر بذلك » من ب . 


ل هه 


- وعلى قول الآخرين جهل الآمر والمأمور بذلك شرط لكونه مأمورك- 
حى إن الامر إذا كان من العباد وهو جاهل باعتراض المانع حالة 
الوجوب . والمأمور جاهلء فإنه يكون مأموراً حقيقة » بأن قال المولى لعبده: 

« صم غداً ) فإنه يكون آمراً () للحال ويكون العبد مأموراً » وإن كان 
الوجوب لا يثبت به(4)2ما لم يبق العبد حياً قادراً ) عالماً في الغد» لجهل(؛) 
الامر والمأمور » باعتراض العجز والموت في الغد . ولو كان المولى عالماً 
بقول نبي صادق أن عبده موت قبل دخول رمضان والعبد جاهل فقال له : 
« صم شهر(:) رمضان » فإن العبد يكون مأموراً حقيقة . ولو كانا عالمين 
على حقيقة العجز عادة بأن قال المولى لعبده : « افعل كذا بعد ألف سنة ) 
فإنه لا يكون آمراً ولا العبد مأموراً » لوجود العجز من حيث العادة . 
و كذا لو قال لعبده (5) ( اصعد السماء »أو نحو ذلك . 

وربما تعبر هذه المسألة بعبارة أخرى . وهي() أن الأمر هل يصح 

0 جره وكاو رلك رجرب اللمل أن بتري زوال 
المانع ؟ 

فقال الفريق الأول بأنه يصح بشرط زوال المانع يمالا لرعرية 
سواء كان الأمر خاصاً للواحد » أو كان(0) عاماً وفيهيم من() يبمنع عن 
الفعل وفيهم( 0٠‏ من لا ملع . 


60 في ب -كذا : «وأدا. 


69 (ر به » من بب . 
(0) في ب : و حيا إلى وقت وجرت أععي ما لإيبق قادراً » . 


)0( في أ : م كجهل » . 
(5) « شهر »من ب . 
03( لعبده وحن 1 
691 كذا في ب . وفي الأصل و أ: روهو /». (9) في ب : « وي الحماعة من » . 
09 و كان » ليست في ب . 60 0 قبهم ) من ب . 


عن 8 يت 


وقال بعض هؤلاء : إتما يجوز إذا كان الأمر عاماً . فأما(١)‏ إذا كان 
المأمور واحداً لا يجوز الأمر بي حقه بشرط زوال المانع . ظ 

وقال الفريق الثاني : بأنه لا يجوز » والأمر متى ورد من الله تعالى بالفعل 
كان الداخل نحت الأمر وحكمه » وهو وجوب الفعل في حمّه () ( 
هو(؟) من ١,‏ الله تعالى ينه 00 انه كير قوع عن ذلك الفعل الذي 
أمر فيه (5) بشىء ء من الموانع » فأما كل( من علم () أنه منع عن (00 
تخصيل الفعل وقت وجوبه باعتراض الآفات(0) » فإن لا يكسون مراد 
بالخطاب . 


وأجمعوا في أمر العباد بأن أمر(00 المولى عبده بفعل © فإنه يجوز 
بشرط القدرة وشرط27١)‏ زوال المانع » بأن قال له 20 : افعل كذا يوم 
كذا إن قدرت عليه أو افعل إن لم يمنعك مانع . ظ 


والصحيح هو قول الفريق الثاني» لأن حكم الآمر الموجب هو وجوباه 
الفعل . فإيجاب77) الفعل مع قيام الام والعجز عن الفعل بالجنون أو (؛1١)‏ 
ل ال رع ال اليف يف ما ليس ني الوسع » وهو محال 
عقلا وشرعاً . 
() فيأ: «وأما». 
)١(‏ «في حقه »,من ب. 
(0) «هو» ليست في ب . 
(4:) « منه » من ب . 


(0) في ب : وربه». 
69 م كل » ليست في أ. 


00( كذا ني ب . وفي الأصل و أ : و علمه » . )0010 في أ : « وبشرط » . وفي ب : وأو بشرط ». 
(0) فيأ: «من». )١50(‏ « له» من ب . 
63 كذا ني ب . وني الأصل و أ : ٠‏ للآ فات » . )١6(‏ في أ وب :هم وإيحاب ». 


603 وأمر » ليسث في ب . )١4(‏ في أ:«م». 


ع لل 5 


والخلاف(0) في المسألة مع من يحيل التكليف بما لا يطاق2() » وهذا 
يخللاف تكليف المعدوم والعاجز (©) إدا كان ف علم الله تعالى وجود 


التمكن من الفعل في حقهما(؛) حالة ) توجه الوجوب . لأن هذا 
تكليف () أزلي ليجب في وقت القدرة فلا يكون تكليف ما ليس 


في الوسع إذا ا 0 . وإن علم أنه 


لآ يقدر وعنع تين 9) أن هذا ليس , بتكليف في حقه » وإن وجد 
لفظة «) التكليف ظاهراً » ولكن المراد به غيره 0 مجازا » والكلام في 
ال لتكليف حفيقة . 


ووجه آخر : وهو أن التكليف بشرط ثبوت المكنة(١2‏ و(١١)زوال‏ العجز 
والمانع تعليق التكليف بالشرط » والتعليق بالشرط حقيقة إنما يكون ممن 
هو جاهل بالعواقب كتعليق الطلاق والعتاق من العباد » لأنه )1١(‏ لا 
بحصول الشرط . فإن )1١‏ الشرط ما يكون على خطر الوجود . وهذا قالوا 
إن تعليق الفعل بشرط(14) كائن لا محالة(١)‏ نحقيق وليس بتعليق » كن 


600 في ب : « والكلام 04 . 
(0؟) في ب : « تكليف ما لا يطاق » . 
6 في ب : « العاجز والمعدوم 0 . 
(4) في ب : «في حقه» . 
)( فيأ: وحال». 
(5) في ب : «لأنه تكليف » . 
6©9© في ب : «يبين » . وفي أ : « يتبين » . 
م( في أوب : ولفظ». ظ 
6 « غيره » ليست في ب . 
603 المكنة القدرة والاستطاعة ( المعجم الوسيط ) . 
)001:0 في ب :«أو». 
609 في ب : «الأمهم )ا ء. 
)1١0(‏ يب : و١‏ كان,. 
)١4(‏ في ب : دبشثيء» . )١١(‏ ولا محالة » من ب . 


عت ار حم 


يقول لامرأته : « أنت طالق إن كانت(0) السماء فوقنا ) . و كذا التعليق 
بشرط مستحيل حقيقة أو() عادة يكون إعداماً ولا يكون تعليقاً 9) 
بشرط » كن يقول لعبده : «أنت حر إن صعدت السماء » أو(؛) « إن 
عشت ألف سنة») وإنما يكون تعليقاً إذا كان الشرط محتمل الوجود والعدم . 
وهذا إنما يتحقق في حق:) العباد لجهلهم بعاقبة وجود الشرط وعلمه . 
فأما الله تعاللى إذا كان عالماً بعواقب الأمور و()يستحيل عليه الجهل 
بوجود الشرط وعدمه » فلا يتصور التعليق بالشرط في حقه . 

وتحقيق هذا الكلام » وهو أن الأمر طلب الفعل » ولن يتصور طلب 
وجود الفعل( ممن يع أنه لا يتتصور ذلك الفعل من المطلوب منه 00 » 
فإن من طلب من عبده أن يفعل فعلا بعد ما صعد السماء أو بعد ألف 
سئة (ه) » وهو متعذر عادة + إما أن يكون سفيباً أو مستهزثاً بعبده )٠١(‏ ) 
وإما يتصور الطلب مع المجهل بحال المأمور . فأما )1١(‏ مع العلم باستحالة . 
الفعل المأمور به لا يتصور قيام الطلب بذات الطالب » والأمر هو الطلب »؛ 
فإذا لم يكن طلباً 01 لا يكون أمراً . 

وهذا كلام واضح » وقد أشبعنا البيان في هذه المسألة في الشرح - 
والله الموفق . 


6 كذا في ب . وفي الأصل و أ : « كان » . 
0 في أ:«و». 
() في ب : « يكون إعداماً لا تعليقاً » . 
(4) في أ: «و». 
)0( و حق » ليست في أ . ففيبا : « في العباد » . 
69 و افق | و ظ 
(0) في ب : «فعل ». )0( ود الطلون قد لمعي 1 
6 كذا في ب . وني الأصل : « بعد ألف سنة أو بعد ما صعد السماء » . وعبارة « بعد ألف سنة أو » ليست في أ . 
609 كذا في أو ب : م بعبده » . وفي الأصل : « بعبد » . 
)1١(‏ في ب : «وأما». (10) في ب : م وإذا لم يكن طالباً » . 


4هللا 


زه ] 
فصل ني بيان 
القسم الذي برجع إلى المأمور فيه وهو الزمان () 


وإنه يتضمن فصولا () : 
وجملة ذلك أن الأمر من الله تعالى بالفعل لا يخلو : إما أن يكون مطلقاً 

عن الوقت » أو يكون أمراً بي زمان معين معلوم() . 
أما الأول : < 
فنحو(؛) الأمر بالكفارات » وقضاء رمضان » والنذور المطلقة » 

وجوب القع في أول أوقات الامكان . وأما من قال إنه () يقتضي الفعل 
روى الكرخي0) رحمه اله عن أصحابنا رجهم لق أن عل الور - 

وهو قول عامة أهل(0) الحديث . 

.١84صعبارلاو.١57صثلاثلا انظر تقسيم البحث ذا تقدم ص ١٠م .بده القسم الأول ص١6.والكافيوصض١١١ .و‎ )١( 

(0) ي ب كذا : و حصولا». 

(0) في ب : « معلوم معين » . وانظر فها بعد ص 7١4‏ . 

0( كذاق أووق الأسل دق :1و نحو و1 

(0) في أ: «وكل». 

)03( كذاني ب . وفي الأصل و أ: وان ». 

(0) هو عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دهم أبو الحسن الكرخي . من كرخ جدان ( أو حران ) بالعراق. سكن 
بغداد . وأخذ الفقه عن أبى سعيد البردعي عن إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة عن حماد عن أبى حشقة 0 
انلمك النطوقاسة الحنفية بعد أبي حازم وأبي سعيد البردعي . تفقه عليه أبق كن اتر اذ واسدعة ال 
الدامغاني وأبو علي الشاثي وأو القاسم التنوخي وأبو الحسين القدوري . و كان واسع العلم و الرواية. صنف 
امختصر وشرح الجامع الكبير وشرح الخامة الصغير أودعها الفقه والحديث واله 5 والنخرجة بأسانيدها . 


ولد سنة 5١‏ ه وتوف سنة 1 اللكنوي » الفوائد . واين قطلوينا » تا التراجم ) . 
(4) في ب : و أصحاب» . 


ات 


وذكر أبو سبل الزجاجي (1) في الحجج() اختلافاً بيين0) أصحابنا : 

عند أبي يوسف رحمه الله(:) : إنه (0) على الفور . 

وعند محمد والشافعي رحمهما الله : على الراخي . 

وروى عن أبي حنيفة رحمة الله عليه مثل قول أبي يوسف رحمه الله . 

وذكر محمد بن شجاع الثلجي() عن أصحابنا أنه يحب في أول الوقت 
وجوباً موسعاً . 


وهو قول بعض أصحاب الحديث . 


وتفسير وجوب الموسع عندهم أنه يجب في أول أوقات الإمكان» حتى 
إنه متى أدي في أي وقت بقع واجباً» ولا يأم بالتأخير إلى آخر العمر . 
فأما إذا 0) كان غالب ظنه الموت إما يسبب المرض أو بسيب الهرم فإنه 


تضق عليه الوجوب » سيت لو مات يألم ركه عن ذلك الوقت ١‏ 


)١(‏ أبو سبل الزجاجي بضم الزاي وفتحها نسبة إلى عمل الزجاج . تفقه على أبي المسن الكرخي وتفقه به أهل 
نيسابور من الحنفية » له كتاب الرياض . ودرس عليه أبو بكر الرازي . كان قوي النفس حسن الحدل . 
تارة يذكر بالغز الي وتارة بالفرضي وتارة بالزجاجي . ( الحواهر » ؟ : ٠64‏ . وتاج العراجم ص 88 ) . 

69 في ب كذا : «الحج ». 

(0) يب : ورعن». 

60 و وعفيةا نا بودن أو نيه 

(0) « إنه» من ب . 

(1) في أ : « الشجاع » وني ب كذا : « ابن شجاع البلخي » .وهو محمد بن شجاع أبو عبد الله الثلجي نسبة إلى ثلج 
. ابن عمرو بن مالك بن عبد مناف وليس إلى بيع الثلج . ويقال البلخي وغلطه القرشي في الأنساب وقال إنه 
تصحيف . من أصحاب الحسن بن زياد . وكان فقيه أهل العراق في وقته. مات سنة 1ه . روى عنه بحهى 
ابن آدم و وكيع وق رأ على اليز يدي وروى عن أبن علية . وله كتاب المناسك و كتاب تصحيح الآ ثار و كتاب 
النوادر و كتاب المضارية و كتاب الرد على المشببة وله ميل إلى مذهب المعتزلة ( ابن قطلوبغا » تاج الثراجم . 
والكنوي » الفوائد . والقرشي » المواهر ) . 

70( كذا ني ب . وني الأصل : « فإذا » . وي أ : « وإذا » . 


١١ا ‏ ب 


ظ وقال١١)‏ ) عامة مشارخنا : إنه بجب على التراخي . :واتنسيرة أله بب 
مطلقاً عن الوقت » وكان خيار التعيين إليه . ففي(2) أي وقت شرع فيه 
اي ل يتضيق الوجوب في آخر عمره في زمان 
يتمكن م ن الأداء فيه (؛) » قبيل موته » حتى إذا مات قبل الأداء 
يأم بتركه 
قال بعضهم : جب على الفور . 
وقال بعضهم مثل قولنا إنه يجب ١‏ في مطلق الوقت » والخيار إليه . 
وقال بعضهم الحد ع ارات لى طرى قاد علرا2 
أن الأداء في كل وقت يقوم مقام وقت أ خر في المصلحة . فمتى ادى 
في وقت سقط الوجوب عنه في أوقات أخر(©) » ولا مجوز تركها )١‏ عن 
الأوقات “كلهاء كما قالوا ني الكفارات الثلاث20. لأنهم لا يرون الأمر 
ا ل 
كا 
)00( 0 | 
(0) في ب : ووفي». 
2( في أ : « الوجوب» . وفي ب كذا : « الوجوت » ولعلها خطأ في النقط . 
6 « فيه » ليست في أ . 
(0) في ب كذا : والآخر ». 
(5) في أ : و تر كه » . وفي ب : « تأخيره عن » . 
(0) في ب : « الثلاثة » . 


)0 ) الإمام الز أهد ) من نبا ., 
© « الماتريدي » ليست ىْ ُ. 


ب 5١5‏ ب 


يجب عليه تحصيل الفعل ني أول أوقات الإمكان من حيث الظاهر » لا من 
طريق الحقيقة والقطع )١(‏ مع الاعتقاد مهما إلا بدليل زائد() . 
الفور والمراخى » إلا بدليل زائد وراء الصيغة . 

والصحيح مذهب عامة المشايخ رحمهم الله » لآن الأمر مطلق عن 
الوقت » وليس البعض بأولى من البعض » فيجب عليه الفعل في( مطلق 
الوقت » ولا يجوز التقييد إلا بدليل . 

ولا يقال : إن () التقييد ثبت بدليل » فإن الواجب ما يأكم بتركه 
ولا يباح تأخيره » فيكون ما قلتم مناقضة لحد الواجب » ويكون إلحاقاً 
للواجب بالنافلة » لأن ما قلتم حد النفل» لأنا نقول ما ذكرثم حد الواجب 
المضيق المعين . ونحن(0) نقول بالوجوب في مطلق الوقت » أو بالوجوب 
على سبيل0220) التو سع 4 وحده مأ إذا () أدى - مستحقاً لد تبرعاً 4 
أو ما يأكم بتركه في الجملة » » بخلاف النفل : فإنه لا يأثم بتركه أصلا . 


وقداه) ذكرنا هذه المسألة على الوجه ني الشرح ‏ والله الموفق . 


60 كذا في ب . وفي الأصل و أ : « لا بطريق القطع » . 
69 وزائد وعن ١‏ .: 

69 « في » ليست في ب . 

(4) في : «بأن». 

(ه( و نحن » من أو ب , 

)3 وسيل م لس أ 

ش 0 وا 


إينا 3 7 إى] 


5 


[ وأما الثاني ] : 


وأما() إذا كان الأمر بالفعل() بي زمان معين ‏ فهذا لا يخلو من 
ثلاثة اوجه() : 


إما إن كان لا يتسع للفعل0) المأمور به © » ولكن يتصور فيه 
بعضه )١(‏ . 
-- و(0)إمأ إن كان بنسع القمل اموق : به(6) 4 ا ةف نا 
ولا يمضل (1) عنه . 
- وإما إن كان يتسع له ويفضل(١)‏ عنه . 
أما الأول : 
[ ف] لا يجوز أن يرد التكليف بالفعل كله فيه » لأنه تكليف ما ليس 
في الوسع )1١(‏ . ولكن يحوز أن يرد التكليف بالفعل في وقت لا يتمكن 
من أداء كله فيه » ليؤدى بعضه فيه ويؤدى(05) البافي بي الوقت الذي 
يليه ع إما أذاة أد[08 تضاعي “كن أحرم حجن لجو فت واعحد :+ زارمة 
)١(‏ فيب : وأما». ظ 
)١(‏ في ب «١‏ الفعل.» . وفي هامش أ متن أ : « الأمر » . رأجع ص ٠١١‏ 
629 « أوجه » ليست في ب . وراجم ص 7١١‏ . 
(4) في ب : « الفعل » . 
(0) « به » ليست في ب . 
(5) « بعضه » ليست في ب . 
(69© وو » ليست في ب . 
(8) في ب كذا : « إما إن كان لا يتصل الفعل المأمور به » . 
(9) في ب كذا : م بفصل » .. 
)٠١(‏ في ب كذا : و وبعصل ». 
)١١(‏ في ب : وي الفعل » . 


)١0(‏ في ب : «فيزؤدي ». (؟١)‏ يب : «م«و». 


5١5‏ لس 


حجتان : إحداها )١(‏ في هذه السنة » والثانية ِي السنة الثانية » فيكون ) 
إيجاباً في السنتين0) . و كن صار أهلا لوجوب الصلاة في 1 خر الوقت 
نحيث ا نمك هن ن أداء كل الصلاة فيه 4 بل مقدار راكعة ا مقدار 
التحرعة 4 كالحائض تطهر في آخر وقت الظهر ء والصبي يبلغ » والكافر 
يسلم : فإنه يجب عليهم الصلاة بعضها في الوقت أداء وبعضها في الوقت37؛) 
الذي يليه قضاء ‏ وهذا (0) عندنا » خلافاً لزفر : فإن عنده لا يجب ما لم يتمكن 
من أداء كل صلاة () الظهر فيه : لآأن صلاة الظهّر لا نبجب في وقت”) 
غير وقت الظهّر » ولا يمكن إيجاب أداء الكل فيه لأنه تكليف ما ليس 
في الوسع » فسقط() أصلا . 
وقلنا نحن : ليجب عليه كل الصلاة في وقت الظهر » حتى () يكون 
تكليف ما ليس في الوسع ؛ ولكن يحب بقدر ما يقبله الوقت » ويكون 
أداء » وما زاد عليه في الوقت الذي يليه قضاء » ويجوز أن يكون الصلاة 
الواحدة بعضماأ أداء وبعضماأ قضاء 02030 4 كاللاحق بركعتين ف صلاة 
الظهر : مؤد للبعض وقاضص(2212) للبعض . ونمو ذلك - بخلاف ما إذا 
زالت(05) هذه الموانع بعد خروج الوقت » لآن هذه الموانع مانعة من 
)١(‏ في ب : وأحدها, . 
)١(‏ فيأ: «ويكون». 
(0) فى ب كذا : « ف الستين » . 
(4) « أداء وبعضها في الوقت « ليست في ب  .‏ 
(ه) يب كذا : ١و‏ فصار هذا . 
69 و صلاة م ليست في 1 
(0) «وقت » ليست في ب . 
(م) ي ب : « فيسقط » . 
0( كذا في ب . وفي الأصل و أ : « في الوقت حتى » . 
)٠١(‏ كذافي ب . وف الأصل و أ : « بعضها قضاء وبعضما أداء » .' 
)١1١(‏ في ب : « مؤدياً البعض و قاضياً للبعض » . و في أ كذا : « وقايض للبعض » . 
1١0‏ كذا ني أ . وفى الأصل و ب : وزال». 


١6ه‎ 


وجوب القضاء » ' الحرج ؛ وليس بعض الأوقات بأولى من بعض(2) ؛ 
فأما الوقت الذي أمكنه أداء البعض فيه لم يلحق بالباقي . لإمكان بعض 
الأداء فيه » احتياطاً في العبادة » لمفارقته غيره0) . سم 


على حدة . 
ولمهذا قلنا بي الجنون القصير ٠‏ في حق صوم شبر() رمضان : 
يجب على المجنون القضاء في البعض » والآداء في البعض - وصوم رمضاتن 
بمنزلة صلاة (4) الظهر في المعنى ظ 
وأما() [الثاني:] إذا كان الوقت مما يتسع للفعل المأمور به على طريق 
الاستغراق ولا(0) يفضل عنه : 
فيجب بي كل جزء من الوقت جزء(*) من الفعل . و كذا في صوم رمضان 
في كل يوم - فيكون تكليف ما في الوسع إن 2١0‏ اعتبرنا الوجوب 
بالخطاب وكون(١1)‏ كل جزء سبباً لوجوب جزء من(5) الفعل وشرطأ 
لأدائه في الموضع الذي اعتبر السبب » وهذا ممكن موافق لأصول 
الشريعة(١1)‏ من غير تناقض . وما قيل فيه خلاف ما قلنا » فهو تكليف(14) 
من غير حاجة ». مع أنه مالف للأصول » متناقض في نفسه . 
600 ومن بعض » من أ . وفي ب : « من البعض » . ظ 
00( « غيره » ليست في ب . 


(9) « شمر »من ب . 
69 « صلاة » من ب . 


(0) في أو ب : «أماى . وراجم ص )٠١( . 7١4‏ يب : («إذا». 

(5) في ب : وفلا». )١1١(‏ في أو ب :«ويكون». 

(0) في ب كذا : م كالنوم » . 689 واعق + ليسث ى 1 

)0( « عليه » من ب . )١6(‏ في ب : « الشرع » . | 

)0 « من الوقت جزء » من أو ب . )1١4(‏ كذا في ب . وفي الأصل و أ : « تكلف » . 


#5١8‏ ب 


وأما(100الثالث :] إذا كان الوقت مما يتسع له ويفضل عنه : 
كوقت صلاة الظهر والعصر ونحوها|  )‏ فقد اختلف فيه : 


ق أصحاينا رحمهم الله( أنه إذا تنضيق الوقت » ومن عليه أهل : 
الما سس وما / 


واختلفت(©) الرواية عن أصحابنا في أول الوقت ووسطه وآحره قبل 
أن يتضيق الوقت : 0 
فعن() الكرخى ثلاث روايات عن أصحابنا رحمهم الله : 


روى عنه اليصاص() أن الوقت كله وقت(2 الفرض » وعليه 
أداوؤه في وقت مطلق من - جميع الوقت » وهو مخير ني الأداء » وإما يتعين 
ري لكت . فإن أدى ف أوله يكون واجباً ؛ 
وإن أخر لا يأثم » لآنه لم يحب عليه(*) قبل التعيين . وإن لم يؤد حتى 
م بيسق من الوقت إلا بقدر ما يؤدى فيه 2100 » يتعين الوجوب » حتى يأكم 
بالتأخير )1١(‏ عنه ‏ وهذه الرواية هي المعتمد عليها . 


10( كذا في أو ب وفي الأصل + و فأما» . وراجع فيما تقدم ص :21514 ١516‏ 
00 فيأ: «وغيرهما». ظ 

6 وارحنيو وين ١‏ 

(4) « فإنه » من ب . ظ 

0( كذا في ب . وي الأصل و أ : « واختلف » . 

(5) « فعن » ليست في ب . وراجع ترجمة الكرخي ى الامش /ا ص 3١١‏ . 
(0) راجع ترجمته في الحامش م ص ١47‏ . 

(0) في ب : «١‏ الوقت » . 

63 وعليه دن 1 

)٠١(‏ فيب : ومنه». 

. » في ب : « بالتأخر‎ )١١( 


75١7/‏ ل 


وروى عن الكرخي رحمه الله() أيضاً أنه 0) إذا أدى في أوله . 
فهو موقوف : فإن بقي على صفة المكلفين إلى آخر الوقت9) 4 آن بي 
حياً عاقلا(؛) ان . وإد فات شيء من 

00 » لكن إن بقي 
إلى آخر الوقت » بصفة المكلفين » يكون ذلك النفل مانعاً لالوجوب في 
آخر الوقت() » ويكون مسقطاً الفرض عن ذمته )١(‏ . وهذه الرواية 
مهجورة . 

وروى عن (؟) محمدك بن شجاع )٠١(‏ عن أصحابنا رحمهم ألله أن 
الصلاة في أول الوقت واجبة على طرية التوسع . 

وهو مذهب عامة المتكلمين من أصحاب الحديث . 


وهو مذهب شافني رحمه الله إلا في مسألة 00١7(‏ الحج : فإنه روى 
عنه أنه قال بالراخى 


600 700 
60 أنه م ليس ىت 

(0) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « إن بقي إلى آخر الوقت يصفة المكلفين » . 
(:) فيأ: «قادراً». 

0( كذاى سىوزق" الأضل بو ١‏ بردو وها د 

(5) «أنه» ليست في أ. 

0070 كذا ني ب . وي الأصل و أ : « في آخره » . 

(8) « عن ذمته » من ب . 

(9) « عن » من ب . 

. 8١١ في ب : « بن شجاع البلخي » . راجع ترجمته في الامش + ص‎ )٠١( 
:ق 4 تنمت ق ان عو اودعسالة حمق فيه‎ 6 


5١م8‎ 


وفائدة الخلاف تظهر ني المرأة إذا حاضت في آخر الوقت : لا يلزمها . 
قضاء تلك الصلاة عندنا . 
وعند الشافعي رحمه الله : إن أدركت من(2) أول الوقت مقدار 
ما تصلى فيه الظهر ء ثم حاضتء يلزمها القضاء بعد الطهر . وإن أدر كت 
من أول الوقت أقل2) من ذلك » فأصحابه محتلفون في وجوب القضاء . 
واختلف المعتز لة فيه : 
بعضهم قالوا مثل قولنا . 
وقال بعضهم : يجب الصلاة في أول الوقت ٠‏ لكن يباح له التأخير . 
وبه قال أصحاب الشافعى ايضا . 
حتى إنه إذا أدى في شيء من الوقت يسقط (© عنه الواجب . وإن أخر 
عن الوقت كله » فإنه يأثم » ويكون الأداء في أوله ووسطه وآخره في 
المصلحة على السواء . 
والصحيح مذهينا : إنبأ نجب(؛) بي مطلق الوقت مع التخيير » لآن 
الله تعالى أمر بالصلاة في مطلق الوقت بقوله تعالى : « « أقم الصلاةلدلوك 
الشمس إلى غسق الليل » (0) فلا يجوز التقييد بأوله وأمكن القول به بواسطة 
التخبير » فيتعين( الوجوب ني الوقت الذي يؤديه . وإذا تضيق الوقت 
)١(‏ في ب :«قفي». 
0( و« أقل » ليست في ب . 
() في ب : و سقط » . 


60 في ب كذا : « إبما يجب » . 


(ه) سورة الإسراء : 78 . (1) في ب : « فيعتير » . 


ع ات 


يسقط خيار التعيين » ويتعين الوجوب » فمن ادعى التقييد بأوله فلا بد 
له (1) من الدليل0) : 

مسألة ‏ ثي الآمر الموقت إذا خرج الوقت قبل تحصيل الفعل حتى 
وجب عليه القضاء : هل يحب بالآمر السابق أو بأمر مبتدأ0 ؟ 

اختلف مشابخنا فيه : 

قال بعضهم : يحب بالأمر السابق . 

وقال بعصهم : يجب بأمر مبتداً . 

وجه قول الأولين : إن الواجب هو العبادة لله تعالى في هذا الوقت » 
إما بحق العبودية » أو بحق الشكر » أو بحق التكفير عن الخطايا التى 
نجري() على يد(ه) المرء بين الوقتين(2) . وني هذا الغرض0) الأوقات 
كلها (0) سواء ‏ ألا ترى أن الأمكنة فيبا سواء » ولا يختص يمكان دون 
مكان » وصار كمن أمر عبده بأن يتصدق بدرهم(*) من ماله باليد 
اليمنى فشلت يده اليمنى » يجب عليه أن يتصدق باليسرى » ولا يتقيد 
باليمنى » لأن الغرض لا يختلف ‏ فكذا هذا . 

وإذا ثبت هذا فالوجوب الثابت بالأمر لا يسققط إلا بالأداء أو بالقضاء 
أو بال براء من صاحب الحق » فلا حاجة إلى أمر آ خر . 


1 القع الفيت ن 1 

. » يب : « دليل - وال أعلم‎ )١( 

(؟) كذافي ب . وفي الأصل و أ : « إنه يحب بالأمر السابق أو يحب بأمر مبتدأً » . 
)0( في ب : « الخحطايا والسيئات حبى جرت ). 

(0) يأ : «يدي ». 

6 في ب كذا : بر المددسين المومسن » . 


(0) في أ : « الغرض» . 
© « كلها » ليست في أ. 6 كذا ني ب . وفي الأصل و أ: ودرهماً». 


ب الالال 


ووجه() قول الا خرين : إن الأمر بالفعل في وقت معين() يلتبي 
بانتماء ذلك () الوقت » والأمر بالعبادة في وقت لا يكون أمراً بالعبادة 
في وقت 1 خر » كن قال لعبده : « افعل كذا في يوم الجمعة » : لا يتناول 
ما عدا الجمعة بحكم الصيغة ؛ إلا أن يدل ول ليم الأوقات 
كلها بدلالة الحال - بخلاف فصل التصدق » لآن الغرض ممة إيصال 
النفع (ه © إلى الفقير » ليحصل له الثواب بالتقرس() إلى الله تعالى» وذلك 
لا يختلف باختلاف آلة الإيصال7) . أما ههنا )1 ف ] يحتمل أن يكون 
التعيين لمعنى يختص بالوقت من زيادة فضيلة (1) لاو محو .ذلك 2 ما 
لا نعرفه بعقولنا » والآمر هو العالم بمصالح الأوقات » فلا يعرف أن 
الفعل في وقت آ خر مثل الفعل في الوقت(١‏ الأول في المعنى الذي تعلق 
بالأول(21 » فلا يقوم مقامه إلا بدليل . 


هذا الذي ذكرنا ! في الأمر المعين . 
فأما في الأمر المطلق عن الوقت إذا فات عن(25) أول أوقات الإمكان ‏ 
فيجب عليه في الوقت الثاني )1١(‏ بذلك الأمر أم 090 بأمر مبتداً ؟ 


)020( في أ : « وجة )., 

69 في ب : « متعين 0 ٠.‏ 

6 « ذلك » ليست في أو ب . 

)0( وحن عافن 1 

)0( في أ : « المنفعة » . 

ل له الأجر والثواب والتقرب ». 

© في ب كذا : بر ألا له با مضاله » . 

69 في ب : «رهئاأ )ع . 

6 في ب كذا م « فصليه » . 

63 الوقفا ين 1 

)0010 في أ : « بالآأول بالأول » والظاهر 5 لكر عر الناسخ . 
(10) كذاني أو ب . وفي الأضلكأنها : « من » . 
)١6(‏ في ب كذا : «في الوقت الوقت الثاني » . )١4(‏ في ب : وأو ». 


55١‏ ل 


فمن قال بالتراخي يقول بالأمر الأول » لأن الأمر المطلق لا يتعين له 
الوقت إلا باختيار من عليه أو بتضيق() الوقت أو بالموت » فلا ينمي 
الأمر(» الأول مالم يمت . 

وعلى أصل المعتزلة : يجب في الأوقات كلها على طريق البدل ٠0.‏ 

واختلف القائلون بالفور : 

قال بعضهم : يحتاج في الوقت الثاني إلى أمر آخر ء كما ني الأمر 
في وفت بعينه . 

وقال بعضهم : بالأول » لآن تقدير() الأمر بالصلاة صيغة(؛) : (أد 
في الوقت الأول » فإن أحرت ففى الثاني والثالث إلى 1 خر الوقت )-بخلاف 
الأمر بوقت3*) معين مضيق أو موسع » لأن في الفصل الأول الوقت() 
غير معين نصاً : وإنما يتعين الأول() كي لا ينعدم معنى الوجوب و 
احتياطاً عن الفوت » وكل(23) وقت بعله في الأداء سواء » فإذا فات 
الأول يقوم الثاني مقامه . فأما في الوقت المعين يحتمل الاختصاص لعنى 
في الوقت ولا(0) يعرف أن الفعل بي الوقت(20 الثاني هل هو مثل 
الأول في المصلحة حتى يقوم مقامه » فلا بد من أمر ‏ خر أو(١0)‏ دليل 
آخر00”0 أنه مثل الأول - والله أعلم . 


. » ي ب كذا : « غليه أو دمسى‎ )١( 
. (؟) «الأمر » ليست في ب‎ 
. » ي ب كذا : م بقدم‎ )0( 


"5 00 609 


(0) فيأ:«في وقت». ظ (9) في ب : وفلا ».. 
03( « الوقت » ليست في أ . )٠١(‏ « الوقت » من ب . 
(9) في هامش أ : « أي أول أوقات الإمكان » . )١١(‏ يب :«و». 


(0) ي ب : «فكل ». 6# وآخر ««منأ. 


8555 ل 


النفى 
الكلام في النهي() ني ثلاثة مواضع : 
أحدها ‏ في بيان ما يتفق فيه الأمر والنهي » وما يختلفان . 
والثاني ‏ ف بيان أقسامه . 


]1١[ 
أما الأول‎ 

أما بيان ما يختلفان فيه » فنقول : 

يختلفان من حيث الحد والحقيقة : فإن حد الأمر وحقيقته هو الدعاء 
إلى نحصيل الفعل » على طريق الاستعلاء » قولا . وحد النهبى وحقيقته0) 
هو الدعاء إلى الامتناع عن الفعل(') » على طريق الاستعلاء » قولا . 
وكذا يختلفان من حيث الصيغة حساً : فصيغة(؛) الأمر « افعل »): 
وصيغة الهى «١‏ لا تفعل ) . 

)00 راجم فيا تقدم : ى الأمر ص ١٠‏ وما بعدها . وانظر فما يل : فى الخحبر ص 784 وما بعدها . 


69 كذا في ب . وفي الأصل و أ : « وحقيقة الي وحده» . 
(6) في ب كذا : « إلى تحصيل الفعل » . (4) في ب : و« فإن صيغة » . 


”51# ب 


- وكذا يختلفان من حيث الاسم: فإن أحدهم| يسمى أمرا(0)» والآخر 0 

وكذا يختلفان(؟) من حيث وت وصف الحسن للفعل المأمور به 
وثبوت صفة (©) القبح للفعل المنهبى عنه . 

- وكذا يختلفان من حيث إن الأمر(؛) لا يقتضي التكرار والدوامء 
والنبى يقتضى ذلك (0) على ما ذكرنا . 


وكذا 3( يختلفان آمن حيث نفس الحكم(») : فإن0) حكم الأمر 
هو وجوب نحصيل المأمور به أو تدب التحصيل . وحكم النهبيى هو 
وجوب الأمتناع عن المنبي عنه أو لذب الامتناع . 


وأما (5) ما بتفقان فيه : 


0 فهو .أن الأمر والهي واحد من حيث ذات الكلام . فإن كليهما(: 0 
كلام الله تعالى . وكلامه أمر ونبي وخبر واستخبار » على طريق التقرير. 
والواحد له يتصور أخختلافه واتفاقه من حيثث الذات / وإعا الاختللاف 


والاتفاق في الاسم والإضافة ©١(‏ » كالشخص الواحد يكون أباً لإنسان 


(1) في الأصل : « . . الاسم : يسمى أحدها أمراً » . وفي أ : « سمي أحدها أمراً » . 
)١(‏ « مختلفان » ليست في أ . 
(0) فيأ: ووصفا». ْ 
(4) كذافي أو ب . وفي الأصل : ٠‏ يختلفان في أن الأمر » . 
(5) « ذلك » من ب . وراجع فما تقدم ص ١١7‏ وما بعدها . 
(5) في ب : و فكذا, . 
(0) في ب : « من حيث تعيين الحكم » . 
609 كذا فى أنونضن وى الأضل :اذم 
© كذا في ب . وفي الأصل و أ : « فأما » . 
)٠١(‏ فيأوب :« كلاها, . ١‏ 
)1١(‏ كذافي أو ب . وفي الأصل : | والاتفاق في الإضافة » . 


558 ل 


وابناً لإنسان آحر » فيختلف الاسم والإضافة (© مع اتحاد المضاف في 
- وكذا يتفق الاسم والاضافة (©) مع اتحاد المضاف واختلاف() 
1 5 ع 
المضاف إليه - يقال لشخص واحد : أبو زيد وأبو عمرو(؛) وأبو محمد(" 
إذا كان لشخص واحذ() أولاد هذه الأسماء . 
5 وكذا يتفقان من حيث إن إرادة وجود المأمور به ليس بشرط صحعحة 
الأمر » وإرادة عدم المبي عنه 0) ليس بشرط صحة (© النبي ‏ خلافا 
- وكذا يتفقان في اختلاف العلماء في حكميهما . فمن قال حكم الآمر 
بالندب قُ الأمر يقول بالندب 2 الب . ومن تو قف 5 حكم الامر 
توقف في حكم النبي على ما مر . ظ 
وكذا يتفقان في الأقسام : فكما أن الأمر() قسمان حقيقة : قسم 
الوجوب وقسم الندب(١2)‏ » فكذلك النهبى : قد يكون لوجوب الامتناع 
وقد يكون لندب الامتناع . ظ 
وقال بعض مشايخنا رحمهم الله : إن حكم النبي هو الحرمة دون الندب. 
وهذا خلاف الإجماع : فإن النبى قد يكون للتنزيه والندب » كالنبي 
)1( كذا في أو ب . وي الأصل : « فيختلف الإضافة » . 
0( كذا في الأصل و أ . وفي ب : « الاسم في الإضافة » . 
0( كذا ني أو ب . وني الأصل : « لاختلاف » . 
(4) في ب : « وأبو حمر ». 
(0) في ب : «وأبو جعفر ومحمد » . 
(9) « واحد » من أ . وني ب : « وإن كان لشخص واد إذا كان له» . 
69 كذا ني ب . وي الأصل : « إرادة وجوب . . . عدم البي عنه » . وفي أ : « البي » فقط . 


(8) يأ : و لصحة ». 


(9) في ب : و أن سكم الأمر © . 
603 كذا في ب . وني الأصل و أ : و قمم للوجوب وقمم للندب » . 


558 ل 


00 و و داك , 


[ ” ] 
ذكر القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله وقال : النهبي على قسمين : 
ما قبح لعينه )١(‏ وما قبح لغيره . 
والذي و لعينه نوعان أيضاً 0) : : مأ فبح لعينه وعدا 4 وما هو 


يقي ال كل توعان أيضاً (؛) : : ما صار ا ا 
وما دما اود 


)١(‏ الظاهر أن المراد حرمة النسب وحرمة المصاهرة وكلاهها نعمة ‏ قال الزدوي ( ١51 : ١‏ ) : « وهذا لم يثبت 
رم ماهر يز لآ رمت نس تل م الجن اأمات از رام عض طم يع سي نك 
شر عي هو نعمة » ( وأنظر البخاري عليه » الصفحة نفسها ) . 

(؟١)‏ في ب : « بعينه » . 

69 « أيضاً » من ب . وفي الأصلى : « نوعان : ما قبح لعينه وضعاً » . وو»- وعنه»منأ. 

639 )0 أيضاً » من ب . 

ْ (0) في ب كذا : و وضعاً » . 

69 كذا ني أ . وفي الأصل : « القبيح » . وفي ب كذا : « وما جاوزه القبح » . 

(0) قال السرخسي في أصوله ( ٠6١ : ١‏ ) : « المبي عنه في صفة القبح قسمان : قسم منه ما هو قبيح لعينه . وقسم 
منه ما هو قبيح لغيره وكا فيضي ترم لوج جن نا حر بع التى عاررء جما بترو مدنا بجر 
قبيح لمى اتصل به وصفاً » . 

وقال في كشف الأسرار ( ١‏ : لاه؟ ) : « والمبي عنه في صفة القبح انقسم على أربعة أقسام : ما قبح 
لعينه وصفاً كالعبث والسفه والكذب والظلم . وما التحق به شرعاً كبيع الحر والمضامين واللملاقيح . وما قبح 
لغير ه وصفاً كالبيع الفاسه . وما قبح لغيره ه مجاوراً إياه جمعاً كالبيع وقت النداء 500 


37 المرارا كك 


ومشايخنا قالوا : 2 هذا الكلام خلل(1) من حيث الظاهر 3 لكنه 
صحيح من حيث التأويل() . 
أما الأول 


فلآن 0) قوله ما قبح لعينه : إن (؛) كان غرضه أن ذات الفعل في 


عينه (0) قبيح ) » لكونه عين الفعل و لأجل كونه فعلا عه 
الحكم العيني لازم لزوم العين » و(6لا يتصور وجود العين بدونه . 
ولو كان قبح المبي عنه 0) لذات الفعل يجب أن يكون كل فعل قبيحاً . 
وقد يكون الفعل. حسناً وطاعة لله تعالى » ولله تعالى(0) فعل أزلي : 

و(؛)يستحيل وصفه بالقبح » ولآن العقلاء اختلفوا في حد السفه والعبث . 


و(١٠)‏ عند الثنوية )0١(‏ : هو الفعل الذي خلا عن المنفعة للفاعل(١١)‏ . 


. » في ب : «هذا الكلام فيه خلل‎ )١( 

69 كذا ني ب . وفي الأصل و أ : « ولكن .من حيث التأويل صحيح » . 

0( كذا في ب . وني الأصل و أ : « فإن » . 

(:) فيأ: «وإن». 

() كذا ني ب . وفي الأصل و أ : « وعينه ». 

69 0000 ظ 

(9) «و»- وعنهعمناً. 

(8) « ولله تعالى » ليست في ب . 

(9) « و» ليست في ب . 

039 « و » ليست في ب . ا ْ 

0010 في أو ب : « التنوية » . وي الشهرستاني ( الملل والتضيدا ‏ 6 + 154 1 : و القنوية'» . قال 
الشبر ستاني في الملل والنحل ( ١‏ : 44؟) . « الشنوية : هؤلاء هم أصحاب الاثنين ن الأزليين . يزعمون أن 
النور والظلمة أزليان قد.مان مخلاف المحوس » فإلنهم قالوا بحدوث الظلام » وا سبب حدوثه . وهؤلاء ' 
قالوأ بتساو هما في القدم » وأختلافهما في الجوهر و الطبع والفعل والخير والمكان والأجتناس والأبدان 

والأرواح . العا ونالة اها والار ع قدا را الوك حو إمااي امت بابو ني 

انعا اساي اثزن اينيك قل ما قساف ادر والشر والنفع والضر والصلاح والفساذ » يسمون أحدهما : 
النور والآ خر الظلمة . و بالفارسية ؛ يزدات » وأهرمن . وهم في ذلك تفصيل مذهب » . 

)00 و للفاعل » ليست في أ . : 


/5597 د 


وعند المعتزلة ما خلا عن المنفعة )١(‏ » إما للفاعل وإما () لغيره . 
وعند أصحاب الحديث : السفه والعبث ما نبى عنه . 


وعند بعضهم : ما يعود ضرره على الفاعل() . 
وعندنا : ما ليس له عاقبة حميدة » أو ما له عاقبة ذميمة . 


ولم يقل أحد من العقلاء() إن السفه قبح( لذات الفعل و كونه 
فعلا 2 بل قالوا إن قبحه لمعق وراء ذاته وعينه - على ما ذ كرنا من 
الاختلاف بيهم( . ظ 

[ الثاني ] : 


وأما التأويل الصحيح فهو() أن غرضه أن عين الفعل المبي عنه (0) 
قبيح لا لعينه ولا لذاته (*») » ولكن معنى (200) زائد على ذاته يرجع 
إلى الفاعل أو غيره » لا أن 0١‏ المعنى الزائد قائم بالفعل00 », لآن ' 
العرض لا يقوم بالعرض . وذلك نحو قوهم السفه قبيح لعينه أي عينه 
قبيح » لمعنى زائد وراء ذاته » وهو الخلو عن العاقبة الحميدة و نحو ذلك . 
() فيب عاضم,. 0 


( في ب : «أو». 

(*) زاد هنا في أ : « وإما لغيره » . 

(4) « من العقلاء » ليست في ب . 

60 في أ : « قبح ». | 

6 كذا في أ. وفي ب : « عنمم » . وفي الأصل : « على ما ذكر نا الاختلاف عنهم » . 
© كذا ني أ. وفي الأصل و ب : «وهو». 

)م( « عنه » ليست في ب . وفي أ : « الفعل الذي أضيف إليه: البي » . 
)4( كذا يي أ . وفي الأصل واب + و وذاته » . 

)٠١(‏ في ب : « بمعى اء 

)١١(‏ فيب : ولأن». 

6 زاد هنا في أ : « أيضاً » . 


7558 سس 


وكذا() قال مشايخنا : إن تقسيم() ابي إلى( أربعة أقسام < 
لا يصح » من حيث الظاهر » لأن النهي في الحقيقة واحد » وهو التحريم» 
وكل فعل هو قبيح لذاته يعرف ) قبحه عقلا أو شرعاً » فهو() 
منبسي عنه 6 » وهذا لا() يحتمل التقسيم من حيث الحقيقة » ولكنه 
او بو عيث الأريل رس اله إرادجايد لبي عيضا لبي إلى 
أنواع أربعة : ظ 

الأول( )0‏ أن يضاف صيغة ال: نبي إلى فعل عينه حرام وقبيح لعنى . 

من المعاني عرف قبحه عقلا كالكفر وا لظلم والسفه والعبث . 

والثاني - أن يضاف صيغة النبي إلى ما عرف قبحه شرعاً » لا عقلا : 
كالبي عن الصلاة بغير طهارة » فإن نفس فعل الصلاة بغير طهارة 
ليس بقبيح 20 عقلا » فإن17) أعظم العبادات تصح من غير )1١(‏ طهارة : 
وهو الإيمان بالله تعالى » وكذلك أكثر العبادات . فيكون شرط الطهارة 
في الصلاة لآهلية أدائها أمراً شرعياً » حيث لم يجعل المجنب والمحدث أهلا 
للها )1١(‏ » ولا يتصور وجود الشيء مسحو بحر اسه فلا(؛؟١)‏ 


#14 ركذل . 
69 كذا في أ. وفي الأصل و ب : « تقسيمه )» . 
69 في أ: دعل ». 


)0( كذا في أ . وني الأصل و ب : « قبيم حرام يعرف » . 

(5) في ب : «ووهو ». ظ 

69 « عله » ليست في ب . 

69 ولاه ليست فى اب 

ش (8) فيأ: «أريد». 

(9) « الأول » ليست في ب . 

0 كذا في ب . وفي الأصل و أ : « بغير طهارة فإنه ليس بقبيح » . 

1 فيب : «ولآأنى». 190) وشاع لسكدى‎ )١١( 
فيب : رولا».‎ )١:( .)» في ب : و بغير‎ )١0( 


5584 ب 


بتصور وجود الشيء شرعاً بدون وجوده من الأهل() شرعاً » ولا نعني 
بالصلاة المنبي عنها بغير طهارة ما() فيها من الذكر والتسبيح والتعظيم 
لله تعالى » لآن الشرع لا يرد( يا! نبي عنه » وإبا نعني بها نفس 
الأفعال() المعهودة التى هى جائزة أن لا تكون مشروعة على هذه اطيئة 
بل على() هيئة أخرى . وكذا النبي عن الصلاة إلى بيت المقدس 
م يعرف قبحه عقلا » لأن التوجه إلى جهة من البهات في الصلاة ل يعرف 
عبادة عقلا » لأن الله تعالى ليس فى جهة من الجهات(2) » وإتما حسنه 
عرف«) شرعاً الحكمة ومصلحة لم تدركها عقولنا » فجاز النسخ فيه . 
بالنقل إلى جهة الكعبة لتبدل المصلحة . 

والثالث - أن يضاف صيغة البي إلى شيء() ليس بقبيح عقلا 
وشرعاً » بل هو حسن«1) مشروع ف نفسه » لكنه مجاور لغير هو قبيح . 
شرعاً أو عقلا » وأعني(١‏ بالمجاور أن القبيح(00) ليس من لوازمه » 
بل هو ينفك(25) عنه في الجملة وني الحال يوجد مع الفعل الذي ليس 


60 كذا .يوق الأهسلس ١‏ من عر الأهل » . 
(09) ننه 2 لحا ون 


(0) في أ: «ولميرد». 
(4:) في أ : « نعي به الأفعال » . 
60 في ب : « بل هي » . 


69 كذا في ب . وفي الأصل : « بجهة » . وفي أ : « في جهة » . وليس فهما : « من الحهات » . 
ل 7 

09 في هامش أ : 2 كالصلاة في الأرض المغصوبة » . 

6 واسق. ) لينيت فى كيه" 

. » في أ : وعقلا وشرعاً وهو مجاور لغيره وهو قبيح شرعاً وعقلا أعي‎ 0٠١9 

. » في ب : « أنه ليس‎ )١1١( 

(؟1) كذافي ب . وفي الأصل : « بل قد ينفك » . وفي أ : « بل ينفك » . 


0 ك2 


نبي عنه () لا محالة ‏ نظيره النبي عن الصلاة بي الدار المغصوبة () : 
فإن صبغة (5) وى أاضفت إن الصلاة (؛) 2 وهي ليست بشبيحة 3 


فلا تكون متبياً عنبا حق فيقة » وإنما المهبى عنه (0») هو غصب الأرض 
وإبذاء المالك » ولمذا 0 جاز من غير كراهة . وهذا 2) المبى »2 


يما 


و )هو وطء الأرض ؛ مجاور للصلاة » لأن الصلاة فعل المصلي » 

من القيام والركوع والسجود » وفعل المصلي قائم به لا يتعدوه » فلا(م) 
يكون قائماً بالأرض » وإها المصلي قال بالأرض/0) ؛ إلا أنه محاور له ع 
فإمهما يوجدان معاً في هذه الخحالة : لا يبتصور انفكاك أحدهما عن الآخر »: 


وإن كان في الجملة بنتصور 2 لكنه لبس سبب لوجود القبيح . ٠‏ لآنه 

بدون الصلاة غاصب » وواطىء للآرض١(١)‏ » فهما غيران متجاوران 

في الحال » فقبح أحدهما لا يؤثر في الآخر » يمن طاف بالبيت 

[ حدثه )1١1(]‏ 3 وقلدهف اللخصنات بأسانه 4 ونا المي عن الع وقفت 

النداء » والطللاق ف حالة االجييض لما قلنا وخجوز عند نأ حلاف للمعتز لَه 

وجود الطاعة والمعصية 6 في حالة واحدة 3 ون شحض رانيد 3 فيكون 

مطيعاً وعاصياً بفعلين #تلفين . 

60 وعنه » من أ . 

. » في أ : «في دار مغصوبة‎ )١( 

(0) في ب : « فإنه صيغة » . 

(4) في هامش أ : « يعي حقيقة » . 

)0( كذا في أ . وني الأصل : «وإمما المي (( . وي ب » وإمما الممي هو ) دوك « عله » . 

(5) في ب : رروهو». 

0020 او لمق أو ب 

)م( في ب : «ولا». 

(9) « وإما المصلي قاكم بالأرض » ليست في أ . 

)٠١(‏ فيأ: «الأرض». 

(11) لعل هذا هو الصحيح . وني الأصل و أو ب كذا : « بقدمه » . وطواف المحدث صحيح عند الحنفية ونجب 
عليه الفداء على تفصيل ( الكاسانى » البدائع » ١55:٠‏ . وابن عابدين » رد ال#تار » ٠١4:1‏ و ١(م4‏ ) 
وعند الآئمة الثلاثة باطل ( أبن قدامة » المغنى » ”م : /الا”" ) . 


7 الل ل 


والرابع - أن يكون صيغة النبي مضافة إلى شيء هو حسن في نفسه » 
ويكون المبي غير أ غير مشروع (0 » حتى يتصور وجود احده| بدون 
الآخر في الجملة » وهو حد الغيرين 2 . لكن الفعل ©) الذي هو طاعة 
سبب لوجود المعصية » ويكون به ؛) قوامها » بخلاف الفصل الآول . 
نظيره صو يوم النحر وأيام التشريق عند عامة مشايخنا : فإن الصوم 
فعل مشروع بنفسه (0) عبادة لله تعالى » والنبي أضيف إليه » لكن 
المنيين عنه (5) غيره » وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى(9) » لوجود حد 
الغيرين) » وهو وجود أحدها مع عدم الآخر » فإن الصوم في غير 
هذه الأيام يخلو من(*) ترك إجابة الدعوة » لكن الصوم سبب لوجود 200 
المعصية في هذه الأيام » فإن ترك إجابة الدعوة لا يتحقق بدون الصوم . 
حى قالوا : إنه لو ترك الأكل من غير نية الصوم » لا يأم » وهذا لان 
. الصوم هو عين الإمساك عن الأكل والشرب والجماع » وهو عين ترك إجابة 
الدعوة » فإن إجابة الدعوة هو عين الأكل والشرب والجماع » فترك )١١(‏ 
الأكل ترك إجابة الدعوة » وهو الصوم بعينه )1١(‏ - فيكون صوماً 
شرعياً من وجه : من حيث إنه ترك اقتضاء الشبوتين لله تعالى على قصد 
13:00 التي عضن اطرروع و بيوو ليج اف تاكواةر و انون قورع وان اال 
69 لعل المقصود هو «١‏ الغير غير المشروع » فهو إذن « غيران » . 

(0) في هامش أ : « كالإعراض عن الضيافة » . 

(:) فيأ: وعا,. 

)(( « بنفسه » ليست فيأ. 

© وعنه » من أ . 

689 كذا في ب . وني الأصل : « الدعوة » . وفي أ : « الداعي » . 
69 في أ : « الغير » رأجع المامش ”8 . 

(9) في ب : وعن» . 

)٠١(‏ فيأ:«وجود». 


.» نيأ : «وترك‎ )١١1( 
. » في أ : « لعينه‎ 6 


ل 2 


خالفة هوى النفس » وسبب التقوى وشكر المنعم() على ما عرف . 
وركون معصية من وجه : من حيث إنه ترك طاعة الله تعالى ي إجابة 
الدعوة » فإن الناس أضياف الله تعالى في هذه الأيام » وأمروا بإجابة () 
الدعوة » ويجوز عندنا أن يكون للفعل جهات ٠»‏ فيكون حسناً من وجه 
قرحا من وجه » خلالا من وجه حراماً من وجه ء أو يضير فعلين تقديراً 
لظهور أثره في محلين - وهذا معنى قول بعض()) مشايخنا في صوم يوم 
النحر وغيره إنه مشروع بأصله » قبيح بوصفه ‏ لكن بي الحقيقة ليس 
بمنبي لوصفه » لكن(؛) عين الصوم مشروع من وجه دون وجه - على 
ما ذكرنا (0») بسخلاف المتجاورين . 


وبهذا الكلام فرقوا بين الصلاة في الأرض المغصوبة () وبين صوم 
هذه الأيام في أن صلاة النتفل تلزم (0) بالشروع في الأرض المغصوبة 
وتصلح(*) لإسقاط ما في ذمته من قضاء (20) الصلوات والنذور » 
وصوم هذه الآيام لا يصلح لإسقاط ما في ذمته من صوم القضاء والنذور(1) 
والكفارة » لآأن الصلاة لم تنتقض(0) » لأنما ليست«(١1)‏ بسبب لوجود 


.» في ب : « النعم‎ )١( 
. » في ب كذا م« باحه‎ 6 
1 بعض » ليمك‎ « )9( 
١ وأ القيتة:. .كن والبست ي‎ 6 
. » (ه) فيأ: «على ماهر‎ 
. » في أ : و في أرض مغصوبة‎ 6 
. «في » ليست في ب‎ )0( 
. » في ب : « تازمه‎ 6 
. » كذا في أ . وفي الأصل و ب : « يصلح‎ )9( 
وأقضاءت السك فى‎ 63 
في أ : « والنار » . ظ‎ )1١( 
. » في ب : « لأنه ليس‎ )١١( 1 . » كذا في أوب . وفي الأصل : « لم تنقص‎ 69 


7 ريرض - 


الغصب » ' لأنه » وإن لم يصل » فهو غاصب أيضاً . وكذا نفس الغصب 
ليس فعل الصلاة » لآن فعل الصلاة قاثم بالمصلي » وفعل الغصب شغل 
الأرض وهو قائم بالأرض » فجاز أن ينوبعن الكامل » وني هذه الأيام 
وم بيب ره اين الدكرة + وهر خين المبوع + عن ربد عل م 
ذكرنا » فينتقص »2 ؛ فلا ينوب عن الكامل . 


وبعض مشايخنا قالوا : إن النبي المضاف إلى الفعل المشروع قسم واحدء 
وهو ما يكون مجاورا لغير غير مشروع ؛ من غير أن يكون سبباً لوجود 
المعصية وقواماً لما () » لأن السبب إذا كان مشروعاً يكون () المسبب 
مشروعا ضرورة . وما كان المسبب27) غير مشروع ؛ علم أن ذلك ليس 
0 حت 
5 كي لا يع قْ العضة بحكم المحاورة 2 5 أنه 000 سبب 
للوقوع (*) في المعصية . فإنه (4) وإن لم يصم في هذه الآيام ولم ينو الصوم 
وأمسك من غير عذر » فإنه يأثم » فليس الصوم سبباً للوقوع في المعصية 
بحيث لا يتصور بدونه » فكان ا ل الأول من الصلاة في 
الاوضن المخصضويرة و وها سيراء . وإبما يقع الفرق بين الفصلين في بعض 
الأحكام مع مع أستوائهم| بي المجاورة لمعنى آخمر عرف في مسائل الخلاف » 
وفد استقصيناه في الشرح أيضا . ظ 


60 في ب : « وقوامها» . 


66 فيأ: م كان». 

(6) في أ : ٠‏ السبب » . () في أ : «لأنه» . 

60 وله» ليست في أ. (8) في ب : « سبب الوقوع » . 
(0) في أ: ومنه». (9) يأ : دلأنه». 

(5) في أ: «كي». )٠١(‏ فيأ: وهوى. 


ان 2 


[ 3 ] 
مسألة - وأما () حكم النهي » فنقول : 


حكم النبي صير ورة الفعل المنبى عنه () حراماً : وصوت الحرمة 
فيه » فإن النبي والتحريم والمنع بي اللغة سواء . وموجب التحرهم هو 
وت الحرمة كوجب التمليك © : هو ثبوت الملك . هذا هو حكم 
البى من حيث إنه نبى(!؛) . 


فأما وجوب الانتهاء فحكم(0) النبي من حيث إنه أمر بضده » ففي (5) 
الحقيقة وجوب الانتباء حكم الأمر الثابت بالنهبي() » وكون الفعل 
المنبي عنه (0) حراماً حكم النبي() » فإن الأمر بالشيء نبي عن 
ضذه »© والنبى(١2)‏ عن الشىء أمر بضده على مأ مر . والانتباء عن الفعل 
القبييح إنما يكون بالاشتغال 010 بالضد » وهو الفعل الذي هو ترك 

للفعل(29) المنبي عنه (19) » إلا أن الاشتغال بالضد قد يكون حسنا لعينه 


600 في أ : وفأما» . 

(6) « عنه » ليست في ب . 

(0) في هامش أ : « فكذا موجب الهبي أيضاً ثبوت الحرمة » . 

0( في ب : « إنه كلام » . 

(5) الفاء من أ . 

3( في أو ب : «وفي . 

(0) « الثابت بالمي ») ليست في ب . 

(84) «عنه» من أ. ظ 
(9) انظر البخاري 0 كشف الأسرار © ١‏ : باه ١‏ حيث نقل عن « الميز ان » . 
60 في أ : « فالنهي » . 

. » في أ : « بالانشغال‎ )١1( 

6 في أو ب : « الفعل » . 


6 وغنة من 1 


70078 حت 


ولغيره معاً » كالانتاء() عن الكفر يكون () بضذده »2 وهو 
الإمان » فيكون حسنآ لعينه من حيث إنه تصديق بوحدانية الله تعالى 
وصفاته() العلى وإقرار؛) بذلك كله . وحسناً ) لغيره وهو أنه ترك 


.- للكفر(» القبيح . أما إذا كان ضد الفعل امنبي عنه 0 ليس بعبسادة ؛ 


كالنبي عن القيام » والانتهاء عن القيام بضد (0 من أضداده من القعود 
والاضطجاع والاستلقاء ونحوها » فيكون حسناً من حيث إنه ترك للقيام 
المهبي عنه » لا من حيث عين(9) القعود واللاضطجاع : فإنه فعل مباح 
في نفسه . ثم ينظر : إن كان الننبي عن عين الفعل فيدل على صير ورة الفعل 
الابى ضنة حير اما ؛ وإن كان النبى(١1)‏ عن غير الفعل الذي أضيف إليه 
النبي 01 يدل على حرمة ذلك الغير(09 » ويكون في الحقيقة : الممبى ذلك 


يب 


الغير لا الذي أضيف إليه الصيغة . وإتما بعمف الهي لعينه من النبي لغيره » 
بدليل زائد وراء صيغة النهبي » وهو ما ذكرنا: إن ما )١(‏ يعرف بالعمقل 


قبحه ؛ من غير دليل(4) السمع ؛ نحو الكفر والكفران والظلم ونحو ذلك ١‏ 


. » كالهى‎ ١ : في ب‎ )١( 

)تل أ ارا سه و 

(0) في ب : «في صفاته » . 

)( في ب 0 وإقراراً )ا . 

© كذا بي ب : « وحسنا» . وفي الأصل و أو وحسن ». 
6 كذا بي ب وني الأصل و أ : « الكفر » . 

(9) «عنه »من أ., ظ ظ 

)م( في ب : « كالمبي عن القيام أمر بضد » 1 

(9) «عين » ليست في أ . 

600 « الى ديق عي 

6 « الجي ) من نبا . 

. الغير » ليست في أ‎ « )١1( 

. » في ب كذا : و إن ما, . وفي الأصل و أ كذا : و إما‎ )1١( 
., في أ : «واسطة‎ )١4( 


ا 25 


فيكون عين() المبي عنه () حراماً » وإن عرف بالعقل أن قبحه في غيره 
لا في عينه : يعاء أن الغير ير القبيح هو المنبي عنه . وإن أضيف النبي 
إلى الآفعال المشروعة : إن 0) عرف حسنه بالعقل » يعام أنه ليس بابي 
٠‏ عنه (4) حقيقة مع قيام المعنى الذي عرف حسنه حتى لا يؤدي إلى 
لتناقض » وإن عرف حسنه بالشرع لا بالعقل » وقد أضيف إليه النبي : 
يجوز أن يكون النبي وارداً عن عينه ©) ويتبين(0 أن المعنى الذي به 
ثبت حسنه0) شرعاً قد انتبى » وتبدلت المصلحة بمصلحة أخرى . 


ويجوز أن يكون النبي ورد )١(‏ لغيره » فيتبع الدليل في ذلك . 

فإدا(1) ث نت هذا(١٠)‏ نقول: إن الصوم والصلاة وغيرها من العبادات(١١)‏ 
ثيت17) حسن أصلها 0) بالعمل دون هيئاتما )١4(‏ وشروطها وأوقاتما : 
[ فمد ] عرفت شرعاً لا عقلا(١٠)‏ فيجوز(12) أن يرد النبي والنسخ 
في حق الميئات والأوقات والشروط دون أصلها 1 


. » «عين » غير واضحة في ب وقد تكون « غير‎ )١( 
. وعنه » من أ‎ (0 

ف في أ : «فإت ». 

6 عله » ليست في ب . 

)( في أو ب : م وأردا عنه » . 

(1) في أ: «وتتبين». 

(0) في ب : ١‏ الذي عرف به حسنه » . 

م( في أ : «ووارداً . 

(9) الفاء من أ . 

.» في ب : وذلك‎ )٠١( 

. » كذافي أو ب . وفي الأصل : « العبادة‎ )١١( 
. » في ب كذا : و ندب‎ 6 

(1) في أ : « أصلهما » . 

. 0 في ب : « بالعقل أما هيئاتها‎ )1١+4( 

)0( « عرفت شرعاً لا عقلا » من ب . )0150 فيأ: «وربحوز». 


لاا 


هذا هو المعتمد عليه )١(‏ عندنا . 

قال بعضهم ‏ :إن نبي عن الأفعال الحسية يكون نبيدا غرة. يها ) 
في الأصل » إلا إذا قام الدليل بخلافه . والنبي عن الأفعال المشروعة 0) 
يوي د00 

وقال أصحاب الحديث : إن حسن الأشياء بالأمر شت(0) » وفبحها 
بالبي يبت( ء فيكون النبي22 المطلق المضاف إلى فعل يكون () موجباً 
حرمة عينه إلا بدليل ني الفعل الحسي والشرعي جميعاً . 

وقالت المعتز لة : إن الأصل ني النبي المضاف إلى فعل أن يكون حراماً 
لعينه 2 » حسياً كان أو شرعياً » وهو أن يكون فيه وجه من وجوه البح . 
ويقولون : القبح من وجه يترجح على الحسن من وجه » فإن القبيح واجب 
المعتز لة وأصحاب الحديث مع اختلاف الطريق . 

واختلف مشايحنا 0 بي النبي المضاف إلى الفعل الشرعي : 

قال بعضهم : إنه يدل على كونه مشروعاً بأصله » ؛ قييحأ بوصفه . 


600 « عليه » ليست في أ . 

69 في ب كذا : ويكون غير عيها » . 

(©) في أ : « الشرعية » . 

0( في ب كذا : «أو غير الوصف 0 . 

0 في أ : « يثبت بالأمر » . 

(5) «ايشبت » ليضنك 1 .. 

020 « الجي » ليست في ب . 

(8) «يكون » ليست في أ. 

6 كذا ني أو ب . وفي الأصل : « جائز التحصيل لا واجباً » . )٠١(‏ في ب : « أصحابئا » . 


- الرةف كك 


وقال بعضهم: إنه(1) يدل على كو نه مشر وعاً من وجه قبيحاً من وجه(). 
وقال بعضهم : إن النبي لا يرد عن الفعل الشرعي ؛ ومتى أضيف إلبه 
يكون نبياً عن غيره لا محالة . 

وهذه الوجوه غير صحيحة () على ما ذكرنا (؛) فسادها وتناقضها ي 
الشرح . 

- وإتما الصحيح ما ذكر نا : أن لبي عما عرف قبحه عقلا ؛ ؛ يكون عن 

عين المنبى عنه(:» » ويصير حراماً من كل وجه . وأن النهي المضاف 
د نين ليد نال :أ عرلا سين لباه ير 
هيئاته وشروطه » دلأ مكون قا عن صينه بل عن غير و(5) . والبي المضاف 
إلى هيئات العبادات وشروطها نحو استقبال القبلة والطهارة ونحوها 0) : 

وإن عرف حستها شرعاً : » يجوز أن يرد[ النبي]( عنه ؛ ويصير ماسوخاً : 
ويحوز أن يرد لغيره أيضآءإذ لو لم يجز ورود المبي عنه يؤدي إكى إنكار 
النسخ » إذ ليس تفسير النسخ إلا هذا » والنسخ جائز عند عامة المسلمين » 
وإكما المحالف فيه هم(*) البود وبعض من ينسب(١2)‏ إلى الإسلام »2 
ولا إسلام مع إنكار النسخ أصلا » على ما نذكر . ولكنا 01١‏ م 


60 اسن لسك قا 

. » في ب : « كونه قبيحاً من وجه مشروعاً من وجه‎ )١( 

(0) في أ: وغير محكمة ». 

(:) في ب : «على ما نذكر » . 

(0) «عنه » من أ . ْ ا 

3( كذا ني أ . وفي الأصل 14 ميا ينة بل عن غير 0 . وني ب « لا يكون نميا عن غيره © ) . 


©©6 في ب : « وغيرها ». 


69 )0 المي ) غير واضحة في الأصل . وغير وأردة في ب . وفي هامش أ 000 أي عن عينه ا 
6 إذهع > لبستا ي ١‏ | 
)٠8(‏ في ب : «ينتسب ». 0110 كذا في ب . وفي الأصل و أ : « ولكن ». 


5584 ل 


قد قام الدليل على أن النبي المضاف إلى الافعال الشرعية» التي لا يعرف 
حسنها إلا بالشرع #كون واردا عن أغنارها لاعن أعياتنا - ؛ مع جواز 
أن يرد عن أعيانها - وهذا مما ينبغي أن لا يخالف() فيه أحد من 
الفقهاء 0) . 

عكر آعيياب اداو تداق الله وان : وهو أن حكم 
النبي صيرورة الفعل المنبي عنه حراماً قبيحاً » والمشروع ما يكون مندوباً 
إليه ) حسناً أو مباحاً مطلق التحصيل () » والفعل الواحد في زمان 
واحد من شخص واحد(ه) لا يجوز أن يكون 27) حسناً قبيحاً » حراماً 
مطلقاً مباحاً : ؛ لتضاد بين صفة الحسن والقبح » والجمع بين المتضادين 
مستحيل » إلا أن طريق تخريج الفريقين متلف : 

- فعند أصحاب الحديث : القبح يثبت بالنبى ». والحسن والإطلاق 


بشبت بالأمر والإذن من الشرع - فمتى قام الدليل0) على التضاد (0) 
طعا ٠‏ ولا بجوز التناقض في دلائل الشرع » حب القول بان يحوي 
حكم() الأول من الوجوب والحسن والإباحة فيما مضى » ويثبت ضده 
في المستقبل » ويتبين أن الحكم الأول ثابت إلى هذا الزمان لحكمة(0١)‏ 
ومصلحة رأى الشرع في ذلك» وتبدلت تلك المصلحة وصارت الحكمة(١١)‏ 


)00 كذا في ب . وفي الأصل وأ : « ما لا ينبغي أن يخالف » . 

(0) كذاني ب والآصل . وي : « العقلاء » . 

(6) « مندوباً إليه » ليست في ب . 

0( « التحصيل » ليست في ب . 

(5) في ب : « والفعل الواحد من شخص واحد في زمان واحد» . 

(5) في أ : « لا يكون » بدلا من م لا يحوز أن يكون » . 

69 كذا ني أو ب . وفي الأصل : , الدليلان » . 

(0) في أ : « عل التناقض » . )٠١(‏ في ب : و بحكمه )2 . 


(ه) في أ : والحكم,. )١١(‏ يب : «والحكم”». 


2 1 


ف 010 الانتقال إلى ضده بي المستقبل . وهذا هو تفسير النسخ إلا إذا قام 
الدليل على2) أن النبي لم يكن عن الفعل المضاف إليه بل عن الغير اجاور 
له » فيبقى المشروعية للفعل المضاف إليه » ويثبت الحرمة في المجاور له22) , 
كنا في الصلاة في الأرض المغصوبة » والبيع وقت النداء » والطلاق حالة 
الحيض » ول يقم عندهم دليل على أن النبي عن الصوم في يوم النحر وأيام 
التشريق0؛) نبي(»0) عن غير الصوم ٠‏ وكذا في النبي عن بيع الدرهم 
اللرحين وعرةس يدب العدل عه ادبي ؛ وحمل على الانتساخ . 
فمن ادعى أن النبى عنبها لغير ما اضيف إليه » فقد ادعى خلاف الظاهر »: 
فعليه الدليل . ويجوز ورود النبي عن الفعل الذي كان مشروعاً فيخرج 
من أن يكون مشروعاً » كما في نكاح الأمهات() والنكاح بغير شهود , 
ونكاح امرأة الغير » ومعتلة الغير 3 ولمع ا حر والخمر والخنز ير( 


وأما عند المعتزلة : فالقبح() لا يثبت بنفس الصيغة » وإنما يعرف 
بالدليل العقلي » فمتى قام دليل البح والحسن في فعل شرعي » بجحب كون 
الفعل حسناً من ولحه وقبيحاً من وجه ؛ وخحجور عندهم تغير الأحكام 
الشرعية التي عرفت بالعقل إلى ضدها » بطريق النسخ » وإن لم يسموه 


60 وق لفسك فى 

(؟) «على » ليست في ب . 

(") وله منأ. 

)0( كذا ني أ . وفي الأصل و ب : « الصوم في أيام النحر والتشريق » . 
(5) « نهى » من ب . 

69 في أ : والأخوات». 

69 في ب : «ويم الحمر والمتزير والخحر )4 . 

)0( في أو ب :« هذا » . 

69 الفاء من أ . 


د 75381 د 


نسخاً وسموه تفلا(١)‏ » والمعتبر هو المعنى دون الامم2 . ولا يجوز 
الجمع عندهم بين صفة الحسن والقبح في فعل واحد , لأنهم لا يقولون 
بجهات الفعل » بناء على مسألة خلق أفعال العباد (5) » فقالوا بإعدام (؛) 
المشروعية ونسخها » بطريق الضرورة » كما لو ثبت(0) القبح من 
كل وجه »؛ ويترجح(3) جانب القبح على جانب الحسن على ما ذ كرنا . 
وعلى هذا قالوا : لا يجوز الصلاة في الأرض المغصوبة » والبيع وقت 
النداء » والطلاق ي(2) حالة الحيض » ونتحو ذلك - هذا هو طريق 
أكر هم . 

وبعضهم فرقوا , ين أبن هن اليادات ولزن من اللانلات الفرحي 
فقالوا بي العبادات مثل قول أصحاب الحديث , وني المعاملات مثل قول 
أصحابنا رحمهم الله . 

وجه قولنا: إن( المشروعية تكون سابقة على ورود النبي بي العبادات : 

أما على قول من وافق أصحاب الحديث في أن حسن الأشياء وقبحها 
يعرف بالشرع » فظاهر ٠‏ لأنه مالم (0) يكن المشروعية ثابتة بالشرع 
في عين الشيء أو فيجنسه » لا يتصور النبي عنه » لأنه لا يعرف المنبي » 


6 تفل تفلا تغير ت ر"محته . ويقال تفل فلان ترك الطيب فتغيرت ر"ححته . فهو تفل . وهو وهي أيضاً متفال . 
وأتفله غير رائحته ( المعجم الوسيط ) . 
00( ول يسموه . . . دون الامم » ليست في أ . 
(0) كذا في أو ب . ويي الأصل : , خلق الأفعال » . 
(:) يأ : « بانعدام ». 
(5) في ب كذا : وندب ». 
3( في ب : « لبر جيح » . 
© « في » ليست في ب . 
(4) كذانيأ. وفي الأصل و ب : «وهو أن». 
(9) نيأ : «فظاهر لمالم» . وفي ب : « فظاهر أنه مالم » . 


7587# لد 


فإنه إذا لم يكن الصوم مشروعاً ني الجملة » فالنبي() عن الصوم » 
بالكاف لا يدرت المبوع » بكرن لالد جا بد ون انع 0106 
وأما على قول عامة() مشايحنا : إن حسن هذه الأفعال المشروعة» 
والشروط والمقادير ونحوها » فأظهر » لأن أصله سابق على ورود النبي 
ار 6 وهيئاته بيد لابد أن (؛) سبق مشر و عيتها 2 عين الفعل ظ 
أو في جنسه؛ حتى /: يتحقق النبي عنه » إد دليل المشر وعية عام في جميع 
المشروعات”) بدليل عاء : 
وإذا ثبت هذا » فطريق من قال بأن حسن(0 المشروعات لا يعرف 
إلا بالشرع أن 007 دليل المشروعية قائم قبل النبي في الفعل المشروع ١‏ 
ودليل القبح و رتفاع المشروعية ور د(١)‏ ؛ وهو البي ي ذلك الفعل(1) 
بعينه » والعمل بالدليلين واجب عند الإمكان» لأن الأصل في ولوائل الشبرح 
هو العمل بها » وأمكن ههنا بأن بجعل الفعل مشروعاً من وجه قبيحاً من 
وجه » إذ 00 لا تضاد بين الحل والحرمة وبين المشروعية والفساد بي 
فعل واحد(١١)‏ عند اختلاف الجهة » هما لا تضاد عند اختلاف اخحل 
0( كذا في ب . وفي الأصل : « الأديان » . وفي أ : « الأزمان » . 
69 « عامة .» ليست ف با 
(4) في أ : «لابد من أن ». 
(0) في أ : «في جميع الأيام » . 
69 و حسن » ليست في ب . 
(9) في ب : ولآن». 


0( في ب : «وروث )». 603 في ب : و أن )0 . 
(9) « الفعل » ليست في أ . )١١(‏ «في فعل واحد » ليست في ب . 


58# ل 


والزمان » ما ني الصلاة () في الأرض المغصوبة » والبيع وقت النداء » 
والوضوء بالمال المغصوب » ونحوها . وكذا الجمع بين حكميها تمكن ني 
زمانين من الثواب والعقاب » بأن يعاقب بقدر جنايته ثم يدخل الجنة على 
طريق(2) الخلود » ومتى أمكن الجمع لا يصار إلى النسخ عمل بالدلائل 
بقدر الممكن » بخلاف النبى عن الصلاة إلى بيت المقدس والصلاة بغير 
طهارة ونكاح حارم والنكاح بغير شهود وبع ا لحر والخمر عن انيم 
المضامين والملاقيح » لآن مة قام الدليل على أنه لا يمكن اهمع بينهما : 
لأنه فات ما هو شرط الوجود شرعاً » وهو امحل أو شرط الأهلية و( نحو 
ذلك » ولا وجود للفعل الشرعي إلا في محله ومن أهله شرعاً  )‏ 
كالفعل الحقيقى : لا تصور له من غير الأهل ني امحل حقيقة » فمن ادعى 
عدم الإمكان (0) في مواضع الخللاف » فعليه البيان . 
وأما طريق عامة المشايخ(0) » وهو أن الحسن ثابت في أصل العبادات 
والعائاوات الشروعة يعرف ذلك بالعقل وحده » قبل ورود السمع . 
إذ أصل العبادة 0) هو التعظيم الخالق والشكر لنعمه 0) وإظهار 
العبودية لمالكه . وكذا أصل المعامللات وضع لقطع() المنازعات بين 
العملاء دفعاً للفساد + وأما كيفياتها وهيئاتها وشروطها [ ف ] تعرف( 0 
600 «في الصلاة » ليست في ب . 
(0؟) في ب : و عل سبيل » . 
(0) في أ: «أو )ا ء. 
00 ا ل 
)( في هامش أ :7 0 أي عدم إمكان الجمع بين الدليلين 0ن . 
() في ب : « فأما طريق عامة مشامخنا » . 
(0) في أن« العبادات » . 


69 في أ : « للمنعم » . 
6 كذا في ب . وفي الأصل و أ : « بقطم » . 
63 كذا ني أ. وني الأصل و ب : «يعرف ». 


0 كا 


بالشرع » فلا بد () من سبقها على ورود النبي على ما ذكرنا . والبي 
عما عرف حسنه عقلا من حي ثالأصل دون الهيئات والكيفيات لا يصح , 
كما لا يصح النسخ عنه » والصوم والصلاة والبيع من هذا القبيل » فلا 
يجوز أن ينهى عنه » لأنه يؤدي إلى التناقض في حجج الله تعالى والتضاد 
في أحكامه » تعالى الله عن ذلك » فوجب القول ضرورة بصرف()» النبي 
المضاف إليه إلى الغير اجاور له »2 ريما لأحكامه وحججه عن التضاد 
والتناقض . وإذا كان النهي عن مشروع لم يعرف حسنه إلا من جهة 
الشرع » لقصور العقل عن معرفة ذلك لدقته وخفائه » فيكون هذا النبي 
في حد الجواز بين أن يكون عن عين الفعل المنبي » فيدل على تبدل 
المصلحة بضده » ولا( يؤدي إلى التناقفض » لآن المعبى الذي ثبت ١‏ 
الحسن إذا لم يكن معلوماً » فالحسن() لم يعرف إلا بمجرد الآمر » فإذا 
جاء النبي » ولا تناقض في أحكام الله تعالى ؛ ؛ نبجب القول ضرورة بانتهاء 
الحكم الأول وحدوث الثاني وتغير المصلحة التى كانت» إلى المصلحة 
في ضدها . 


ويجوز أن يكون النبي عن غير الفعل المضاف إليه النبي المجاور له ؛ 
والنسخ والنبي لا يردان إلا عن هذا النوع » فإن » حمل الأمة ذلكعلى 
التناسخ 3 كما في النبي عن الصلاة .نت المقدشس والهبي عن الصلاة 
واوا لب و لي 0 
فيكون نسخاً لوجود دليل الإجماع في موضع جواز النسخ » وإن حملوا 
(؟) في ب : « القول به ضرورة تصرف » . 
0) في أ :ورفلا 


)0( في أ : «وألحسن ». 
زه( في أ : «وإت». 


1728 اب 


ذلك على غير غير مشروع جاور له » فلا يكون نسحا » بل يكون نبياً 
عن ذلك () الغير » لا عن الفعل المضاف إليه البي » ؛ كالنبي عن 
الصلاة في الأرض المغصوبة » ونحوه () . 

وإن 7 لم يكن للأمة اتفاق على أحد الأمرين ويكون موضع الاختلاف 
فنقول : الحمل على النهبي عن الغير أولى من الحمل على النسخ لوجهين : 

أحدهما ‏ أن ني الحمل على البي عن الغير يكون عملا بدليل 
المشروعية » لسبق المشروعية على النبي » وعملا(؛) بحقيقة النبي في الغير » 
والعمل بالدليلين على وجه ليس فيه تعطيل شيء من الدليلين أولى من نسخ 
أحدها وإبطال حكمه . ولا يقال : في العمل بدليل المشروعية ترك العمل 
محقيقة النبى » لأن حقيقته العمل في امحل المضاف إليه ‏ وني الصرف إلى 
محل آخر مجاور له متصل به يكون بطريق انجاز » ونحن نعمل بحقيقة النبي 
فيما أضيف إليه(») » وبدليل المشروعية فيما وراء هذه الآيام(8)؛ ونخصها 


. ذلك » ليست ي ب‎ « )١( 

() في أو ب : «ونحوها». 

(*) لعل الصحيح : «وإذ». 

60 كذا في أو ب . وفي الأصل : « وعمل » . 

() أى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد و أيام التشريق ٠‏ وانظر الامش التالى . 

(5) لعل المقصود الأيام الي مهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن صومها وهي يوم العيد وأيام التشريق ( راجع 
فها تقدم ص 74١‏ س 5-8 ) والسر خسي ( الأصول ١‏ : 85 ) وفيه : « نهبى رسو ل الله صلى الله عليه 
وسلم عن صوم يوم العيد وأيام التشريق » . 

وي السر خسي (الأصول ء أ:8+8) : « الصوم مشروع في كل يوم باعتبار أنه وقت اقتضاء الشبوة 
عادة. » والصوم منع النفس عن اقتضاء الشبوة لابتغاء مرضاة الله تعالى » ويوم العيد كسائر الأيام في هذا 
فكاث الصوم مشروعاً قيه وبالنبي ‏ يندم هذا المنى » ثم ابي ليس لأنه صوم شر عي و لكن لما فيه من معى 
رد الضيافة وإليه وقعت الإشارة في قوله عليه السلام : « فإنها أيام أكل وشر ب » وهذا المعى باعتبار صفة 
اليوم وهوانه يوم عيد فيثئبت القبح في الصفة دون الأصل وهو أنه يكون حرام الآداء » والمؤدي يكون 
عاصياً بارتكابه ما هو حرام ويبقى أصل الصوم مشر وعاً في الوقت لأنه مشروع باعتبار أصل اليوم ولا قبح 
يمع وذ ! قلنا برسم از انه بالناريم. : 


- ال 0 


من الدليل العام الموجب للمشروعية فاستوت 1 الأيام ] () » في خلاف 
ظاهر النص2) - فلم يكن العمل بحقيقة الدليل المعرف(2©) للمشروعية 
أولى من العمل بحقيقة 3 النبي بي المحل المضاف إليه ؟ : لآن فيه عملا محقيقة 
.دليل المشروعية في هذه الأيام » وعملا بحقيقة النبي أيضاً » لأن البي 

عن الغير يكون نبياً بطريق الحقيقة » لأن إضافة النهبى إلى الشيء» ويراد به 
الغير الخاور له » يكون بطريق الكناية » كذ كر الغائتط وبراد به الحدث 
ماورة (؛) بينهما عادة . والكناية تكون بطريق الحقيقة ‏ يقال : «١‏ إباك 
5 واسمعي يا جارة » وقال قائلهم : 

وإني لأكنو عن قذور بغيرها .. وأعرب أحياناً بها فأصارح 

وقذور اسم المرأة : فأخبر أنه يذ كر اسم غيرها مكان اسمها كناية 
عيبا فى بشن الكسو 001 + ول عقي الأخوال بكر أمبيها مها : 
وتغير محل الإضافة ني الكناية شرطهاء إذ لو لم يتغير يكون صريحاً؛ فلا يعد 
من بابنااتري + انا لزغ ينتير السريم. بطر الكناية يكون تغيراً. ولكن 
الكناية حفقة حقيقة كالصريح . ولهذا قلنا: : إن كنايات الطللاق عاملة حمائقها(0) . 

وإذا كان كذلك تبين أن فيما قلنا عملا حقيقة الدليلين » وهو() أولى 
من العمل بدليل واحد وترك العمل بالا خر . 

والثافي ‏ إن كان هذا بطريق المجاز : ولكن المجاز(١)‏ نسخ حقيقة 


. » لعل هذا هو الصحيح . وفي النسخ كلها كذا : , الأقدام‎ )١( 
. » في ب : « فاستوت الأقدام في ترك العمل بظاهر ألنص‎ )0( 
١ كذا في ب . وفي الأصل و أ : «المعروف»‎ © 
. » في ب كذا : و المحاورة‎ )4( 
. لا5‎ : ١ » في بعض الأحوال » ليست في أ . وانظر فيما يل ص 84م . والبخاري عل البزدوي‎ « )( 
. في أ : « تحقيقتها » انظر ذما بعد ص مم وما بعدها‎ )١( 
. كذا فض نوق الأصضل و1 4و فهو : (8) « ولكن المحاز » ليست في ب‎ 69 
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الكلام 1 وفيما قلتم سخ حفيفة ضقة حقيقة المشروعية(1١)‏ َ ولسخ حميقة(١)‏ الكلام 
أسبل » وهو طريق مستعمل سائغ بين أهل الاغة » وعدوه () من جملة 
الفصاحة والملاغة . 


فإن قالوأ : فيما قلنا تخصيص هذه الأيام عن دليل عام لمشروعية الصوم 
في جميع الأيام 0 فلا يكون نسحا ( لأنه يتيين أنه لم يكن مشروعاً 
ولم يكن داخلا نحت النص العام إلا أنا (؛) نقول : ظ 


- 1[ أولا ] إن مشروعية الصوم في هذه الأيام إن(») كانت ثابتة بدليل 
خاص فهو() نسخ » وإن كانت ثابتة بدليل عام » ودليل الخصوص 
متأخر(") » فهو نسخ أيضاً في قول أكبر مشايخنا . وإن كان بياناً : 
فهو خلاف ظاهر العموم » ويصير جازاً في الباني عند البعض مع جواز 
أن يكون من باب النسخ . ؛ حتى لو حمل [ الآمر ] (0 عليه جاز » فأما 
جعل الصريح كناية فهو أدنى تغيراً » فكان الحمل عليه أولى وأحق() . 


- والثاني : إن النسخ أمر ضروري » وإثما يصار(20 إليه إذا لم يعكن 
حمله على المجاز . فأما متى أمكن فلا يصار إليه : لآن المقصود من الكلام 


انرا اتروع براوق تحر لاخر الال 
(؟ ) « حقيقة » من ب . 

(* ) يب : ووهور ». 

(:) كذا في هامش أ . وفي متنبا وفي الأصل وب : « لأنا » . 
(ه) فيأ: «إذا». 

() ي ب:«وهر». 

)١(‏ فيأ: «عمتراخح,». 

60 لعل هذا هو الصحيح . وي النسخ : و الآمة». 
(9) كذافي أ. وفي الأصل و ب : «الحمل عليه أحق » . 
)٠١(‏ في ب : «فإما » . وفي الأصل : « يصير » . 
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هو الحكم إلا إذا قام الدليل ظ أعني دليل الإجماع() , على النسخ , 
فحينئذ يحمل عليه - والله أعلم . 

ظ ومن تحنل هذا النصل الاسشقصاء0) لتردذ أهل الأصول فيه » وبيان 
الصحيح م من الفاسد » ووجوه الاعتراضات على ما لا تراه 7) معتمداً 
عليه م الأقوال . ولكن هذا الختصر لا يقبل إلا هذا القدر(» » وفيه 
طول أيضاً (*» » وفي الشرح يستقصى ذلك كله () - بتوفيق الله تعالى . 


الكلام فيه بي ثلاثة (0) مواضع 

وفي بيان أقسامه . 

وي يبان حكمه. 

ولك كر حذه » وأقسامه 4 قُ باب الأخبار() إن شاء الله تعالى 5 
ونبين ههنا حكم الخبر » فنقول : 

إن (00 خبر الله تعالى وخبر الرسول عليه السلام حجة ودليل على 
(9) كذا في أ . وفي الأصل و ب : | إلا إذا قام دليل الإجماع » ء فليس فيهما : , الدليل أعبي » . 

0( كذا ني أ . وني الأصل و ب : « هو الاستقصاء » . 

(") في أ : و عل ما لا نرأه» . 

(4) في ب : م ولكن هذا القدى » . 


(ه) فيأ: وبضماء. 

69 و كلق السك ١‏ 

90( النار ي عم الث فيما نفام من ٠م‏ . وفي فصل الأمر ص 8١‏ وما بعدها.وي فصل البي ص 717 وما بعدها. 
)م( كذا في أو ب . وفي الأصل : « ثلاث » . 

(4) انظر فما بعد في الكلام على « السئة .» ص ١٠‏ وما بعدها . )٠١8(‏ « إن» ليست في ب . 


ا 0 


حكم الله تعالى » من الفريضة والواجب والخلال والحرام ونحوها ‏ لما 
عرف أن الموجب للأحكام هو الله تعالى » وصيغخ() الأمر والنبي 
والخبر دلالات عليبا » لكونها غيباً 0) عن العباد » وذلك نحو قوله تعالى : 
« كتب عليكم القصاص ف القتلى » 20 . وقوله تعالى(؛) : ٠‏ كتب عليكم 
الصيام ) 0) . وقوله تعالى*) : « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً 
موقوتاً ) 0) . وقوله تعالى : « حرمت عليكم أمهاتكم . . . ( الآية) ) . 
وقوله تعالى 0 : « حرمت .عليكم الميتة والدم . . . (الآية) )60 . 
وقوله تعالى(20) : « وأحل الله البيع وحرم الربا . . . ( الاية ) 0 (01 , 
ونحو ذلك قال عليه السلام 1« حرمت عليكو(1) الخمر لعينها » . 
وكذا خير خبر الرسول يِه أن الله تعالى(19) أمركم بكذا ونهباكم عن كذا . 
أو قال علش (14) : هو واجب عليكم ) أو قال مَلِترٍ 2٠١‏ : « هذا )1١(‏ 


حرام عليكم » . 


600 ق 1ن كه ا واصيفة وى 

69 « نيبا » ليست في ب . 

(0) سورة البقرة : 1١١4‏ . 

(4) « قوله تعالى » من ب . 

(ه) سورة البقرة:: م8١‏ . 

(5) « وقوله تعالى » من ب . 

(90) سورة البقرة : ١٠١7‏ . 

(8) وقوله تعالى : « حرمت عليكم أمهاتكم . . الآية » وقوله تعالى » : من ب . 
() المائدة : م . والتحل : ١١6‏ . ظ 

6 « وقوله تعالى » من ب . ٠‏ 

. سورة البقرة : ه/ا” . وكلمة « الآية » من ب‎ )١١( 

619 « عليكم » ليست في ب . وكذا في السر خسي ( الأصول » 3-1 9 ) : « حرمت الحمر لعيها » . 
)١9(‏ «تعالى » من أ . 

. صل الله عليه وسلم » من ب‎ « )١١(» )1١4( 


(15) في أ: وهوى. 


حت ” 79:88 فت 


وهذا لأن خبر الله تعالى وخبر الرسولظَلع )١(‏ صدق محض » 
فيثب تبه الخخبر به » من الحل والحرمة » والوجوب ونحوها : قطعاً إن ثبت 
الخبر بدليل مقطوع به . ويشت من حيث الظاهر إن ثبت بدليل من 
حيث الظاهر - على ما يعرف إن شاء الله تعالى . ظ 


در 
م الحرمة والحل ونحوها () إذا أضيف ل 
ا بطريق ا حقيقة أو بوصف 5 و6 ازا ؟ 


بعد مهم قالوا (4) : بوصف يا 0 ارا » وإبا الحرمة والحل() 
والوجوب أو صاف الفعل قُ حق أهل التكليف 4 فديجب (7) علييم 
نحصيل الواجب والامتناع عن الك سرام » ورفع الحرج في حق مباشرة 
الحلال ‏ وهنذا لا تيحقى فى حق الأعيان » وبه قال أهل الاعتزال . 


وقال مشايخنا بأنها تكون أو صاف الع عيان كما تكون أوصاف الأفعال » 
فيو صف امحل( بكونه حلالا لصير ورته محلا للحل(؟) شرعاً ؛ ويوصف 
بال عرعة اللترويحه نمق أن ركون عاذ له شرعا () . ومتى أمكن العمل 


60 و صلى الله عليه وسلم » من ب . 
)١(‏ في ب : « ثم الحل والحرمة ونحوها » . 
6 في ب : در ها »). 
(4) في الأصل بين هذا السطر والذي فوقه كلمة الوهوب وبق قافن 1 وهم الغراقيو0:........كذا 
ذكر شمس الآئمة السر خسي في أصوله في باب الحقيقة » ( انظر السر خسي » الأصول .)١98 : ١»‏ 
(0) في ب : «بجما». ظ 
(9) في ب : «الحل والحرمة ». 
(0) في ب : «ويحب »). 
(4) في ب : « الفعل » . 
6 كذا في ب . وفي الأصل و أ : « للفعل » . 
)2١8(‏ «ويوصف بالحرمة . . . شرعاً » ليست في ب . 


تت 1 ا 


حقيقة الإضافة إلى الأعيان » فلا معنى لإضار الفعل » كأنه قال تعالى(1) : 
(( حرمثث عليكم نكاح أمهاتكم ( أو ١‏ وطأهن والاستمتاع (2) مل ) 60 
وكأنه (0) قال تعالى(4) : ( حرمت عليكم أكل الممتة ) وكأنه جل 
وعلا(ه) قال : « أحل لكم أكل الطيبات » إذ الإضمار ضروري يصار 
إليه(") عند استحالة العمل بظاهر اللفظ » كقوله تعالى : « واسأل القرية . . 
(الآية ) ) () وننحو ذلك . ولآن الحرمة عبارة عن المنع فيوصف الفعل 
باحر مة على معنى أنا منعنا عن ا كتساب ذلك الفعل وتحصيله » فيصير الفعل 
ممنوعاً عنا تحصيلا وا كتساباً فكذا معنى حرمة العين : أن العين منع عنا » 
تصرفاً فيه » فيكون ممنوعاً عنا » وذلك نظير الحماية في الأعيان » فيقال : 
«فلان في حماية فلان» أي ضار تمي عي صار ممنوعاً عن كل قاصد(١))‏ 
لحرمة الحامى وإنه (5) وصف له حقيقة . وجاء في الحديث في حق 
النحل أن صاحبها قال : ١‏ يا رسول الله صلى الله عليك وسلم : 
احمها لي )» » فحماها له(50), وأوجب العشر في عسلها » وأثر ذلك ي 
خروج العين عن محلية تصرف الغير فيه . ومنه نحريم السلطان الكلاً على(1) 
العامة وحمايتها لدوابه ».حتى جاء المنع عن ذلك )١١‏ شرعاً بقوله 
)١(‏ في ب كذا : « وطيهن أو الاستمتاع يبن » . 

(*) يب : وفكانه ». 

( 4 ) « تعالى » من ب . 


( ه ) « جل وعلا » من ب . 

(5) «يصار إليه » ليست في أو ب. 

600 سورة يوسف : 87م . 

(ه) يب : «واحدى. 

() في أ : رفإنه» . 

)٠١(‏ « له» ليست في أ. 

. » يب : وعن ».2 609 كذا ني ب . وفي الأصل و أ : , ذاك‎ )١١( 


حت 1ه ادنك 


عليه السلام : ١‏ الناس شر كاء في ثلاث : الماء والكلاً والنار » » وإلى هذا 
المعنى أشار النبي يِه حيث قال : « ألا إن لكل ملك حمى وإن حمى 
الله تعالى(1) محارمه » فمن حام حول الحمى يوشلك أن يقع فيه ) . 

وإنما أنكرت المعتزلة حرمة الأعيان احترازاً عن مناقضة مذهبهم 
الفاسد() في نفي خلق أفعال العباد عن الله تعالى » بقولهم إن منها 
ما بو صف بالمبح والحرمة 4 مثل الكفر و(") المعاصى 4 ولا جوز نسبة 
خلق القبيح0) إلى الله تعالى » فيلز مهم خلق الأعيان القبيحة المستقذرة 
من الأنجاس والجعلان (0) والخنافس والقرود () والخنازير وتحوها ء 
فأنكروا 0) وقالوا : إنها ليست بقبيحة » وأنكروا المحسوس و( الثابت 
ببدائه العقول » فأنكروا () حرمة الأعيان حتى لا توص فل ١‏ بالقبح . 
فإن )1١(‏ كل محرم يكون موصوفاً بالقبح . 

وعندنا الأعيان نوعان : قبيحة وحسنة . كالأفعال نوعان : حسنة 
وقبيحة . ونوع متوسط بي الأعيان والأفعال لا ينفر عنها الطباع ولا تميل 
إليها فتوصضْ١(52)‏ بالحل والإباحة ‏ والله المستعان .. 
600 « تعالى » ليست في ب . وفي الأصل : « حوم الحمى » . 
( ؟ ) في أ : « مذاههم الفاسدة » . 
0م كذا ني أو ب . وفي الأصل : « أو 0 . 
( 4 ) كذا في ب والأصل . وني أ : « القبح » . 
( ه ) الحعلان جمع الحعل وهو حيوان كالحنفساء يكبر في المواضع الندية ( المعجم الوسيط ) . 
(5 ) يب : « والقردة ». 
(7) فيب :«وأنكروا». 
[4 ) الوا الست ان ١‏ 
(9) يأ:«وأنكروا». ظ 
)٠١(‏ كذافي أو ب . وفي الأصل : « لاا يوصف » . 


6 ني أ : «وإث ». 
6 كذا في أ. وفي ب :« ولا مميل إلبا فيوصف » . وفي الأصل : « فيوصما » . 


ما ل 


1 أه”" 


را ات 
و يسان حا امام وحقيقه عن لقو ء وأهل الكلام . 
وي ببان أقسامه 0 
وفي بيان حكمهء وما 0007000 
أما بيان العام لغة: 
وف الكثرة والاجتاع د سور عورد وخصب 39 إذا عم الأماكن 
كلها أو عامتها . ومنه عامة الناس لكثتهم . وكذا القرابة إذا توسعت 
وكتكرت أشيخاضيا تمي (0) قزابة العموهة (0):, 
وأما بيان حد العام وحقيقته : 
فقد تكلموا فيه بألفاظ تلفة المعاني . وقبل أن نذكرها نبدأ بذ كر 
11 11[1[1ذ110111111 
حد العام أنه على الاتفاق أو على الاختلاف . 
60 راجع ص ١٠م‏ 
(0) في أ : « حقيقة ما يتصل » . 
69 لال بمعنيين نهنأ ون 
)0( كذاي أي نون وى الأضل:: + اسمن ا 
(5) في ] : « العموم » . قال في كشف الآسرار ( ١‏ : 4. ) : « والقرابة إذا توسعت اننبت إلى صفة العمومة . 
فأول درجات القرابة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة فيها تنمبي وتتوسع.وليس بعدها قرابة أخرى 
إذ سائر القر ات بعد هذه الأريمة فرع مله الأربعة.و هذا اننبت المحرمية الي هي من أحكام القرابة إلى العمومة 


ظ ول تتعد إلى فروعها . وال يتعر عن الفيح للشؤولة لأن اللأضلتقرابة الأب إذ التسب إلى الآ باه . 
69 في ب : « ومعرفهما» . 


ا اك 


- إحداهما » أن المعاني هل لما عموم أم لا ؟ مع اتفاقهم أن الألفاظ 
فقال الجصا ص( وأ كثر من قال بتخصيص العلة : إن المعاني لها عموم ‏ 
فإنه يقال مهم الخص والجحدب() وحمهم المطر إذا كان هذا المعنى 
عاماً في عامة البلاد لقال غلة ا غامة إذا اتيت يحكمها ى المخصوصض عله 
وفي غيره . ولهذا جوزوا تخصيص العلة لعمومها » كما يجوز تخصيص 
وقال بعضهم إن امعاني لا عموم لما ؛ لآن المعنى واحد » وإنما كثرت 
ماله » أو يكون في كل محل معنى على حدة » وكل واحد غير الاخر »: 
ولكن(؛) من جنسه . وقولهم(©» : عم الخصب والمطر فهو( مجاز 
عر ذاك العنى . ظ 
أو الاجماع لا غير 1 
فعند الجصاص وأكثر مشايخ ديارنا هو الاجتاع والكثرة دون 
الاستيعاب . 
وقال مشايخ العراق () : من شر طه الاستيعاب . 
(1) راجع ترجمته فيا تقدم في الهامش م ص 147 . 
(؟) في هامش أ : « الحدب نقيض الحصب » 
(0) في أ : « النص العام » . 
)0( الواو من أو ب . 
(8)؟ ف أ لبور تر لف 
(5) فيب : ووهو ». 
0) في أ : « للاستغراق » . | 
(84) ابتداء من هنا نقص ف النسخة أ حتى نشير إلى إننهاء قاس واس شاش واه مد وواتير لافيت 


5ص ه44 و لاص .)١‏ 
69 كذا ني ب . وفي الأصل و أ : « مشاعنا [ ب ] العراق » . 


6ه 


إذا ثبت هذا نذكر المشبور من() ألفاظ الفقهاء 0) في حد العام . 

قال الخيصاص (*) : العام م ينتظم 0 من الأضاء أو المعاني أي العام 
شي ء يشمل الأشياء وينتظمها . والشامل توعان : : لفظ 21 يشمل المسميات 
كالر جال والنساء 3 أو المعيق الذي بحم الخال والأشخاص وشملها 
كالخصب حدم إذا شملا ىا -بناء على أصله : أن المعق له 


جد ود دن القاضي اد 0 زيد رحمة الله عليه(0) وقال ‏ : العام(0) 
ما ينتظم جمعاً من الأسماء لفظاً أو معنى . وفسر الأسماء بالتسميات0©) 2 
فإنه قال : هو كلفظ الشيء : إنه | م لكل موجود » الكل موجود اسم 

من الأرض والمماء » والملك وا دمي والجن ونحوها. وفسر العنى : 
إذا عم الأعيان» نحو المطر العام ونحوهءأي لفظأ ينتظم معنى عاماً- تقول : 
مطر عا لوي ؛ لا أنه اسم جنس تحته أنواع 
نا 


69 « المثبور من » من ب . 

69 « الفقهاء » ليست في ب . 

م( راجع ترجمته ني الهامش م ص ١47‏ . وانظر السرخسي » الأصول » ١‏ : 8ه8١.‏ 

(4) « الإمام » ليست في ب . 

(ه) داجع ترجمته فيا تقدم في الامش لاص 70 . 

6 كذا بي ب . وني الأصل : « العامة » . 

(0) في ب : « بالمسميات » - قال السرخسي في أصوله ( ١١٠ : ١‏ ) : « وذكر أبو بكر الجصاص رحمه الله 
أن العام ما ينتظم جمعاً من الأسامي أو و المعاني » وهذا غلط منه . . . واكن هذا إنما يستقيم إذا قال : ما ينتظم 
جمعاً من الأسامي و المعاني » . وانظر البزدوي والبخاري عليه » ١‏ : م5 و #4 حيث قال البخاري في الموضع 
الأخير ( ص 4“ ) : « واعلم أن القافي الإمام أبا زيد رحمه الله عرف العام كا عرفه الشيخ لكنه فسر 
الأسماء بالتسميات كذا قال صاحب الميز ان . . فسياق كلامه هذا يشير إلى أن مراده من الأسماء التسميات . . . » 

(4) في ب : « جميع الأمكنة » . وفي السرخسي ( ١١٠0 : ١‏ ) : « فإنه يقال : مطر عام لأنه عم الأمكنة » 


جه 84 سد 


وذكر بعض مشايحْنا ما ذكره القاضي الإمام() أبو زيد رحمه الله 
وفسر الأساء بالمسميات وقال : العام م ينتظم ئً5ًظًٍظص من الأساء ا 
أو معنى . أي() ما يتناول جمعاً من المسميات لفظاً كلفظ الجماعة من 
الرجال والنساء والبلاد والعباد » أو ما يتناول جمعاً من المسميات معنى 
كلفظ الفرد الذي أريد به الجمع نحو جن وإنس و كل وما ومن ونحوها . 
ومنهم من ذكر مفسراً فقال : العآم ما ينتظم جمعاً من المسميات 


فأما(”) عبارات من شرط الاستيعاب : 

- قال بعضهم : العام هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له . 
- وقال بعضهم : هو اللفظ المتناول(؛) لجميع ما هو صالح له . 
- وقال بعضبم : هو اللفظ المتناول لجميع ما وضع له . ظ 


وبعضه قريب من بعض . 


وكير أن جنر لضان ) احير للدي : العام هو اللفظ الستوي 
على أعيان جنسه المستدعي لمسمياته إلى نفسه . 


. الإمام » ليست في ب‎ « )١( 
. 0 في ب : «أو‎ (0 
في ب : دووأما,.‎ )0( 
. عبارة « لحميع ما يصلح له وقال بعضهم : هو اللفظ المتناول » ليست في ب‎ )4( 
وفي الأصل كذا : «الحبار ه. وفي ب كذا : «الحبار»‎ . ١١4 : (ه) كذافي البخاري على البزدوي » ؟‎ 
. ول نعتر له على لرجمة‎ 


ا 8 


وأما عبارات أصحات الحديث : 

ذكر عن الأشعر ي() أنه قال : العام هو اللفظ المتناول لشيئين فصاعدا . 

- وبعض أصحاب الشافعي قال : العام كل لفظ اشتمل على مسميين 
قصاعدا . 

5 0ك : العام هو اللفظ الواحد الدال من جملة (؟) واحدة 
على شيئين فصاعدا . 

عله انيد ال وق ان وجوه اناه لي ٠‏ تطويل لا يقبله 

عا )اير 4 ات 


عل ال متخي ا دون الاستيعات أن يقال : العام هو 
اللفظط الحدال على الراد اباي اي إيراء النن الخاص الذي وضع له 
اللفظ نحروفه لغة . 

- وعلى المذهب الثاني :العام هو اللفظ المستغرق لأفراد منساوية في قبول 
المعيق الخاص ن الذي وضع له اللفظ بحروفه لغة . 


وقولنا : اللفظ المشتمل على أفراد متساوية في قبول المعنى الذي وضع له 
اللفظ(ه) لغة احتراز عن قولنا : «إنسان» فإنه لفظ() مشتمل على أفراد 


. 158 ص‎ ١ راجع ترجمته فا تقدم في الامش‎ )١1( 
. 2 في ب : ومن جهة‎ )0( 
. «هذا »من ب‎ )9( 
. » في ب : و العام‎ (0 
. اللفظ » من ب‎ « )5( 
. لفظ » من ب‎ « )5( 


0 ل 


وأعضاء لكن كل فرد لا يقبل المعنى الذي وضع له اسم « الإنسان )(2 . 

وقولنا: المعنى الخاص احتراز(') عن الامم المشتر ك() بلفظ المجمع 
كقولنا « العيون ) فإنه مشتمل على أفراد مختلفة المعبى » فإن العين قد يراد به 
العين الباصرة والركية (؛) والشمس والصامت«0) و حو ذلك . ومعانيها 
مختلفة حتى إذا تساوى الأفراد في قبول معنى منبا خاص » فالامم() 
في حق ذلك عام كقولنا « قرت العيون )» . 

وقولنا : المعنى الخاص الذي وضع له اللفظ() لغة ‏ فإن في ف قولنا 
« إنسان ») وجد الاشتال على ' أفراد متساوية في قبول معق الرجود والشدة 
ومعنى الوزئية والبعضية ولا يكون عاماً » لآن هذه المعاني ليست مما 
وضع له لفظ « الإنسان ) لغة () . 


وقوان : روف - ار 54 لفظ الرجال وكل ' لفظ 0 اليد : 
لا يقبل معنى و و ا 0 
)١(‏ الإنسان الكائن الحي المفكر ...و إنشناة "البق تاطانها ب وإقناة النيف:والمن مدقا :و الاتنان الاق :ذه 
خلقاً . والإنسان المثالي الذي يفوق العادي بقوى يكتسها بالتطور (المعجم الوسيط) . وانظر العبارة بعد التالية . 

69 في الأصل و 05 و احترازاً » . ظ 

69 00 : « المشتمل » . 

(4) الر كية : البثر لم تطو ( المعجم الوسيط ) . 

© لس لسر ال انفلس البرشسن + الأصول ع ١‏ : 5؟٠(‏ حيث قال : 
و مثل اسم العين : فإنه للناظر و لعين الماء ٠‏ وللشمس وللميز ان و للنقد من المال وللشي ء المعين لا على أن جميع ذلك 
نراق ا اللفظ ولكن على احمّال كون كل واحد مراداً بانفراده عند الإطلاق » . والبزدوي والبخاري 

عليه » ١‏ : لا”# سدخ” . 

(5) فى ب : « والاسم ». 

69 « اللفظ » ليست في ب . 

69 رأجم فم تقدم الامش ١‏ . 

69 0 . وفي الأصل : « فلا يسمى زايد كل فرد » . والظاهر أن كلمة « زايد » هذه زائدة . 


0 ارب كد 


فلا ينعكس الحد » وشرط() صحة الحد الاطراد والانعكاس جميعاً : 
لأنا قلنا : العام هو اللفظ المشتمل على أفراد متساوية في قبول المعنى 
الخاص الذي وضع له اللفظ() بحروفه لا بصيغته » ولفظة الرجال 
ما وضعت دلالة على معنى الجمع بحروفه » بل وضعت دلالة على مععى 
الجمع بصيغته » فلا يكون لازم على ما قلنا ‏ والله أعلم20 . 

- وقال بعض الفلاسفة في حد العام : هو اللفظ المشتمل على مسميات ‏ 
متفقة الحدود . وإن شئت قلت : المشتمل على أفراد أو أشياء متفقة الحدود. 


وهذا حد صحيح 3 وهو أوجز من الأول : 
- وإن شئت قلت : اللفظ الموضوع لأفراد بمعنى واحد_و(» هذا 

أصح . والله أعلم . 
وأما بيان أقسام العام فتقول : 
اللفظ العام عند من شرط للعموم(0) الاجتاع دون الاستيعاب » على 

فسمين : 
أحدهما ‏ عام بنفسه وضعاً . 
والثاني ‏ عام بغيره في الوضع أيضاً . 

م كتاايات ب والاضل ..*.. | 

0 « اللفظ » ليست قُ ب . 

6 أكذا فِ ب وزاد هنا في الأصل : « لآنا نقول : صيغة المع ما وضعت لمعى الر جو لية » وإنما وضعت 
دلالة على الجمع . فأما الموضوع الدال على معى الرجولية هي الحروف الخاصة . وقد قلنا : المشتمل على أفراد 
متساوية في قبول الممى الحاص بحر وفه لا بصيفته » . ٠‏ 

)0( « الواو» ليست قي با 

() في ب : « العموم » . 


اب 


والاول فسمان : 
[أحدهما] ‏ عام بصيغته(1١)‏ و ععناه(') 2 كقولنا: رجال ونساء ومسلمون 
ومسلمات . ظ ظ 


والثاني ‏ عام يمعناه دون صيغته » كقولنا : إنس وجن وقوم وما ومن 
ونحو ذلك . وكذا كل لفظ فرد دل على مطلق اهمع في أسماء الأعيان » 
وكالمصدر ب أسماء الأفعال » كقول الرجل لامرأته : «وأنت طالق طلاقاً ) 
ونحو ذلك » حتى يصح نية الثلاث - قال( الله تعالى : « لا تدعوا 
اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً » (؛» : وصف المصدر » وهو 
الثبور » بالكثرة . ا 

ومن شرط عموم هذا النوع أن يتناول جماعة الأفراد من حيث مطلق 
الجمع من غير تعرض لعدد معلوم بل يتناول الثلاثة فصاعداً » كقولك : 
«رأيت رجالا » يحتمل الثلاثة والعشرة والألف وأكثر من ذلك من حيثُ 
إنه جمع لا من حيث إنه عدد معلوم » إلا() أنه إذا تعلق به حكم شرعي 
ولم يكن له نية » بيقع على الثلاثة لأنه أقل الجمع » والأقل متيقن بأن 
قال ١‏ لفلان علي دراهم 0) ) . ظ 

فأما اللفظ إذا تناول عدداً معلوماً بنفسه وضعاً » فهو() ليس بعام ‏ 


. عام بصيغته » من ب‎ « )١( 

(0) في ب : و وععنئاه ». كْ 

ف كذا في ب . وفي الأصل : «وقال». 

(4) سورة الفرقان : ١4‏ . وف المعجم الوسيط : ثير فلان ثيرا وثبورا: هلك . وثير الشىء أهاكه . 
(ه) في ب : رولا». ظ 

69 في ب : ودرهم ». 

(0) في ب :م وهو » 


ب #565١‏ ب 


يل هو اسم خاص كالذود : اسم للابل من الثلاثة إلى النسعة ©١(‏ » و كأسماء 
العدد بطريق التضمن » لا بطريق العموم » لآنه اسم موضوع لعدد معلوم 
العشرة يتبدل2) الاسم من العشرة إلى النسعة (» . وإذا زيد عليها واحد 
يبطل اسم العشرة ويحدث له اسم 1 خر(» وهو أحد عشر » لآن علة 
استحقاق هذا الاسم هو هذا القدر المعين » وعند الزيادة والنقصان يبطل 
هو مطلق الاجتاع الزائد على التثنية » وذلك باق بعد الخصوص » حتى لو 
م يبق بعد الخصوص نحته(0) إلا واحد أو اثنان فييطل الاسم العام أيضاً ) 
فهو( الفرف بينهما . 

وأما النوع الآخر ‏ 1 و] هو ما كان عاماً بغيره » فهو على قسمين : 

أحدهما ‏ ما يكون في نفسه مفهوماً بدون القرينة . 

والثافي ‏ مالا يكون مفهوماً بدون القرينة . 


[الأول ] 0 : 


(1) الذود : القطيع من الإبل بين الثلاث إلى العشر ( مؤنث ) يقال : خس ذود أي خمس من الذود . وفي الحديث : 
« ليس فما دون خمس ذود من الإبل صدقة » وفي المثل : « الذود إلى الذود إيل » يضر ب في اجماع القليل إلى 
القليل حتى يؤدي إلى الكثير . الجمع أذواد ( المعجم الوسيط ) . 

69 في ب : «يبدل ». 

9و6 في ب : « السبعة » . 

)0( « آخر ») ليست في ب . 

زه( « تحته » ليست في ب . 

69 فق ا 

(0) « الثاني » ص /؟ وما بعدها . 


ا اك 


فأما الذي يكون مفهوماً بدون القرينة » فهو على قسمين() أيضاً : 

أحدهما ‏ ما يكون خاصاً قبل دخول القرينة ثم يصير عاماً بدخول 
القرينة )١‏ . كقولك «إنسان» و «ورجل) إذا 9) دخلهما لام التعريف . 
فقبل دخول القرينة يراد به رجل واحد أو(؛) إنسان واحد. ويعد 
القرينة يصير عاماً () متناولا للجنس » لكن لمطلق الجنس أو لكل اهنس ؟ 
فعلى ما نذكر من الاختلاف . 

والثاني - ما يكون عاماً متناولا للجمع المطلق ثم يزداد (0) عموماً , 
بدخول لام التعريف كولك « رجال » يدل على جمع مطلق من الذكور 
البالغين . وعند دخول اللام يزداد العموم ع فيصير للاستيعاب أو لمطلق 
الجنس على الاختلاف الذي نذكر » ويبطل معنى الجمع . 

مايل قرا من شري اينات الوم اليل دخبرار الام قي 
لا نقول هكذا إلا لمطلق اللجمع (» ) . وبعد دخول لام التعريف يصير 
لمانا ااا ا 


١ .» فيب : وضربين‎ )١( 

(؟) « ثم يصير . . القريئة » ليست في ب . 

(0) في ب : موإذ». 

)5( في ب : «رو». 

)( وعاماً » من ب . 

69 كذا ني ب . وفي الأصل : « يزاد » . 

(/1) « فيه » من ب . 

(8) في ب : « دخول اللام فيه نقول هكذا إنه لمطلق الجمع » . 
69 كذا في ب . وفي الأصل : « بينهما » . 


اا 


قال عامتهه(1) : هذا إذا : يكن عمة (0) معهود . وأما () إذا كان 
تمة (؛) معهود يصر ف«(2) إليه : 


[](0 قال بعض أهل التحقيق منهم : إنه يصرف إلى الاستيعاب واستغراق 
الجنس () ي الفصلين » إلا إذا كان لا يمكن لقيام الدليل الزائد . 


قال أبو علي الفسوي() من النحويين في لفظ الجمع والفرد إذا 


وهو قول أبي هاشم( من المعتزلة في قول . 


وي قول عنه : فرق بين الاسم الفرد والجمع » فقال : في الفرد يصرف 
إلى مطلق الجنس من غير استيعاب » وفي لفظ الجمع حمل على مطلق 


. » في ب : و بعضهم‎ )١( 

(0) في ب : وثم». 

(«) في ب : رأما,». 

(4) في ب :وثم». 

(5) في ب : «ينصرف ». 

(5) في ب : «وقال ». 

(10) « واستغراق الحنس » ليست في ب . 

69 هو أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سلمان بن أبان الفار مي النحوي . ولد سنة مم7 ه 
ممدينة فسا من أعمال فارس و إليها ينسب فيقال « الفسوي » . واشتغل ببغداد ودخل إلها سنة 0٠007‏ ه . و كان 
إمام وقته في علم النحو . وأقام حلب عند سيف الدولة بن حمدان مدة » و كان قدومه إليبا سنة 84١‏ ه. وجرت 
بينه وبين أبي الطيب المتنبي مجالس . ثم انتقل إلى بلاد فارس وصحب عضد الدولة وقويت مز لته عنده حى 
قال عضد الدولة : أنا غلام أبي علي الفسوي في النحو . وصنف له كتاب «الإيضاح » و « التكملة في النحو » 
و كتاب « التذكرة » و كتاب « المقصور والممدوذ » وكتاب « الحجة في القراءات» وله كتب أخرى كثير . 
وكان مّبماً بالاعتزال . وتوفي سنة لا" ه ببغداد ( ابن خلكان ) . وقال أحمد أمين في ظهر الإسلام ' 
( ؛ : 5١‏ ) :كان أبو على الفارسي وتلميذه ابن جني من المعتزلة و كان أبوع في يدعو إلى القياس في اللفسة - 
ويقول : ماقيس على كلام العرب فهو من كلا مهم . ٠‏ 

(9) راجع ترجمته فما تقدم في الحامش ١‏ ص ١45‏ . 


5658 له 


الجمع » ويتناول الثلاثة فصاعداً » ولا يبطل فيه معنى المجمع (© ولا يحمل 
على الاستغراق إلا بدليل وراء لام التعريف من 1[ الرمز ] () ونحوه . 
وقال() صاحب «لمعتمد) من المعتزلة : إن اللام إذا دخل على الفرد 
يكون لمطلق الجنس دون الاستيعاب » وإذا دخل على الجمع يوجب 
الاستغراق إلا بدليل0) . 2 

وقال القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله بأن اللام © إذا دخل على 
الفرد يصير للجنس » وكذا إذا دل على لفظ الجمع يبطل معنى الجمع 
ويصير للجنس إلا أن اسم اهنس يتناول الكل بطريق الحقيقة » وللآدنى() 
بطريق الحقيقة َه أيضاً ؛ لكن عند الإطلاق ينصرف إلى الأدنى » وهو هو الواحد. 
وني ذكر شبهات كل فريق وحلها كلام كثير يعرف في في الشرح إن 
شاء الله تعالى . 

ونذكر حجة القول الصحيح »2 وهو قول العامة » وهو : الاستدلال 
باستعمال أهل اللغة » والاستدلال بإجماع أئمة اللغة » والاستدلال بالمعقول 
االخنوف” ظ 

أما الأول : فهو مستعمل في الكتاب والسنة : 

قال الله تعالى : « يا أيها الناس » في مواضع() وأراد به كل الجنس 
لا ثلاثة منهم » ولا مطلق الجنس . 


60 «والجمع » ليست في ب. 

(0) في الأصل كذا : « الرحر » وفي ب : « الرجر » . وني المعجم الوسيط : رمز إلى الشي ء بكذا دل به عليه . 

6299© كذا في ب . وني الأصل : « فقال » . ولعل المقصود أبو الحسين البصري محمد بن علي . 

060 « إلا بدليل » ليست في ب . ْ 

)( في ب (, الكلام 4 

(5) في ب : « والأدنى ». 

(0) سورة البقرة : فادوم؟١.‏ والنساء : وو هلاوو .١074‏ والأعراف : .١١8‏ ويونس : 9١و‏ لاه 
و4١٠٠‏ 3و8١٠.والحج:‏ ١و‏ هو4؛ و 78 . وقاطر م« وداهوو ه١.والحجرات‏ : .١"‏ 


-همة” - 


وقال الله تعالى(1) : « والخيل والبغال والجمير لتر كبوها وزينة ) )١(‏ 

وقال الله تعالى(؟) في اللفظ الفرد : « والنخل باسقات لما طلع نضيد) ؛) 
والمراد به استيعاب الجنس . 

وقال الله تعالى(0» : « وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار 
مبصراً ) 0) والمراد من كل واحد منهما جنسه لا فرد مخصوص . 

وقال الله تعالى(") : « والعصر إن الإنسان لفى خسر إلا الذين 5 منوا» (0) 
والمراد به ظاهراً هو الجنس كله لا الفرد ‏ ألا يرى3) أنه تعالى استثنى 
هيه المؤمنين(١٠)‏ واسكئناء )00120 الجمع من الفرد لا يتحمق 7 

وقال النبي مشر 219 : « الحنطة بالحنطة مثلا بمثل ( الحديث )) )1١(‏ 


والمراد من اسم كل شىء من الأشياء الستة المذكورة ي الحديث الجنس 
بكماله لا واحد منها . 


600 « ألله تعالى » من ب . 
(؟) النحل : م . 
(9) « الله تعالى » من ب . 
(4:) سورةق : ٠١‏ . 
(5) « الله تعالى » من ب . 
(5) سورة يونس : / وغافر : 5١‏ . 
(0) « الل تعالى » من ب . 
(0) سورة العصر : ١‏ - بم, 
(ه) في ب : ١‏ ترى » . 
)2٠١(‏ في ب : «المؤمن » . 
)١١(‏ في ب كذا : « واستثى ». )١١(‏ كذا في ب . وني الأصل : « وقال عليه السلام » . 
)1١(‏ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « الذهب بالذهب » والفضة 
بالففنة عو البو بالبر » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » والملح بالملم - مثلا يمثل » سواء بسواء » 
ظ يدأ بيد . فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شم إذا كان يدا بيد» . رواه مسلم ( ابن حجسر » بلوغ 
المرام » رقم 5945 ص ١١5‏ ) . وهناك روايات أخرى للحديث . 


-5- 


ويقال في عرف اللسان : 

« كثر الدرهم والدينار في أيدي الناس » والمراد به الجنس دون درهم 
ودينار . 

ويقال : «أهلك الناس الدرهم والدينار » ويقال : « أهلك الناس اللبن 0 
والمراد بيه الجنس لا الفود . 

ويقال : « الفرس أعدى من الحمار ) و ١‏ الأسد أقوى فر الذئب ) 
والمراد به )١(‏ كل الجنس ل الفرد . 

- وأما إجماع أئمة() اللغة : 

فإنه سمى بعضبهم هذه اللام ل لام الجنس (2) ) . 

وسمى بعضهم اللام « الموضوعة للجنس ») . 

ونص الزجاج() أن الإنسان ني قوله تعالى : « والعصر إن الإنسان 
لفي خسر » بمتزلة قوله تعالى : إن الناس . ظ 

وعن ابن السراج النحوي30) أنه قال : إن عند تعارض جهتى العهد 
والتجنيمس » الصرف إلى الجنس أولى . 
)١(‏ « به » ليست في ب . ش 
(0) في ب : «أهل». 


(0) في ب : « للتجنيس » . وفي هامش الأصل : « التحنيس » . 
(4) أبو إحاق إبراهيم بن محمد السري بن سهل الزجاج النحوي . كان من أهل العلم بالأدب والدين المتين . صنف 
كتاباً في معاني القرآن الكرمم وله كتاب « الأمالي » و كتاب « ما فسر من جامع المنطق » و كتاب « الاشتقاق » 
و كعاب « العروض » و كتاب « القواني » و كتاب « الفرق » و كتاب « خلق الإنسان » وكتاب « خلق الفرس » 
و كتاب مختصر في النحو وغير ذلك . وأخذ الأدب عن المبرد وتعلب رحمهما الله . وكان مخرط الزجاج ثم تركه 
واشتغل بالأدب فنسب إليه . توفي ببغداد سنة "٠١‏ ( أو #١0١‏ أو ١5‏ ه) وقد أناف عل المّانين . وإليه 
ينسب أبو القاسم عبد الرحمن الزجاجي صاحب كتاب « الحمل في 'النحو » لأنه كان تلميذه ( ابن خلكان ) . 
(0) كذا في ب . وفي الأصل : « النحو » . هو محمد بن' السرى البغدادى النحوي أبو بكر بن السراج . وكان 
من أحداث غلمان المسبرد سنا مع ذكائه وفطتته . انتبت إليه الرياسة بعد موت الزجاج وتوفي سنة 715١‏ ه . 
وله كتاب و الأصول الكبير » . وكتاب « جمل الأإصول » ؛ وكتاب « الموجز » » وغيرها ( أبن خلكان . 
والسيوطى » بفية الوعاة ) . وممن يعرف من النحاة بابن السراج أيضاً محمد بن الحسين بن عبيد الله أبو يمل 
| الصيرق المتوق سنة 470 ه ( السيوطى » بغية الوعاة ) 


#5697 ل 


وعن الفرا() أنه قال : إن العرب يقولون : ما كان من السباع غير 
محخوف ‏ وهذا() الأسد مخوفاً ويريدون بقولهم «الأسد» الجنس0) 
دون الفرد منها . 

ومتى ثبت إجماع أئمة(؛) أهل الأدب على هذا فمخالفة (0) أبي علي 
الفسوي لا تقدح في إجماع من تقدم من الكبار ويجب حمل قوله على 
لوو 1 ظ 

وأما المعقول اللغوي فوجهان : 

أحدهما : أن هذه اللام موضوعة للتعريف » فلا بد من(5) أن يحصل 
بها تعريف لم يكن حاصلا قبل دخوا فيه » حتى يفيد ما وضع له ويكون 
ذلك التعريف من موجباته . فأما تعريف كان حاصلا قبله فلم يكن من 
موجباته ثم إذا قيل « جاءني رجل ) حصل العلم للسامع بكون الجائي 


آدمياً ذكراً جاوز حد الصغر ؛ فعرف جنسه ونوعه وذكورته [[و] بقى 


)١(‏ هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء البغوي الفقيه الشافعي المحدث المفسر . كان بحرا 
في العلوم . أخذ الققه عن القاضي حسين بن محمد . وصنف في تفسير كلام الله تعالى . وأوضح المشكلات 
منقول النبي صلل الله عليه وسلم . وروى الحديث . ودرس . وصئف كتباً كثيرة منها : كتاب « المذيب في 
الفقه » . و كتاب « شرح السنة » في الحديث . و « معالم التنزيل » في تفسير القرآن الكريم . و كتاب , المصابيح » 
و «الجمع بين الصحيحين » وغير ذلك . و توفي سنة 0٠١‏ ه بمرو روذ . والفراء نسبة إلى عمل الفراء وبيعها . 
والبغوي نسبة إلى بلده بحراسان بين مرو وهرأة يقال هاو بغ » و « بغشور » وهذه النسبة شاذة عل خلاف 

ظ الأصل : قاله السمعاني في كتاب الأنساب ( ابن خلكان ) . 

6 كذا في ب . وفي الأصل : و فهذا » . 

0( كذا في ب . وفي الأصل : « فو الحنس ». 

(4) م«أنمة» ليست في ب. 

() كذافي ب . وفي الأصل : « مخالفة » . 

(5) « من» ليست في ب . 


ات 5 


ذاته جهولا 1 وكذا إدا قيل(1) و جاءي رجال (( على جنسهم ونوعهم 
ثم إذا دخلت اللام فيه وثم معهود يحصل تعريف الذات بسابقة ذلك 
العهد » فحصل تعريف لم يكن قبله حاصلا ( فعملت اللام عملها . 
وعند انعدام العهد لا يحصل تعريف الذوات إلا وأن تصرف إلى كل 
الجنس » حتى يعلم أن كل واحد من المجنس مراد بهذا اللفظ . فأما متى 
كون المذكور من أي جنس كان » ووصف الذكورة() والبلوغ معلوم0) 
بدون اللام » فكان () الحمل عليه إلغاء لفائدة اللام » وصار وجودها 
والثاني : أن اللام إن كانت 5 مو صع العهد أوجبت دخول و 
أفراد المعهؤد » بآن كان المتكلم في ذكر رجال بين يدي سامع ا 
وجاءني الرجال » » عقل السامع منه جميعهم » ولم يكن بعضهم أولى بصرف 
الاسم إليه من البعض » ولا حمل على ثلاثة منهم أو ما ينطلق عليه اسم 
الرجال020) . ظ ظ 
وكذا إذا لم يكن نمة () معهود ودخلت() على الجنس : يجب أن يراد 
به كل الجنس » لأن الينس هو المتعارف إذا لم يكن نمة (6 معهود ) 


)١(‏ في ب : «فال». ظ 

(؟) الثاء.من ب . وفي الأصل : و الذكور » . والذكورة خلاف الأنوثة ( المعجم الوسيط ) . 
() في ب : « جنس كان وصف الذكورة والبلوغ معلوماً » . 

0( كذا في ب . وني الأصل : «و كان ». 

6 و ولا تحمل . . . الرجال » من ب . 

(1) في ب : «ثم». ١‏ 

69 في ب : «ووجدت ». 


(0 في ب:هثم». 


554 سد 


فإن الخصوم اتفقوا أن عند انعدام العهد يصرف إلى المينس » والمعنى 
الجامع أنه ليس البعض بأولى() من البعض » بدون دليل مرجح في 
يحب أن يصرف إلى كله إلا بدليل مرجح - والله أعلم . 

ومن هذا القبيل : الذكرة قي موضع الإثبات : 

وهي تخص ولا تعم عند عامة أهل الأصول . 

وقال بعضهم : تعم من حيث الصلاحية . 

وقالت المعتزلة الح كل مه ٠»‏ كما قالوا بي الأشياء الثلاثة 
في الكفارة . 

والصحيح قول العامة : 

لأن قوله : «رأيت رجلا » » فرد من حيث الصيغة © ولم يقترن 
به ما يوجب التعميم ؛ فلا يدل على العموم. : هو الأصل . 

- وما ذكروا من عموم الصلاحية لكل واحد من الجملة فمسلم » 
ولكن () الكلام ني عموم الأعيان . وف قوله تعالى : « فتحرير رقبة ») (©) 
لا براد به في كل حنث إلا وجوب3» ا رقبة واحدة مع عموم 
صلاحية الرقاب للوجوب . 


وما ذكروا عن السرم عق نبول يدق : إن عنوا به أن كل واحد من 
الجملة يكون في الصلاحية بدلا عن صاحبه » والداخل نحت اللفظ واحد 


)١(‏ في ب :مولى». 

(0) فيب : ولكن». ظ 

(9) سورة النساء ال ”م . والمائدة : هوم .. والأولى خاصة بالقتل الخطأ . والثانية بالظهار . 
دآية. المائدة : 0 ل و لكن يو اخذ كم #[اعقدم ب 


بإ ‏ تدا كم كب ال هك 7ل 
69 م وجوب » ليست في ب . 


ل 0 


منيم فهو(١)‏ قولنا . وإن عنوا أن اللفظ يتناول الكل على سبيل الاجتاع 
والشمول - فهو( ليس قولهم( » وهو فاسد » لأن الصبغة فرد » 
والفرد لا يتناول العدد إلا بقرينة تدل(؛) على العموم » ومن ادعى خلاف 
الظاهر فعليه الدليل(0) . 

ومن هذا القبيل النكرة في موضع النفي : 35 

وهي عامة بطريق الضرورة . وهي نوعان : ظ 
أحدهما ‏ أن كلمة النفى تدخل على الفعل الواقع على النكرة كقولك : 
ومارأيت رجلا ») فإن كلمة النفى تدخل على الرؤية . 

والثقاني ‏ أن يدخل كلمة النفي على الاسم المنكر » كقول القائل : 
ولا رجل بي الدار ») . ظ 

وني الوجهين جميعاً يثبت النفي على العموم بطريق الضرورة » فإنه إذا 
قال : « ما رأيت رجلا في هذا اليوم »  )‏ أخبر عن انتفاء رؤية رجل 
واحد منكر غير عين . ومن ضرورة انتفاء رؤية واحد غير عين من 
الرجال انتفاء رؤية جميع رجال العالم » لآنه لو رأى رجلا واحداً عينا 
بصير كاذباً في خبره » فيتعمم بطريق الضرورة » بخلاف المعرف بأن 
قال : ما رأيت اليوم زيدا » لا يوجب انتفاء رؤية غيره » لآنه نفى 
رؤية ذات معين » فلو رأى غيره لا يكون كاذباً في خبره . 


)00( في ب : وروهو )»). 

0( في ب : ووهو )». 

(") بين السطور في الأصل : « أي مذههم » . 
69 كن لو دن الل مجر ل 
(0) زاد في ب : ووات أعلم » . 

(5) وفي هذا اليوم » من ب . 


#7١‏ ل 


و كذا في النكرة الموصوفة بأن قال : « ما رأيت رجلا عراقياً أو بخارياً ) 
لا يعم 'ي() غير هذا الموصوف » لأنه لو كان() رأى رجلا غير 
موصوف بهذا الوصف », لا يكون كاذباً في هذا الخبر » ولكن يوجب 
مثا الرضوق + آله ان رأ لسلا عراقيا + يكوة اذا فى 
خسير و(0) :. 

و كذلك إذا قال : « لا رجل ني الدار » يقتضي نفي واحد من جنس 
الرجال غير عين » ومن ضرورته نفي الكل حتى لا يكون كاذباً في خبره. 

ومن هذا الكل ايم (؛) كلمة « كل » إذا دخل على الاسم الفرد 0 . 
وهو نوعان : ظ 

- إما أن يدخل على فرد منكر . 

- أو على فرد معرف . 


[ ف ] إن دخل على فرد منكر [ فإنه ] يوجب العموم » قال الله تعالى : 
« كل نفس ذائقة الموت )() » والموت(2) تعم النفوس كلها . 
وقال تعالى(*) : « كل نفس بما كسبت رهينة ) (5) وهى عامة . ويقول 


)١(‏ في ب : وري». 

(؟) في ب : ولأنه إن كان , . 
م( في ب : دفي غيره » . 
6 « أيضاً ‏ ليست في ب . 
(5) « الفرد » ليست في ب . 
6 سوارة آل عمران : وما . 
«١ )0(‏ والموت » ليست في ب . 
(4) « تعالى » من ب . 

(9) سورة المدثر : م”. 


9/5 ل 


الرجل : «أكلت كل رغيف في هذ البيت » يتناول جميع الرغفان 
الموجودة في البيت . 

وأما إذا دخل على الفرد المعرف:» بأن قال : « أكلت كل هذا الرغيف» 
[ فإنه ] بتناول كل هذا الرغيف المعرف دون غيره . 

والمعق فيه أن () كلمة « كل ») وضعت للإحاطة بي اللغة : فإن 
دخل على النكرة 6 خط ضيعم الأفبراد بن جسا ».ومن قرزورة 
العموم . وإذا دخل على الفرد المعرف بقنضي إحاطة أجز ائه لا .غير 2 
فيوجب عموم أجزائه » لا عموم أفراد الرغفان . 


[ الثاني ] : 


وأما الذي هو عام بغيره »ولا يكون مفهوماً بنفسه:1 ف ]نحو كلمة من ) 
و«ما) و«الذي) و«حيث» و«أين») ونحوها ‏ وتسمى هذه الأسماء 
أسماء مبهمة وأسماء موصولة » لأنها لا تفهم بذواتمها () » وإما تفهم 
بصلاتها الداحلة عليها ؛ ؛ فيصير الكلمة الجهمة مع صلتها ككلمة (» واحدة . 
قال النبي ملت : ومن دخل دار أبى مقيان فينو امن 6 عم يعموع ضاحه ) 
وهو الدخول » كأنه قال : الداخل ني دار أبي سفيان آمن . 


إذا ثبت هذا نقول : إن كلمة « من » هل(؛) تدخل بي جميع الموجودات 
أو يختص تناوله البعض ؟ فأهل0) اللغة والنحو قالوا : إن كلمة «من» 
تدخل في ذوات من يعقل لا غير . و كلمة «ما») يستعمل في ذوات ما لا 
)١(‏ كذا ني ب . وني الأصل : «٠‏ و كان المعى فيه وهو أن » . 
(0) في ب : م بذاها » . 
(0) في ب : و كلمة ». 


(4) «هل » ليسث في ب . 
© كذا في ب . وفي الأصل : م وأهل » . 


"اا ل 


يعمّل » و صفات من يعقل - يقول الرجل : «من في هذه الدار ؟) وجوابه(١):‏ 
زيد وعمرو ومحمد . حتى لو قال : فرس أو حمار أو شاة » يكون ##طبئاً 
في الجبواب . وأما كلمة (ما ) [ ف ] تستعمل في ذوات مالا يعقل حتى 
لو قال( : « ما في هذه الدار ؟ » فيقول : زيد وعمرو » يكون مخطتاً . 
ولو قال : فرس أو حمار أو متاع » يكون مصيباً . ولكن يستعمل في 
صمات من يعقل يقول الرجل : ها زيد ؟ ) فجوابه : إنه عالم 
أو خياط( أو نساج أو صحيح أو مريض » لكن قد يستعمل في الكلام 
كلمة (ما) مكان كلمة «من ») وكلمة ومن )(؛) مكان كلمة (ما) 
و(©» لكن ذلك بطريق الاستعارة ‏ وما ذكرنا بيان الحقيقة ) . 


كم كلمة «من » تستعمل ني ثلاثة مواضع : في الاستفهام » وني الشرط 
والليزاء 4 وي الإخبار . 


أما في الاستفهام والشرط والمزاء » [ ف ] بعم لا محالة 0) : 
1 1 در م 


تقول في الاستفهام : « من في هذه الدار ؟ ) و « من في هذه 
المرية ؟ ) وجوابه (0) أن يقول : زيد وخمر ومحمدل وخالد » وبعد 
ون فيه (كا من يعفل . ظ 


. » فجوابه‎ «١ : في ب‎ )١( 

(6) كذاي ب . وفي الأصل كذا : و حتى لو قيل(» . 

(6) « أو خياط » ليست في ب . 

0( في ب : « ومن » . 

0 « و » ليست في ب . 

() زاد هنا ني ب : ٠‏ والله أعلم » . 

46 في ب : دولا محالة » . 

(0) في ب : « فجوابه » . 

© في ب : « زيد وحمرو وخالد ومحمد ويقدم (؟ ) فيه » . 


59/5 ل 


وأما في الشرط والجزاء»1 ف] قال الله تعالى: ( فمن يعمل مثقال ذرة 
خير ا يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره )١()‏ . وكذا قال رسول الله عَللت (0) 
١‏ من دخل دار أبي سفيان فهو 1 من » : يعم كل داخل . 
وأما في الخبر » [ ف ] قد يكون عاماً » وقد يكون خاصاً ‏ قال 
الله تعالى : « ومن الشياطين من يغوصون له )() وهذا عام . وقال تعالى 
في موضع آخر()) : « ومنهم من يستمع إليسك 0 () وني موضع آآخر( : 
( ستمعون إليك ) 22 . 
والحاصل ما ذكرنا : أنها من الأسماء الموصولة » فيعتبر حاا بصلتها(2) : 
فإن كانت الصلة عامة يتعمم بعموم صلتها » وإن كانت خاصة يتخصص 
هذا أصل كلمة « من » وسائر الأسماء الموصولة - والله أعلم . 
ولحاي فا الشركا والجز 0 هه امنيا بم 
يانه اله: 
إذا قال في موضع الشرط واحبز اء : ومن زارني أعطه درهماً » فإذا 
زاره واحد أو اثنان أو ثلائة فصاعداً استحق العطية . 
(1) سورة الزلزلة : “ ظ 
69 كذا في ب . وني الأصل : « و كذا قال عليه السلام » . 
69 سورة الأنبياء : 87 . 
)0( كذا في ب . وفي الأصل : « وقال في موضع » . 
زه( سورة الأنعام : 5٠6‏ . وسورة محمد : ١6‏ . 
69 « آخر » من ب . 


)١(‏ سورة يونس : "4 . وسورة الإسراء ا 
09 كذا في ب . وفي الأصل : « بالصلة » . )0( في ب : | الانفراد ». 


0خ كل 


وأما تي الخبر عند مموم الصلة نحو قوله تعالى(١)‏ : « ومن الشياطين من 
يغرصون له 0 () - فالصلة أعني « يغوصون » صيغة الجمع » وإنها تنناول 
الغلاثة فصاعدآً لآ ما دوتمها أل ترى أن الرجل إذا قال : « إن زارني 
رجال أعطهم درهماً )[ ف] مالم توجد الزيارة من اللجماعة لا يستحقون 
العطية - بخلاف الشرط والجزاء والاستفهام . 


أما في الشرط والهز اء وو باع اياي 0 
بكل واحد من آحاد الهنس . » لآن بالناس حاجة إلى تعليق الحكم بكل 
واحد من أحاد الجنس . ولو قال2) : « إن فعل فلان فله) كذا 
وإن فعل فلان فله كذا » يخرج عن حد الإحصاء والحصر » ووقعوا بي 
الحرج . فأقام() أهل اللغة كلمة « من ) مقام تكرار حرف «إن» 
فيتناول كل واحد منهم بانفراده . 

وكذا ني الاستفهام : إذا كان في الدار 0-5 ٠»‏ فأراد (7) 1 خر 
أن يعلم الذي هو()) بي الدار : 

فإذا(م) قال : أزيد في الدار أو عمرو أو محمد أو أحمد ؟ يطول الأمرء 
فأقاموا كلمة « من » مقام تكرار حرف الاستفهام . ولو نص على تكرار 
حرف الاستفهام(*) فإنه يعم عموم الانفراد ‏ فكذا )٠١2(‏ هذا . 


. تعالى » من ب‎ « )١( 

(؟) سورة الأنبياء : الم 

0 كذا في ب.. وني الأصل : وقالوا»). 
)5( في ب : « فاعطه » . 

(0) في ب : « وأقام». 


(5) في ب : 0, وأراد 0 . 

69 هو » من نبا . 

)م كذا في ب . وفي الأصل : « وإذا 4 . 

(9) « ولو نص على تكرار حرف الاستفهام » ليست في ب . )٠١(‏ في ب : ووكذاى. 


ك57 لد 


والفقه في الشرط والجزاء () ما ذكرنا : أنها كلمة موصولة مفردة 
من حيث الصيغة مبهمة 9) » وإنما تصير معلومة () بالصلة » فيصير الحكم 
المتعلق مها معتبراً بصلتبها » فيصير كأنه قال : « الشخص الذي وجد منه 
كذا فله كذا » - والله أعلم . 

ثم كلمة «من » كما تتناول الذكور تتناول الإناث - قال الله تعالى : 
« ومن يقنت منكن لله ورسوله )() » وقال عليه السلام : « من دخل دار 
أ ى سفيان فهو أ من ) : بتناول الرجال والنساء » ويقول الرجل : « من 
مكل عن #الركن الدان افون مغر + : يتناول العبيد والإماء جميعاً (:) - عليه 
إجماع أهل اللغة . 

ومن هذا القسم حروف أخر نحو ١‏ الذي ») و«أين )() و «رحيث) 
و«أي) ونحو ذلك يعرف في الشرح إن شاء الله تعالى . 


و( أما الكلام 5 حكم العام : 


ساو و ا .وهم ثي الحاصل ثلاث 
فرق » اختص كل فريق باسم خا : أصحاب يحاي 
اللخصوص »2 وأصحاب العموم . 


. «في الشرط والحزاء » ليست في ب‎ )١( 
. (؟) « مبهمة » ليست في با‎ 
. » في ب : « ومعلومة‎ )"( 
."”9 : سورة الأحزاب‎ 69 
. ره( و جميعاً » ليست في ب‎ 
1 م وأين ( ليست في.ب‎ )5( 
. «و» ليست في ب‎ )7( 


للا/ا؟ ل 


أما أصحاب الوقف : 

فهم(1) الذين توقفوا في حق العمل والاعتقاد جميعاً » وهو مذهب 
ابن الروندي () ومحمد بن شبيب 27) وعامة المرجئفة وعامة الأشعرية . 
وإليه مال أبو سعيد البردعي(؛) من أصحابنا . وهم فريمان : 


فريق قالوا : لا حكم للفظ ماء »غجرد(0) الصيغة» ما لم يقترن به قرينة : 
بمنزلة الألفاظ المشتركة من القرء والعين والجارية ونحوها( . 


وقال بعضهم من أهل التحقيق': إن ألفاظ العموم ني أصل وضع اللغة (") 
للعموم حقيقة » ولكن لكثرة استعمالها في الخصوص صارت مشتر كك 
في عرف الاستعمال . 

وأما أصحاب الخصوص : 

[ ف ]قالوا: يحمل على أخص الخصوص . فإن كانت صيغة فرد دخل 
فيها لام التعريف يحمل على الواحد . وإن كانت صيغة جمع دخلها لام 
() في ب كذا : « ابن الريوندي لعنه الله » . راجع ترجمته فيا تقدم في المامش 7 ص 178 . 


(6) كذا في ب . وني الأصل : « محمد بن شيب » قال الشبرستاني في الملل والنحل ( 5١ : ١‏ ) إن محسد بن شبيب 
من أصحاب إبراهيم بن سيار النظام المتوق ( أي النظام ) سنة 78١‏ ه ( انظر في النظام المرجع نفسه » ١:ه‏ 


وما بعدها ) . 
(١‏ د اعد بر السون برل عن حي رن ايد ) أروسيه روي . كان أحد الفقهاء الكبار 5-7 
المتقدمين من مشايخ الحنفية في بغداد . تفقه على أبي علي الدقاق وموسى بن نصر الرازي. وتفقه عليه أبو الحسن 


الكرخي وأبو طاهر الدباس القاضي وأبو عمرو الطبري . وقد أقام ببغداد سنين كثيرة يدرس ثم خرج إلى 
الحج فقتل في وقعة القرامطة مع الحجاج سنة 811 هم . وألبر دعي نسبة إلى بردعة وهي بلدة من أقمى يلاد 
أذربيجان . وقد عاصر داود بن علي صاحب الظاهر ويروى بيئهما مجادلات فقهية ( القرشي » المواهر ) . 

(0) في ب : ه بمجرد». 

(6) انظر فما يعد م المشيرزك ى ومعانى هذه الألفاظ ». ص 77079 وما يعدها . وخخاصة مامش مو وص بومام 
والطامش ٠‏ ص .#94١‏ 

(0) في ب : في وضع أهل اللغة » . 


خلاةا_- 0 


التعريف يحمل على الثلاثة . ولا يحمل على ما وراء ذلك إلا بدليل . وبه. 


لك أيو عيك: الله اللجى(1) من أصحابنا . 
وأما أصحاب العموم : [3] فريقان : 
- فريق قالوا بوجوب العموم عملا واعتقاداً » كأنه نص على كل فرد 
من أفراد العموم اعد غيم اول كود د 


الإمام (0) أبر ي زيد() رحمه الله » ومن تابعه . 


وبه قالت عامة المعتزلة . 

وذكر عبد القاهر البغدادي7)» من أصحاب الحديث في كتابه» أن هذا 
20 الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله وقدماء المتكلمين. 

- وفريق من أصحاب الحديث قالوا بالعموم ظاهراً في حق الاعتقاد 
والعمل » لا(8) قطعاً . ورووا عن الشافعي . 


600 راجم ترجمته : محمد بن شجاع أبو عبد الله الثلجي ؛ في الحامش 5 ص 7١١‏ . 

(0) راجع ترجمته ف الامش /ا ص 5١١‏ . 

(0) راجع ترجمته فى الطامش مص ١47‏ . 

)0( وأكثر » ليست في ب . 

(0) « الإمام » ليست في ب . 

6 راجع ترجمته فى الامش لا ص 9 . 

(9) عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله ألتيمي ( وني نسخة التميمي ) أبو منصور الفقيه الشافعي . ولد ببغداد 
ونشأ مها.وسافر مع أبيه إلى خر اسان.وسكنا بنيسابور إلى أن مانا . تفقه أبو منصور على أبى ي إسحاق إبرأهيم بن 
محمد الاسفرايي م ل خصوصاً علم الكنانة وول نه نالك 
ثافعة » منها : كتاب « التكمنة » . وكان يدرس فق سبعة وعشرين فنا . و كان غارفا بالفرائض والنحو 
والشعر . وجلس بعد أستاذه أبي إمحاق للاملاء في مسجد عقيل فأمل سنين واختلف إليه الآمة فقرؤوا عليه » مثل : 
ناصر المروزي وزين الإسلام القشيري .وتو سنة همدينة إسفر اين و دفن إلى جانب شيخه . ومن تصانيفه 
« تفسير القّرآن » و « تأويل متشابه الأخبار » و « فضائح المعتز له » و « معيار النظر » و « الاهمان 
وأصوله » و « الملل والنحل » و « التحصيل ي أصول الفقه » و « الفرق بين الفرق » و «بلوع المدى في 
أصول المدى, . ( فوات الوفيات » ١‏ : 44 . وطبقات الشافعية للسبكي » م :5*8 -؟4؟). 

69 ولا » ليست في ب . انظر السر خسي » الأصول ع ١ ”” : ١‏ . والبزدوي » الأصول » عت لاد 5 


79/4 لاه 


وقال مشايخ سمر قند »[و] رئيسهم الشبخ الإمام أ ابو منصور الماتريدي(١1)غ2‏ 
رحمهم الله بأنه يوجب العموم عملا » ويعتقد فيه على الإبهام : أن ما أراد 
وام 
الخصوص »2 ومحقيقة اللفظ لخاص كه ادال لجاز قُ الشرائم واكام 
لأمما توجب العمل » والمراد من الشرائع 9) وجوب العمل » على قول 
أصحاب الخصوص ٠‏ والوقف لا يصح . 

وجه قول الواقفية : 

(الفريق الاو ل:] + إن كون الصخة مواضوعة للعموم قطعاً إما أن 
يعرف ضرورة » أو نظراً » أو نقلا . 

والأول باطل » لأن الضروريات لا بجري فيبا الخلاف بين العقلاء . 
وق هذه المسألة خلاف . 

- والثاني باطل » لآن الحكم العقلي لا يحتمل التغير بحال » كالحركة : 
لما كانت علة كون الذات القايم به متحركاً لن يتصور قيام حر كة بذات 
تن عر كيه لاسياية ا ا ب 0 3 
دل أنه لم يكن بالنظر العقلى : 

- والثالث باطل » فإن0؛) النقل إما أن يكون بطريق التواتر أو بطريق 
الاحاد . والنقل بطريق التواتر معدوم ههنا » لاختلاف العقلاء فيه : 


600 راجع تر جمته في أطامش ه ص (ط) من المقدمة . 
68 في ب : «في الشرائع » . 


ْ (*) في ب : « استعمال » . (4) فيب : «وإن». 


ه58 ا 


ولا بحري الخلاف في موضع التواتر » يما في معرفة البلدان النائية » 
والملوك الماضية الثابتة تواتراً » تحو مكة وبغداد » وهارون الرشيد . 
ومحمود بن سبكتكين() ونحو ذلك - لم يبق إلا النتقل بطريق الاحاد , 
وإنه لا يوجب | قطعاً » والمسألة قطعية لا عملية » ولأن أصحاب 
الخصوص يعار ضون أنه ثبت » بالنقل آحاداً » أن صيغة العموم موضوعة 
للأقل() » ولا دليل مع قبول المعارضة . 

و1 الفريق ] الثاني : إن كانت الصيغة موضوعة للعموم في الأصل » 
ولكن في عرف الاستعمال يستعمل فيبما 7 على السواء » بل استعماها 
في الخصوص أكثر » والنصوص الواردة بلفظة العموم » بي الزمان الذي 
صارت الصيغة مشتركة في الاستعمال » فلا يعرف ببا(؛) إرادة العموم 
قطعاً » بل الاحتال قائم » فيبطل (0) دعوى العموم قطعاً مع قيام الاحقال . 


)١(‏ خلف أباه سبكتكين فلك بلاد خراسان . وانقطعت الدولة السامانية منها وذلك سنة وم *ه . واستتب له الملك . ثم 
ملك حستان سنة مومه . ولم يزل يفتح في بلاد الهند حتى انتهى إلى حيث لم تبلغه في الإسلام راية . و كان 
السلطان محمود هذا على مذهب أبي حنيفة . وكان مولعاً بعلم الحديث . وقيل: إنه انتقل إلى مذهب الشافعي . كان 
محمود السيرة ومناقبه كثيرة . ولد سنة.051 ه وتوفي سنة 45١‏ ه( أو 45 ه ) بغزنة.وكان والده سبكتكين 
قد ورد مدينة بمخارى في أيام نوح بن منصور أحد ملوك الدولة السامانية في صحبة أبي إبحماق بلتكين و كان 
حاجبه فلما توفي الأمير أبو إسحاق بايم الناس سبكتكين فلما تمكن شرع في الغزو والإغارة على أطراف اطند 
فافتتح قلاعاً كثيرة منها . وفي آخر الأمر وصل إلى مدينة بلخ من طوس فرض با ولكنه خرج إلى غزنة 
فات في الطريق سنة 0م مه وخلفه ابنه محمود . وقيل معنى سبكتكين ورقتان خضراوان ( ابن خلكان ) . 
وقال الشبرستاني في الملل والنحل ( :١‏ : بم - مم) إن محمود بن سبكتكين السلطان قد نصر أبا عبد الله 
ابن كرام ( رجل من سحستان ) وصب البلا على أصحاب الحديث والشيعة من جهتهم » وهو أقرب مذهب 
إلى مذهب االحموارج وهم مجسمة . وانظر أيضاً : أحمد أمين » ظهر الإسلام » الطبعة الثانية » 4 : 55 . 

(0) ي ب : (« الأول ». 

(0) كذا ني ب . وي الأصل : « فها » | 

)0( كذا ني ب . وني الأصل : « به » . ولعل الأوضح أن يقال : « لاا يعرف بها » . 

(ه) في ب : « فيطل » . 


58 سس 


وجه قول أصحاب الخصوص : 
ما ذكرنا آنفاً : أن الصيغة مشتركة في الاستعمال » فلا يجوز القول 
بالحكم مع التعارض » ولا معارضة في تناول الواحد في اسم الهنس » 
والثلاث في اسم الجمع » فيجب الحمل عليه » لآن العمل باليقين واجب . 
وجه قول أصحاب العموم : 
إجماع الصحابة » وإجماع أرباب(0 اللغة » والمعقول : 
أما إجاع الصحابة رضي الله عنهم() فإنه روي عن علي رضي الله 
عنه أنه قال : لا يجوز اهمع بين الأختين وطثاً بسبب ملك اليمين » وقال : 
أحلتهما آية وهي(؟) قوله تعالى : ٠‏ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أعائهم » (؛) وحرمتهما آية » وهي(0) قوله تعالى : 
«وأن تجمعوا بين الأختين )(2)» فوقعت المعارضة » والأصل ني الأبضاع 0) 
هو الحرمة » فيبقى ما كان على ما كان » فتكون(0) الحرمة أولى 
احتياطاً . وروي عن عمان رضى الله عنه أنه قال : تعارضت الايتان » 
والأصل هو الحل بعد وجود سبب الل ؛ فيترجح جانب الل . فهماء 
مع اختلافهما في وجه الترجبح » اتفقا على كون العموم حجة » وكان 
ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم » ول ينكر عليهما أحد منهم . 
فيكون إجماعاً . 
(0 في ب : «أهل » . 
)٠(‏ كذا في ب . وني الأصل : « أما الإجماع » . 
(0) كذاني ب . وني الأصل : « وهو » . 
(4) سورة المومنون : ه . 
(ه) كذا ني ب . وني الأصل : «وهو ». 
(5) سورة النساء : 5 . 


0 آي القرزير'( اننر لمن الرسيطة ): 
40 في ب : «وتكون». 


585 سس 


وأما إجماع أهل اللغة » فإنه نقل عنهم أنهم قالوا : الكلام ثلاثة أقسام: 
وحدان(1) » وتثنية » وجمع - كقولنا : رجل ورجلان ورجال . وكذلك 
قالوا : إن كلمة « من ») عامة في ذوات من يعقل » و كلمة ( ما) عامة 

وأما المعقول » وهو أن الأسماء وضعت أعلاماً على المسميات » لحاجة 
الناس إلى عام ما في ضوائر هم بدلالات تدل عليها (') » ومعنى نى العموم مقصود 
عند العقلاء )2 عق الخصوص ( 0 المعاني من الأمر والبي 
والاستخبار والخر وعير ذلك : بحب أن ن يكون له صيغة مخصوصة» كا 

لسائر العاف .. 

فمشايخ وو ن حقيقة له» لأن الحقيقة اللغوية 
ما وضعها أهل اللغة » وجب حمل الكلام على الحقيقة حتى يقوم الدليل 
على امجاز . فمن حملها على الخصوص في الأصل فقد ادعى تغبير الوضع ؛ 
وهذا باطل . ولأن استعمالما في موضع العموم لما كان حقيقة » فكل 
0 لفظاً عاماً من الكتاب والسنة يعتقد فيه العموم حملا له على 

الحقيقة » يمن م سمع لفظ ١‏ الأسد » يحمله على الحيوان اخصوص دون 
الرجل الشجاع إل قري زانية . وار “كان اخراد بالضموم الخصوس 
فقد اعتقد خلاف ما أراد الله تعالى . فكان ورود صيغة العام على إرادة 
الخصوص. من غير قرينة » يدل على27) توهم التلييس على السامع تعالى الله 
عن ذلك . فكان (؛) هذا (0) الدليل العقلى » وغيره يدل على أنه لا يجوز 


)١(‏ في في المعجم الوسيط الأعنند الراضد: وعفننها لخادو اعيندان وأحدون . وليس فيه « وحدان» . وانظر فما يل 
المامش ١‏ ص "79 . 
(؟) في ب : و« علهما » . ٠‏ 
(0) كذا فى ب . وني الأصل : ١‏ تدل عليه »  .‏ 
(#) كذاني ب . وفي الأصل : « وكان». 
)(( « هذا » ليست ي ب . 


د ثام5 سد 


ورود العام ويراد به الخاص » ولا ورود الخاص ويراد به الممجاز . 
من غير دليل يفهم السامع مراد() الخطاب » ولآن الإرادة أمر باطن 
لا يقف عليها السامع فيكون ساقط العبرة() في حق المخاطب » ويدار 
الحكم في حقه على اللفظ المطلق الخالي عن القرينة » سما في الإخبار عن 
امحبة والبغض: أقيم مقام الحقيقة ‏ ويسقط اعتبار الحقيقة في حق الأحكام ‏ 
فكذلك هذا © . ظ 

ومشايخ سمرقند قالوا : إن الصيغة موضوعة للعموم ني أصل الوضع , 
ولكن بي عرف الاستعمال صارت مشتركة » والنصوص الواردة ف 
الأحكام ؛ ئي الوقت() الذي صارت مشتركة » والترجيح ني الاستعمال 
للخصوص . وخذا لم بحد في القرآ ن صيغة العموم يراد بها الاستيعاب إلا 
قليلة » نحو قوله تعالى : « والله على كل شىء قدير )(© وقوله تعالى : 
١‏ والل-بكل شيء علم ) 00 .. 1 

ولو(» حمل مطلقها على العموم ؛ فاحتماله اعتقاد الخطأ [ فيه ] قائم ‏ 
ف ] يجب القول بالتوقف )١‏ ني الاعتقاد قطعاً » والقول بوجوب العمل 
ظاهراً احتياطاً . ولآن شرط العموم عندكم هو خلو الصيغة عن قريئة 

إرادة الخصوص » فبم(؟) عرفتم خلوها عن القريئة(0) ؟ 


60 في ب : « من )». 

69 في ب كذا : ا الغيره » . 

(0) في ب : «١‏ وذلك ههنا » . 

(84) «قي الوقت » - خير المبتدأ وهو التنصوص . 1 

(ه) سورة البقرة : 86؟ . وآل عمران : وم » و١١‏ . والائدة : بدرء هر » .4 . والأنفال : 4١‏ . 


والتوبة : و" . ْ 
6 سورة البقرة : ؟١8؟‏ . والنساء : ١7١‏ . والنور : ه* » 54 . والحجرات : ١١‏ . والتفابن : ١١‏ . 
69 في ب : « فلو » . 


09 في :ب : « بالتوقيف ». 
6 كذافي ب . وني الأصل كذا : ويم » . 
)١1١(‏ « عن القرينة » من ب . 


585 ل 


[ف] إن قلتم : إن لفظ العام خال عنها () من حيث الحس() ‏ 
فنقول : هذا أن لو كانت القرينة بالافظ العام © م ى المتصلة لا غير . 
وقد يكون منفصلة من آية أخرى أو خبر الرسول يلت . 


وإن ( قلتم خوج دو الحم وم : ل قلتم إنه لم يوجد ؟ أيش() 
تعنون أنها لم توجد 17] عندكم أو عند غيركم ؟. بل نعارض و نقول : 
بل(5) وجدت عندي » فيكون تعلقاً بعدم الدليل » وهو باطل . ولآن 
القرينة غير مقصورة على اللفظية »2 بل قد تكون د لالة الحال » وقد 
تكون عقلية » وهذا مما لا هشكن نفيها قطعاً » بل احتال الوجود قائم 2 
ومع احتال إرادة الخصوص كيف يثبت العلم قطعاً ؟ 

وتبين با )١‏ ذكرنا أنه ليس فيه تلبيس(2) » لأن الغالب إذا كان 
هو إرادة الخصوص في ألفاظ العموم » فكان حملها على العموم واعتقاد 
ذلك دون التوقف » إيقاع نفسه في الخطأ » فلا يضاف إلى الشرع ٠‏ بل 
إلى تفقصير له 5 أليس(0) أن النص المجمل وارد ولا يهال فيه 
٠‏ تلييس ( 0٠‏ ؟ > لآنه لما استوى الأمران » فيتوقف لثلا يقع (01) ني الخطأ ؛ 


. كذافي ب . والأصل‎ )١( 

(؟) في ب كذا : والحسن ». 

(6) « باللفظ العام ) من نبا . 

(4:) في ب : «فإن». 

(0) معى « أي شيء » وقد تكلمت به العرب ( المعجم الوسيط . والمعجم الكبير ) أي ماذا تعنون من ذلك ؟ 
أعند كم أم عند غيركم . وقد يكون الصواب : أليس تعنون . .. ؟ 

6 « بل »من ب . ش 

0) كذافي ب . وفي الأصل : وما ». 

(8) في ب : | أنه ليس يلعبس » . 

69 و ألسن :ه لبمث انه , 

. » يلتبس‎ ١ : في ب كذا.‎ )2٠١( 

.» يتوقف كي لا يقم‎ «١ : في ب‎ )١١( 


ال الك 


فلا ينسب صاحب الشرع إلى التلبيس » فكذا () إذا كان الاحتال قائماً 
حقيقة : يحب أن يتوقف لأجل الاحتال ؛ فمتى قطع [ ب ] الاعتقاد ‏ 
فهو( المقصر والموقع نفسه في اعتقاد الخطأ . ظ 
قولحم : إن الإرادة أمر باطن فيسقط اعتباره» فنقول : هذا تسليم منكم 
بوجود 0 الاحدال 4 والمول بإسقاط الاعتبار باعتبار |الحاجة 4 ولا(؛) 
حاجة » فإن الاعتقاد أمر بينه وبين الله تعالى » فيكفيه (0) الاعتقاد مبهماً 
أن ما أراد الله تعالى به حق ولا حاجة في حق<3) العمل » لأن العمل 
العدل بي باب الديانات . 
وأما شببة الواقفية فالجواب7)) عنبا ما مر في صيغة الأمر : أنا لا ندعى 
ذلك ضرورة ء ولا نظ را لما قلتم » ولكن نقلا بطريق التواتر » وبإجماع 
الصحابة . ظ 
قولكم: لو كان ثابتاً بالتواتر لما جرى الخلاف بين العلماء ‏ فنقول : 
إنما لا بحري الخلاف في الضروريات . وفي كون الخبر المتواتر موجباً 
علماً خلاف بين العقلاء . فالنظام من المعتز لة () يقول : ليس بحجة قطعاً . 
)١(‏ فيب :ور و كذلك ». 
(0) في ب : «ووهو ». 
الو في ب : « لوجود » . 
60 كذا في ب . وني الأصل : « فلا ». 
(ه) في ب . وفي الأصل : « فكيفية » . 
(5) «حق» ليست في ب . 
(0) في ب : «والحواب ». 
(4) « من المعتزلة » من ب . وهو إبراهيم بن سيار بن هافى* العام لكر ا ا . طالع كثيراً من 
الفلاسفة و خلط كلامهم بكلام المعتزلة وانفرد عن أصحابه ل وه 
و كذلك القياس في الأحكام الشرعية لا يجوز أن يكون حجة » وإمما الحجة في قول الإمام المعحصوم . قيل له 


« النظام » لأنه كان ينظم الحرز ني سوق البصرة»وقيل لأنه كان نظاماً للكلام المنقور والشعر الموزون ( انظر 
الشبرستاني » الملل و النحل » :١‏ "اه وما بعدها. وعبد القاهر البغدادي » الفرق بين الفرق » ص ١7١‏ ). 


3 اذا كك 


وقال عامة العقلاء : حجة موجبة للعلم قطعاً » ولكن() يوجب علماً 
ضرورياً أو استدلالياً ؟ فيه خلاف أيضاً : ظ ظ 
فيجوز أن يكون قول مشايخ العراق هذا : إنه يوجب علماً استدلالياً . 
لا ضرورياً » فجوزوا الخلاف فيه » ولكن لا يخرج من أن يكوان موجباً 
علماً قطعياً . ألا ترى أن العلم بحدوث العالم وقدم الصانع وتوحيده علم 
قطعي مع وجود الخلاف بين العقلاء ‏ هذا جواب مشايخ العراق . 
وجوابف مشايخ سمر قنك عن (5) هذه القيية سيل © يوقو أن النقل 
إن كان بطريق الاحاد فخبر(0) الواحد حجة في حق العمل » والكلام 
في حق العمل . وأما(؛) بي حق ثبوت العل القطعي فيتوقف فيه ويعتقد 
على الإبهام » ”ما في النص المجمل والمشترك . ظ 
مسألة ‏ في العام إذا خص منه بعضه : 
أحدهما ‏ أنه هل يبقى عاماً في البائي بطريق الحقيقة أم يصير مجازاً ؟ 
والثاني - هل يبقى حجة ني حق العلم والعمل في الباقي © أو يبقى 
حجة في حق العمل دون العلم » ويصح الاستدلال به بعد الخصوص » 


60 في ب : و لكن ». 

(0؟) في ب كذا : وغير ». 

69 في ب كذا : , فخبر » وفي ». 
69 في ب : « فأما» . 


لم5 ب 


أما الأول : 


فهو مبني على أن شرط اللفظ العام 1[ هل ] هو الاستيعاب والاستغراق 
أو( الاجتاع : 
فمن قال شرطه () الجمع : فمادامت() الصيغة متناولة لمع مطلق 
وهو(؛) الثلاثة فصاعداً - فهي عام حقيقة . وإن انتبى الخصوص إلى 
الاثنين(0) والواحد » لا يبقى عاماً حقيقة . ظ ظ 
ومن قال : إن شرطه الاستيعاب » فمتى خص واحد من الجملة لا يبقى 
عاماً حقيقة » لآن حقيقة اسم العام أن يكون متناولا لكل المسميات . 
فإذا لم يتناول مسمى واحداً لا يبقى كلا » فلا يبقى عاماً ضرورة . 
وبعض مشايخنا قالوا: هذه مسألة مبتدأة » سواء كان شرط العام الجمع 
وقد اختلف أهل الأصول فيها : 
قال عامة أصحابنا وعامة أهل الحديث بأنه يبقى حقيقة في الباتي » 
سواء كان دليل التخصيص١()‏ متصلا به غير مستقل بذاته مفيداً © في 
نفسه » نحو قوله : « اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة ») » أو كان منفصلا عنه. 
مستقلا بذاته مفيداً (0) في نفسه » نحو قوله : « اقتلوا المشر كين ولا تقتلوا 
0( كذا في ب . وفي الأصل : «و ». 
(0) في ب : «١‏ بشرطه » . 
0( كذا في ب . وفي الأصل : « فادام » . 
(4) «وهو ) من نبا . 
(ه) في ب : واثنين ». 


69 في ب : «الخصوص » . 
() » (8) في ب كذا : م مقيد » - « مقيدا » . 


588 ب 


أهل الذمة » » وسواء كان دليل الخصوص سمعياً أو عقلياً() أو 
دلالة الحال . 

وقال بعض أصحابنا ‏ وهو قول بعض أصحاب الحديث : يكون 
بارا اليال: موا كان بابل التسرصن ماجاذا ولي جلما عن 
سمعياً أو عقلياً أو دلالة حال . 


وقال بعض أهل التحقيق : الجواب يس(" على الإطلاق في هذه 
النألة بل على التفصيل ‏ . وق ذلك أقوال ثلاثة : 
عن أبى الحسن الكرخى رحمه الله : إن كان دليل التخصيص37) 
متصلا غير مستقل بنفسه » كالاستثناء » يبقى حقيقة في الباتي . وإن كان 
منفصلا » بصير محازاً . 
- وقال بعضهم : إن كان دليل الخصوص لفظياً » يبقى (؛) حقيقة في 
الباقي » سواء كان متصلا أو منفصلا . وإن لم يكن لفظياً » يصير مجازاً . 
- وقال بعضهم: يصير مجازاً في الأحوال كلهاء إلاني الشرط والصفة©»» 
كمن قال : « اضرب عبيدي إن دخلوا الدار » أو قال : « اضرب عبيدي 
الطوال )فقوله ) عبيد ي (( عام 9 المراد مية الخاص دون العام : فإنه 
كن في شرح هذه الأقوال , وبيان حجج هؤلاء » واختيار الأصح 
من ذلك طول » وهومشروح في شرح المحتصر . 
)١(‏ في ب : , عقلياً أو سمعياً » . 
69 « ليس » ليست في ب . 
(؟) في ب : والحصوص » . 


)0( في ب كذا : م بنفي 0 . 
(0) كذا في ب . وني الأصل : « والصيغة » . 


5 0 


وحو ميى ا في الأصل3) على حكم العام . 
فقال مشايخ سمرقند وأصحاب الشافعي : إنه حجة . ولكن يوجب 
ابعل وك اكلم 5 0 لو عو و بكس > ظ 
الأحكام فر : لكن 6 ههنا أكثر 
اختلفوا في الماء التسرس : 
قال عيسى بن أبان 7 ومحمد بن شجاع نجي( من أصحابنا 
وأبو الثور(ه) من أصحاب الحديث : إنه لا يبقى حجة كيفما كان دليل 
وقال بعضهم : يبقى حجة على عكس الأول 
قال الكرخى : إن كان دليل الخصوص منفصلا مستقلا بذاته مفهوماً 
اطاط ب اس ا ا ا 
)0١( |‏ كذافي ب . وني الأصل : « فهو ني الأصل مبني » . 
(0) فيب : ومن». 
69 راجع ترجمته فيا تقدم في الطامش ه ص ١١"‏ . 
69 را- جع فبا تقدم ترجمته في الامش ١‏ ص 7١١‏ . ش 
)هر أ ثود 1 ر اهم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي للب اين يق طني ارات اق أحد الأئمة ألمتهدين 
والعلماء البارعين والفقهاء المرزين . كان أولا على مذهب أهل الرأي » فلما قدم الشافي بغداد حضره أبو ثور 
فرأى من علمه وفضله و حسن طريقته وجمعه بين الفقه والسئة ما صرفه عما كان عليه ورده ه إلى طر يقة الشافعي . 
ولازم الشافني وصار من أعلام أصحابه.وهو صاحب مذهب مستقل لا يعد تفرده وجها في المأهب . له كتب 
مصنفة في الأحكام جمع فيها بين الفقه والحديث . ومن كتبه : المبسوط على ترتيب كتب الشافعي . وأ كثر 
أهل أذر بيجان و أرمينية يتفقهون على مذهبه . وتوفي سنة ٠‏ 4 ٠ه‏ ( النووي» النهذيب . وابن النديم » الفهرست ). 


5840 ب 


سواء كان ا خصوص مجهولا أو معلوماً » في .رواية . وقال في رواية : إن 
كان الخصوص مهولا لا يبقى حجة » وإن كان معلوماً يبقى حجة . 


- وقال بعضهم : إن كان ثما يمكن(1) العمل بظاهر اللفظ العام في البائي 
بعد الخصوص(2) » من غير اشتر اط شىء » يبقى حجة ‏ كقوله(2) : 
١‏ اقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة » : فإنه يمكن العمل به فيما وراء 
الخصوص » بظاهر اللفظ » من غير ا شتراط شيء آخر . وإن(:) كان 
لا يمكن العمل بظاهره ني الباقي إلا بشرط زائد » لا يبقى حجة - كقوله 
تعالى(0) « والسارق والسارقة فاقطعوا أيدسما .. . (الآية ))() : 
خص منها بعض السراق » ولا بمكن العمل بالباني ظاهرا إلا بشرط كال 
النصاب و كمال الحرز ونحو ذلك . 


- وقال بعضهم : إن كان المخصوص معلوماً: يجب العمل بالبائي ؛ ويجب 
الاعتقاد والعلم قطعاً » كيفما كان دليل الخصوص . وإن كان 
مجهولا » لا يبقى حجة » كينما كان . 


وهذا هو الأصح من هذه الأقوال على قول من قال إن العام يوجب 
العلم قطعاً ‏ وبيانه ) » وهو : ١‏ 


60 د مما ممكن » ليست في ب . 
(0) « بعد الحصوص » من ب . 
(١‏ زاد في ب : « صل الله عليه وسلم » . 
6 كذا في ب . وني الأصل : «فإن » .. 
() « تعالى » من ب . 
(5) سورة المائدة : م" . 
(7) « من هذه الأقوال . . وبيانه » من ب . 


0 3517 ل 
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. إن المخصوص إذا كان مجهولا » كأنه قال : ١‏ اقتلوا المشركين 
ولا تقتلوا أقواماً () منهم » لا يبقى حجة () » لآنه يحتمل أن المتنازع فيه 
ليس(2) هو المخصوص أو من قبيل التخصوص . ويحتمل أن المتنازع فيه ' 
من قبيل المخصوص منه : إن كان من قبيل المخصوص منه يبقى حجة . 
وإن كان من قبيل الخصوص لا يكون حجة » فلايكون حجةمع الاحتال. 
وبذا الطريق لا.يصح الاستثناء إذا كان المستثنى مجهولا » بأن قال : « لفلان 
علي كذا إلا شيئاً » . 
. أما إذا كان التخصوص معلوماً [ ف ] يبقى حجة » لأن النص العام 
يتناول كل واحد من الأفراد » كأنه نص عليه على ما ذكرنا . فإذا 
خص منه شيء معلوم يبقى الباقي داخلا نحته بيقين . فإنه إذا قال : 
١‏ اقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة » فإذا خرج أهل الذمة يبقى اللفظ 
في البائي قطعاً ‏ هذا كالاستثناء : إذا قال لفلان على عشرة إلا خمسة 
يبقى خمسة بيقين » لما قلنا ©) » كالعشرة : إذا كانت موضوعة بين يدي 
إنسان فأخذ منها درهمين يبقى الباقي(0) تمانية بيقين ‏ فكذا هذا . 

وإذا ثبت هذا يجب أن يبقى حجة ودليلا قطعاً » لأن دليل الشرع 
ما يتوصل به إلى معرفة حكم الشرع » وبعدما خص منه شيء معلوم كن 
التوصل به إلى معرفة حكم الشرع ف الباقي » يجب أن يبقى حجة » بخلاف 
الجهول »2 اا ا لا 
فلهذا افترقا . 


60 ل توا و 

(؟) « حجة ع من ب . 

609 « ليس » ليست في ب . 

(*) « كالاستئناء . . . لما قلئا » من ب . 

)( في ب كذا : ا الثاني » . 

69 « يحب أن يبقى حجة . . في الباقي » ليست.ي ب . 


5 


ولا يقال بأن اخصوص إذا كان معلوماً يحتمل أن يكون معلولا بعلة 
عرفت بالرأي والاجتهاد الذي يحتمل الخطأ والصواب : [ ف ] إن كان 
صواباً » وهو موجود في غيره » يكون تخصيصاً له. وإن كان خطأ فلا . - 
وإن لم يقف عليهاءفهو معلول عند الله تعالى»فإن حكمه لا يخلو عن 
الحكمة ( ونعنى بالعلة الحكمة : فإن كان صواباً يتعدى إلى غيره ) 
وإن كان خطأ فلا . فعلى احتال الصواب ووجوهه في غيره لا() يبقى 
حجة ؛ فلا يبقى مع الاحتال » » لآنا نقول : إما إن عرفت تلك العلة بالرأي 
والاجتهاد أو لم تعرف : فإن عرفت : فمن جوز تخصيص النص العام ؛ 
بالقياس 4 قبل التخصيص »2 ؛ جور بعده بطريق الأولى . وإث () وحد 
في غير الحخصوص ثبت2”3) الحكم فيه ويكون تخه سيصآ له . فمن أدّ 
أن المعنى موجود بي الفرع »حتى يكون تخصيصاً له فعليه الدليل .ومن لم 
يحوز تخصيص العام قبل الخصوص بالقياس » لم يجوز بعده أيضاً ؛ 
فلا يلزم عليه هذا الإشكال . وإن ؛) كان معلولا(»» ولم يقف على العلة » 
فكان وجودها كعدمها() في حقنا » لأنا لا نكلف ما ليس في وسعنا » 
وليس في وسعنا إلا معرفة الحكم من() حيث الظاهر » فيبقى الباقي ‏ 
حجة » لعدم علة الخصوص في حقنا - والله أعلم . 

مسألة : 00 ظ 

قال علماؤنا رحمهم الله : إن صيغة الجمع بدون الآلف واللام نحو 
)١(‏ كذافي ب . وفي الأصل : « فلا » . ظ 
(١؟)‏ في ب : «فإن ». ش 
(0) في ب : وشبت » . 
(4) في ب : و فإن» . 
)( كذا في ب . وفي الأصل : « معلوماً » . 


() كذافي ب . وفي الأصل كذا : « لعدمها » . 
0 ده د ولس نوما ميرف الدع ل 
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قولنا رجال ونساء » يتناول الثلاثة فصاعداً » ولا يتناول ما دونها » فأقل 
الجمع الصحيح الثلاثة . 

وقال أصحاب الشافعي » وهو مذهب الأشعرية : أقل الجمع الصحيح 
اثنان . 

وثمرة الخلاف() تظهر في فصلين : 

أحدها : راجع إلى الفقه » وهو أن من نذر أن يتصدق بدراهم أو 
[ قال : ] «١‏ لفلان علي دراهم  )‏ يقع على الثلاثة » ولو نوى ما زاد عليها 
تصح نيته . ولو نذر أن يتصدق على فقراء أو على مساكين » فصرف(2) 
إلى ثلاثة منهم يخرج عن نذره ولو صرف إلى اثنين منهم لا بخرج عن 
نذره » عندنا 0) خلافاً لهم . 

والثاني : يرجع إلى أصول الفقه . وهو أنه إذا انتبى الخصوص » 
ولم يبق نحت العام مراد سوى الاثنين أو(؛) الواحد ٠‏ فإنه لا يبقى العام 
حقيقة » بل يصير الاسم غار لبي عنين . وعندهم يبقى الاثنين حفيقة 
دون الواحد . 

ليم ثبانيا ,انمو درالنقل ل » واستعمال أرباب اللسان : 

أما السمع ؛ فما(ه») روي عن | لنبى ملت أنه قال : « الاثنان فما فوقهما 

جماعة ) » وهو أة فصح العرب . ولو نل هذا عن() واحد من الأعراب 
حي خوك رادي حب الشرع أولى . ظ 


600 في ب : م الاختلاف ل 
69 في ب : «فدفم » . 

(0) في ب : ١‏ إلى اثنين لا حرج » عندنا » . 
60 كذا ني ب . وفي الأصل : « والواحد » . . 
(ه) يب : ورما,». ظ 

(5) كذا في ب . وني الأصل : « من » . 
6 كذا في ب . وفي الأصل : « فن » . 


545 م 


- وأما العقل . وهو أن الجمع عبارة عن الاجتاع » وهو ضم الشيء ء إلى 
مثله(١1)‏ 2 فمعنى الجمع موجود في الاثنين » فيكون جمعاً صحيحاً ‏ 
وإن كان ني الثلاث أكثر ‏ ألا ترى أن الثلاث جمع صحيح » وإن كان 
معني الاجتاع » فيما وراء الثلاث » أكثر » والكلام في أقل الجمع . هذا 
كا لجسم : للا كان عبارة عن اجتاع أجزاء وتركيبها (7) ' فأقل الجسم جوهران 
لوجود معنى ال جسمية فيه » وإن كان فيما وراء ذلك أكثر ‏ كذا هذا . 
وأما استعمال أرباب اللسان © فإ:هم يستعملون صيغة الجمع في التثنية 
حو قولهم(0) لل ل ا اا ال ينات 
ديعا : 

م إ») سلما أن الاثين ليس يجمع صحيح وضع » ولكنه جيع 
شرعاً » فإن الشرع أعطى للاثنين حكم الجماعة في باب الميراث والحجب 
والشبادة ونحوها . قال الله تعاللى : « فإن كان له إخوة فلمه السدس ) (0) 
والاثنان من الإخوة ييحجبان (0) الآم من الثلث إلى السدس . وقال : 
« فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) ) : أقام الثنتين مقام الجماعة 
في حق استحقاق الثلثين . و كذا في الوصايا . 

ولنا الاستدلال بالسنة ؛ ووضع أهل اللغة : 
أما السنة » فما روي عن النبي يِه أنه قال : « الواحد شيطان والاثنان 
شيطانان والثلاثة ركب  »‏ فالنبي مَلِثْرٍ فصل بين التثنية والجمع . 

1 1 0071 
(؟) في ب كذا : وتر كما » . 
(0) في ب : « كقوهم ». 
© كذا ني ب . وني الأصل : « ثم ولأن » . 


(ه) سورة النساء : ١‏ 
رن اكلزيي بروق الأمل سيوف سوه 


ه46 


- وأما الوضع » فإن أهل اللغة جعلوا الكلام ثلاثة أقسام : وحدان() ‏ 
وتثنية » وجمع . فقالوا(") : رجل » ورجلان » ورجال . وقالوا : فعل » 
وفعلا » وفعلوا() . وكذلك قالوا في التأكيد : جاءني زيد نفسه » وجاعني 
زيدان أنفسهما » وجاءني زيدون أنفسهم . وكذا في النعت : جاءني رجل 
عالم » ورجلان عالمان . ورجال علماء . 

والجواب عن كلماتهم . 

أما الحديث : فإنما أراد به في حق بعض الأحكام في(؛) الميراث 
والوصية ونحوهما » وما أراد بيان وضع اللغة(©) » فإنه مبعوث لبيان 
الأحكام لا لبيان وضع اللغة ٠»‏ فإنه يشاركه كل عربي فلا يظهر 
الاختصاص() ألا ترى أنه لم يكن كذلك ني حى جميع الأحكام ( 
ولو كان ذلك( من باب الوضع اللغوي » لثبت في حق جميع الأحكام 
لما (0) ذكرنا أن وضع اللغة يخالفه (4 . 


- وهو الجواب عن قولهم إنه جمع شرعاً » فنقول : إنه ألحق بالمجمع في 
موضع كان المعنى الذي تعلق به الحكه(0 في المجمع موجوداً في التثنية . 
ولمذا لم يلحق التثنية بالجمع في حق(١1)‏ جميع الأحكام . 


)١(‏ في المعجم الوسيط : الأحد الواحد . وجمعها أحدان وآحاد وأحدون . وليس فيه « وحدان » . (وانظر أيضاً 
المعجم الكبير ) .وراجع فما تقدم الامش ١‏ ص 8#  .‏ ظ 

(0) في ب : «وقالوا ». ْ 

() في ب : « رجل فعل - ورجلا [ ن ] فعلا - ورجال فعلوا » . 

69 كذا ني ب . وني الأصل : « من » . ظ 

(0) « اللغة » ليست في ب . 

() « فإنه يشار كه . . . الاختصاص » من ب . 

0) في ب : م كذلك » . 


(0) فيب :«ولما». 63 كذا ني ب . وني الأصل : « تعلق بالحكم » . 
(5ة) ي ب : ورعلافه» . )١١(‏ « حق» ليست بي ب . 
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- وأما قولهم بأن الميمع عبارة عن الهم والاجتاع وهو موجود في التثنية - 
بلى ! مطلق الجمع ما ذكرتم » ولكن صيغة الجمع وضعت لمع خاص » 
وخر ضر انض إن مثليد عر فم ذلك بوضع أهل اللغة » ولا يجعل الثلاثة 
جمعاً مطلقاً )١‏ من حيث إن فيه معنى الجمع المطلق(١)‏ » بل من حيث إنه 
جمع خاص - والله أعلم . 


لواحاس 
الكلام ههنا في مواضع : 
- ني تفسير الخاص لغة وعرفاً . وني بيان الخصوص » والتخصوص » 
والنخصوص منه . وف بيان الفرق بين التخصيص والاستثناء والنسخ ي 
اللغة وفي عرف الشرع . 
وفي ييان حكم الخاص . ظ 
- وني بيانما يجوز تخصيصه وما لا يجوز . 
وي بيان ما يجوز به التخصيص ومالا يجوز به . 
وما يتصل بها (4؛) من المسائل . 
]1١ 1‏ 
أما الأول 
فالخاص ف اللغة : عبارة عن المنفرد (0) - يقال « فلان خاص فلان ) » 
(؟) كذا في ب . وفي الأصل : « مطلق » . 
(0) راجع ص 8١‏ . 
(4) كذا في ب : « سا . وفي الأصل : « به». 


(0) في ب : « المفرد » . انفرد بالأمر استبد ولم يشرك معه أحداً . والفرد المنفرد المتوحد والفرد من الناس 
وغير هم المنقطم النظير الذي لا مثيل له في جودته ( انظر المعجم الوسيط ) . 


اللاو 


أي منفرد له . ويقال : «١‏ اختص فلان بكذا ) أي انفرد به . ومنه 
« الخصاصة ) وهي الحاجة الموجبة () للانفراد عن المال وعن أسباب 
المنال(20) . 


وأما في عرف اللغة والشرع فعبارة عن اللفظ الذي أريد به الواحد 
معيناً كان أو مببماً . فالمعين نحو قوله تعالى : « محمد رسول الله ) © . 
والبع اللطلق 3) على قله اتعال :و فمجرور واقنة ملامنة 616 110٠.‏ دده 

هو الو اخلغين عريك . م الواحد قد يكون من حيث الجنس كالحيوان 
ممقابلة النامي() » وإن كان في نفسه عاماً يتناول أنواعاً) . وقد يكون 
واحداً من حيث النوع كالإنسان يمقابلة الإبل والبقر وإن كان في نفسه 
أشخاصاً كثيرة ,لاله جار واس دن سين القت أو ا . 
وإن كان أشياء من حيث الأجزاء فيكون خاصاً من وجه وعاماً من وجه : 
لآن العام والخاص من الأسماء الإضافية . 


وأما الخصوص ف اللغة ‏ [[ف] مصدر . وهو(*) يستعمل ملازمآ 
ومتعدياً . يقال : خص يخص خصوصاً » فهو خاص . وذلك مخصوص . 


. » في ب : | والموجبة‎ )١( 

(؟) في ب لعلها : «المال » . انظر أصول اليزدوى . أ : .و اضول الترختيئ 16 :ه5١‏ . 

(؟) سورة الفتح : 59 . والآآية : «محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بيهم تراهم ر كعاً سجداً . .) 

69 « المطلق » ليست في ب . 

5 ) سورة النساء: 1١‏ . والآية والتي بعدها : «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير 
وكنة مرمنة بوبدرة مملنة إن أهله 1ن ان يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمئة 
وإن كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فن لم بحد فصيام شهرين متتابعين 
توبة من الله و كان الله عليماً حكيماً . ومن يقتل مؤمناً متعمدأ فجزاوئه جهمم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه 
وأعد له:عذاباً غظيماً » : 

(5) النامي غير الصامت من الأشياء كالنبات والحيوان ( المعجم الوسيط ) ولعل المراد هنا النبات . 

69 كذا في ب . وفي الأصل : « الأنواع » . ٠‏ 

(0) فيب : ووقدى. 


8م59 


إلا أنه يذكر ويراد به الخاص إطلاقاً لامم() المصدر على النعت » 
كا يطلن انم العموم كل العنام . وهو مستفيض ف اللغة - يقال : رجل 
سح جب ير : «قل أرأء تم إن أصبح ماؤكم غوراً » (© 

وأما اخصوص - فهو اسم ا خص من النص العام » أن أخرج متهء 
بعدما كان داخلا فيه » من حيث ظاهر اللغة . وقد يطلق الحخصوص على 
النص العام : يقال عام مخصوص » أي مخصوص منه » بحذف حرف 
وهنة 66 لوقوحه () اختضارا : 


وأما ااخصوص منه ‏ فهو(؛) النص العام الذي أخر ج منه (0) بعضه . 

وأما () بيان الفرق بين التخصيص والاستثناء والنسخ : 

أما من حيث اللغة. : فهو إخراج بعض ما يتناوله () ظاهر النص . 
إلا أن التخصيص والاستثناء إخر اج بعض ما يتناوله (0) من حيث الأعيان » 
والنسخ إخراج بعض ما يتناوله من حيث الزمان » إذ النسخ لا يرد إلا 
لمح ا ل لع 0 
لا(ه) لفظاً - لكن بدليل وراء الصيغة من القرائن 


وأما يعرف لسان الفقهاء : 1 ف] التخصيص والاستثناء بيان أن قدر 
المخصوص والمستثئق غير مراد عن اللفظ العام والمستثنى منه ( للا أن 


000 600 

(؟) سورة الملك : "٠6‏ . والآية : « قل أرأيم إن أصبح ماو" كم غوراً فن يأنيكم بماء معين » . 
(6) « لوضوحه » ليست في ب . 

(4:) في ب : «وهو ». 

)( « منه » ليست في ب . ش 

69 كذا ني ب . وني الأصل : « فأما » . 

(9-م) في ب : رما تناوله » . (9) «لا» ليست في ب . 


5914 


يكون داخلا نحت اللفظ » ثم .خرج بالتخصيص والاستثناء » لكن مع 
صلاحية اللفظ للتناول » بحيث لولا التخصيص والاستثناء لكان داخلا 
نحت اللفظ . 

وأما النسخ - فهو() بيان أن مراد له تال بوت الحكم في بعضض 
ظ الأزمان » لا أن كل الزمان كان مراداً ثم أخرج2) بعضه » لأأنه يؤ دي( 
إلى التناقض » على ما نذكر في فصل النسخ إن شاء الله تعالى . 

وقال بعضهم : التخصيص والاستثناء بيان مقارن ٠‏ والنسخ بيان 
متراخ » إلا أن هذا الفرق لا يصح على قول من يجوز تأخير دليل 
الخصوص » على ما نبين ظ 

1 
وأما بيان حكم الخاص 

فهو(؛) ثبوت الحكم فيما يتناوله(0» النص الخاص قطعاً » عند مشايخ 
العراق . ظ 

وبه أخذ القاضي الإمام أب زيد رحمه الله ومن تابعه . 

وعلى قول مشايخ سمرقند وأصحاب الشافعي : ثبوت الحكم ظاهراً - 
بناء على الأصل الذي ذكرنا : 

أن الفريق الأول اعتبروا ظاهر اللفظ الموضوع »والخاص موضوع 
لما يتناوله (0) لغة بطريق الحقيقة والكلام لحقيقته حتى يقوم دليل المجاز ‏ 
كا قالوا في صيغة () العموم وصيغة الآمر والنبي . 


ا وا ١‏ 
(0) في ب : «١‏ إخراج ». (0) في ب : و تناوله ». 


() في ب كذا : , بعضه لا يؤدى » . (5) في ب : « تناوله » . 


(4) في ب :«وهو2». (1) « صيغة » من ب , 


006 لسن اك 


- والفريق الثاني قالوا : إن كل حقيقة تحتمل المجاز » و كل عام يحتمل 
الخصوص ٠»‏ ومع الاحتال لا يتصور القطع . 

مثاله : قوله تعالى : « فاغسلوا وجوهكم )(0) » والغسل اسم لفعل 
معلوم » وهو تسيل الماء على العضو لا غير » فمن شرط النية في الوضوء 
والغسل وشرط الترتيب في غسل أعضاء الوضوء والولاء 0) فقد زاد 
على النص » وهو نسخ » فلا يجوز بخبر الواحد والقياس - هذا على قياس 
قول مشايخ العراق . 

وعند مشايخ سمرقند : هذا 0 زيادة على النص ظاهراً لكن الزيادة على 
النص عندهم بيان » فيجوز بخبر بخبر الواحد » ويعرف هذا في باب النسخ . 

[ ” ] 
وأما بيان ما يحوز تخصيصه ؛ وما لا يحوز: 

أما الذي يجوز تخصيصه فهو اللفظ العام من حيث الصيغة والمعنى » 
أو من حيث المعنى دون الصيغة ‏ على ما مر بيانه . 

وأما مالا جوز تخصيصه فكثير . وبي بعضبا (؛) خلاف » فنذكر 


هذه المسائل 1 
مسألة ‏ تخصيص اللفظ العام جائز إلى أن ينتبي ناته . 
واختلفوا (0) فيه : ظ 


)١(‏ سورة المائدة : 5 . والآية : ينا ينا الذين آمنوا إذا قممم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
الر او انسكرا برومك وا رساك إل الكس. ب 

(؟) وآلى بين الأمرين موالاة وولاء تابع ( المعجم الوسيط ) . وانظر التحفة المؤلف ( ١ : ١‏ وما بعدها ) . 
فسا : « الموالاة ». 

(0) في ب : وهو ى». 

(4) كذافي ب . وفي الأصل : « وق بعض ذلك » . 

)0( كذا في ب . وي الأصل : « واختلف » . 


00( سن ك2 


قال القفال الشاشي(1) و كل من قال إن معنى العموم هو الاجتماع : 
إن لفظ الجمع بدون الآلف واللام نحو قولحم و رجال ) و« ساء) بجوز 
تخصيصه إلى الثلاث » وإخراج ما دونه عن العام يكون نسخاً . فأما 
إذا دخله لام التعريف أو كان عاماً من حيث المعنى دون الصيغة فإنه 
يجوز التخصيص إلى الواحد » ولا يجوز إخراج الواحد إلا بدليل يصلح 
للنسخ » لآنه نسخ . وهذا بناء على أن شرط العموم هو الجمع9) دون 
الاستيعاب » فيجوز التخصيص إل الثلاث ب المنكر . وعند دخول الأآلف 
واللام تصير الجنس » فيجوز التخصيص إل220) الواحد . 

وعند عامة أهل الحديث : إلى الواحد. ويجوز تخصيص الاثنين » لأنه 
لل مر ظ 

وعلى قول من شرط الاستيعاب للعموم يجوز التخصيص إلى الواحد . 
لأنه يتناول كل واحد من المسميات على الانفراد » كلفظ() « من ) و 
« ما ) » فلا(0) يعتبر فيه معنى ا جمع مقصوداً ‏ والله أعلم(0 . 

مسألة - تخصيص اللفظ العام قي مو ضع الخبر  :‏ 

جائز عند عامة الفقهاء . 

وقال بعضهم : لا يجوز في خبر من لا يجوز عليه الكذب » لأن 
التخصيص إن كان عاملا بطريق المعارضة بكون فيه نسبة حقيقة الكذب 

ركذا تروط مل واقان القفال الشاشي » وني هامشه كذا : «وعند أبي بكر الشائي » . راجم 
تر جمته في الهامش “ ص لالا١‏ . 

(0) في ب كذا : « السمع » ! 

() « إلى » ليست في ب . 

(4) في ب : ١‏ كلفظة » . 


)0( في ب : وولا ». 
(1) راجع فيما تقدم : هل شر ط العموم الاستغراق والاستيعاب أو الاجتماع لا غير : ص هئ وما بعدها . 


لون كا 


إلى الله تعالى أو رسوله () » لأن الخبر() العام إذا خص يكون خبراً 
ون اي قدر اللخصوص 4 ودذلك لحل الكذب 1 
سا ب با 9 . وإذا (6 
خص بعضه » وحكمه خلاف حكم خبر العام , » فريبما يعتقده كذباً 0) 
أو يظنه » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً 0) » بخلاف الأمر والنبي ؛ 
لأنه لا يدخل فيما الصدق والكذب ٠»‏ لأنهما وصفان لازمان لالخبر 
لا غير - وبخلاف خبر من يجوز عليه الكذب فإنه لا يجب صيانته عن 
الكذب(١)‏ . ظ 

ولكن عامة أهل الأصول جوزوا - للنص » والمعقول : 

أما (0) النص 1 ف ] قوله تعالى : « وأوتيت من كل شيء وها عرش 
عظيم »000 » ولم تؤت كل شيء بالإجماع , فإنها لم تو تؤت ملك سليمات 
صلوات الله عليه . وقال الله تعالى . : «إن لك ألا و فيبا ولا تعرى )١١1()‏ . 


. » في ب : « وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم‎ )١( 

(؟) «الحير » ليست في ب . 

م( في ب : و يكون خيراً عن امبر به » . 

)0( كذا في ب . وفي الآأصل كذا : , عاملا » . 

(ه) في ب : «فإذا ». 

3( كذا في ب . وفي الأصل : « فر ما يعتقد به كذباً » . 

69 )0 علواً كبيراً.» من ب . 

09 كذا في ب . وني الأصل : « عن ذلك » . 

69 و أها هق نين :. 

)200( سورة النمل : ١‏ . والآية : « إني وجدت امرأة مملكهم وأوتيت من كل شي ء وا عرش عظم » . 

)1١(‏ سورة طه : ١١8‏ . والآيات ١١١-1109‏ : «فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا مخر جنكما من 
الحنة فتشقى . إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى . وأنك لا نظمأ فيها ولا تضحى . فوسوس إليه الشيطان قال 
يا آدم هل أذلك على شجرة الحلد وملك لا يبل . فأ كلا مها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان علهما من 
ورق الخحنة وعصى آدم ربه فغوى 0 . 


ل الل ل 


م إن آ دم صلوات الله عليه عري ني الجنة كما قال الله تعالى : « فبدت لما 
سوآتبها ) )١(‏ فهذا (0) تخصيص الخبر . و كذا قال الله تعالى إخباراً (0) 
عن إبليس اللعين : « فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر )(4): 
استئق إبليس » والاستثناء (0) والتخصيص سواء . 

- وأما المعقول » وهو أن التخصيص والاستثناء (0) من باب البيان» فنبين) 
أن ذلك غير مراد بالكلام » فإن الاستثناء تكلم بالباقي لغة » على ما نذكر . 

وكذا التخصيص : فإن ذكر العام » والمراد منه(» الخاص » أغلب 
وجوداً 2 استعمال الناس » فلا دي إلى نسبة الكذب ولا وهمه إلى 
من لا جوز عليه الكذب . والدليل عليه أن من قال : « لفلان على عشرة 
دراهم إلا خمسة ») » صح » ولا يكون هذا كذباً ولا فيه وهم الكذب» 


لما قلنا فكذا () في التخصيص . 
مسألة ‏ اللفظ العام إذا استعمل بطريق المجاز ٠»‏ هل يكون له عموم ؟ 
فقال(١)‏ بعضهم : لا عموم له » لأن المجاز ضروري . والثابت 
بطريق الضرورة )١(‏ لا عموم له 


60 راجع.الهامش ألا ص ."٠١#‏ 

(0؟) ي ب : «وهذا,ع». 

() كذا في ب . وني الأصل : « خبراً ظ 
(4) صسص: "لا - والحجر: :"٠‏ ا ا ا 
(5) إلى هنا انجى النقص في أ ( را جع فيا تقدم الامش م ص 85٠50‏ ) . 

(5) في ب : « الاستثناء و التخصيص » 

(10) في ب : «١‏ فيبين » . 

(8) في ب : وبه,». 

(9) في ب : موكذاى. 

)١0(‏ فيأ: مقال». 

.» بالضرورة‎ «٠ : في أ‎ )1١( 


سه 9ه 


وقال عامتهم بالعموم : لأن(0) هذا حكم اللفظ » واللفظ عام , 
والمجاز يعمل بنفسه » فيجب العمل بعمومه . 

وما قالوا إنه ضروري » فليس2) هكذا » بل هو من باب البلاغة 
وسلم وكلام سائر البلغاء من الحكماء ‏ فلا يجوز وصفه بالضرورة . 

مسألة - لا خلاف أن التخصيص ف اللفظ الفرد إذا وجد صربحاً . 
على طريق22© الإطلاق » لا بطريق الضرورة(») » لا يجوز » لأنه 
أجزاء ما تناوله (0) بطريق التضمن » كالوجه يعم العين والآنف والخد 
والصحن والحوائط ونحوها » وهو ليس( باسم عام » لأنه اسم 
٠‏ خاص : إذا ذكر على طريق النكرة غير معرف بالألف واللام » فلا يتناول 
نوعه وجنسه » وإنا يتناول أجزاءه بطريق التضمن . ظ 

مسألة - النص إذا لم يكن عاماً من حيث اللفظ ؛ ولكنه عام بطريق 
الدلالة » كقوله تعالى : « فلا تقل لها أف ولا تنبرهما ) (4) لا جوز 
)١(‏ في ب : «فإن». 
(0) كذاني أو ب . وفي الأصل : « وليس » . 
م( و طريق » ليست في ب . 
60 في هامش أ : « قوله بطريق الضرورة-احتر از عن المقتضى » فإنه مو جود بطريق الضر ورة وني كونه عاماً خلاف». 
(0) في أ : «مايتناوله » . 
(1) في ب : وروهو». 0" 
(69© وو » ليست في ب ففها : « عام كالدار » 
)0( وهو »منأ. 


(9) سورة الإسراء : 76 والآية : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر 
أحدها أو كلاهما فلا تقل ما أف ولا تبرهما وقل ما قولا كرما » . 


بحت 8 7 نيت 


تخصيصه » لأن لفظ التأفيف() هو المنصوص عليه » وهو ليس بعام 4 
بل هو اسم خاص لعنى خاص » ولكن2) لما كان تحريم التأفيف نحرعاً 
لكل أذى فوقه مد من القتل والضرب والشتم ونحوها » بضرورة2() العقل» 
فيكون تخصيص شيء من ذلك مناقضة 4 بعاد ال ام 4 لأن 
التخصيص بيان أنه غير مراد باللفظ » ولا يجوز أن يكون شيء منه 
غير مراد» للتناقض . وني اللفظ العام يجوز أن يكون البعض غير مرادء 
فلا يؤدي إلى التناقض - وهذا على طريق(؛) من فصل بين دلالة النص 
والقياس . 
وأما(ء») من قال إنه ليس بدلالة النص »2 ولكنه قياس جلى موجب 
0 كل أذى » فيكون التخصيص مناقضة أيضاً على ما نذكر 
وأصحاب الشافعي سموا هذا النوع فحوى الخطاب وفحوى النص » 
ولا مشاحة في العبارة - والله أعلم . 
مسألة ‏ دليل الخطاب وما يشبهه لا يقبل التخصيص » عند عامة أصحابنا . 
وعند الشافعي » وهو قول بعض أصحابنا » أنه يقبل . 
وتفسير دليل الخطاب عندهم هو الحكم(١)‏ الذي تعلق بالعين بصفة : 
40١‏ وول شرها مي ونا لفط لويف وكسل تشع ور لذ فقن لات نت فلقط لالس . 
(0) في ب : م ولكنه ي» . 
(0) في ب : ولضرورة ». 
(4) في ب : «٠‏ وعلى هذا طريق » . 
(0) فيأ: وأماى,. 
0( كذا في.ب . وني الأصل و أ كذا : « قياس على موجب العلم قطعاً » . انظر المستصفى » * : 78١‏ . 
(0) «على ما نذ كر في تخصيص القياس » من أ . و ليست في الأصل . وفي ب:: « على ما نذكر في تخصيص العام » 


وانظر فها تقدم تخصيص العام ص ١١"‏ وما بعدها . وفما يأني نخصيص القياس ص "٠١8‏ . 
69 في ب : « هو الحطاب » . 


تا 8 ابت 


بوجل عنل وجود تلك الصفة 2 وبعدم عي.ك عدمها ويدتعمى(1) . وكذا 
المعلق بالشرط : بوحجدل عند وجوده 4 ويلتفى عنك عدم الشرط (5) 1 
وكذا بي الحكم ©الموقت إلى وقت : ينتفى فيما وراء الوقت . وكذا 
الحكم المتعلق(؛) بعدد معلوم و بمقدار متعين(0) : ينتفى فيما وراء ذلك . 

فعندهم : الانتفاء في هذه المواضع مضاف2© إلى النص أو مقتضى 
النص نفياً عاماً » فيجوز تخصيص ذلك النص2(2) . 

ري ا ال ال 
هو الأصل . وإنما يثبت بالدليل » فلا يكون النفي00) وق النضن 
الموجب«() حى يقبل التخصيص . 

والمسألة تأي بعد هذا إن شاء الله تعالى(١٠)‏ . 


ممالة : التضي: لا #بوم له عندنا ؛ لآن العموم حكم اللفظ 1 
وهو غير مذكور حقيقة . وإنما بجحعل موجوداً بطريق الضرورة » لصحة 
اكلام + كيان قينا وراته غل سكي العنادم . 


٠ 60‏ وينتفي #اليسك ق 1 
6 ني أ : « عند عدمه )» , 
69 « الحكم » من أ . وعبارة « المعلق بالشرط . . . و كذا في الحكم » ليست في ب » ففيها : «ووكذاي الموقت 
0 إلى وقت » . ا 
69 في أ : « المعلق » . 
)0( في أ : (« بعدد معلوم والمعدود متيقن » . 
(5) في ب : «ريضاف ». 
© في أو ب : « النفى » . 
000( كذا في أو ب . وفي الأصل : « المنفي » . 
6 واالموسييا من أن 1 
)٠١(‏ في هامش أ : « أي بعد عشرين ورقة في فصل : في الوجوه الي اختلف فيها إلى آخسره » ( انظر فيا بعد 


الهامش هص لا١٠4‏ ). 


[آ اه ا 


وعند الشافعي : المقتضى له عموم - على ما نل كر . 
مسألة - القياس هل يجو ز تخصيصه ؟ 
فعندنا : لا بجوز تخصيصه(١)‏ . وفيه خلاف يذكر في باب القياس . 


[؟:] 
فصل - وأما ما يجوز به التتخصيص وما لا يجوز [ به ] 


ههنا فصلان : 

أحدهما ‏ بيان ما يثبت(2) به التخصيص . 

والثافي ‏ - بيانما يعرف به التخصيص . 

وما يتتصل ببما من المسائل التي فيها وفاق أو خلاف7) . 

أماالاول: 

فالتتخصيص إنما يثبت بإرادة المتكلم وبإثباته الحكم خاصاً » فإن 
المتكلم قد يريد ثبوت(؛) الحكم على العموم » وقد يريد على الخصوص » | 
إلا أن إرادة المتكلم أمر باطن لا يوقف عليه » فلابد من دليل ظاهر © 
صالح يدل على إزادة الخصوص » والدليل لصاح هو الدليل الموضوع 
لمعرفة الخصوص . وهو بيان : 
(0) كذا ني أو ب . وني الأصل : « ما ثبت » . 
(0)» كذايأ. وني الأصل كذا : « وفاقاً و خلافاً.» . وني ب كذا : « دقايق أو خلاف » . 


69 في ب : « إثبات » . 
(5) « ظاهر » ليست في ب . 


0ق اكت 


الفصل الثاني - وهو ما يعرف به التخصيص : 

ودذلك(1) توعان : متصل ومنفصل »2 » فنداً بالمتصل ٠‏ كم بالمتفصل 
0 

أما المتصل2  :‏ 

فأنواع أربعة الصفة 2 والشرط . ا والغاية ( والاستثناء . 

مثال الصفة قول الرجل لغيره :«أكره الرجال الطوال» -لولا قوله(؛) 
« الطوال » لوجب !كرام الرجال عام . اران لظ + اللوال » بأل جا 
أوجب اختتصاص«0) الاسثر ام بالماوصوف بصفة الطول() . 

ومثال الشرط - أن يقول : «أكرم الرجال إذا دخلوا المسجد» أو 
« إن دخلوا » - قوله : « أكرم الرجال ) عام » وقوله : « إذا دخلوا ) 
أوجب الحعرض حتى يجب عليه إكرام من وصف بالدخول بي 
المسجد لا غير . 

وتات ا ار كر بن عيم إلى شبر رمضان »2 , 
فقوله : «أكرم بني ميم ) يقتضي وجوب إكرام بني تمي عاماً في جميع 
الأزمان . وقوله : « إلى رمضان )7 أوجب الخصوص حتى لا يجب الإكرام 
بعد انهاء(ه) شبر رمضان بحكم هذا الكلام . 

ومثال الاستثناء - قول الرجل : « أكرم أهل قرية كذا إلا زيداً ) 

. » في ب : و فذلك‎ )١( 
.» في ب : «فنذكر‎ )١( 
وما بعدها'.‎ #١8 سيأتي الكلام على « المنفصل » ص‎ (2 
.» كذا ني أو ب . وني الأصل : وقول‎ (5) 
. » تخصيص‎ ١ : في أ‎ )0( 


69 في أ : « اتطوال » . 
(1) « فقوله : اكرم بي تمي ... إلى رمضان » ليست في ب . (6) في ب : و دخؤل». 


١8 ا‎ 


لولا قوله : «إلازيداً» لوجب عليه()1كرام جميع أهل القرية ثم خص 
من جملتهم «١‏ زيد ) بالاستثناء . 

وهذا الذي ذكرنا قول عامة أهل الأصول . 

وقال بعض الفقهاء بأن هذه الأشياء الأربعة لا تكون تخصيصاً » لأن 
دليل التخصيص ما يكون كلاماً مفيداً(١)‏ في نفسه لو انفرد» وحكمه 
خلاف حكم الأول ٠‏ كقوله َلِنَمِ 0): ١لا‏ تقتلوا أهل الذمة » مقارنا(؛) 
لقوله تعالى(0) : « فاقتلوا المشر كين(1) ) . وهذه الأشياء الأربعة من نفس 
الكلام وبعضه : فإن المتكلم تكلم على هذا الوجه من الابتداء إلا أن الكلام 

بأآخره 4 فإنه أراد كرام الرجال الموصوفين بصفة الطوال00) 2 
لا إكرام مطلق الر.جال وكذا أراد إكراء اليجاك اللوصورفين(8) بالتبخول 
في المسجد دون المطلق وكذا أراد كرام جماعة ِل غاية معلومة . واكذا 

الا ارج اسيم لديز أهل القرية . 

1 فثبت أن هذه الأربعة من نفس الكلام » ولا يفيد وحده شيئاً : فإن 
قوله : « إلا زيداً » لا يفيد بنفسه . و كذا الصفة » والشرط » والغاية : 
لا يفيد وحدها . 

600 « عليه » ليست في ب . 

(؟) في ب كذا : « ما يكون خلافاً مقيداً » . 

69 « صلى الله عليه وسلم » من ب . 

(4) في ب : «ومقارباً ». 

)( « تعالى » من ب . 

6 سورة التونة : ه . والآية : و فاذا انسلج الأشبهر الحرم فاقتلوا المشر كين حيث وجد نموهم 2 
(0) « الطوال 057 


06 و بصفة الطوال  ,‏ . . الرجال الموصوفين » ليست في ب . 
(9) في ب : « يسمى » . وفي المعجم الوسيط : أسماه كذا و بكذا جعله له اسماً مولع كناسل . وتسمى بالقوم 


أو إلهم انتسب . 


#5١١‏ ب 


ولآن التخصيص هو إخرا ج بعض ما يتناوله العام بحيث لو خرج . 
يبقى اللفظ العام معمولا به في الباقي » هما في قوله تعالى(1) : « فاقتلوا 
المشركين » () » فإذاخص أهل الذمة يبقى2) النص معمولا به في الباق . 
وي هذه الأشياء إذا أريد به الخاص لم يبق اللفظ العام بنفسه معمولا به 


أصلا » بل يكون؛) الحكم للموصوف . 
ولكن الصحيح هو الأول : 


- وما ذكروا من كون دليل التخصيص مفيداً بنفسه لو شرط هذا » 
ما يشترط في التخصيص بكلام منفصل » والكلام ) في التخصيص 
0 ؛ حتى بصير بعض الكلام » وبعض الكلام لا يفيد معنى 
جميعه . ولأن هذا الكلام إما يستقيم() ممن يدعي عمل دليل الخصوص 
بطريق المعارضة . وهذه الأشياء الأربعة لا يستقل بنفسها » فلا جوز 
أن تعمل( بطريق المعارضة(0) » ولكن القول بطريق المعارضة فاسد » 
لأنه إذا كان مقارناً لا يمكن إعماله بطريق النسخ » فيكون فيه مناقضة » 
ولا تناقض في دلائل الشرع » فيجب«2) القول بطريق البيان ضرورة . 
وهذه الأشياء تصلح بياناً » فيصلح )٠١(‏ مخصصاً» والدليل المنفصل 
يصلح مخصصاً » لكونه بياناً لا لكونه منفصلا 
(؟) سورة التوبة : ه . وانظر الامش 5 ص .*١٠١١‏ 
69 فيأ: «بقي ». ظ 


)4( و يكون » من أ » وليست في ب . وفي الأصل : وبل الحكم الموصوف » . 
)(( كذا ني أو ب : « والكلام » . وفي الأصل : | فالكلام » . 

69 « إمما يستقيم » ليست في ب . 

69 كذا في أ . وفي الأصل : « يعمل »). 

)0( و وهذه الأشياء الأربعة . . . بطريق المعارضة » ليست في ب . 

(9) من أول هنا « فيجب القول » ناقص من ب حى نشير إلى انتهاء التقص ( انظر ذما بعد الامش ه ص 7805 ) . 


)٠١0(‏ في أ: «موتصلح». 


”١١‏ ل 


- قوله : إن بعد الخصوص بحب أن يبقى اللفظ العام عاملا ني الباقي() . 
فليس كذلك » فإن قوله : « فاقتلوا المشركين )(0) موجبه وجوب قتل 
جميع المشركين مطلقاً . ثم إذا خص منه أهل الذمة لم يبق العام عاملا في 
إباحة قتل المشركين مطلقاً » لأنه يؤدي إلى التناقفض 5 بدليل 
الخصوص صار العام مقيداً» بوصف الحراب » فيكون عاماً يراد به 
الخاص » وهو قتل المشركين النحاربين من الابتداء » "ما في هذه الفصول: 
يصير الكلام متناولا للموصوف بالصفة » فلا فرق بينهما ني المعنى 2 
وتبين بهذا أن الخصوص ليس هو إخراج بعض ما يتناوله العام لفظاً بل 
هو إثبات اللفظ خاصاً من الابتداء بإثبات زيادة قيد في العام » فيكون 
المراد من النص هو العام المخصوص بصفة المقيد بقيد » كأنه قال : 
اقتلوا المشركين: المجاريين. + فلم يكن غير المحاربين مراداً بهذا النص 
من الابتداء(؛) - والله أعلم بالصواب . 

مسألة ‏ الاستثناء المتصل صحيح بالإجماع » ويكون بياناً أن المراد 
هو الباقي » ”ا إذا قال : « لفلان علي عشرة دراهم إلا درهماً » كأنه 
قال : « لفلان علي تسعة » . 

وأما الاستثناء المنفصل فليس بصحيح عند عامة الفقهاء . 

وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال(0) : يصح . 

وبه قال بعض الناس » وقاسوا على التخصيص المتراخي : أنه جائز 
بطريق البيان » فكذلك الاستثناء المتراخي » تسوية بينهما » كماني 

الاستثناء المقارن » والتخصيص المقارن . 

(؟) سورة التوبة : ه - رأجم المامش ١‏ ص #١١‏ . 


(0) يأ : « الحصوص ظهر أن العام كان مقيداً » . وفي الأصل : « مفيداً » . 
(4) «ي المعبى وتبين بهذا . . . من الابتداء » من أ . (0) «قال» من أ. 


#7 


والعامة يقولون : إن الاستثناء من باب اللغة » وهم لم يتكلموا بالاستثناء 
المنفصل فإن من قال : « لفلان علي ألف درهم » ثم قال بعد ذلك بيوم 
( إلا خمسة )1١()‏ يضححلكك عليه . 

ولم يصح الرواية عن ابن عباس : فإنه من أرياب اللغة . 

فأما في الخصيصض المتراختي : فأهل0) اللغة قد يتكلمون بالعام ثم 
الما ري ا ا الع 00 
وي كتاب الله تعالى كثير الوجود . ظ 

على أن التخصيص المتر اختي ل » وقت أله 
بصيغة العام » يريد به الخاص . وني الاستثناء المنفصل إذا أراد المتكلم 
عي الخدم البتعض وقال: « استثنيت بقلبي وما أردت به العموم » » 
ا ابي 0 
أن الاستثناء اموس سيار ميو اللغة 2 بخلاف 
التخصيص المنفصل(") . 

مسألة . - لا خملاف أن الاستثناء إذا كان من جنس المستثئى منه يكون 
استثناء حفقة ظ 

فأما إذان) كان بحلاف جنس المستثنى منه » نحو أن يقول(0) : «١‏ لفلان 
على عشرة أثواب إلا ديناراً ») و نحو دلك هل يكون اسئثناء حقيقة 
أو مجاز ؟ 
)١(‏ في أ : « إلا خمسمائة » . 
(0) في أ : «فإن أهل » . 
() في أ : « التخصيص المير اخي )0 . 


)0( كذا ني أ . وفي الأصل : « فإذا ه . 
)0( في أ : «ويقال ه. 


5 


قال(1) بعضهم : ليس بحقيقة » ولكن مجاز عن حرف ١‏ لكن » . 
وقال بعضهم : هذا استثناء حقيقة » لأن هذا مستعمل فيما بين أرباب 
اللغة ‏ قال فائلهم : 
وبلدة ليس بها أنيسس ... إلا اليعافير وإلا العيس() 
وق كتاب الله تعالى كثير ‏ قال الله تعالى : « لا يسمعون فيها لغواً إلا 
سلاماً )© » والسلام ليس من جنس اللغو . وقال تعالى : ١‏ فسجد 
الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس )0؛) وهو من الجن لا من الملائكة . 
وقال بعضهم : ممكن أن يجعل من جنس المستثنى منه » بأن زيد في 
المستئنى منه شيء » أو نق ص( عنه شيء » أو زيد ني المستثنى أيضاً 6 
في قوله تعالى : ٠‏ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس » فزيد على 
المستثنى. منه » كأنه قال : « فسجد الملائكة كلهم أجمعون ) ومن أمر 
بالسجود له إلا إبليس » فيكون استثناء إبليس من اللمأمورين() بالسجود 
لدع » لا من الملائكة أنفسها فكذا()) بي قوله : « لفلان علي عشرة أثواب 
إلا ديناراً ) أي ١‏ عشرة أثواب قيمتبا كذا ديناراً إلا ديناراً ) أو ١‏ على 
عشرة أثواب إلا ثوباً قيمته دينار » . ظ 
60 كذا ني أ . وني الأصل : « وقال » . 
() اليعفور : ظبي لونه كلون العفر ( وجه الأرض - التراب ) . وولد البقرة الوحشية . وجزء من الليل 
والجمع يعافير . و العييس جمع أعيس و الأعيس من الإبل الذي خالط بياضه شقرة . و الكريم منها (المعجم الوسيط) . 
69 سورة مريم : ؟5 . وهي والي قبلها : « جنات عدن الي وعد الر حمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتياً . 
لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً وهم رزقهم فها بكرة وعشياً » . 
609 سورة ص : +7 : « فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر ). وسورة الحجر : #”«٠‏ : (ر فسحل 
الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى » . راجم. الحامش 4 ص م 
(5) فيأ: «وينقص». 


030( كذا في أ . وفي الأصل : « المأمور » . 
(/) تفيأ: ووكذا. 


5 


ثم على قول هؤلاء إذا صار المستثنى من جنس المستثتى منه بالزيادة أو 
النتقصان - هل يكو ناستثناء حقيقة ؟ 

قال بعضهم : يكون عجازاً » لآن الزيادة على الكلام والنقصان عنه 
من باب المجاز » لأنه خلاف ظاهر الكلام . 

وقال بعضهم : إن الزيادة والنتقصان من باب الإضار والحذف » وذلك 


منطوق به() لغة » على طريق الاختصار - على ما نذكر في فصل 
الإضمار والاقتضاء » إن شاء الله تعالى » والله أعلم . 


مسألة ‏ استئناء الكثير من القليل(2) استثناء صحيح عند عامة الفقهاء 


وصورته : 1 قال «١‏ لفلان علي لف درم إلا تسعمائة وتسعة وتسعين 
اوها 0 .. 


ولكن الأصح أن الخلاف ني أن هذا الاستثناء ليس يمستحسن في اللغة 
عند العامة » لأنه لاستدراك20) الغلط ني أصل الوضع(؛) . ومثل هذا 
الغلط نادر 5 


والفريق الآخر يقولون لول في الجملة » لآن النسيان مما جبل 
عليه الإنسان . 


(0 فيأ : «ملفوظ » . 
() أي استثناء الكثير و بقاء القليل . قال ي كشف الآسرار (+.: ١١١1)م...‏ وإبما الحلاف ني الاستثناء 
المساوي والأكثر نحو قوله على عشرة إلا خمسة أو إلا ستة إلى تسعة: فذهب العامة إلى جوازه] . وذهبت 
الحنابلة والقاضي أبو بكر الباقلاني إلى منعهما . وذهب الفراء وابن درستويه إلى المنع في الأ كبر خاصة 
لأن العر ب تستقبح استثناء الأكثر وتسهجن قول القائل : رأيت ألفاً إلا تسعمائة وتسعة وتسعين . و إذأ 
ثبت كراههم واستثقالهم ثبت أنه ليس من كلامهم واحتجت العامة . . . ) 
0( في أ : « استدراك » . 60 كذا ني أ . وني الأصل : « في الأصل » . 


هك 


أما)1) يلبغي أن يصح الاستثناء» لآنه تكلم بالبائي بعد الثنيا على مانذ كر . 

مسألة الجبمل المعطوف بعضها على بعض بحرف الواو » وكل جملة 
كلام تام في نفسه » بأن كان مبتدأ وخبراً » وألحق الاستثناء بآخرها » 
بأن قال : ٠‏ لزيد علي ألف درهم ولعمرو علي ألف درهم وللحمد علي 
ألف درهم إلا خمسمائة  »‏ ما حكمها ؟ ظ 

قال أصحابنا : إن الاستثناء ينصرف إلى الجملة الآخيرة . 


وعلى قول الشافعي : ينصرف إلى الكل . 

وأجمعوا أن الشرط »: ؛ أو مشيئة الله تعالى » إذا ذكر في آخر الجمل 
المعطوفة() حرف الواو : فإنه ينصرف إلى جميع ما سبق » بأن قال : 
«عبده حر » وامرأته طالق ‏ وعليه الحج إلى بيت الله تعالى إن دخل() 
هذه الدار ) 3 قال قُ آخره. : « إن شاء الله تعالى ») . 

وعلى هذا يبتنى مسألة امحدود ني القذف بعد التوبة فإن الله تعاللى قال: 
«والذين يرمون المحصنات ‏ م لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم كمانين جلدة 
ولا تقبلوا لحم شهادة أبداً وأولئنك هم الفاسقون إلا الذين تابوا  »(»‏ 
فالاستثناء ينصرف إلى ما يليه » وهو الفسق عنلانا . وعند الشافعى إلى 
جميع ما سيق فيخرج انحدود لتاب في حق رد الشبادة عن ظاهر النص - 
والمسألة طويلة ذكرت في الشرح . 

مسألة ‏ الاستثناء يعمل بطريق المعارضة أو بطريق البيان ؟ 

قال بعض مشايخنا : في المسألة خلاف : 
:00 أناكرة عرف امول أرامدوسوف رسن فال بد انان نمطا دوك ل قا 1 

إنك مصيب.( المعجم الوسيط ) . ظ 
(0) في | : «المعطوف » . 


0( كذا في أ . وفي الأصل : « دخلت » . 
(4) سورة النور : 4 


لال 0 


على قولنا : بطريق البييان. 

وعلى قول الشافعى : بطريق المعارضة . ولا نص عن الشافعي رحمه الله 
ولكن استدلوا بمسائل تدل على ذلك . 

بيانه أنه() إذا قال : ( لفلان على عشرة دراهم(2)) إلا خمسة ) معناه : 
لفلان على عشرة إلا خمسة فإنها ليست على » فيصير النفى معارضاً 
للاثبات . 

ولكن الصحيح أن لا يكون ني هذا خلاف بين أهل الديانة » لأنه 
خلاف إجماع أهل اللغة » وخلاف إجماع المسلمين : 

أما الآول: فإن أهل اللغة قالوا: الاستثناء استخر اج بعض ما تك, به . 

وقيل : الاستثناء تكلم بالبائي بعد الثنيا » والمعارضة تكون بين الحكمين 
المتضادين مع بقاء الكلام » وهو غير استخراج بعض الكلام و التكلم 
بالبائي . / 

- وأما بيان خلاف إجماع المسلمين : فإن الاستثناء مقارن للمستثنى منه 
تكلماً » فلا بمكن القول فيه بالتناسخ » فلو( لم يجعل بياناً يؤدي إلى 
التناقض في كلام الله تعالى وف دلائله وني التخصيص المقارن يجعل بياناً 
هذه الضرورة » وف التخصيص المتأخر يجعل بياناً عند البعض ونسخاً عند 
البعض بطريق البيان أيضاً » إذ لو قيل بخلافه يؤدي إلى البداء(؛) والغلط 
على ما يعرف ي. باب النسخ . 

ومسائل الشافعي رحمه الله يخرج كلها على طريق البيان . 


(0 0 أنه ) ليست في أ. 

)2 و دراهم ا 

0( كذا ني أ. وفي الأصل : « لو » . 

6 راجع في معى البداء الامش م ص ١١!‏ . 


- ”١97/ 


وإما حمل هؤلاء )١(‏ على جعل هذه المسألة مختلفة » إشكالات تتراءى(؟) 
لام ا ري ا 0 
فصل - تي بيان الدليل المنفصل عن العام(؛) : 
وهو توعان : عملي وسمعي 1 ظ 
ل ا 
والسمعي أيضاً نوعان : قطعي » وليس بقطعي - على ما سبق ذكر (). 
مسألة ‏ الدليل العقلى تصلح مخصصاً » كي ذلك تخصيصاً عند 
عنامة الفقهاء وأهل الاصول . 
وقال بعضبهم : لا يجوز التخصيص به » ولا يكون هذا تخصيصاً » بل 
ذلك قوله تعالى : « أقيموا الصّلاة وآ توا الز كاة() » : خص منها الصبيان 
والمجانين بالدليل العقلي(0» لأن العقل يأبى خطاب من لا يفهم » وخطاب 
العاجز عن الفعل » وهو تكليف ما ليس بي وسع المخاطب . 
6 في هامش أ : و قاضي أبو زيد و شمس الأئمة وفخر الإسلام ا 
(؟) كذافي أ. وفي الأصل : « لإشكالات ثثر ايا ( 
(0) في أ : « وقد ذكرنا جملة ذلك » . 
(4) راجم فيا تقدم ص 4ه الل يام إلى« وليل 010000000008 "٠‏ وما بعدها 
يدا ها اكد ذل النفصل . 
(0) في أ : « فالعقلي » . 
(9) راجم فما تقدم ص و9 ١٠١‏ . 
000 سورة البقرة : “": و 6#م و ٠‏ . وسورةالحج : 78 . وسورة النور : "ه. 


(8) في أ : « بدليل عمقل » . 


5 


بم أن الدليل العقلي سابق » والتخصيص يكون بالدليل المقارن 
أو التأخخر ‏ على ما اختلفوا فيه » ولأن الدليل العقلى قطعي : والسمعي 
قطعي » وليسا من باب الكلام » حتى يجعل المراد من العام الخاص : 
فيجب التوقف ني ذلك » بخلاف ما إذا كانا سمعيين » لآن الكلام من 
جنس الكلام ؛ فيجعل الكلامان كلاماً واحداً » ويصير متكلماً ما سوى 
الخصوص » والتكام بالعام ويراد به الخاص جائز » "كا في الاستثاء . 
فأما عامة الفقهاء [ ف ] قالوا : إن الصبيان والمجانين هل أريدوا بقوله 
تعالى : « أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » () ودخلوا نحته أم لا ؟ فإن قلتم : 
نعم » فهذا محال عقلا » وهو تكليف من لا يفهم » وتكليف العاجز . 
وإن قلتم : لا » وعرفنا بالعقل أنهم ما كانوا مرادين بهذا النص » » فهذا 
تفسير التخصيص عندنا . وإن () كتتم لا تسمونه (5) تخصيصا » فنحن 
نسميه تخصيصاً » ومرادنا من التخصيص هذا أن النص العام يراد به 
الخاص ولا منازعة في العبارة . فإن قلتم : نتوقف » فهو باطل » لآن العقل 
بقتضي أنهم غير داخلين نحت الخطاب » فلا يجوز القول بالتوقف من 
غير دليل . 
قولحم : إن الدليل العقلى(؛) قطعي » وهو سابق - فنقول : الدليل ما يكون 
معرفاً الحكم المطلوب »سواء كان سابقاً أو مقارناً أو متأخراً » فإن الخاص 
إذا كان سابقاً [ ف ] قد يكون مخصصاً للعام عند بعض أصحابكم ٠‏ وهو 
دليل قطعى سابق » على أن كل سابق مقارن » فيجوز(»0) التخصيص به 
من حيث إنه مقارن » لا من حيث إنه سابق . 


. 7١8 راجع المامش لاص‎ )١( 


0( في أ : «فإن». 
0( كذا في أ. وفي الأصل : « لا تسمون » . 
0( في : « دليل العقل » . 


© في : «وفجوزوأ». 


ب 7#”١4‏ ل 


قولكم : إنهما () من جنس الكلام » فتصير قرينة » ويصيران () 
عنزلة كلام واحد » ضرورة العمل بالدليلين » فنقول : ما ذكرم طريق 
ودليل لمعرفة أن © المراد من العام الخاص » والعقل دليل على أن المراد 

من العام الخاص » فيكون (4) ) ذلك حققيقة أو مجازاً على ما مر » فيكون 
ملاب الداياين + ليطن القرل بالتاميع + لكرن الدليل سينا أو قارة : 
فلا فرق بينهما من حيث المعنى . 

مسألة - التخصيص بالقياس الشرعي » هل يجوز ؟ 

قال بعض أهل الحديث الذين قالوا : كل مجتبد مصيب ‏ إنه جائز (») . 

وهو قول المعتزلة » سواء خخص منه )١(‏ بعضه أو لم يخص . 

فاتفقوا في الجبواب مع اختلاف الطريق : 

فالمعتزلة : مع أن عندهم العام يوجب العلم قطعا » ولكن القياس 
عندهم دليل قطعي ») ابوروا الخعيص يد روكرا 00 عل أعاهم ا 
القياس دليل قطعي » لأن المجتهد مصيب على كل حال » وقالوا : 
إن عل قضية الأصل » الذي ذكرنا » ينبغي أن يجوز النسخ به » إلا أنه 
امتنع شرعاً » بدليل سمعي » وهو إجماع الآمة . 

وقال مشايخ العراق : لا يجوز » لآن العام عندهم موجب العلم قطعاً » 
والقياس الشرعي فيه احتّال » فلا يصلح محصصاً » وسووا بين العام 


60 لعل الصحيح هكذا : ل للد : « إنما». 
0( في أ : « الكلام فيصير أن » . 

() لعل الصحيح هكذا « لمعرفة » . وفي الأصل و أ : « لمعرفته لأن » . 
4( يأ : «ويكون ». 

(ه) كذاني أ. وفي الأصل : « قال أصحاب الحديث : إنه جائز » . 

(1) أي من العام . 

69 « فاتفقوا . . . وبنوا » ليست في أ . وفها بدلا منها : «ووهو ». 


اا 0 


الذي خص بعضه إذا كان المخصوص معلوماً » وبين العام الذي لم يخص 
منه شيع . 

وعلى قياس قول أصحاب الشافعي : يجوز » لأن العام عندهم غير موجب 
ل ل لي لي 

وأما مشايخ سمرقند :1 ف]لم يرو عنهم » نصاً » أهم يجوزون 
أم لا . فلو0) قيل باجواز على أصلهم لا يبعد . ولكن الأصح عندهم 
أنه لا يجوز » وإن كان ني النص العام احقال » لآن الاحقال ني القياس 
أكثر » والاحتّال على مراتب : بعضه فوق بعض - أليس أن خبر الواحد 
محتمل » وهو مقدم على القياس لما ذكرنا ‏ فكذا هذا . 

وقال مشايخ العراق : لا يجوز » لأن العام عندهم يوجب العلم قطعاً » 
والقياس الشرعي فيه احتمال » ؛ فلا يصلح تخصيصاً (©) . 

وبعض المشايخ(؛) فر قوا بين العام المخصوص وبين العام الذي لم يخص »2 
لا يي ا اي 0 

فإن كانا مثلين : بمجوز » كتخصيص الكتاب بالكتاب » وتخصيص 
الخبر(0) المتواتر بالمتواتر » وتخصيص الكتاب بالخبر المتواتر 1 والمتواتر 


بالكتا. 
3 في أ : « للعلم » : 
69 في أ : «ولو». 


0( في أ : فلا بحوز مخصصاً » . 
69 في أ : « وبعض مشاه » . 
)0( فيأ: م«خير ». 


”3 ب 


نظير الكتاب بالكتاب قوله تعالى : ) والذين يتوفون منكم ويذرون 


أرواعا بتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً » (2 عام خص منه الحامل 
بقو له تعالى : « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) () . 


ونظير تخصيص (©) الكتاب بالخيبر المتواتر قوله تعالى : ( يوصيكم | 
في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )0) 0 1 
بقوله عليه السلام : « لا يورث القاتل(0») بعد صاحب البقرة » » وقال 
عليه السلام : « لا يتوارث أهل ملتين شتى » . 


وكذا يجوز التخصيص بفعل النبى مَلِئَرِ » فإن الله تعالى قال : ١‏ الزانية 
والزابي فاجلدوا كل واحل منهمأ مائة حجلدة  )0)‏ فهذا عام 4 حص مله 
المحصن(3) » بفعل النبي يِه حيث رجم ماعزاً . 

وكذا جوز بالإجماع » نظيره قوله تعالى في الإماء : ١‏ فعليين نصف 
م عل الحصنات من العذاب 09 خص الإماء عن أنه اْز نا ف إنبجاب 
الجلد(:) مائة » حيث يجب عليبن خمسون . ثم خص آية الجلد في حق 
العبيد » بإجماع الأمة » حتى تنصف في حقهم . 

اها تخضيصن. الكثاية واللعواد: كي الرانعة + 

فعلى قياس قول المعتز لة: جائز » ماني القياس » إلا أنالنسخ لاجوز به شرعاً. 
)١(‏ سورة البقرة : 5+8 . 
(؟) سورة الطلاق : 4 . 
69 « نخصيص (( مق : 
(4) سورة النساء : 1١١‏ . ' 
(5) في أ : «قاتل » . وانظر البيقيى » السئن الكبرى » 5 : 8١4‏ وما بعدها . وتفسير الآيات 51 م7 من 

سورة البقرة » في : الطبري » جامع البيان » ١4-1١١8: ١‏ » والشو كالي » فتح القدير » ١5:1و ٠١٠١‏ 
(6) سورة النور : ” . 
(0) في أ : « البعض » . 


(م) سورة النساء : ه؟ , 
6 كذا في أ. وفي الأصل : « جلد » . 


ع 
6 
3- 


وبعض مشايخنا فرقوا بين عام خص بعضه » وعام لم يخص - فجوزوا 
تخصيص المخصوص بعضه به » ولم بجوزوا تخصيص غير المخصوص به . 
وعلى قياس قول مشايخ العراق : لا يجوز إذا كان عاماً لم يخص »2 
أو خص », والمخصوص معلوم . 
1 ل ات لي : إن قيل إنه (0) يجوز فاح باس وان مخ 
أنه لا جوز ». لآن الاحتال في خبر الواحد فوق الاحتال في العام 


والله أعلم (0). 
مسألة ‏ العام هل يبنى() على الخاص أم لا ؟ 
اختلف أهل الأصول فيه : 
قال مشايخ العراق من أصحابنا : إن العام لا يبنى00» على الخاص » 
إذا ورد النصان () : عام وخاص : إما إن عرف تاريخهما أو لم يعرف : 
فإن عرف تاريخهما » وبين النصين زمان يصح فيه التناسخ . 
بأن كان حكن فيه الاعتقاد والعمل أو الاعتقاد لاغير » على حسب 
ما اختلف فيه : [ ف ] إن كان الخاص سابقاً والعام متأخراً : فإنه ينسخ 
60 كذا في أ . وفي الأصل : « جاز » . 
69 و إنه» من أ. 
69 قارن ما سيأتي في النسخ وفيه قال البزدوي » م : ١8‏ : برومنالحجة الدالة أن التوجه إلى الكعبة في الابتداء : 
إن. ثبت بالكتاب » فقد نسخ بالسنة الموجبة للتوجه إلى بيت المقدس » والثابت بالسئة م ن التوجه إلى بيت 
ظ لاد . والشر ايع الثابتة بالكتب السالفة نسخت بشر يعتنا . وما ثبت ذلك إلا بتبليغ الرسول 


6 ا 
(0) في أ : «لايبتيى ». (5) في أ : «١‏ نصان » . 


5 


1 


الخاص به . وإن كان العام سايقاً والخاص باحر 
5 وأما إذا ورد النصان معاً » أو كان بينهما زمان لا يصح فيه النسخ : 
فإنه يبنى )1١(‏ العام على الخاص » على طريق البيان » فيكون المراد من 
العام ما وراء المخصوص . 
هذا قول مشايخ العراق. وهو قول القاضي الإمام(2) أبي زيد رحمه الله ؛ 


ومن تابعه من ديارنا . 


: فإله بلسخ العام 


. وقال أصحاب الشافعي بأنه يبنى20 العام على الخاص في الفصلين » 
حتى إن الخاص إذا كان سابقاً والعام لاحقاً يكون الخاص() مبيناً 
العام » ويكون المراد من العام ما وراء قدر المخصو ص«( بطريق البيان ؛ 
لا أن (0 العام المتأخر ينسخ الخاص . 


وعلى قول مشايخ سمرقند : كذلك الوا ب( فيما إذا لم يكن بينهما 
زمان يصلح للنسخ . فأما إذا كان بينهما زمان يصح فيه التناسخ : قالوا : 
يتوقف ي حق الاعتقاد » ويعمل بالنص العام بعمومه » ولا يبنى00) على 
الخاص 3 أن عددقمع العام لا يوجب العلم قطعاً 4 لاحهال الخصوص 4 
والخاص كذلك لاحتال المجاز » فلابد من التوقف » أو يحتمل ان 
(05ق 1 ديعي 6 
0 « الإمام 50 
() في أ : « يبتني 0 . 
(4) كذا ني ). وفي الأصل : « العام » . 
(0) في الأصل : « العام اتخصوص » . ويظهر أن كلمة العام و مشطوبة » . 
(5) في أ : م لأن» بدلا من ولا أن». 
69 كذا في أ . وفي الأصل : « والحواب » . 
(0) فيأ : «ولايبتني ». 


7358 لد 


يكون النص الآخر بطريق البيان . ويجوز أن يكون بطريق النسخ فلا 
يقطع() القول بأحدهما » ولكن في حق العمل يجب العمل بالعام » 
ولا كك العمل بعدر الخاص على ما كر هدأ بعده (5) باو ضح ممه . 

والشافعي رحمه الله) يقول : إن العام والخاص سواء ني أن كل 
واحد منهما لا يوجب العلم قطعاً وبين النصين تناف » لكن العمل 
بالخاص أولى » لأنه أقوى » لآن الاحتال فيه أقل » لأنه يحتمل المجاز 
لا غير . فأما العام [ ف ] يحتمل الخصوص ويحتمل المجاز » فما كان 
أقل احتمالا فهو أقوى ». فيكون أولى » بمنزلة خبر الواحد مع القياس. 
ولهذا إذا وردا معاً » فالعمل بالخاص أولى . 


و(؛) أما أصحابنا من مشايخ العراق [ف] قالوا : إن النص العام المتأخر 
يوجب العلم قطعاً . والخاص كذلك وسسكيينا عداتك . فيجب(0) 
أن يكون المتأخر ناسخاً للمتقدم عند وقوع التعارض من حيث الظاهر » 
دفعاً للتناقض والتعارض عن دلائل الله تعالى » ويكون هذا عملا بالدليلين : 
بالخاص والعاه() جميعاً » لأن الخاص كان موجباً في بعض الأزمان » 
وفيما ذكر الخصم يكون عملا بالخاص فيما مضى وفي المستقبل » وتركاً 
للعمل7”) بالنص العام في حق هذا الحكم أصلا » فإنه يبين أنه لم يكن 
(1) فيأ : «فلا نقطع» . 
)١(‏ في أ : وبعد هذا » . 
(0) في أ : « فالشانمي » . 
)0( الواو من أ . 
0( كذا في أ . وفي الأصل : « يحب » . 
6 في أ : « وبالعام » . 
6 كذا ني أ . وفي الأصل : « وترك العمل » . 


737568 لس 


مراداً به () » وإن كان ظاهر النص تناوله » ولا شلك أن العمل بالدليلين 
أولى من العمل بأحدهما وتعطيل الآخر : بخلاف ما إذا وردا معاً أو في 
حكم المقارن » لأنه 9) لا يمكن العمل بالدليلين ثمة » لأنه لا يحتمل 
النسخ » ولا وجه إلى القول بالتضاد والتناقض في أحكام الله تعالى() »ع 
وأمكن رفع التناقض بجعل النص(؛) الخاص قرينة للعام » بمنزلة 
الاستثناء »ع فيكون تكلماً بالباقي 0 فلم يكن العام(ه) موجيآ الحكم ف 
مقدار الخصوص » بخلاف المتأخر ‏ فهو الفرق بين الفصلين » وهو 
واضح . هذا إذا عرف تأربخه (0) ,. 
وأما إذا كان لا يعرف التاريخ : فيجوز أنهما وردا معاً . ويجوز أن 
يكون أحدهما متأخراً . أو عرف أن بينهما زماناً يحوز فيه التناسخ . 
وعلى قول مشايخ العراق: يتوقف إلى أن يوجد دليل الرجحان لأحدها . 
وبعض مشايخنا رحمهم الله قالوا : إنه إذا كان لا عرفب السايق من 
6 و مرآداً به )) غير واضحة في أ وتشيه : ومن أدأبه » . ِ! 
)١(‏ في هامش أ : « لأن النص الحاص يكون قرينة العام مثز لة الاستثناء فلا يحتمل النسخ » . 
629 في هامش أ : « فلا يكون النص عاماً في الكل » لوجود القرينة المخصصة . كالاستثناء : يكون تكلماً بالباقي ». 
60 « النص » ايست قِ ا ٠‏ 
(0) في أ : « العلم » . 


60 « هذا إذا عرف تاريخه » من أ . 
6 في أ : وولا المقارن من المتأخر . 


ال 5 


الغرقى والحرقى في حق الميراث : يجعل كأن الموت حصل جملة في حالة 
واحدة » حتى لا يرث بعضبم من بعضبهم . 

وهو() فاسد على قول مشايخ العراق » وعلى('») قول من يقول 
إن العام يوجب تناول كل فرد كأنه نص عليه آنه ون ايكون 
أحدهما متأخراً فيكون ناسخاً قاذ عون أن ركوة تيخصيصا .. لان 
تخصيص المتأآخر عندهم لا يجوز وقول أتنها ؤرداامعا ‏ فيكورن 
تخصيصاً » فلا يحمل على أحدهما بالشك » فيجب التوقف . 


وكذا على قول مشايخنا : لاحتال النسخ » على ما ذكرنا » فيتوقف 
في الاعتقاد دون العمل » وإن كان يجوز تخصيص المتراخي عندهم(2) . 
والله أعام . 

مسألة - الكلام في(؛) العام إذا لحقه خصوص في آخره في بعض 
ما تناوله النص - هل يوجب سلب(© عموم أوله أم لا ؟ 
قال عامة الفقهاء : لاا يبوجب . 


وقال بعض أصحابنا : : إنه يوجب » ويصير النص العام() خاصاً 
و ل ا .ولا يبقى العام موجيا 
الحكم في حق من لا يصح في حقه الخصوص ظ 


010( في أ ا 7010 

(00 «عل» مناٌ. 2 

(©) «وإن كان ... عندهم انق ١‏ . 
(4) «وفي»منأ. 

(0) « سلب » ليست في أ. 

(1) « العام » ليست في أ . 


ا 5 


وعند مشايخ سمر قند كذلك () . وا يثبت الحكم قُ حقهم بدليل 
آخر إن كان » وإلا فيبقى على أصل العدم . 

وهو قول أصحاب()) الشافعي . 

وسملواي الجواب فيما إذا كان التخصيص بالاستثناء 3 أق بالشرط َ 
أ بالصفة )ع أو بكلام منفصل (:) مقارن له 1 


نظير الاستثناء قوله تعالى : « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
ضتم لمن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون )© ١‏ لا جناح 
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ) (1) . 
[ف ]ظاهر الخص وعمومه(2) يقتضى تنصف المفروض 2 الططلاق قبل المسيس 
في حق جميع النساء 3 صغيرة كانت الأنثى أو بالغة 3 ممنونة أو عاقلة 3 
حرة أو أمة 4 م قوله : « إلا أن يعفون (( استثناء خاص في حق البالغة 
العاقلة الحرة 
فعند العامة : اختص الاستثناء في حق هؤلاء » في حق هذا الحكم 
وهو صحة العفو ؛ وبي صدر القص عاب في حق تتصف الفروم 
بالطلاق(0) في حق كل النساء . 
)١(‏ « وعند مشايخ سمرقند كذلك » ليست في أ . 
6 كان في الأصل : « بعض أصحاب » ثم شطبت « بعض » . 
69 كذا في أ . وفي الأصل : ٠‏ الصفة » . 
(4) في هامش أ : « متصل » على أنه تصحيح 
)( سورة البقرة : 780 . وليست في أ . ١‏ 
6 سورة البقرة : 765 . وقد أكلنا في المآن بقية الآية من قوله تعالى : « ومتعوهن . . الخ » وظاهر أن الآية 


69 في أ : « يعمومه ) . 
)0 في أ : دفي الطلاق » . 


ل ا 


وعند الفريق الثاني : لما اختص الاستثناء ببؤلاء » دون الصغيرة 
والمحنونة والأمة » صار صدر الآية عاماً في حقهن لا غير » كأنه نص 
عليين . ظ 

وجه قول العامة أن اللفظ العام موجبه العموم() في كل ما يصلح له 
اللفظ فيتناوله 0) . وإتما بجحب ترك العمل به » لضرورة التخصيص » 
والضرورة قي حق من ورد فيه التخصيص وصح في حقه شرعاً 0 
ولا ضرورة في حق من لم يصح التخصيص في حقه » فيبقى العام عاملا 
في حقه من غير ضرورة ٠.‏ 00 

وجه قول الفريق الثاني أن قوله تعالى : « إلا أن يعفون ) كناية عن النساء 
5 سبق ذكرها » والكناية تنصرف إلى المكنى السابق » فتبين أن الداخل 
نحت النص العام من دخل تحت الاستثناء والتخصيص ٠»‏ كن قال لغيره : 
اضرب عبيدي الابقين20) إلا أن يتوب منهم » كان هذا الكلام خاصاً 
في حق غير التاثبين من الاتداء كأنه قال ١ ١:‏ اضرب عبيدي الابقين(؛) 
الذين لم يتوبوا  »‏ فكذلك 0 هذا . 


و(5) قولحم : إن العام يوجب العمل بعمومه - فنقول : نعم في موضع 
لم يرد الخصوص في حت البعض » فأما إذا ورد » يصير كأن النص العام 
ورد في حق البعض ابتداء » إطلاقاً لاسم العام على الخاص » من قال : 
أكرم عبيدي الطوال » : يكون النص خاصاً بي حق الطوال من الابتداء. 
69 في أ.: « ويتناوله » . 

)ع( كذا توق الأصل : « الأباق ». 
)( و ألفاء » من أ . 
69 « و» لوست ف أ 1 


> رض 3 


لأن (0 قوله : « اضرب عبيدي » عام في حق القصار والطوال » ثم خرج 
القصار ‏ فكذا هذا . 

والقول الأول قول مشايخ العراق . 

والقول الثاني أقرب إلى قول مشايخنا » وهو الأصح ‏ والله أعلم . 

مسألة : 

قال عامة الفقهاء : العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب . 

وقال أصحاب الشافعي : إن العبرة لخصوص السبب » ويصير العام 
خاصاً بالسبب . 

وصورة المسألة في موضعين : 

أحدهما ‏ أن الحادثة إذا كانت وقعت لواحد من الناس في زمن 
النبي يلت ونزل() نص عام بي تلك الحادثة : تتناول صاحب الحادثة 
وغيره : فإن هذا النص عام في حق صاحب الحادثة وغيره » ولا يختص 
به » بسبب وقوع الحادثة'له . 

وعند أصحاب الشافعي (5) : يختص بصاحب()) الحادثة » وأريد 
باللفظ العام » الواحد مجازاً . وإتما يغبت هذا الحكم بي حق غير صاحب 
الحادثة بنص 1 خر أو بالقياس على صاحب الحادثة . 
والشاني ‏ إذا خرج كلام الرسول يَلِتْهِ جواباً لبؤال السائل : هل يختص 
بالسائل(0) ؟ 


)1( في من أ : « إلا أن » وصححت ف الطامش كذا ولا أن». 
69 في أ : م فنزل ». 

9و6 كذا ني أ. وني الأصل : « وعلدهم »). 

)( في أ : « صاحب » . 

)( في أ : « بالسؤال » . 


الواح 


ظ فعندهم : يختص . ظ 
وعندنا : إذا كان الجواب لا يستقل بنفسه بدون السؤال » يختص به . 
وإن كان يستقل بنفسه ويكون مفيداً لالحكم في حق السائل وغيره » 
لا يختص به بل يعتبر عموم الجواب . 
فهم احتجوا بالموجود () في الكتاب » والسنة » وعرف الناس . 
وبوع من المعقول : 
أما الكتاب : قال الله تعالى : « قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على 
طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً ( الآية ) ) () فقوله (0) : 
دقل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً ) عام في جميع المطعومات إلا المستثئق 1 
كم كثير من الاشياء » غير (؛) المستثنى منه »2 حرام من البغل والحمار 
والضبع وسائر السباع ونحوها 4 ولكن اختص العام بالسيب 3 فإن سبب 
نزول الآية أن الكفار كانوا بحر مون البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي(*) 
)١(‏ كذا ني أ. وني الأصل كذا : « بالوجود » . 
69 سورة الأنعام : ه4 ١والآية‏ : « قل لا أجد فيا أوحي إلي محر ماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً 
مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به فن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم» . 
)ع( كذا في أ . وفي الأصل : « قوله » . ٠‏ 
60 والأفادعن عالت ير ْ 
)0( قال تعالى في سورة المائدة : م١٠(‏ :و ما جعل الله من تحير ة و لا سائبة و لاو صيلة ولا حام و لكن الذين كفرواأ 
يفتر ون على الله الكذب وأكثر هم لا يعقلون ».و البحيرة الناقة الي حروا أذنما أي شقوها » وذلك أن العرب 
في الحاهلية كانوا إذا نتجت الناقة خمسة أبطن فكان آخرها ذكراً شقوا أذنها وأعفوا ظهرها من الركوب والحمل 
والذبم ولا تمنع عن ماء ولا مرعى و إذا لقيها المعيى المنقطع به لم يركيها ( أعيا الرجل أو البعير في سيره تعب 
تعبا شديداً : المعجم الوسيط ) . 
والسائبة : الناقة تنتج عشرة أبطن إناثاً فتترك ولا تركب ولا يحز وبرها ولا يشرب لبما . وقيل : هي 
الي تسيب للأصنام فتعطى السدنة ولا يطعم لبها إلا أبناء السبيل و نحوهم . أو السائبة : البعير يدرك نتاج نتاجه 


فير ك ولا ير كب . وسابت الدابة تسيب سيباً ثر كلت ترعى وتسوم حيث تشاء » فهي سائبة . 
والوصيلة أن الشاة تولد في بطن مع ذكر . وكان أهل الحاهلية يقولون : وصلت أخاها » فلا يذحون ح 


اذ 2 


ونحو ذلك » فأنزل الله تعالى الآبة وأخير رسوله يِِيٍ بأن يقول للكفار : 
قل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً ( الاية)) (1) يعني لا أجد في 
كتاب الله تعالى ما تحر مون أنتم محرماً إلا هذه الأشياء . 


- وروي عن النبي يَلِيهٍ أنه قال0) : « لا ربا إلا بي النسيئة » . والريا 
يجري في النقد بإجماع الصحابة » ولكن الحديث ورد في حادثة خاصة 
فاختص(22) بها ء فإنه روي أن رسول الله ملت سئل(؛) عن الربا في 
تلفي اهنس فقال عليه السلام : « لا ربا إلا في النسيئة » كأنه قال : 


. » لآ ربا في محتلفي الجنس إلا ب النسيئة‎ ١ 


وأما العردف : فإن من قال لاخر : «تعال تغد معي » فقال : « والله لا 
أتغدى » يقع على ذلك الغداء » حتى لو تغدى معه بعد ذلك لا يحنث . 
و كذا لو تغدى بي ذلك الوقت(*) مع غيره لا يحنث . فقوله : « والله() 
لا أتغدى » عام بنفسه ثم اختص بذلك الغداء » لأآن السبب(2» الداعي 
إلى الحلف هو ذلك الغداء معه (5) فاختص بالسبب . 


- الذكر لأجلها . وقيل : هي من الإبل : الناقة تبكر فتلد أنى ثم تثني بولادة أنى أخرى ليس بينهما ذكر » 
فيير كوبا لآالهم ويقولون : قد وصلت أنى بأنى ليس بينهما ذكر . وهناك تفاسير أخر . 
والحامي هو الفحل من الإبل لاير كب ولا يحز وبره » و كان من عادة الحاهلية فأبطلها الإسلام ( مادة حمى ) . 
( راجع فيما تقدم : معجم ألفاظ القرآن الكريم » الصادر عن مجمع اللغة العربية » الطبعة الثانية ) . 

600 راجم فيما تقدم المامش 7 ص "8١‏ . 

0( « أنه قال » من أ . 

0( كذا ني أ . وفي الأصل : « واختص » . 

(4:) كذاني أ. وفي الأصل : , أنه سعل رسول الله » . 

)( في أ : « اليوم » . 

69 «والله» ليست في أ. 

69 كذا في أ . وني الأصل : « لأنه سبب الداعى » . 

(8) «معهدعمنأ. 


ا ا 


وأما المعقول : فلأن الجواب يختص() بالسؤال » خصوصاً إذا كان 
الجواب لا يكون مفيداً (') بنفسه لمعنى » لكن(2) ذلك المعنى موجود 

في الفرع . وهو أنه لو لم يختص بالسؤال لم يكن في ذكر(') السؤال 
وانقوااقائدة بنك إذا زولك الآة فى بداؤثة خخاصة + عق خض 
خاص : لو لم يختص بصاحب الحادثة ولم يو الحادثة وقبل 
سؤال صاحب الحادثة لم تظهر فائدة نزول(© الاية 


ولكن عامة الفقهاء احتجوا وقالوا : 
إن (2) عامة النصوص » نحو آية الظهار() واللعان(١)‏ والقذهف() 
والزنا (00) والسرقة )0١‏ ونحوها » نزلت عند وقوع الحوادث 9) 2 
لأشخاص معلومين .1ف ]لو اختصت بالحوادث » ل يكن الأحكام كلها 
ثابتة بالكتاب والسنة تنصيصاً » إلا في حق أقوام مخصوصين » وهذا محال 
عقلا » ومخالف لإجماع الآأمة. 


- والمعقول يدل عليه » وهو أن اللفظ العام يوجب العمل بعمومه وإم 
سرك بدليل التخصيص » إذا كان متصاك به » من حيثٌ الاستغناء والصفة 
والشرط والغاية على» »ما ذكر ناء ويصير خاصاً في المذ كور .فأما التتخصيص 


60 في أ : مختص » . 
0( ني أ : « مقيداً » . 

(6) »م لكن » من أ . 

)5( في أ : مني ذلك » . 

)( في أ : « بنزول ». 

6 كذا ني أ : «إن ».وق الأصل : « بأن». 
(9) سورة الأحزاب : ؛ . والمجادلة : ١‏ --4. 
(4) سورة النور :+ ه9-5و. 

69 سورة النور : 4 - د هو "او #؟. 
)٠١(‏ سورة النور : ؟ - د ”#م. 

. سورة المائدة : م8‎ )1١( 

6 في أ : و الحادثة ». 


يري ك2 


المنفصل المقارن: [ ف ] يحب أن يكون حكمه مالفاً لحكم العام»حتى يصح 
التخصيص » كقوله : « اقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة » فيخص 
أهل الذمة من اللفظ العام . وني مسألتنا صاحب ال حادثة غير مذ كور متصلا 
باللفمظط العام ( فيحتاج إلى الإضار » وهو شي ء منفصل » واللفظ العام 
تناوله () وغيره من الناس » فلا يكون الحكم في حقه خلاف حكم() 
غيره » حتى يخص من الجملة » فيكون ذكره على الخصوص بعدما صار 
مذكوراً بطريق العموم ؛ »من باب التأكيد ‏ ألا ترى أن من قال لغيره : 
«اعتق عبيدي) ثم قال مقار نا للأول : «اعتق عبدي سالا » » لا يكون هذا 
تخصيصاً » بل يكون تأكيداً لما ثبت باللفظ العام » لآن سالماً دخل نحت 
ع ل ل : «اعتق سالماً » بوجب زيادة تأكيد(؛) : 
لا أن يصير العام خاصاً في حقه مع أن فيه جعل الحقيقة مجازاً » وهو 
إطلاق اسم العام عل الخاض » فيكون فيما قالوا تغيير له من وجوه: 
وهو إثبات ما ليس يمذكور » وهو إضمار صاحب الحادثة . وي تخصيص 
رييخ ديول ا لاا ارا من غير ضرورة » ومع 
ذلك لا يثبت به التخصيص بل يثبت به التأكيد » لأن الحكم غير متلف ؛ 
حتىإدا اختلف الحكم يكون تخصيصاً » فإن من قال لغيره : «اعتق عبيدي») 
م قال مقارناً له : ولا تعتق عبدي سالاً »؛ يصير مخصوصاً من الجملة . 


5 وفيما تعلق به الخصم من الكتاب والسنة والعرف قام الدليل على أنه 
لا مكن العمل بعمومه . ونحن نسلم أنه إذا كان لا يمكن العمل بعمومه, 


600 في أ : « يتناوله » . 


ْ 0 نيأ ١‏ وغلافاً لحكم » . 
(9) « اعتق 4 لست و 1 
69 في أ : « التأكيد» . 


0 « العام » ليست في أ . 
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تخصص )١(‏ بالحادثة » وبصير مذكوراً دلالة » فإنه لما ل يمكن العمل 
بالعموم في قوله تعالى ٠:‏ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم 
يطعمه ) (0) لحرمة (© كثير مما لم يذكر في النص المسئثتى: » فيجب 
المَول بالزيادة على النص المذ كور »2 بإدراج(؛) السبب الوارد ©» وهو 
نحريم الكفار البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي ونحوها 0» » فيصير 
كأنه قال : قل لا أجد فيما أوحي ي إلي محرمآ مما تحرمون أنتم من البحيرة 
وغيرها إلا أن يكون ميتة ( الآبة )(0© . 

- وكذا في الحديث الذي رويتم : لما كان الربا ثابتاً في النقد() , 
وقد ورد الحديث قِ تلفى الحنس » زيد عليه » واختص بالحادثة ( 
كأنه قال : « لا ربا في محتلفى الجنس إلا في النسيئة ») . 

وكذا في مسألة الدعاء إلى الغداء : يتقيد اليمين بالغداء المدعو إليه . 

وإن كان قوله : « والله( لا أتغدى » عاماً » لآن د لالة الحال تدل 
على أنه لم يرد به العموم ؛ فيقيد(ة) بالسبب الداعي إلى الحلف ٠»‏ كأنه 
قال : «١‏ والله لا أتغدى هذا الغداء الذي دعوتني إليه ) » ومن ادعى بي 
الفرع أنه لا يمكن العمل بعموم اللفظ حتى يقيد(: )١‏ بالسبب وصاحب 
الحادثة » فعليه الدليل . 

)١(‏ فيأ: «مختص ». ظ 
(0) سورة الأنعام : ه4١‏ . وراجع الامش ١‏ ص (9” . 
(") في أ كذا : و عحرمة » . 
0( « المذ كور بإدراج ( من أ . 
' (ه) في أ : «وغيرها» . راجع الامش ه ص إبس#م ‏ 8م#م. 
(5) في الأصل : « وغيره » . رأجم الحامش ه ص ١‏ بم 8# . 
(0) في أ كذا : «١‏ في العقد» . والنقد ( في ألبيع ) خلاف النسيثة '» والعملة من الذهب أو الفضة وغيرهما 

ما يتعامل به ( المعجم الوسيط ) . 
)0( و والله » ليست في أ. 
(9) ي أ كأنها : « فيتقيد » . 
)٠١(‏ فيأ: «يتقيد». 


0 رن 2 


- قوهم : إنه لو لم يختص بصاحب() الحادثة لم يكن في نزول النص 
العام فائدة » كما في الجهواب المبني على السؤال فنقول : فائدة نزول 
الاية عقيب الحادثة في حق صاحببها : هو ظهور الحكم في حقه » والخروج 
عن عهدة تلك الحادثة ئة في(١)‏ حقّه » و0)لا فرق بين أن ينزل الحكم 
خاصاً في حقه أو عاماً لدخوله في العام » وهذا لأن النصوص قد تنزل 
قبل وقوع الحوادث2) وقد تنزل سجيوي سح سير 
ذلك كله . 

وهكذا نقول بي جواب السائل إذا كان مفيداً() في نفسه : إنه لا يختص 
بالسؤال » فأما إذا0) لم يكن مفيداً() في نفسه [ ف ] يقتضى إعادة السؤال 
ويختص به حتى لا يلغو ‏ ألا يرى أن من سأل رجلا فقال : « هل جاري 
محمد في هذه الدار ؟ » فعَال ١‏ جميع جيرانلك في هذه الدار »»ءفهذا 
لا يختص بالسؤال » ويكون جواباً له » لآنه إذا كان جميع جيرانه في 
الدار » فالجار المسؤول عنه يكون كذلك أيضاً ») » فيحصل للسائل 
الغرض بالجواب » وإن كان عاماً لا خاصاً ‏ فكذا ههنا . 

- وكذا روي عن النبنى مَملَِهِ أنه سئل عن ماء البحر فقال : « الطهور 
ماوه والحل مبلته ( فالسؤال عن الماء , 9 بين حكم حل(١٠)‏ تناو ل 
ما بي البحر » وهو زيادة على المجواب ٠»‏ فبقدر السؤال يكون جواب 
60 « بصاحب » ليست في أ 
69 كذا في أ. وفي الأصل : « وفي . 
69 فو امن 1 
(4) في أ: «الادثة» . 
(5) إك هنا أنهى النقص في ب المشار إليه في المامش حص #7١١‏ . 
)١(‏ فيأ كذا ومقيدا» . 


0) في أ : ملا بخص وإذا» . (94) «أيضاً » من أ. 
(4) في أ كذا م مقيدا» . )٠١(‏ في ب : و حل حكم ». 


ان 5 


السائل(1) » وما زاد عليه يكون لابتداء التعليم » فكذا هنا(2) : يجوز 
أن برد لفظ عام فيكون زيادة على الجواب . فبقدر السؤال يكون 
جواياً : وما زاد عليه يكون لابتداء التعايم - والله أعلم . 


اللفشترتوَالْوْوَلل" 


يحتاج (4) إلى : ظ 
إثبات الامم( المشترك في اللغة . وإلى تفسير المشترك() . وإلى 
بيان حده() في عرف اللغة وأهل الأصول . وإلى بيان ما يتعلق به 
من الحكم . ظ 
وإلى تفسير(2) المؤول لغة » وشرعاً . 
أما الأول( 1 إثبات الامم المشترك في اللغة » فنقول ] : 
قال عامة أهل اللغة بقبوت الاسم المشترك(00 . 


وهواقول عامة أهل الأصول : 
60 في أ : (8, جواباً لاسائل . 
)١(‏ كذافي ب . وفي الأصل و أ : , فكذا هذا » . 
(69 راجم فما تقدم ممبج البحث ص ٠١‏ . 
4( في أ : « نحتاج » . 
00 في أ : واسم». 
)١(‏ « وإ تفسير المشيرك » من ب . 
69 ف ب كذا : «رعدد». 
)0( في أ : « وإلى بيات تفسير » . 
(9) في ب كذا : « أما المأول » و هو غير صحيح . 
65 في أ : « فإن عامة أهل اللغة يثبتون اسم المشتر ك » . 


ل 4 0 


وأنكر ذلك بعض أهل الأدب وبعض الفقهاء » وجعلوا ذالك اما 
عاماً لمعنى شامل للمختلفات والمتضادات » مع كونها مختلفة في أنفسها » 
فإن اسم الحادث عام يشمل الأضداد لقانت ٠‏ بمعق الحدوث 2 
لا لما فما من التضاد والاختلاف . 
وبعضهم جعلوه اسماً مشتقاً . ولهذا المعنى صنف بعض أهل الأدب 
كتاف و الأشتقاق ) ٠‏ وشبهتهم في ذلك أن الغرض من وضع الأسماء هو 
التمييز بين الموجودات بالتسمياات() خصوصاً عند الغيية ١‏ فلو وضعوا 
لفظاً واحداً للشيء و لخلافه ولضد0(5) ةم يظهر فائدة وضع الأسماء»وهو 
الإعلام والتمييز » مع قدرة الواضعين على وضع ام سوا 
شيء() » إذ باب الوضع منسع لهم ؛» لكثرة الألفاظ » فكان القول 
بو ضع الاسم(؛) المشترك نقض«00) غرض المواضعة() » وإنه فاسد. 
إلا أن الصحيح قول العامة » لإجماع أئمة اللغة على ذلك : فإنه ثبت 
ف البق 0) المتواتن ١١‏ مهم قالوا : إن الشفق0 والقرء(ة» من 
1 » وإنه(: ا الأسهاء المشتركة . وصنف أبو عبيدة(1١)‏ 
رحمه الله كتاب « الاضداد ) . 


6 فى أو يز بالمسميات م... 


69 كذا في ب . وفي الأصل و أ: «وضده». (0) في ب كذا : « بعض » . 
اللو قٍِ ١‏ 1 لكل مسمى 4 5 | )5 ف به : ( الوضع )ا اء 
(4) في أ: راسم ». 00 في أ : « بالفعل » . 


69 الشفق له عدة معان منها' : الشفقة وهي الرحمة والحنات . وكذا الحوف من حلول مكروه . وحمرة تظهر في 
الأفق حيث تغرب الشمس وتستمر من الغروب إلى قبيل العشاء يا . وكذ!ا الناحية . والرديء من كل شيء 


( المعجم الوسيط ) . 
() القرء ا 0000 القافية ٠.‏ وأقراء الشعر قوافيه وطرقه و بحوره ( المعجم الوسيط ) . 
) 600 في أ : : « وإبما )0 . 


(1) كذافي أو ب . وفي الأصل : « أبو عبيد » . هو أبو عبيدة معمر بن المثى التيمي بالولاء 507 
البصري النحوي . ولد سنة ١١٠٠١‏ ه(أو 8ه 4 أن قد أو كذ أو عن )وترى حة فوععر أو 
أو ١١١‏ أو 5١+‏ ) بالبصرة . وقيل إنه كان يرى رأي الخوارج . وقيل إنه كان مدخول الدين 0 
السك :وله كنب كبن ة مما :حار القرآن الكرمم - كتاب غريب القرآن - كتاب معاني القر أن -- كتاب 
غريب الحديث - كتاب الديباج كتاب الأضداد ( اين خلكان . وابن الندم ) / 


ل 5 


ولايحوز حمل قولمم على تأويل بعيد » بكونه عاماً أو مشتقاً , 
إذ ما قالوه منقول عن أهل الوضع » وهو() ني حد الهواز دون 
الإحالة0) . وبيان الجواز وجهان : 

أحدهما ‏ أن المواضعة تابعة() للأغراض » ليعرف البعض غرض 
البعض ومراده الباطن القائم قله ع بالأهه اه الموضيوعة لاا نينو كا أن 
إظهار الغرض بطريق التفصيل والتعيين مراد المتكار(») » فالإظهار مطلقاً 
مراد في الجملة : فإن الرجل يقول : ١‏ أخبرني محمد بن فلان كذا )(0) 
إذا أراد إظهار المخبر به(" بعينه . ويقول : « أخبرني رجل » إذا كان 
مراده أن له علماً بالمخبر به(ه) » ول يكن مراده إظهار المخبر » فكان 
وضع اسم المشترك ليعرف السامع أصل مراده(:) » لا على التفصيل » ثم 
تبين(١1)‏ بنفسه إن شاء » فدل أنه في حد الجواز والحكمة دون الإحالة . 


والثاني - أن العرب قبائل(١)‏ متباعدة متباينة » فيجوز أن يضع أهل 
قبيلة اسما(١1)‏ لشيء معلوم » ويضع أهل قبيلة أخرى » بعيدة عن الأولى ؛ 
ذلك الاسم لشيء آخر معلوم , ثم بعد تقادم الزمان اشتهر ذلك فيما بين 


. وهو » ليست في ب‎ « )١( 

6 أي دون جعله محالا ( المعجم الوسيط - مادة حول ) . 
() فى ب كذا : «مالعة ». 

60 للما)» من ب . 

)0( في أ : « بالمتكلم » . 

(0) في !أ : «أخيرني محمد عن فلان بكذا » . 
© وي لحت ل 1 رمد 

69 في ب : « إذا كان مراده إظهار المخير به » . 
69 في أ : « مراد المتكلم » . 

. » في ب : «يتبين‎ )٠١( 

609 في أو ب : دفي قائل » . 

0020 كذا بي أو ب . وني الأصل : « الاسم ». 


امن 25 


القبائل ورضوا 6 بذلك الا سم لكل واحل هل ن المسهيين 4 عل الانفراد 
والبدل 3 فيصير 56 ع 1 ومثل هذا بو جد قُ لسان الفار سية 
والركية وكل لسان ‏ فدل أنه لا معنى للإنكار . 


وأما تفسير المشترك () في اللغة 


فهو(©) مأخوذ من الاشتراك » وهو التساوي() . فالاسم المتساوي ني 
تناول المسميات على البدل(0) ؛ يسمى() مشتركاً » لانطلاقه على هذا 
في حال وعلى الآخرين كذلك(» في حال أخرى . كالشريكين يتهايآن 
الانتفاع ا مشي لك 


وأما حده عند أهل الأصول 


[ ف ] هو(ه) اللفظ الذي(١2)‏ يتناول(١1)‏ شيئاً واحداً من الأشياء المختلفة 
أو المتضادة )1١‏ عيناً عند المتكلم ؛ وهو مجهول(19) عند السامع(4) . 


(413:09 رفوا م + 

69 في أ : (2, اسم المشير لك ». 

(0) في ب : ووهو,». 

(4) « وهو التساوي » من أو ب . ظ 

(9) كذا في بت . وي 1 : و المتساوي في تحاواله السيات عل الندل ع وف الأصل + المساؤي .بين المسميات 
في تناولا على البدل » 

6 كذا ني أو ب . وفي الأصل : « سمى » . 

69 و كذلك » من ب . ْ 

6 كذا في ب . وني الأصل و أ : « في الانتفاع » . 

(9) في ب : «روهو ». 

6 كدق أو ب فى الأمل "وهو ا 1 

(15) في 1 + وتارل م 

11 وأو المتضادة » ليست في ب . 

(19) في أو ب : «عند امتكلم مجهولا» . 

. » في ب : « عند السامعين مع اختلافها‎ )١4( 


5 01 


فإنه قيل : هو أحد أنواع المجمل » وهو () معلوم 0() عند المجمل » 
جهول(2) عند السامعين . ٠‏ 


وهو نوعان من حيث اللغة » ونوعان من حيث الشرع ْ 


أما أحد نوعي اللغة : [ ف ] أن يكون اللفظ واقعاً على معلوم الأصل » 
مجهول الوصف عند السامع دون المتكل ‏ قال الله تعالى : « فإذا قرأناه 
فاتبع قرآنه م إن علينا بيانه ) (؛) . وذلك00) نحو قوله تعالى : « وأتوا حقه 
يوم حصاده ) 0) وقوله تعالى : « أقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ) () فإنه 


معلوم الأصل َ جهول القدر ‏ و نحوه 5 


والنوع الثاني في اللغة : هو المشترك » وهو أن يكون المراد بالكلام 
المشترك بين الشيئين وأكثر » كالقرء والعين و نتحوهما(*) » معلوماً عند 
المتكلم » أحدهما عيناً » وهو مجهول عند السامع () . 


. » في أو ب : «المجمل والمجمل ما هو‎ )١( 

(0) في ب : «المعلوم » . 

ف في ب : م ايسول . 

(4) سورة القيامة : 9و١‏ . 

١ )0(‏ ذلك » ليست في أ . 

(9) سورة الأنغام : .1١4١‏ 

69 سورة البقرة : “: و “ملم و ١١١‏ . والحج : ملا . والنور : "ه. 

(4) « كالقرء والعسين ونحوهما» منأ. وقد وردتفي ب في آخر العبارة( انظر الامش التالى ) . وقد تقدم معى 
القرء في الحامش هو ص 8+" . أما العين فقد تقدم قول المولف ( ص وه ٠‏ ) : « فإن العين قد يراد به العين 
الباصرة و الر كية و الشمس و الصامت وهو الذهب والفضة » . وانظر المعجم الوسيط حيث أورد عدة معان لما 
مها عين الإ بصار للإنسان وغيره من الحيوان وينبوع المساء ينبع من الأرض وجري وأهل البلد و أهل الدار 
والحاسوس ورئيس اليش و طليعة الحيش و كبير القوم وشريفهم وذات الشي ء ونفسه وما ضرب نقداً 
من الدنانير والحاضر من كل شي ء و النفيس من كل شي ء . 

6 في ب كذا : « المراد باالكلام بين شيئين ولكنه معلوم عند المشكلم أحدهما عينا ؛ وهو تجهول عند السامع 
كالقرء والعين ونحوهما » . 


5 1 


وأما النوعان في الشرع : 1 ف ] أن لا يكون اللفظ ني اللغة مجملا ؛ 
ولكنه () في الشرع مجمل يحتاج إلى البيان : 

أحدهما - أن يكون اللفظ استعمل() في بعض ما وضع له اللفظ » 
كالعام الذي خص منه بعص مجهول2(0) . ظ 

والثاني - أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له اللفظ » كالمجاز » فقبل 
البيان يكون مجملا » على ما نل كر . 


فلن هداج كان مشعر لكا مل + .ولنمن 5 عمل مشتر كا 0 


ع التمدرك: 

خلاف العام » فإن العام( يتناول الأشياء من جنس واحد() , 
ععبى واحد(2) يشمل الكل » والمشترك ما يتناولها بمعان محتلفة (0) . 

- وهو خلاف المظلق أيضاً ٠‏ فإن المشتر ك(4) يتناول واحداً عيناً 
عند المتكلم مجهولا عند السامع والمظلق تناو ل .واعدا )عير عين 
شائعاً في المجنس - يتعين ذلك باختيار من فوض إليه . وذلك في حق 
المتكلم من العباد : أن المراد عنده أحدهما غير عين » لاستواء الكل بي 
60 كذاي ايوق الأملبى عتحبو و لكق . 
)١(‏ فى ب : « ليستعمل » . 
6 كذا في أو ب . وفي الأصل : « بعضه » . 
(4) في ب : « مشيرك » . 
)( كذا في ب . وفي الأصل و أ : « فإنه » . 
(5) « من جنس وأحد » ليست فى ب . 
69 « واحد ) من نا . ش 
(8) « والمشتر ك ما يتناوها معان مختلفة » من أ . وفنا : « معاي ». 
0( كذا في ب . وفي الأصل و أ : « فإنه » . 
)٠١(‏ «عيئاً عند المتكلم . . . يتناول واحداً » من ب . 


1 ا 


الغرض . والمقصود يتعين باختيار المأمور كقول القائل : « اعط هذا الدرهم 
رجلا من الرجال » فهو أمر بالإعطاء إلى واحد من الرجال غير عين 
عند الآمر والمأمور » ولكن يتعين باختيار المأمور . فأما إذا كان ال 

هو الله تعالى : فإنه معلوم عنده أن المراد من هو() لاستحالة الججهل 
عليه فيما يتصور العلم فيه » وإن كان عجهولا عند اللأمور ء كقوله تعالى : 
« فتحرير رقبة مؤمنة ) () : يتناول واحداً غير عين ني حق اللمأمور » 
[ ف] يتعين باختياره » ولكنه معلوم عند الله تعالى أن الرقبة الواجبة التي 
بعينها المأمور من هي . ظ 


وأما بيان الحكم [ فنقول ] : 

قال عامة الفقهاء : إن حكمه أن 20) يتناول أحد الأشياء عيناً (؛) عند 
المتكلم » وهو مجهول عند السامع لا بصير معلوماً له (0» إلا بدليل زائد 
من جهة المجمل » وليس بعام يشمل الكل . 

وهو اختيار أبى الحسن الك رخحى( : أن المشترك لا عموم له . 

وهو مذهب المتأ حوري من المعتر لَه كأبى م00 ومن تأبعه : 

وقال عامة أصحاب الحديث : إن له عموماً من حيث الصيغة حتى 

يتناول الاشياء المختلفة عل طريق الشمول َ ولكن لا يتناول الاشياء 

0( سورة النساء : *4 » وقد أوردنا نصها في الحامش ه ص 98؟ . 
69 وأذنومنأوب. 
60 وعينأ » ليست في ب . 
(0) « له » ليست في ب 


(1) تقدمت ترجمته في الحامش /اا ص 7١١‏ . 
(07) تقدمت ترجمته في المامش ١‏ ص ١45‏ . 


أ 


المتنافية » لا لإجمال في اللفظ ». لكن() لاستحالة الجمع نو الاشناء 
المتنافية في حالة واحدة ‏ وهو قول قدماء من المعتزلة مثل اللجبائي2) 
ومن تقدمه 9 

وكذا © على هذا الخلاف : هل يجوز أن يراد باللفظ الواحد الحقيقة 
والمجاز في حالة واحدة إذا لم يكن بين حكميهما منافاة ؟ 


و(؛)قال بعض أهل التحقيق : يجوز من حيث العقل أن يراد باللفظ 
الواحد كلاهما . ولكن أهل اللغة ما وضعوه إلا لأحدهما عيئاً محملا 
عند السامعين معلوماً عند المتكلم . < ظ 

فالفريق الأول اعتمد(©) على ما ذكرنا من وضع أهل اللغة القرء 
والعين والجارية لأحد المعنيين عيناً » إما من أهل القبيلتين أو أكثر على 
الانفراد *) » بأن وضع كل قبيلة اللفظ لمسمى”) واحد ثم صار 
مشيركاً فيبما(ه) بعد ذلك » أو من جميع أهل الوضع لإرادة الإبهام*) 
والإجمال على السامع . فمن قال : إنه يراد به كلاهما في حالة واحدة فقد 


)١(‏ ياب : «ولكنغ». 

(0) الحبائي هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب سلام بن خالد بن حمران بن أباذمولى عمان بن عفان رضي الله عنه . 
وهو أحد أئمة المعتزلة . كان إماماً في علم الكلام . وقد أخذ هذا العلم عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله الشحام 
البصري رئيس المعتزلة بالبصرة في عصره . وله في مذ هب الاعتزال مقالات مشبورة وعنه أخذ الشيسخ 
أب و اطلسن الأشرى شيخ السنة علم الكلام وله معه مناظرة رو نما العلماء . وهو منسوب إلى جبى مدينة ورستاق 
عريض مشتبك العمائر بالنخل وقصب السكر وغير هما . و كانت ولادة الحبائي سنة ه8١‏ ه ووفاته سنة ٠68+‏ م 
راز كان اواشن القجرمتا ف ملي الشخل 6 :]ينوا نسها) .يوق الأضل دومج الحباق :ومن تقل . . 

(0) في ب:«وفكذاى. 

وار النظف لست وا 

(0) في أ : واعتمدوا» . 

2:59 أن أكثر:.غل الاتقواة مهن أ وده 

(0) في ب : والمسمى ». 

(0) في أ:دفيا2». 

6 فى ب كذا 01 لإبهام 0 . 


35 1 


خالف وضع أرباب () اللغة ونسخ وضعهم » وهذا لا يجوز . وكذا 
في الحقيقة والمجاز . فالحقيقة 7) ما اقتصر في() موضع الوضع . 
والمجاز ما جاوز عن محل الوضع إلى غيره وتعداه (؛) على ما نذكره (0) . 
اللفظ() الواحد في زمان واحد لا يتصور أن يكدون مقتصراً على محل . 
متعدياً عن ذلك امحل بعينه . 

والفريق الثاني قالوا : إن طريق الا مم المشترك ما ذكرنا من وضع كل 
قبيلة اسمأ )١(‏ لمسم ى ووضع قبيلة أخرى ذلك الامو8) لمسمى احبر 0 
تم اشتهر 0 شتهر ذلك بينهم » ورضي(*) كل قبيلة بوضصع القسيلة )١(‏ الأخرى : 
فيصير بمنزلة ما لو وضعوا جملة ني الابتداء الاسم على مسميين محتلفين . 
. كان ني الابتداء وضع الواضعون (1) الاسم م بعتيين اختافيخ. لكان 

» فكذلك إذا وجد الرضا منهم بذلك ني الانتهاء ‏ نظيره الإجماع 
سأ ينعقد سماع قول العض والرضا من الباقين » نظير وجود النطق 

من الكل .و كذلك القول في الحقيقة والمجاز : فإن المجاز ثبت بوضع أرباب 
اللغة 2 كالحقيقة , إلا أنه بو ضع طارىء )١(‏ مع بقاء الوضع الأول09) ع 


)01( في ب : وأهل » . 
69 كذا في أو ب . وفي الأصل : « والحقيقة » . 
62 في أ : دعل ». 


60 كذا ني أو ب . وفي الأصل : « وتعديه » . 
0( كذا فىي'ت .وني الأصل وأ 4 على ما نذ كر 4 . 
(0) في أو ب : « واللفظ » . 

69 0 اها ) تل اا 

رم وذلك الاسم » من أو ب , 

6 كذا و 20 . وف الأصل : «فرضي ». 
60 ا 

الم ا 

(؟1) كذا في أو ب . وفى الأصل : « طار » 
(*1) ومع بقاء الوضع الأول » من أو ب . 


0ن ال 


والحقيقة بالوضع الأول ؛ أو الحقيقة بوضع اللفظ نفسه لمسمى() معلوم . 
والمجاز بوضع الطريق . ولو وضعوا في أصل الوة ضع ادع فدين الشيئين 
كان شاماذ هم ؛» فكذلك () إذا ثبت بالوضع الطارىء أو بوضع الطريق . 
ولمذا قلنا ١‏ ىُ ف قوله تعالى : : ( ولا تنكحوا ما نكح أ با كم ) () يراد به 
حرم نكاح الوظوءة بو المتكوحة ععميسا بولا تمالة إله ا رحدد(ا0ية 
أحدهما والاخر ثبت بدليل آخر ( ّنه عكن الجمع بينهما حفيمة )2 
وهو جائز ني اللغة ‏ يدل عليه أنه يستقيم أن يقال : لا تنكح ما نكح 
أبولا لا عقداً ولا وطتاً » ولو لم يكن جائزاً لما (» صح البيان به ذكراً 
يس 

9 اف رض الات + ول السو مو الي 

فمن قال بالعموم / ايكدك: بالنكرة 7 ساقم موضع الإثبات تخص » 
0 لنفي تعم . فكذلك (0) بره » لأن كل واحد منهما 
)١(‏ في ب : و مسمى ». 


69 في ب : ى كذلك » . 
(0) سورة النساء : 5١‏ . 


(4) في أ : «ريريد». ظ (07) في ب كذا : نعم ». 
)(( في أ : ذل أو و دل » لآنها غير ظاهرة . 09 قِ ية ا و عن 0 . 
.60 في الأصل هنا كلمة غير مفهومة . ©6 في ب : م و كذلاك 00 


603 زاد في الأصل - ( ثم النكرة في النفى تعم ع فكلا المشثر ك » . و زاد في أ : « والنكرة في موضع النفي تعم 
فكذا المشرك ». وليست في ب . 


١‏ عاد ان الك 


وجه قول الفريق الثاني أنا اتفقنا )١(‏ أن اللفظ ليس بعام في موضع 
الإثبات : وإبما ينتفي بإدخال حرف النفي في الكلام ما يتناوله اللفظ في 
موضع الإثبات فإذا كان بحكم الافظ لا شمول له . ؛ فكيف ينتفي على 
العموم بحلاف النكرة ة في موه ضع النفي حيث لا تعم(١)‏ في موضع ديات 
وتعم(2) بي موضع النفي ي » 003 عنوم الاتفاء ليس من م اللفظ 2 
وإنما كان بطريق ق الضرورة ؛ ومثل تلك الضرورة لم توجد في المشتر كك 
بيانه : أن من اخبير وقال 0 1 بيقر عن نفى 
رؤية رجل غير عين » وهي(0 نفي روئية ذات قام به صفة () 
الرجولية (00:. تومق عترووة صداق خره بنفي رءئية واحد غير عين 
انتفاء روئية كل رجل » إذ لو كان رأى رجلا يكون 00 كاذباً في 
خبره » ولو نفى رؤية رجل معين بأن قال : « ما رأيت زيداً ) () 
لا يعم : لأنه ليس من ضرورة نفي روئية زيد معلوم! )٠‏ نفى روية غيره غ: 
حتى لو رأى غيره لا يكو نكاذباً في خبره » وني المشترك لا ضرورة : 
لأنه يتناول واحداً عيناً مجهول الذات(١1)‏ عند السامع معلوماً عند المخبر : 
فليس(١1)‏ من ضرورة نفي رؤيته نفي 20 رؤية غيره » مما يدخل تحت 


600 « أنا اتفقنا 4 وان 

69 كذا في أ . وفي الآصل : « لا يعم ». وفي ب' : ( لا يعمم » . 
)0 كذا في انوي الأعيل و امد د واو يع . 

)0( في ب : رثم». 

زه( في أ : وهو )ع). 

06 صفة » ليست في 000 


000 الر جولية الرجولة وهي كال الصفات المميزة ة للرجل ( المعجم الوسيط ) . 


(8) في ب : و كان ». 

6 في أ : ا الفلاني ِ( . وفي ب : « زيد الفلاني )4 . 

6 ف ب : « ضرورة روية زيد معلوم » . و « معلوم » ليست في الأصل . 
(11) في هامش أ 0 أى مجهول الحقيقة » . 


6 في أ : « وليس ». 
6 « رويته نفي » ليست في ب . 


/اكم ل 


الاسى » فإنه إذا قال : ها رايت العين اليوم ) يوي 

الفيمسن. 4 و قرافي و ادا + ى أخرافته البده الذاى تمن (١‏ عيناً ) 

لا يكون كادباً في خبره ) فلم لمم بطريق الضرورة- ة فهر القرق بينهما : 
وأما المؤول ظ < 

فهو ما تعين عند السامع بعض وجوه المشترك » بدليل غير مقطوع به . 

وكذا المجمل والمشكل : إذا صار المراد هما معلوماً من حيث الظاهر » 
بدليل غير مقطوع به (5) . 

1 وهو ] مأخوذ من قول العرب «1 ل يؤول ) أي(؛) رجع(*) يسمى0) 
مؤولا00 » لآن مرجع مراد المتكلم عند السامع هذا » بنوع دليل عيتبد فيه . 
ويقال أولته تأويلا » أي صرفت اللفظ عما يحتمل من الوجوه إلى شيء 
معين » بنوع رأي واجتباد » ويصير ذلك عاقبة الاحتال0) أبنوع رأي 
واجتباد - قال الله تعالى : 9 هل ينظرون عي و عاقبته . 
فأما إذا تعين بعض وجوه المشترك بدليل قطعي » أو المشكل أو(0١٠2)‏ 


المجمل متى أريد به شيء قطعاً سم سمي(١1)‏ مفسراً على ما نذكر إن شاء 
الله تعالى(؟1) . 


)00( « ما رأيت ) غير واضحة في أ #وتيدى .و أرادت » © ولعلها « رأيت » . 

69 وكش السك فى ارو نيا بز انظ فى مد نزو لعي :لمكن يار فين ا" 

69 « به » ليست في أ . وفي هامشها : رو كذاأ المحمل . . مقطوع به » على أنها تصحيح لعبارة المثن . 

60 كذا ني أو ب . وفي الأصل . رإذا ع . 

(5) في المعجم الوسيط : أول الثي ء إليه أر جعه . وأول الكلام فسره . وأو له فسره ورهده إلى الغاية المر جوة منه. 
وأول الرويا عير ها 5 

60 في ب : « سمى )0 . 

69 « يسمى مرْرولا » غير ظاهرة في أ . 

(8) في ب : و للا حمال » .« ويصير ذلك عاقبة الاحمال » موضعها نا كر 

(9) سورة الأعراف : بم#مأه. 

6 فت : «و ) . 

6 في ب : ( يسمى ) . 

(؟١)‏ « قال الله تعالى : هل . . . إن شاء الله تعالى » موضعها في أ متآ كل . وانظر فيا يلي ص 0ه" . 


35/8 لد 


فصل في بيسان ظ 
الظاهر » والنص ٠‏ والمفسر ء والمبين » والبيان » والمحكم 
وما يقابلها من الألفاظ نحو 
الخفي » والمشكل » والمجمل » والمتشابه () 


بيحتاج إلى : 
تفسير هذه الألفاظ لغة » و إلى محديدها عند أهل الاضو 1 


وإِل م يتعاق ممأ من الأحكام 4 ومأ يتصل مهأ من المسائل , 


١ [‏ ا 
[ أما تفسير هذه الالفاظ لغة » وحدها عند أهل الأصول ] 
أما الظاهر : 


فهو مشتق من الظهور » وهو الوضوح والانكشاف لغة (") . 
وأما حده : فاللفظ(؛) الذي انكشف معناه اللغوي0) » واتضح 
للسامع من أهل اللسان (5) امجرد السماع من عير قر دنه ومن غير (07) تأمى 4 


. هنا تا كل في أمما جعل العبارة غير واضحة‎ )١( 
. (؟) « إلى تحديدها عند أهل الأصول » غير واضحة في أ لأن موضعها فيه تآ كل‎ 
والق وق أ ا‎ 6 
. » كذافي ب . وفي الأصل و أ : هو اللفظ‎ )4( 
. اللغسوي » ليست في ب‎ « )5( 
. 0 في ب : « للسامع العربي‎ 69 


070 « قرينة ومن غير » من أوايا. 


44 


وذلك نحو قوله تعالى : «وأحل الله البيع وحرم الردٍ 1١|‏ فهو ظاهر(؟) 
في الإحلال والتحريم » فإنه بفهمه (") السامع العربي من غير تأملى 
وأما النص : 
فهو الظاهر(؛) الذي سيق الكلام له الذي00© أريد<() بالإسماع 
يه ( دون مأ "كن عليه ظاهر اللفظ لغة (7) . نحو قوله 
عر الله البيع وحرم الربا ) (0) فالكلام سيق لبيان التفرقة (*) 
0 ا » لالإحلال البيع ونحريم الربا » فإن الكفار ر ادعوا المماثلة 
نما ا 2 ألله تعالى عنهم بقوله تعالى : « ذلك بأنهم قالوا إتما البيع 
مثل الر ب | وأحل الله البيع سر 1 ل يا لل 
0 هذه ال ظاهرا من يت إنه ظهر بها إحلال000 البيع ونحريم 
الر د | سماع(١١)‏ الصبغة من غير قرينة (؟١)‏ 3 لضا من حيثث عرف 58 


)١(‏ سورة البقّرة : ه/0؟ » والاية : « الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطات من 

المس ذلك بأئهم قالوا إما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وخرم الربا فن جاءه موعظة من ربه فانهى فله 
ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأو لتك أصحاب النار هم فيها خالدون » . 

(0) في أ : « الظاهر » . 

(م) كذاني أو ب . وفي الأصل : « يفهم » . 

(») كذاني الأصل وب . وفي أ : «فهو النص » . وانظر البزدوي » والبخاري عليه » ١‏ : 45 - 0ا4: 

)الذي لتست قفنب 

(0) في أ : و الكلام لأجله وأريد » . 

60 « والإنزال .. لغ من أو ب مع تفيقلة | نا لفن الاوك لست دأ نبو أن يها : « عليه لغة»» فتكررا ت 
٠ 00000‏ 

69 راجع المامش 1 

(9) كذا ني أو ب . وفي الأصل : « سيق للتفرقة » . 

6 راجع المامش ١‏ . 

. » كذا في أ . وني الأصل و ب : « من حيث ظهر إحلال‎ )01١( 

.» في ب : « إبما سماع‎ )١١( 

. هنا في الأصل آثار كلمة أو حرف غير ظاهر‎ )١0( 


بح د 


التفرقة بينهما بقرينة صدر الابة من دعوى الممائلة من را 
وأما المفسر : 
فهو ف اللغة اسم الظاهر المكشوف المراد » مأخوذ من الفسر() » 
مقلوب من السفر وهو الإظهار والكشف ‏ يقال : سفرت المرأة إذا 
كشفت27) النقاب عن وجهها » وأسفر الصبح إذا أضاء إضاءة تامة . 


وهو من حيث اللغة ‏ والظاهر والنص سواء » لأن ما هو معنى 
اللفظ لا يخفى على من كان من أهل اللسان » إتما الخفاء 0) في مراد 
المتكلم والاختال تتاو ل الفط غييه كوه ان كان غماذ41) أو عشت كا . 


وأما حده عند المتكلمين وأهل الأصول : فما ©» ظهر به مراد المتكلم 

للسامع » من (5) غير شببة 2 لانقطاع احهال غيره » بوجود الدليل 
القطعى على المراد . وكذا سمى”2) مبيناً ومفصلا لهذا . وقد سمى 
95-5 والكلام مفسراً ومبيناً بأن كان مكشوف المراد من الأصل » 
بأن لم يحتمل إلا وجهاً واحداً . "ما بيقع على المشترك والمشكل والمجمل 
الذي صار مراد ال معلوماً للسامع ؛ بواسطة انقطاع الاحتال وارتفاع 
الإشكال2) . 


)١(‏ الفسر : الإبانة وكشف المغطى كالتفسير » والفعل كضرب ونصر . التفسير والتأويل واحد . أو هو كشف المراد 
عن المشكل » والتأويل رد أحد ال#تملين إلى ما يطابق الظاهر ( القاموس ) . 

6 كذا في أ . وني الأصل : و كشف » . وفي ب كذا : « كسفت ». 

6 في ب كذا : « الحفي » . 

)0( في أ : «مجازاً » وهى غير واضحة . 

(0) كذاني ب . وفي الأصل و أ: وما». 

(5) « مع من » ليست في أ وموضهها ذما بياض . 

60 في ب : ( ا لسمبى ) . 

(8) « وقد سوي الحطاب . . . وارتفاع الإشكال ») وردتث قِ ا ممع تغيدير بسيط جداً قي العبارة : الكلام على 
« ألبيان » بعد كمانية سطور - انظر فجا يلي الحامش ه ص 857 . وفي أ عبارة : « وكذا سمي مبيناً ومفصلا. . . 
الإشكال » غير واضحة لتا كل الورقة . ْ ْ 


جد 88:37 عند 


وأماالبيان : 

ف] في اللغة يستعمل() ني الظهور والانكشاف , ويستعمل في 
الإظهار . وأصله من البين وهو الانفصال - يقال : «أبان رأسه فبان ) 
أي فصل() : سمى به » لآن الشىء إذا انفصل عن أمثاله يظهر . 

وي عرف الشرع عام وخاص . فالعام هو الدلالة 4 فيدخل فيه 
الدليل العقلى والسمعى . والخاص هو بيان المجمل والمشكل والمشترك 

وهو دليل(؛) تخصيص الأعيان» وبيان النسخ » وهو تخصيص 55ظ 

فأما 0) إذا زال الإشكال بدليل فيه شبهية » كخبر الواحد 


والقياس [ فه] لا يسمى مفسراً مبيناً » ولكن يسمى مؤولا على ما مر 
ل" 


وأما المحكم : 

[[ف] بي بي اللفة اسم للشيء التقين : مأخحوذ من إحكام البناء . يقال : 
بناء محكم ) ) أي متقن لا وهاء (0) فيه ولا خلل . ويقال : لفظ محكم 
اي للا احتال 8 بيأله . 


010( في: ب : « مستعمل » . 

(9) يت : و أي انفصل » . 

() « وأما البيان . . . وبيان العموم » غير ظاهره في أ لت كل الورقة . 

(4) « دليل » ليست في ب . 

6( دنا وردت قي ب عبارة : « وقد يسمى الخطاب والكلام 057 ا وارتفاع الإشكال ( راجع فا تدم 
الامش م ص ١ه"م‏ . 

6 في أ : «وأماى. 

(0) راجم فها تقدم ص 748 : 

6 كذا ف الأصل و أ . د ب : و لا وها » . وق 0 الوسيط : وهى الخائط تشقق وهم بالسقوط : يحي 
وهياً ووهياً » فهو و . والوهي الشق في الذي 


لان لك 


وأما حده في عرف أهل الأصول . [ف]ما أحكم المراد به قطعاً . 

وهو نوعان : 

أحدهما ‏ ما لا يحتمل التبدل والانتساخ أصلا » وهو الدلائل العقلية 
القائمة على حدث العالم وقدم الصانع وتوحيده ونحو ذلك . 

والثانلي ‏ الدلائل السمعية القطعية بعد وفاة رسول اللْهمَلم » لأنها 
ظ نحتمل الانتساخ في زمنه مع كونها محكمة . قال الله تعالى : « منه يات 
نحكنات هن أم الكتاب وآخر منتشامبات )010 سمى بعضباأ 0 كي ف 
زمن النبي له مع احتال النسخ ‏ والله أعلم . 

وأما( بيان الألفاظ المقابلة لما قلنا : 


فالخفى()) : 

مأخوذ من الخفاء » وهو خلاف الظاهر والنص والمفسر 4 لأنه عبارة 
مما هو لفظ غريب02) » حو العقار للخمر » والقطر للنحاس » و نحو ذلك . 
فيكوق, البخير اسما ظاهر ++ العمان انيما نيا , 

وكذلك إذا كانت استعارة بديعة ومازاً دقيقاً » كقوله تعالى : 
«واشتعل الرأس شيباً )(:) فإن طرق الاستعارة وانجاز كثيرة7) عند 
60 سورة ال ع أن 2 
)١(‏ في أ : « بعضه » . 
69 توما ) ليست في 3 
)5( كذا في أو ب . وفي الأصل : « والملفي ». 
(ه) في ب : « عبارة عن اللفظ الغريب » . 


(5) سورة مريم : 4 . 
(0) في ب : « فإن طرق النحاز والاستعارة كثير » . 


ممم ا 


وأما الملشفكل 9 

فهو مأخوذ من قولهم « أشكل » أي دخل في أمثاله وأشكاله (© ؛ 51 
يقال ا إذا (0) دخل ف الشتاء:. 

وأما حده فهو() اللفظ الذي اشتبه مراد المتكلم للسامع , 52017 
الاختلاط بغيره من الأشكال» مع وضوح معناه الغوي على مقابلة النص . 


وهو(؛) ما تعين مراد المتكلم منه (©) للسامع بقريبنة مذكورة أو دلالة 
حال » مع ظهور معناه الموضوع له () لغة . 

وأما المجمل : ظ 

فهو . من حيث() اللغة » يستعمل في شيئين : 

يقال : « أجملت الحساب» إذا جمعت الحساب المتفرق(0) . وعلى هذا 
يحوز() إطلاق اسم المجمل على العام » لآنه يتناول جملة من المسميات(١22‏ . 


ويستعمل في الإبهام والإخفاء - يقال : «فلان أجمل الأمر علي » » 
اي اهم : | 
وأما حده : 1 ف ] هو اللفظ الذي يحتاج إلى البيان في حق السامع , 


(01) في ب : « في أشكاله وأمثاله » . 
() فيب : «أي». ش 
(0) الفاءمن] . 
)0( بر وهو 00 
(ه) ومنه »من أ. 
69 500 
(0) كذافي أ. و يالأصلو ب :«فن حيث». 
63 في أ : و الحساب إلى العام » ثم بياض . 
6 في أ - بر وعلى هذا يراد » . 
639 ومكيلة اسن الما كاي السك ف 1 


1 .سن ل 


المجمل ما لا0) يطاوع العمل به إلا ببيان يقترن به . 
ومرادالفقهاء من ا مجمل هو الثاني 4 وهو ال بام 4 دون الاول:: 
وهو نوعان : ظ 
أحدهما - أن يكون إجماله و() إببامه بوضع اللغة.وهو ضربان أيضاً : 
أحدهما يرجع إلى الصفة دون الأصل . 
والثاني يرجع إلى الأصل والصفة 0) » وهو أن يكون اللفظ موضوعاً 
لأحد الشيئين على الانفراد » ومعلوم() المراد عند المتكلم مجهول(2) عند 
السامع » وهو المشترك » وقد ذكرنا مثالههم| فيما تقدم( . 
والنوع الثاني ما لا إجمال فيه من حيث وضع اللغة » بل هو ظاهر 
الى من حيث موضوع اللغة » ولكن اشتبه المراد على السامع لأحد 
وجهسن : ا 
إما لاستعماله في بعض ما وضع له لغة مجهولا . 
أما الأول 1 ف ] هو اللفظ العام الذي استعمل في بعض مجهول » 
600 و معلوماً عند المتكلم » ليست في أ ومكالها فها بياض . 
69 « اللفظ » ليست في ب . 
(*) «المشايخ . . ..ما لاع ليست في 1[ وموضعها فبا بياضن.. 
60 وله و » ليسث في أ. 
0 في أ : « والوصف ». 
6 « و » من ب . و « معلوم » غير ظاهرة بكاملها في أ. 
6 كذا في ب : « يجهول » . وفي الأصل و أ : , جهول » . 


(4) راجع فا تقدم ص #8807 وما بعدها » وخصوصاا ص .4م #47 . 
6 كذاءى ارءوى الاصل نو سه امه لابن ٠‏ 


3 | لي لك 


بأن يكون دليل التخصيص مجهولا » فيوجب() جهالة المخصوص منه . 
ودليل التخصيص قد يكون متصلا باللفظ العام » وقد يكون منفصلا عنه(). 

أما المتصل : 1 ف] كالتقييد بالصفة ا مجهولة » والاستثناء والشرط انهو لين: 

نظير الصفة قوله تعالى : « وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم » 7 : لو اقتصر على هذا يكون عاماً معلوماً » فلما قيده7) 
بالصفة جهو لة 4 وهو قوله تعالى : « محصنين غير مسافحين ) ولم يعلم 
ما الاحصان(0) » صار قوله تعالى : « وأحل لكم ما وراء ذلكم ) جملا ؛ 
لاقر ان الصفة المجهولة به . ظ 

ونظير الاستثناء قوله تعالى : « أحلت كم ببيمة الأنعام إلا ما يتلى 
عليكم » () : لما كان الاستثناء مجهولا » صار المستثنى منه مجهولا أيضاً : 
فيصير مجملا يحتاج إلى البيان . 


ونظير الشرط : « عبيدي أحرار إن شاء الله تعالى ) . 


وأما المنفصل ‏ 1 ف] نحو أن يقول لنا النبي ينه في قوله تعالى : 
واقتلوا المشر كين ) 0 : ( لا تقتلوا بعض المشر كين ) : صار النص العام 


6 في أ : 0 فأوجب 3 5 
69 و عنه » ليست في أ . 
(©) سورة النساء : 94 . والاآ ية والي قبلها : و« حرمت عليكم أمهاتكم وبئناتكم . . . والمحصنات من النساء 
إلا ما ملكت أبممانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين 
فما استمتعم به مهن فآ توهن أجورهن فريضة . . .0.60 
(:) في أ: «قيد». 
(5) في ب : « بالإحصان » . 
(+) سورة المائدة : ١‏ والآآية : ريا أها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم 
غير حلي الصيد وأنتم حرم إن الله بحكم ما يريد » . 
(9) سورة التوبة : ه والآية : « فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث و جداموهم و خذوهم وأحصروهم 
واقعدوا هم كل مر صد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الز كاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم » . 


ال 25 


يمحملا لا(١)‏ يعرف المراد به » لأنه لا مشر ك2) إلا وقد تناوله قوله تعالى : 
اقتلوا المشركين » وتناوله قوله () عليه السلام : « لا تقتلوا بعض 
امقر كين © وليس البعض (0)»يأن يدغئل. تحت أحدهما بأوى. من. أن 
يدخل(0) نحت الآخر ٠‏ فيحتا ج إلى البيان . 


وأما اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مشتركاً  )(‏ فالألفاظ0 
المجازية التي اشتبه المراد بها لاشتراكها (0) وقيام الدليل على أن الحقيقة 
غير مراد 1[ة] فيصير مجملا » لا يعرف المراد به إلا بدليل : نظيره 
الآيات التى ظاهرها الجبر والتشبيه والهدر و(0») نحو ذلك من نحو(١)‏ 
توه هال :يل يذاه مسو طتان 400:1 إن اليك الوضبوعة 080 له اللقة 
غير مرادة )١(‏ » فإنما(14) المراد منه المجاز من(00) القدرة والمللك 


(0) في أ:«هلم». 

(0) في أ كذا : ولا مشترك ي . 

(9) في ب : « وقوله» فليس فما : « تناوله » . 

)05( #البعقن ومن 1 

)( « تحت أحدهما بأولى من أن يدخل » مكررة في أ . 

6 اعفان كأ ومن الى د ظ 

(9) في ب : وني الالفاظ » . 

(8) في ب : «لاشيراكهما » . 

(9) « والتشبيه والقدر و» غير ظاهرة في أ و لها بياض . 

6 وا نحن السك 1 . 

)1١(‏ المائدة : 54 : « وقالت الهود يد الله مغلولة غات أيد.هم ولعنوا ما قالوا بل يداه ميسوطتان ينفق 
كيف يشاء , . . » . ش ش 

(؟1) كذا في أو ب . وفي الأصل : « الموضوع » . 

8 كذا و اموق الأهل :و 1 دوقيو هر ادنم 

. في ب : و إيمما»‎ )١4( 

. فإما المراد منه المجاز من » ليست ظاهرة في أ و محلها بياض‎ « )1١( 


7 1578137. حت 


وأما المنشابه : 

فهو في اللغة مأخوذ من التشابه - قال الله تعالى : « منه آ يات محكمات 
هن أم الكتاب وأخر متشابهات ) (0 . 

والمتشابه والمشترك وا حمل نظائر من حيث اللغة 3 

وأما حده في عرف أهل(2)) الأصول : فهو( ما اشتبه مراد المتكل؛) 
على(:) السامع » بوقوع التعارض ظاهراً بين الدليلين السمعيين المتماثلين 
التوقف فيه » والتوقف في مثل هذا جائز » لآن الله تعالى لو لم (©) يشرع 
هذا الحكم أضلا - كان جائزاً . فإذا لم يعرف ؛ لعدم الدليل في حق 
حقيقة » يحب التوقف عليهم » كأن الدليل لم ينزل ي حقهم . 

وقد قال بعض مشايخنا رحمهم الله : المنشايه هو الذي يتشابه 0) 
معناه على السامع » حسث خالف موجب النص موجب العقل قطعاً » 
فتشابه المراد بحكم المعارضة » بحيث لم يحتمل زواله بالبيان » لآن موجب 
النص بعد رسول الله يل لا يحتمل التبدل » وموجب العقل لا يحتمل 
التيدل » فيجب التوقف فيه (*) . 
60 طون ة-1 ل عمر ان : ب والاية : و هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر 

متشابات فأما الذين في قلو.هم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفعنة و ابتغاء تأو يله وما يعلم تأويله إلا الله . . .» 

(0) في أ : «عند أهل » . | 
(0) « فهو » من ب . وليست في الأصل و أ . 
4( و مراد المتكلم » ليست واضحة في أ : 
(0) في ب : «ر عند » . 
30( ولو ع من ب . وعبارة « الله تعالى ل » ليست واضحة في أ . 
في أو ب : « تشابه ». 


69 واقنه واهق 1 


ار 2 


وهذا ليس بصحيح » لأن الشرع لا يرد بخلاف موجب العقلء لما 
فيه من مناقضة حجج الله تعالى . وإذا تراءى() التعارض يكون الدليل 
العقلى قاضياً على الدليل السمعى » لأن الدليل السمعى() يحتمل الإضهار 
والحذف7) والمجاز والكناية . والدليل العقلي لا يحتمل التغير بحال . - 


و(؛)على هذا خرجنا جميع الايات الواردة في باب التشبيه والجبر 
والمدر . قال الله تعالى : « الرحمن على العرش استوى ) (0) » والاستواء (5) 
في ظاهر اللغة هو() الاستقرار » والدليل العقلى ينفى القول بالمكان 
في حق الباري جل وعلا”) » فعملنا () بالدليل العقلى وحملنا الدليل 
السمعي على خلاف الظاهر ٠‏ توفيقاً بين الدليل السمعى والعقلى(0© : 
و هما 0 في قوله تعالى : « بل يداه مسوطتان 0010 وو دللت... 
والله الموفق . 


. في الأصل و ب : وترايا» وفيأ : و« جاءع‎ )١( 
. (؟) كذا في أو ب . وفي الأصل : « لأنه»‎ 
. في ب : « الحذف والإضمار‎ 69 

69 0 و © ليك 1 

() سورة طله : ه. 

)١(‏ « والاستواء» من أو ب. 

(0) «هو » ليست في أ. 

(8) في ب : « جلت قدرته » . 

ظ 6 كذا في أ. وني الأصل و ب : « فعلمنا » . 

603 في ب : « الدليل العقبي و السمعي 4اء 

60 سورة المائدة : 54 . راجع ص 07ه8 والمحامش ١١‏ فا . 


عد 88ح 


] ” [ 


وأما الأحكام التي تتصل بهذه الآلفاظ 


فحكم الظاهر : 

وجوب العمل بما وضع له اللفظ ظاهراً » لا قطعاً » ووجوب الاعتقاد 
نحقية )١(‏ ما أراد الله تعالى في ذلك . ظ 

وكذا حكم النص : 

وهذا مذهب مشايخ ديارنا . 

وبه قال أصحاب الحديث وبعض المعتزلة . 


وقال مشايخ العراق وعامة المعتزلة أن النصوص من الكتاب والخبر 
المتواتر يوجب العلم والعمل قطعاً . 

وهذا بناء على ما ذكرنا بي العام المطلق الخالي عن يمرم 
يوجب العلم والعمل قطعناً () عندهم . وعندنا بيخلافه » لاحتال 
الخصوص ف الجملة . وكذلك (؛) كل حقيقة : نحتمل المجماز » ومع 
الاحتال لا بشنت يثبت القطع . وعندهم إذا كانت خالية عن قرينة تدل 7 
امجاز توجب العلم والعمل قطعاً . 

تماد الضفى والمشكل وامشترلة وافجمل » إذا مها ايسان 


() في 1 : « يحقيقة » . وسيأت التعبير في المآن بهذه الكلمة في الصفحة التالية . 
0( في أ : راهن »6 . 

0( و وهذا بئاء . . . والعمل قطعا » ليست في ب . 

0( في أ : م فكذلك » . 

)( في أو ب : «وأما». 


لمر 3 


[ف] إن كان بدليل قطعي )سس | المفمرا , وحتية وحري” 
العمل قطعاً » ووجوب الاعتقاد به . 


- 


وإن(١)‏ : كال د ابس اليس بولا فجي الال ادر هراء 
مع اعتقاد حقية مراد الله تعالى منه »2 فج ا. 


وأما حكم المتشابه : 

[ ف ا وجول الاعتقاد على أن ما 50 الله تعالى منه (0) حق 4 
6 وجوب الاعتقاد على أن ما هو ظاهره (؛) غير مراد » وأن اعتقاد 
ظاهره هوى وبدعة ‏ والله الموفق . 

قال عامة العلماء : إن المتشابه» الذي لا يتعلق به الأحكام والعمل» يتوقف 
فيه من حي ث«2) الاعتقاد » بطريق التعين(7) » ولكن يعتقد على الإ بام 
أن ما أراد الله تعالى به حق(”") » وما يتعلق به العمل يتوقف فيه من حيث : 
اماد جا يبي قال ١‏ عل أعيم لوجهين ؛ على ما يعرف 

بشتغل بالل دكيفيته ) اللأوبل والبحث فيه (0) مع الاعتقاد بأن 
ظاهره غير مراد . 


.» فيأ: وسمي‎ )١( 

0) فيأ: موإذ. ( 

629 و مهما لاعيئاً وأمانتك فاه . . . تعالى منه »+ ليست في ب . 
(4) « ماهو ظاهره » غير واضحة في أ وموضعها فها بياض . 
)( كذا في أ . وفي الأصل و ب : « عن » . 

(5) في أ : « التعيين » . 

(0) في ب : «وهو حق ». 

(8) كذانيأ. وفي الأصل و ب : «وعنه ». 


امم 


و()كذا روي عن محمد بن الحسن رحمة الله عليه أنه سئل عن 
الآنات والأخبار الواردة في صفات الله تعالى » ما يؤدي ظاهرها إلى 
التشبيه فقال : تمرها() كنا جاءت ونؤمن با ولا0) نقول كيف وكيف - 
وهو مذهب مالك بن القن وعيد الله بن المبارك(؛) وعامة أصحاب 
الحديث رضوان الله علييم . ظ ظ ظ 

وسئل مالك بن أنس عن قوله تعالى : «الرحمن على العر ش استوى )(5)- 
فقال : الاستواء غير مجهول » وكيفه غير معقول . والسؤال عنه بدعة . . 

وقال بعض العلماء من أهل الأصول والمفسرين » وهو المروي عن 
ابن عباس (:) رضى الله عنه : أنه يصرف المتشابه إلى ا محكر و 1[ يؤول ]00 
تأويلا لا يناقض دلائل) العقل والآبات المحكمة » دفعاً للتناقض عن 
الأدلة» مع الاعتقاد بأن الظاهر غير مراد . ثم إن كان يحتمل تأويلا واحداء 
يجب القول به قطعاً إذا دل الدليل العقلى عليه . و إن (4) احتمل وجوهاً من 
التأويلات الصحيحة لا يقطع على واحد منها على طريق التعين(20 » لما فيه 
من الشبادة على(1١١)‏ الله تعاللى » من غير تعين(١١1)‏ » بل يعتقد على الإ هام . 
0) في أ: و أمر بها » . وراجع ترجمة محمد بن الحسن في المامش + ص ( ط - ظ ) من المقامة . 
(0) كذاني أو ب . ونيالأصل : « فلا ». 
(4:) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي مولى بتي حنظلة . جمم بين العلم و الزهد . و تفقه 

غلا “فيان النورى: :ومالك بن انس رفي الله عنهما وروى عنه الموطأ . وقد ولد نمرو سئة 1١8‏ هوتوي 


سنة ١م‏ وه (أو ١89‏ ) بعد انصرافه من الغزو في هيت وهى مدينة على الفرات فوق الأنبار من أعمال 
العر أق لكها في بر الشام 3 والأنبار في بر بغداد والفرات يفصل بينهما ودجلة تفصل بين الأنبار وبغداد 


( ابن خلكان ) . (ه) سورة طه : ه. 
(5) هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف . ولد قبل الهجرة بثلاث سنين. وكانإذ تسوي 
رسول الله صل الله عليه وسلم ابن ثلاث عشرة سنة وقيل ابن خمس عشرة سنة . ومات بالطائف سنة 58ه. 


في أيام ابن الز بير 1 وكان ابن الز بير قد أخر جه من مكة إلى الطائف كمات مها و هو أبن سبعين سنة » وقيل 
ابن إحدى وسبعين سنة »و قيل أر بع وسبعين سنة . شهد مع علي رضي الله مهما الحمل و صفين والبر وان . 


(0) في النسخ كلها فَكذا هو تاو 0 ف: (8) في أو ب : « التعيين » . 
0( و دلائل » ليست في ب . 6 «وعلى » غير واضحة في أ . 
(1) فيأ : «١‏ وإذا». )1١(‏ في أ : « تعيين » 


ات 


وأصل المسألة قوله تعالى : « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات 
محكمات هن أم الكتاب وأخر متشاءبات » إلى أن. قال: « وما يعلم تأويله 
إلا الله والراسخون ني العلم يقولون آمنا به . . ( الآية) 0076 . 

فالفريق الأول قالوا : إن الوقف على قوله تعالى : (١‏ إلا الله » : 
وقوله تعالى : « والراسخون » ابتداء كلام . ففي الاية بيان أنه(:) لا 
بالمتشابه إلا لله تعالى » ومدح الراسخين ني العلم بالإبمان بالمتشابه . 

والفريق الثاني قالوا : إن( الوقف على قوله تعالى : « والراسخون ‏ 
في العلم » . ظ 

مسألة : 

لا خلاف أنه لا يجوز تأخير بيان المجحمل عن وقت الحاجة إلى البيان » 
على الأداء » فيكون تكليف ما ليس في الوسع . 

فأما (0) تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب إلى مجيء وقت 
الوجوب37) 1 ف] هل جوز ؟ 

قال أكير العلماء بالجواز . 


6 سورة آل عمران : +7 » والآية : « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر ‏ 
متشاءبات فأما الذين في قلوسهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله 
والر اسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب » . 

(0) في ب : «أن». 
(9) «إن » ليست في ب . 
69 كذا ني أ . وفي الأصل كذا : « المخطاب » . وفي ب : , المكلف » . 


53“ كتا زا دول الأغل عو اماي 


030( قي نب : « إلى وقت يجى ٠‏ الوجوب » . ولعلها في 11 « إلى وقت مجىء وقت الوجوب » . 
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وقال المتأخرون من المعتزلة : لا جوز مثل الجبائي )١(‏ وابنه 
أبي هائم() والرازي() ومن()) تابعهم . 

وكذا تأخير بيان المشكل والمشتر ك(0) . 

وأما تأخير(") بيان ما يمكن العمل بظاهره تحنو بيان العام : أن المراد 
منه 0) بعضه . وتحو بيان المطلق : أن المراد منه المقيد : 


[ف ]قال مشايخ العراق من أ صحابنا ؛ » نحو الكرخي(0*) واليصاص«*) 
وغيرهما » بأنه لا يحوز ‏ وبه قال القاضي الإمام 00 أبو زيد ومن 
تابعه من المتأخرين . وهو قول أكثر المعتزلة . 


. #44 ص‎ ٠١ تقدمت ترجمته ي المامش‎ )١( 
. ١45 تقدمت ترجمته في المامش١ ص‎ )١( 
: تعدد من يطلق علببم « الرازي » في كتب طبقات المعتزلة‎ )6( 
مهم أبو يكر محمد بن أبراهي المقانعي الرازي . من العلماء . ومن الطبقة التاسعة ( أصحاب أني هاشم المبائي‎ 5 
.) ه.‎ "9١ المتوفي سنة‎ 
. ومّهم الحبال الرازي . من الطبقة التاسعة‎ - 
وقد عدوه ممن وافق المعيز لة‎ . ١47 ومنهم أبو بكر الرازي الحصاص »؛ وقد ترجمنا له في الامش م ص‎ - 
. )ه4١ه0 في العدل . وهو من الطبقة الثانية عشرة ( من أصحاب قاضي القضاة أي الحسن عبد الحبار المتوفي سنة‎ 
. » ومهم أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي . من الطبةة الثانية عشرة . وله تصائيف منها : كتاب « الزينة‎ - 
و « أعلام النبوة » . وكان من كبار دعاة الاسماعيلية . واشتهر بدعوته إلى المذهب الفاطمي . وتوفي سنة ؟ « #ه.‎ 
.) من الحيرة‎ ( )« 5٠56 ومنهم الفخر الرازي ( أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرازي القرشي المتوني سئة‎ 
) علزو ”الأو :.*ا و١١١1 ومابعدها . والقاضي عبد الخحبار‎ ١ (انظر : المرتضي » طيقات المعنزلة » ص‎ 
» فرق وطبقات الممتزلة » ص ه١١ . والقاضي عبد الحبار وأخران » فضل الاعءزال وطبقات المعتزلة‎ 
ص .وم و اوم . والفخر الرازي » اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » ص 58 ) ولمسل المقصود‎ 
. هو الأول أو الرايع ويلاحظ أن الولف ذكر الثالث ( الحصاص ) بعد ذلك بثلاثة سطور‎ 
ومن » غير ظاهرة في أ . ظ‎ « (0) 
. » المشير ك والمشكل‎ «١ : (ه) في ب‎ 
. و« تأخير ) من ب‎ 69 
في أ: «ربه,».‎ )0 
. 7١١ تقدمت ترجمته في المامش/ا ص‎ )8( 
. ١47 تقدمت ترجمته ي المامش مص‎ )9( 
. الإمام ليست في ب‎ )٠١( 


68" لد 


وقال أصحاب الحديث ومشايخ سمر قند بأنه جائز . 

وأجمعوا أن تأخيربيان () النسخ ني اللفظ المطلق عن الوقت جائز . 

وهذا بناء على ما ذكرنا : أن العام المطلق عن القرينة يوجب العلم 
قطعاً » وأنه 0) يتناول كل فرد من أفراده » كأنه نص عليه عند الفريق 
الأول . وإذا كان مبيناً في نفسه كيف يحتمل البيان من حيث الخصوص » 
وبيان المبين لغو . وإنما حتمل النسخ »1 ف ] لا جرم جوزنا() البيات من 
حيث النسخ(؛) » في زمان يجوز النسخ(0) . 

وكذا المطلق والنكرة الشائعة في الجنس : توجب العلم قطعاً عندهم - 
فكيف يحتمل اللبان أن المراد منه المقيد » وإثما يحتمل النسخ فيكون 
التقسد المتأخحر نسخا » بخلاف المقارن » فإن العام والمطلق مع القرينة 
لا يوجب العلم قطعاً » بل احتمال الخصوص والقيد قائم » فاحتمل البيان ؛ 
إذ لا مكن حمله على التناسخ() . 

وعند الفريق الثاني : احتال الخصوص قائم في العام المطلق الخالي عن 
القرينة » واحتال المجاز قائم في الخاص المطلق . ومع احتال المجاز 
والخصوص”()) لا يثبت | قطعاً » فإذا («) كان الاحتال قائماً » كان 
دفع() الاحال بالسيان جائز] » يما في المجمل » وكا في تأخير بيان 
النسخ : فإن ظاهر اللفظ والخطاب يؤجل(١)‏ ثبوت الحكم على طريق 
الإطلاق » دون التأقيت » ثم جاز(02) البيان - لاحتال التأقيت ‏ 
فكذا )١١‏ ههنا . 


600 كذا بي ب . وفي الأصل و أ : « أن بيان تأخير ) . (69 ور المسوسن هن 1 . 

(؟) « أنه » ليست في ب . (0) في أو ب :«وإذا». 
(0) فيأ: «جوزوا». (9) في ب : «رفم »). 

60 ومن حيث النسخ » من أو ب . 60 عل دن ١‏ 

)( و في زمان بحوز النسخ » من ب . 60 و سان ليست قي 1.. 
(0) « إذلا بمكن حمله على التناسخ » من أو ب . )١١(‏ ني ب : ووكذا». 


1 | 


م بيان الاحتال () ظاهر : فإن التكلل ) بالعام على إرادة الخاص . 
وكذا التكلم بالمطلق على إرادة المقيد شائع بين( أهل اللغة ‏ ولهذا 
ا و 0 
وأكر الحلات المطلق مقيداً . فالعام ‏ إن (؛) كان باعتبار الوضع 
الأصلى - موسا . وكذا اللفظ المطلق : يقتضي 
الإطلاق ا المستفيض : يحتمل الخصوص 
والقيد » و كتاب الله تعالى نزل بلسان العرب » ليفهموا منه ما هو السابق 
إلى أفهامهم . وكذا بعث النبي مِليَرٍ منهم (0» ليفهموا من كلامه ما هو 
المفهوم) من كلامهم . 

وإذا2) كان احتال الخصوص والقيد » ىُ عرف الاستعمال 2 
حال نزول الخطاب , ثابتاً على وجه الظفاهر » فإن لم يوجب التوقف 
في العمل : » كالمشترك والمجمل » [ ف ] سلا أقل من أن يوجب الاحتال . 
ومع قيام الاحتال لا يتصور ر العلم قطعاً ‏ وهذا كلام ظاهر . 

ولا(0) , يصح قولهم إن اللمظ و لوو ع 
يدل على أن الراد منه الموضيوع لغة » والجواب ما ذكرنا(1): 
6 يعرف خحلو الفظ عن(0) القرينة » بل احتيال القريئة قائم 0 
مامر في فصل الأمر . 

ولاه يصح قوهم أيضاً إن ني ذلك تلبيس الآمر على السامعين » لأنه 
لي ا ؛ يجب أن محملوا عليه . وقد ذكرنا ‏ 
ذلك في مسألة الأمر - والمسألة طويلة ذكرت في الشرح 
)٠(‏ كذاني أ : ١‏ التكلم ». وفي الأصلو ب : «المتكلم ». (0) في أو ب :«فإذا». 


0( كذا ني ب . وفي الأصل و أ : « من ». (4) في ب : وفلا». 

(4) في ب : «٠‏ على أن العام وإن » . () في ب : « فالحواب في كلها » . 
(0) فيأ: وفهم». )0١(‏ فيأ: ملم». 

30( كذا في ب . وفي الأصل و أ : , المشبور » . )١1١( ٠‏ « اللفظ عن » من أو ب . 


ا 2 


صل في سان 
الحفيقّة والجاز 


يان معنى الحقيقة والمجاز في اللغة . 
وإلى ببان الفاصل بين الحقيقة والمجاز في عرف أهل اللغة . 
وإلى بيان كيفية طريق المجاز . 
وإلى بيان أقسام الحقيقة والمجاز . 
وإلى بيان أحكام الحقيقة والمجاز(1١)‏ وما يتصل بها (') من المسائل . 
١ [‏ ]ا 
أما الأول 
فاسم الحقيقة مشتق من حق الشيء » أي ثبت - قال الله تعالى في اسم 
القيامة : ١‏ الحاقة . ما الحاقة » » ©) أي ثابتة كائنة(؛) » لا محالة . 
والمجاز مشتق من جاز يجوز مفعل منه » أي تعدى ونجاوز . 
فأطلق اسم الحقيقة على الاسم الموضو ع على الشيء الثابت المستقر 5 
محله . وأطلق لفظ(0) المجاز على الاسم الذي تعدى من محله الموضوع 
)١(‏ « وإى بيان أحكام الحقيقة والمجاز + ليست في أ . 
(0) في أ: وسما». 
() سورةالحاقة : ١‏ و ”_. 


4( في ب : « أي كاينة ثابتة » . 
(0) في ب : و«أسم ». 
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إلى غيره لوجود طريق المجاز فيه . ولهذا يقال : « حب فلان حقيقة » أي 
ثابت في محله الموضوع له وهو القلب . ويقال : « حب فلان مجاز » أي 
متعد عن محله وهو القلب » إلى غير مجله وهو اللسان . 
] 
وأما بيان () الفاصل بين الحقيقة والمجاز» فنقول : 

أحدها ‏ التنصيص من أئمة اللغة الناقلين من أهل الوضع . 

والثاني فب الاأست دلا ل : 

والثالث ‏ العلامات اللازمة للحقيقة والمجاز . 

أما التنصيص من أثمة اللغة : 

[ ف] بأن يقولوا إن هذا اللفظ() لهذا المسمى حقيقة » ولهذا المسمى 
ناز ومتستعار (© . وقد صنف أبو عبيدة (؛) رحمه الله في ألفاظ القرآن 
كتاباً » وذكر فيه الفصل بين الحقيقة والمجاز وقال : هذا اللفظ حقيقة» 
وهذا اللفظ مجاز . ظ ظ 

والثاتي 58 الاستدلال : 

وذلك00) بذ كر حد الحقيقة والمجاز . فإن() ذ كر الشيء بذ كر اسمه . 


. بيان » ليست في ب‎ « )١( 

(0) في ب كذا : و أحدها - التنصيص من أئمة اللغة الناقلين من أصل الوضعم للاستدلال وذلك بأن يقولوا 
إن هذا اللفظ » . 

(6) كذافي الأصل و أ : : « يجاز ومستعار » . وني ب : « محازا ومستعارا » . 

(1:) تقدمت ترجمته في المامش ١١‏ ص 08" . 

(5) « وذلك » ليست في ب . 

3( كذا في ب . وفي الأصل و أ ووذكر ». 


7 ال 2 


وذك ر(١)‏ حده » سواء ‏ فإن قول القائل : « رجل ) وقوله : « إنسان ذ كر 
جاوز حد الصغر ) سواء . 


واختلفت () عبارات أهل الأصول ف حد الحقيقة وانجاز : 


قال بعضيم : الحقيقة ما انتظم لفظها معناها من غير زيادة ولا نقصان 
ولا نقل . والمجاز ما انتظم لفظه معناه إما لزيادة أو لنقصان أو لنقل20) 
عن موضعه : 


نظير الزيادة (؛) قوله تعالى : « ليس كثله شيء ) (0) : معناه ليس 
مثله شىء . والكاف زيادة » وأسقطت<) الكاف2) حتى يصح ما هو 


ونظير النقصان() قوله تعالى : « واسأل القرية »20 : معناه أهل 
القرية » فزيد عليه الأهل(11) » حتى يصح ما هو المراد بالكلام . 


ونظير النقل إطلاق اسم الأسد على الرجل الشجاع : نقل الاسم الموضوع 
لحيوان مخحصوص إلى الادمي الشجاع . 


600 في ب : « وبذ كر ». 

69 في أ : « واختلف ». 

ل في ب : « نقل » . 

0( في ب : ( النقصات » . 

(ه) سورة الشورى : ١‏ 

69 في أ : و« فأسقطت » . 

(0) « وأسقطت الكاف » ليست في ب . 
)6( في ب : « مراد الكلام » . 

(9) في ب 0 الزيادة » . 

. 8١: سورةيوسف‎ )٠١( 

6 كذا في أو ب . وفي الأصل : ٠‏ للأهل » . 


ويم ل 


فالحقيقة () ما لم يتغير عن الموضوع الأصلي . فإذا تغير إما إلى الزيادة 
وإما(© إلى النتقصان فقد نجحاوز وتعدى(© عن الوضع الأصلي 2 
فيكون مجازاً . 
غير ما وضع له . 

وقال بعضهم : الحقيقة كل لفظ أفيد(؛) به ما وضع له في أصل 
الاصطلاح الذي وفع التخاطب له 6 والمجاز كل لفظ أفيد(ه 0 به معى 
مصطلح عليه » غير ما كان بي أصل الاسقادح الذي وقع التخاطب 
به (5) . 

وقال ا من التكلم(”) ما وضع واضع اللغة 
الكلام له » والمجاز ما أريد به غير ما وضع له . < 

وقيل , الحفيمة م استقر قُ محله ا مو ضوع له ء والمجاز ما نجاوز 
عن محله الموضوع له . 

و(0)ي هذه العبارات خلل . 
والمجاز ما استعمل في غير ما وضع له لمناسبة )١‏ بينبما من حيث الصورة 
أو من حيث المعنى اللازم المشهور ‏ مع تقدير( )٠‏ الحقيقة . 


.» في ب : و والقيقة‎ )١( 


69 كذا في ب . وفي الأصل و أ : واف 
(9) « وتعدى » ليست في ْ. 


0 (8) « و » ليست في ب . 
(5) «به» ليست في أ . (9) في ب كذا : ١‏ المناسبة ٠‏ . 
0ن كذا في ب . وفي الأصل و أ : « المتكلم » . )٠١(‏ في أ« تقرير » : 
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وبيان الخلل في سائر العبارات » والإشكال على(1) هذه العبارة() 
الصحيحة ‏ مذكور(2) بي الشرح . 

وأما الثالث - بيان العلامات27©) اللازمة هما : 

والعاخمة عنين ذز (» الحد غير : فالحد() يجب أن يكون مطرداً 
و(١)‏ منعكساً : يوجد المحدود عند وجوده » وينعدم عند عدمه . والعلامة 
ما يكون مطرداً غير منعك س(1) . 


وهي أشياء 

فنا أن الحقيقة لا تسقط عن المسمى »؛ ويكذب نافيا . والمجاز 
ما(6) محوز نفيه عن المسمى » ولا يكذب ناقه )يانه أن الأب 

للوالد بطريق الحقيقة » وللجد بطر بق المجاز . فمن نفى 0 

غق الوالك -وقال : إنه ليس بأب فلان » فإنه(11) يكذب . ومن نفى أمم 
50000 : إنه جده وليس بأبيه » لا يكذب . 


حأة ا حقيقة مأ يمهم السامع معناها من غير قر دنه 5 والمجاز 
5 يا معناه إلا دقر ينة . [ ف ] من(١1١)‏ قال : ورأيت الأسد) 


ل ا واستشكل التبس . واستشكل عليعه أورد عليه إشكالا . والإشكال 
الأمر يوجب التباساً في الفهم . والالتباس الاختلاط ( راجع المعجم الوسيط . وفيما تقدم ص 4ه" ) . 

00( كذا ني أو ب . وفي الأصل : «٠‏ العبارات » 

(0) في أ: «مذكورة». 

(:) في ب كذا : « المعاملات » . راجع فيما تقدم ص 648" . 

)6( وق لسك ي +1١‏ 

(1) في أ:«والحد». 

69 أو هن 1 

(0) كذافي ب . وي الأصل و أ : : « مطردة غير منعكسة » . 

46 كذا ني أو ب . وني الأصل : « ما » . 

)1١(‏ «ولا يكذب نافيه » من ب . ظ 69 ( السامع » من أو ب 

)١١(‏ « فإنه » ليست في ب . )١0(‏ في أ:«ومن». 


لس بام سب 


يفهم منه الحيوان المخصوص من غير قريئة» ولا يفهم منه الرجل الشجاع 
إلا بقرينة » إما من حيث اللفظ أو من() دلالة الحال . 
أن أهل اللغة استعملوا الحقيقة من غير قرينة » واستعملوا 
المجاز مع قرينة لفظية أو دلالة حال أو دلالة 0) عقل . 
ظ [*01 
وأما كيفية طريق المجاز - [ فنقول ] : 
بعض المشايخ من أهل الأصول قالوا : للمجاز() طرق منها : 
ح: المنافية يون المستعار له وبين (1) امعان عه . بوالغاسية ينها 
والثاني : المجاورة والملازمة بين المستعار عنه وبين(0) المستعار له 
في الحقائق » حتى استعير اسم الغائط للحدث » لأن الغائط اسم للمكان 
المطمئن الخالي » والغالب أن الحدث يكون في مثل هذا المكان عادة 2 
لمارا عن مين البابن . وكذا المطر : سمي ١‏ سماء » » يقول العرب : 
١‏ مازلنا نطأ السماء حتى أتينا »أي المطر » لوجود الملازمة والمجاورة » 
لأن المطر ا ينزل.. وف الشرعيات7() تعتبر المجاورة والملازمة بين 
الأحكام وعللها واساما 1 
والثالت» ار حادة.. 
والرابع ‏ النقصان » على ما ذكرنا() . 
وكذا إطلاق اسم الكل على البعض » وإطلاق اسم البعض على الكل : 
مجاز بطريق الزيادة والنقصان . 


60 « من » ليست في أو ب . 

69 بد دلالة ات ب : 

(9) في ب : ١‏ للمجاز منها طرق مها » ! 
(4) » (0) «بين» منأ. (1)19 مون كلمن كين سرون 
(5) «أعين » من أ . (8) راجع فيما تقدم ص 54" . 


5 


والخامس الكناية » لآنه إذا (0) أراد المتكام 0) لفظ الكناية غير 
ما وضع له ظاهراً 4 فتمد نجاوز عن الو ضع الأصلا 


وإما قالوا ذلك( ؛ لأآن الحقيقة هو ظاهر اللفظ 55 الشيء : 
فإذا تغير هذا الظاهر عن سئنه وأريد به غيره مع التغير » يكون مازاً لتجاوزه 
عن الموضوع لعينه (؛) . ظ 

وقال أكثر أهل الأصول: إن طريقه واحدء وهو المشابهة . ولهذا قال 
أهل الأدب : إن الاستعارة والمجاز تشبيه » بدون حرف التشبيه للمبالغة 
ففِه . وإذا كان حرف التشبيه مذكوراً فهو حقيقة تشبيه » وليس 

عمجاز » لأن الكاف والمثل والنظير وضعت للتشبية بين الشيئين حقيقة . 
وقالوا:المجاورة والتشبيه(ه) من باب الكناية » لاا من باب المجاز . وكذا 
الزيادة من باب التأكيد » والنقصان من باب الإضار والحلف 
والاختصار . وكذا الكناية ليست من باب المجاز() » بل وضع هذه الأشياء 
في اللغة هكذا » فيكون من باب الحقيقة لا من باب المجاز . 


واحتلف هؤلاء فما بينم (0) : 
قال بعضهم : المعتير هو المشاببة بين لفظى المستعار منه (0) والمستعار 


60 « إذا عق ابو ا 

(69© كذا ني أو ب . وفي الأصل : « التكلم » . 

6 في ب : م كذلك » . 

4 لان ع وتطيق و :وغنانة وو ]نا “تالو لقاع .نلعي ليضف في الأعل يها امرض ابل ججارت 
قبل ذلك بأسطر يمد عبارة « محاز بطريق الزيادة والنقصان » إذ قال بعدها : م وهذا لآن الحقيقة هو ظاهر . . 
لعينه » . ٠‏ 

(0) كذاني أو ب . وني الأصل : « والسببية » . 

(؟١)‏ «انهاز » ليست في ب . 

ولاق وو قيطا نما مه 

69 في أ : « عنه » . وانظر المامش التالي . 


الال 


له( ني بعض ما () وضع له اسم امعان منه الا بية ذاتوماء نان 
استعارة اسم الاسك للشجاع (©) مشبور فيما بين أهل اللغة » وبين اسم 
الأسد وبين(؛) اسم الشجاع مشابهة في بعض ما وضع له اسم الأسد ,ع 
فإن الأسدا سم لصورة مخصوصة ومعنى خصو ص «(0) ) وهو نبادة الشجاعة 
ليأ ( 5 الشجاع لمعحنبى (5) الشجاعة مشتق(2) منهبا » فيكون 
بينهما مشاءبة في بعض ما و ضع له اسم الاضك.: مم الشجاعة » وإن كان 
بينهما مفارقة في البعض » فإن الية ليس سم لصورة الأسد . ولهذا 
قالوا : إن أسم الأسد بقع على أمير 000 ي رضي الله عنه» بطريق 
المجاز 2 9 سمي (8) اس الله لكثة يي إن ل 0 وجل فيه )١١(‏ نباية 
الشجاعة »2 بل زيادة على شجاعة الاسد ( ولكن َم يوجد فيه بعض ما هو 
علة استحقاق اسم الأسد(؟1) ؛ وهو وجود الصورة المخصوصة ؛ وهي 
صورة.الحيوان الذي له زثير . 


. » في ب : « بين لفظي المستعار له والمستعار عنه‎ )١( 
. «ها» ليست في أ . و «له » التالية من أو ب وليست في الأصل‎ 6 
. » في أ : « الشجاع‎ )6( 
,. بين » ليست في أو ب‎ « 600 
. ومعى مخصوص » ليست في ب‎ « )5( 
.2 في ب : و معبى‎ )5( 
., في أ : واشتق‎ )0( 
. «أمير المؤمنين » من أ‎ )8( 
كذاال انو دوي الأسل بزو انه سمو د‎ 6 
كذا في ب . وني أ : «إن».‎ 0230) 
. في ب : رمنه»‎ )١١( 
. » (؟1) كذا في ب و أ . وني الأصل : « لم يوجد فيه بعض معنى اسم الأسد‎ 
. في ب : «منه » . وانظر الطامش التالي‎ )١؟(‎ 


9/4" ل 


له () ني المعنى اللازم المشبور » في محل الحقيقة دون المشاءهة في معنى 
اسميهما لغة » فإن بين ذات الأسد وبين() ذات الرجل الشجاع مشابمة 
في المعنى اللازم المشبور في الأسد» وهو الشجاعة» فجعل اسم الأسد مستعاراً 
للشجاع » كأنه هو الأسد 2 فأعطي اسمه له ) 2 0 لأن الاستعارة 
عند العرب هو التشبيه بين الشيئين بدون حرف النشييه » » مبالغة في النشبيه » 
فيققال : وفلان أسد» ولا يقال : « كالأسد)» حتى يكون إخباراً عن وجود 
معنى الشجاعة فيه على الكمال » كأنه عين الأسد . 


والدليل على أن الصحيح هذا » لا القول الأول( » فإن اسم الأسد 
لو كان حقيقة له اباعتان أنه اعم موضوع في اللقه لصور ته المخصوضة. 
ومعناه الخاص اللازم وهو الشجاعة » [ فإنه ] نج ب(0) أن لا يمع عل 
الأسد الميت ومقطوع اليدين والرجلين » لأنه لم يوجد فيه معنى الشجاعة » 
وإن وجدت37) صورته » والا سم الموضوع للشيثين لا يكون حقيقة 
أحدهما ؛ وإطلاق ام الأسد عل اليت مه يكرث حقية لا جا 
لوجود علامة الحقيقة فيه » وهو أن ناي0) اسم الأسد عن الأسد المبيتة 
والمريض يكذب » وناي اسم المجاز لا يكذب » فهذا دليل ضروري على 
بطلان 0) هذا الكلام . 


00( في أ : ر ذاتي المستعار له والمستعار عله » . 
(0) « دين » من ب . 
6 في ب ررله أسمه » . 
)5( في ب : 0» الصحيح هذا القول لا الأول » . 
0( في ب : « ونجب »). 
0( كذا في أ . وني الأصل و ب : روإث وجد ». 
(0) في ب كذا : « بابي ». 
(0) في أ : « لبطلان » . 


0 هك 


وقال بعضهم بأن () المشاببة معتبرة بين الذاتين في المعنى اللازم 
المشبور في محل الحقيقة » لكن يجب أن يكون ذلك المعنى ني المستعار 
منه (؟) أبلغ حتى يكون في الاستعارة فائدة » وهي(0 اللمبالغة في 
التشبيه ‏ هكذا ذكر(؛) على بن عيسى () النحوي البغدادي في كتاب 
١‏ إعجاز القرآن » من تصنيفه - إلا أن الصحبح أنه ليس بشرط فإن علياً 
رضى الله عنه يسمى « أسد الله ) ويسمى « حيدر ) وهوالأسد » ولا شك 
أن شجاعة على رضى الله عته تفوق عل شجاعة الأسد بكثير + .وأن ١‏ 
الأسد له) بطريق المجاز لا بطريق الحقيقة » ولكن الغالب أن المعنى في 
المستعار عنه أبلغ ؛ وما قال فيه مبالغة التشبيه » بلى » ولكن الداعي إلى 
استعمال المجاز ليس بمقصور() على مبالغة التشبيه » بل للمجاز فوائد 
من احتصار اللفظ أو الفصاحة والجزالة إذ هو في المجاز أكثر و نحو ذلك - 


سا ع 

والله اعلم 1 

(0 فيأ: مإث». 

6 في أ : وعنه» . 

6 كذايأ .وق الأمل وت : وهو ). 

)2( و ذكر » ليست في ب . 

(5) علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرماني أبو الحسن الوراق ‏ كذا قال الزبيدي . وقال التنوخى : هو 
يعرف بالإخشيدي . قال التنوخي : ومن ذهب في زماننا إلى أن علياً عليه السلام أفضل النساس بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من المعتز لة أبو الحسن علي بن عيسى النحوي المعرو ف بابن الرماني الإخشيدي . قال المؤلف : 
أرق أنه كان تلميذ ابن الإخشيد المتكلم أو على مذهبه لأنه كان متكلماً على مذهب المعتزلة وله من ذلك 
تصانيف مأثورة . و كان إماماً في عل العربية علامة في الأدب في طبقة أبى علي الفارسي وأبى سعيد السيراني . 
مات سنة 884 ه ومولده سئة 1/5 ه أخمذ عن ابن السراج وابن دريد والزجاج . وله تصائيف في جميع 
العلوم من النحو و اللغة والنجوم والفقه والكلام على رأي المعتزلة كما ذكرنا . وكان مزج كلامه في 
النحو بالمنطق . وللرماني من التصانيف الآدبية : كتاب تفسير القسرآن المجيد - كتاب الحدود الأكير ‏ 
اكتاب الحدود الأصفر . - كتاب معاني الحر وف - كتاب شرح الصفات - كتاب شرح الموجز لابن المير |- سس 
كتاب إعجاز القرآن - كتاب شرح أصول ابن السراج . . . ألخ . | 
( ياقفوت 4 معجسم الأديمساء ج + ١‏ ص *ا.وما بعدها 1 وقد ترجم لهي طبقات المفسرين وي 
بغية الوعاة ) . ظ 

69 كذا ني أ . وي الأصل وب : «وأن الاسم له » َ (0) في ب لض :مقصود 1 دن 


م 5 


وني هذا الفصل كلام كثير مشبور في مسائل الخلاف » وهو 
مستقصى بي الشرح . ظ 
[ ؛: ] 
وأما بيان أقسام الحقيقة والمجساز 
أما الحقيقة [ ف ] أقسام ثلاثة : لغوية » وعرفية » وشرعية . 


وإذا ثبت انقسام الحقيقة إلى هذه الأقسام الثلاثة » ثبت انقسام المجاز 
إلى هذه الأقسام الثلاثة (0 ضرورة » إذ هما من الأسماء 0) المتقابلة » 
فيكون مجازاً 0) لغويا » وعرفياً » وشرعياً » نحقيقا للمقابلة . 

أما الحقيقة اللغوية ‏ فتمّد ذكرنا أقسامها (؛») من العام والخاص 
والمشترك وغيرها (0) . 

وأما الحقيقة العرفية - فهى اللفظ الذي انتقل من الوضع() الأصلي 
إلى غير ه » بغلبة (") الاستعمال » بحيث يصير الو ضع الأصلى مييخورا : 
وما انتقل إليه مشبوراً » ويسبق00) إلى أفهام السامعين من غير أن يخطر 
ببالهم(؟) ارمع الأصلى » فيصير وان 6 واوا الاصلى 
يصير مجازاً على مقابلته . وسبب ذلك أن قوم من أهل اللغة حملهم معق 
)١(‏ « الثلاثة اه 
(0) في ب : ومن الأقسام » . 
0( في أ : و أنخاز ». 
(4) في ب كذا : « أقسام » . ْ 
6 راجع فيا تقدم ص 704 وما بعدها . و 194307 وما بعدها . و 580 وما بعدها . 
6 كذا ني أو ب . وني الأصل : « الموضع » . 
(0) في أ : « لغلبة » . 
(8) في ب : « وسبق ». 


69 في أ : « يباله » . 
)2 في ب : ررهو » .. 


ل/ا/ا”7 لس 


ن المعاني على نقل الاسم الموضوع للشيء إلى غيره » ويستفيض فيهم 
ويشيع )١(‏ ذلك في القبائل على طول الزما ؛٠‏ ثم ينشأ القرن الثاني والثالث » 
فلا يعرفون لذلك الاسم إلا المسمى() الذي انتقل إليه ء» لصير ورة () 
المتتقل عنه مهجورآ » ولا استحالة في ذلك » إذ(؛) وصع الأسهاء 
0-6 تابع للأغراض والمقاصد » لا أنه راجع إلى عين(0) الذوات ع2 

فإهم لو وضعوا بي الابتداء اسم الماء للنار واسم النار للماء 0) كان 
صحيحاً » فإذا تبدل الغرض » بحدوث معنى على مرور الزمان » جاز 
نمل الاسم من ذلك المسمى إلى غير ه » تحقيقاً الغرض . ونظيره 0 العدل 

2 و ضع اللغة : مصدر عدل يعدل عدالة وعدلا0) , م في عرف 
الاستعمال صار عبارة عن العادل » واشتهر استعماله نحيث لا(0) يخطر 
بالبال الوضع الأصلي » فيصير حقيقة عرفية » حتى جاز إطلاق( اسع 
وح 0 
اسم العدل عن الله تعالى » فقال: إنه ليس بعدل . فإنه )1١(‏ يكفر . و لو قال : 


إنه ليس بعدالة )١١(‏ فهو(١1)‏ صحيح . 


)00( « فهم ويشيع » غير مقروءة في ب . 

. » في ب : « لذلك المسمى إلا الاسم‎ )١( 

(0) في ب كذا : « لضرورة كون ». 

600 في ب كذا : دأو )ا 

(ه) في ب : « إل غير » . 

3( كذاءق ١:‏ وى الأضل بن عد ب اللذار . 
(1) « ونظيره » ليست في ب . 

(4) في ب : « وعديلا » . والعديل والعدل المثل والنظير ( انظر المعجم الوسيط ) . 
)0 كذا في ب . وفي الأصل و أ : «لم». 
)٠١(‏ في ب كذا : , صار احلاق » . 

. في ب : وإله»‎ )1١١( 

قاد 1 و مالسل ف ونال 
() في ب : ووهو ». 


لل 0 


ظ وأما الحقيقة الشرعية )١(‏ - فهي () كل لفظ وضع لمسمى في الشرع 
نم هو نوعان : 

أحدهما - أن بكون موضوعاً لمسمى0) في اللغة » ثم استعمل في 
الشرع لمسمى آخر » مع هجران الاسم للمسمى اللغوي بمضي الزمان 
كر ةا الانجيال قن المسجى الشرعى.. 

والثاني - () أن يكون اسماً حدث في الشرع لفعل شرعي [ و ]لم يكن 
ذلك الاسم موضوعاً لشيء ما ني اللغة (:) » بأن ورد في الكتاب أو السنة . 
فأما مادام مستعملا في المعنى الغوي مع صيرورته مستعملا في المسمى 
الشرعي » فإنه لا يصير حقيقة شرعية » ولكن يكون اسمأ مشتركأ بين 
المعنى اللغوي والشرعي . 

وكنالي الأمر ارق إذاخ يعر اله مهوي الي المني بى اللغري » 
لا بصير حقيقة عرفية » ولكن يكون اسما مشتر كا بين المعنى اللغوي 
والعري . 

عم إذا صار حقيقة عر فية أو شرعية صار المعق اللغري » ي مقابلة 
الحقيقة العرفية والشرعية » إما (0) جازاً عرفياً أو(م) ازا قرعا 


وهذا الذي ذكرنا قول عامة أهل الأصول وأئمة الأدب 1 


60 في ب :»م وأما الحقيقة والشرعية » . 
لالجو رشعل ل لوا رول لوقي ا 
(0) «في الشرع . . . لمسمى » من أو ب . وانظر الامش التالى . 
(4) كنا ني أو ب . وني الأصل : « أو كان » بدلا من م والثاني - أن يكون » . راجع الحامش السابق . 
() «في الغفة »من أو ب. ظ 
60 فأ : ىر مجهولا »). 
(0) « إما» ليست في ب . 


(0) في ب : «و». 


ولا ل 


وقال أصحات الحديث 0 من الفقهاء والماكلين : وهم أصحاب 
الشافعي والأشعرية 1 إن اللفظط اللغوي اذا استعمل ١‏ في المعنى الشرعي 
لابد أن يبقى فيه المع: ى القومه لكر سقف لكو . لكن يزاد بي 
الشرع (1) :ذللك أده ى اللغوي:معى اخر شرعي أو شرط شرعي 
فيكون المعنى () اللغوي معتبراً مع اعتبار المعنى الشرعى . فأما ما (©) 
عدت سر عر الشرعي وه قار المع: نى اللغوي 2 
كاسم الصلاة : ق اللعغة للدعاء (غ) والثناء » 3 وكلم' في الشرع عل ذلك 
أفسال معهو دة 4 فكون اروف دعاء وثناء مقر وناً بأفعال خصوصة 1 
وكذا 20 وال ال 2 عن( ه( معق القبض والنسايم 4 وزيكل00) عليه 
ْ الشرع تبوت: املك + فاعتر الأمران مموديعا : 


وقال بعضهم : إذا استعمل الاسم اللغوي ني المعنى الشرعي لا يصير 
حقيقة شرعية » ولكن يكون محازاً . 

والصحيح قول العامة ». فإن كثيراً من الألفاظ اللغوية استعملت) 
8 المعاني الشرعية 3 نحدث م يخطر تالباك المعنى اللغوي 3 بل سبق (8) إلى 
أفهام الناس(4) المء: نى الشرعي ( نحو اسم الصلاة ٠‏ 5 اللغة )2٠9١(‏ للدعاء(١١)‏ 


سحعب سي عب ع ا ب ا نت 
600 كذ يكانو دوق الأأضل + مق د 
(0ق ته :وعم ا 

(0) «ما» من ب . 

0( كاي ابادي رق امل 1ه بر القهاء ع )ا ه. 
)اق هامكن | ايها 6 ود 2 ا 

ل ا : «فزيد»). 
(9) في أ : و استعممل » . 

09 كناد حون" الأضل و أ دو م 1 
6 كذا في أ. وني الأصل و ب : ٠‏ الأفهامى . 
)٠١(‏ « اللغة » ليست في أ. 

. » في ب : و الدعاء‎ )١١( 


0 


ثم صار مستعملا في الشرع لأفعال معهودة من غير أن يخطر بالبال معنى 
الدعاء في الصلاة . وكذا الزكاة : في اللغة عبارة عن الماء والزيادة ‏ يقال: 
زكى الزرع إذا تما وازداد () » وفي الشرع صار عبارة عن أداء طائفة 
من النصاب بطريق الفرضية من غير أن يسبق إلى أفهام الناس معنى الزيادة. 
ولذا نظائر : ولا إحالة في ذلك لما ذكرنا أن تسمية 0) المسميات بي 
وضع اللغة ليس لذوات المسميات » حتى نحب ملازمة2©) النسميات ملازمة 
الذوات()» إذ الحكم العيني يبقى ما بقي العين » وإنما الوضع تابع للأغراض 
مرتب عليباء بناء على اختيار واضع اللغة» لمصلحة رأى ف ذلك . فإن كان 
الواضع (0) من أرباب اللغة » "ما قال بعضهم » فيجوز أن ينقل الاسم 
اللغوي » باختيار صاحب الشرع » لتبدل المصلحة الثابتة ) » بناء على 
الوحي . وإن كان توقيفياً 0) » يما قال أكير هم ع فكان وضع الاسم 
2 الابتداء من صاحب الشرع لذلك المسمى لحكمة ومصلحة عرفها . 

ثم إذا وضع ذلك الاسم لفعل شرعي أو لحكم شرعي »مع اندراج ذلك 
الاسم عن المعنى الآول 2 علم ضرورة أن المصلحة تبدلت » فيجوز 
النقل . وببذا الطريق جوزنا النسخ ني الأحكام . ووضع () الاسم . 
إذا كان من صاحب الشرع ؛ فهو من الأحكام » فلما جاز نسخ الأحكام 
لماذا لا يحوز نسخ الأمماء ؟ وإن كنا لا نعقل الحكمة بي البابين 4 تسلسا 
وانقياداً لفعل صاحب الشرع » مع اعتقاد الحكمة والمصلحة في الثاني 
واقاف الأول ظ ظ 


(0 في ب : «وزاد». 

(0) في أ : « تسميته » . 

(م) في هامش أ : « من ملازمة » . 

(4) زاد هنا في أ : « ملازمة المسميات ملازمة الذوات » . 

60 كذا ني أ . وني الأصل : « الوضع » وني ب : « وإن كان الوضع » . (0) في ب كذا : « توقيعه » . 
() في الأصل و ب كذا : « الثابت » . () في ب : «ولآن وضع ». 


2 0000 


حقق ما ذكرنا أن اسم الصلاة يطلق على الأفعال المعهودة المقرونة 
بالدعاء والثناء » بالإجماع . فإن كان حقيقة للأفعال المعهودة فحسب » 
بدون الدعاء » وهو(» ني اللغة اسم للدعاء » فيكون القول() قولنا 
وارتفع الخلاف . وإن كان اسماً لها( جميعاً » ينبغي أن لا يطلق 
عر سودي دود عدي و بيار سيان لين . وكذلك 
اسم | لصلاة على الأفعال(؛) والأذكار ؛ بطريق الحقيقة » حتى إن 
نائي هذا الاسم عنها يكذب » ولو كان اسما للأمرين يكون مجازاً » لآن 
إطلاق اسم الكل على البعض بطريق المجاز . 
وف المسألة إشكالات00) - والله أعام . 
ظ [ه ] 
وأما بيان أحكام الحقيقة والمجاز 
فهي(2) تتضمن مسائل منها : 
مسألة - المجاز هل هو موضوع كالحقيقة أم لا ؟ 
قال بعضهم : إنه مو ضوع كالحقيقة : موضوعة » إلا أن الحقيقة بوضع 
أصلي » والمجاز بوضع طارىء ؛ لأن المجاز من باب اللغة » حتى يقال 
إنه أحد نوعي الكلام » وإنه أحد اللسانين » ولو لم يكن بوضع أرباب اللغة 
لا يكون من اللغة () . 


)00( كذا في أ. وفي الأصل : «وهي 0. 

(؟) « القول » ليست ني الأصل و ب . 

0( في الأصل و ب : رطما». 

(4) في ب : | للأفعال » . 

© في ب كذا : ى إشكالان » . 

(5) ي ب: «وهى». 

(9) في ب : « من باب اللغة » . وعبارة : « حتى يقال . . . من اللغة » ليست في أ . 


ل 6 


وقال بعضهم : طريق المجاز بوضع أرباب اللغة دون الألفاظ المجازية » 
لأن في وضع اللغة الحقيقة غنية () لهم عن وضع المجاز » ولكن 
وضعوا الطريق توسعة على الناس في الكلام » فيكون التكلم بالمجاز بعدهم 
بناء على طريقهم الموضوع بإذنهم ورضاهم » فيكون من باب اللغة . 

وقال بعضهم : المجاز ليس بموضوع إذ() لو كان موضوعاً يكون 
هذ لكاو ا السجاد )لان الحقيقة اسم لما وضعه واضع اللغة » وكذا 
ليس طريقه موضوعاً » لأنه علة وضع | المها + والغلة مق كانت 
منصوصة يكون الحكم منصوصاً» كالعلة في الأحكام الشرعية: إذا كانت 
منصوصة يكون الحكم الثات بها منصوصاً » فينسد باب المجاز . وهو 
خلاف إجماع أهل اللغة : أن الكلام حقيقة ومحاز » لكن المجاز مستعمل 
شائع فيما بين أهل اللغة » ولم يكن منهم التنصيص على الطريق لما ذ كرنا » 
لكن عرف ذلك بالتأمى والنظر في كيفية استعمالهم(0) المجاز في أشعار هم 
ومحاوراتهم وكيفية استعاراتهم() » كالأحكام الشرعية المنصوص عليها 
الخالية عن التنصيص على العلة » فإنه يعرف عللها بالنظر والتأمل في 
النظائر ‏ فهذا كذلك . والله أعلم . ظ 

مسألة - الحقيقة والمجاز هل يكونان في أسماء الألقاب 0 أم لا » 
نحو زيد وعمرو وبكر؟ 
اختلف فيه : 
(1) في ب كذا : « حقيقة عبيه » . والمقصود : في وضع اللغة الحقيقة غي . 
0 في أ: «إذا». 
(0) في ب : « إنكار المحاز » . 
(4) في ب كذا : مو علة اسم وضع المجاز » . 
)6( كذا ني أو ب . وفي الأصل : « استعمال » , 


(+) كذا في أ . وفي الأصل و ب : « استعار جم » . 
(0) في ب : وهل يكونان أمماء للألقاب » . 


ثام” ل 


قال بعضهم : لا يكون » لما ذكرنا أن الحقيقة ما وضعه واضع اللغة 
بوضع أصلي » والمجاز ما وضعه واضع اللغة بوضع طارىء » وأما اللقب 
فهراا اسم رصع المصر ء لتعريفش2) ذات2©2) من الذوات عل التعين*؛) »2 
بدون وضع أهل اللغة ووضع الشرع . أما وضع اللغة الاسم [ ف ] لذات 
مخصوص ومعنى خاص » أو لمعنى مخصوص على الإطلاق » لا على 
التعين(0»؛ حتى يكون الاسم حقيقة في مثل ذلك الذات وني اللقب بخلافه , 
واتصاف اللفظ بكونه حقيقة ومجازاً يكون تبعاً لكونه موضوعاً » فإذا 
يكن بوضع أهل اللغة » 1 ف ] لا يجوز اتصافه بالحقيقة والمجاز . 

وقال عامتهم بأنه يدخل الحقيقة والمجاز ني أسماء الألقاب . لأن أهل 
. اللغة وضعوا هذه الآسماء لأولادهم ولدواءهم ثم اتبعهم غير هم في إطلاق 
تلك( الأسماء وأمثالما . ولهذا سمنى بغل رسول اللَهملِم « دلدل ) 
وحماره ١‏ يعفور )(0) » وسمى سيف على رضى الله عنه ( ذا الفقار )(0), 
ونحو ذلك - إلا أمها أسماء أعيان مخصوصة لا أسهاء جنس ونوع . وكذا 
العرب : سمى(4) بعضهم ولده « كلب ) وبعضهم ١‏ تمراً » و « تولباً» 000 
و ١‏ ثعلبا )1١()‏ و ١‏ ذثياً » ونخوها. وكذا المجاز اخري نيا فد ابن اللفب 


600 كذاءي أو عي نف الأمطل در | اهو 6 

(0؟) في ب : « ليعرف ». 

69 كذاي أو .وق الأضل .: نو الذات ٠‏ , 

(4) في أو ب : « التعيين » . 

(0) في أو ب : « التعيين » . 

© كذا في ب. وي الأصل و أ : « ذلك » . 

(0) اليعفور ظبي لآنه كلون العفر ( وجه الأرض - التّراب) . ولد البقرة الوحشية - انظر فيه وني دلدل +لكابرين 
والمأريفب: 

)0 و ذا الفقار » كذا في أ . وي الأصل : « ذو الفقار » . وف ب : « يعفور وسيفه ذو الفقار » . 

(9) في ب : « يسمي ». 

. ) التولب ولد الآتان من الحمار الوحشي إذا استكمل الحول . الححش ( المعجم الوسيط‎ )٠١( 

011 « وثعلباً » ليست في ب . 


7 ا 5 


متى اشتبر في شخص وفيه معنى لازم مشبور » يطلق اسمه الموضوع لقبا 
على من يساويه في ذلك المعنى » كما يسمى السيف القطوع () ١‏ ذا الفقار ) . 
وف السلف من () اشتبر من أصحاب الحديث ولقب بغنجار©) » ثم 
يطلق على من بعده لمشاببة بينهما في ضبط الحديث والعدالة (؛). ويقال : 
فللان «عمر بن عبد العزيز) تشبيباً به في العدل والإنصاف » وفلان «أبو در 
الغفاري ) تشبيباً به تي الزهد » وفلان « عبد الله بن سلول » إذا اشتبر بي 
النفاق تشبيباً به  )(‏ وهذا من باب المجاز . 

فثبت أن ما قالوه مالف لعرف الناس . ظ 

مسألة ‏ الحقيقة والمجاز 7) هل يجوز أن برادا ) بلفظ واحد في 
حالة واحدة ؟ 

فقد ذكرنا الخلاف فيه . 

مسألة - المجاز(:) له عموم » ما للحقيقة )١(‏ » على ما ذكرنا . 

مسألة - القياس هل يجري في الألفاظ اللغوية» "ما بحري ني الأحكام 
الشرعية ؟ 

اختلفوا فيه : 
(01) في أ كذا : « التطضوع » . 
(0) في أو ب : « وفي السلف كان رجل إشتمر » . 
(0) غنجار بالضم . كأنه معرب غنجه آر الب ست اتوي ان ماري 7 منزة . روى عن مالك 

والسفيانين والليث . وعنه ابن المبارك وغيره . وتوف سئة ١86‏ ه . قيل » لقب بذلك لحمرة وجنتيه . ولقب 


لماو ا رع د د » لطلبه حديث غنجار المقدم ذكره ه. وغنجار 
بالفتح مسحوق لزينة النساء (را جع القاموس وتاج العروس . والمعجم الذهبي : فار سي عرلي ). 

(4) « في ضبط الحديث والعدالة » م 

0( و وفلان عبد الله . . . به » ليست في أ . 

69 ا ا ل العا 

69 كذا في ب . وفي الأصل و أ: ويراد». 

0( كذا في ب:. وني الأصل : « ومنها : ناز » . وانظر المامش التالي . 

(1) في أ : « إن امحاز له عموم كالحقيقة » . 


 "خثمه‎ | 


قال أكثرهم بالجريان . 

وأنكر ذلك بعضهم . واستدلوا بقوله تعالى «وعلم آدم الأسماء ء كلها)(1) 
عير لله تعالى أنه علم آدم صلوات الله عليه (» الأسماء كلها » ولا يتحقق 
القياس في موضع النص(" ؛ لما(؛) ذكرنا من أقسام الألفاظ : أن اللفظ إما 
أن يكون حقيقة أو محازاً . والحقيقة إما وضعية أو عرفية أو شرعية » وكل 
ذلك ثابت بالوضع . والمجاز إما أن يكون (0) بوضع طارىء أو طريقه 
مو ضوع لغة . والوضة هو التنصيص () على أسماء المخسات» كلها 
فمتى كان الأسماء كلها منصوصاً عليها » فأنى يتصور القياس والاستنباط ؟ 

وجه قول العامة » هو(» أن الأسماء في الأصل وضعت معرفة المسميات 
الحاضرة » المحسوسة أو المعقولة » لحاجتهم إلى التمييز بينها بالأسامي . فأما 
ما غاب عن حسهم ولم يكن من الأشياء المعقولة » فلم يخطر ببالهم » فلم بقع 
لهم الحاجة إلى وضع الاسم له إن كان الوضع بالاصطلاح . وإن كان 
كفي 00 » فإئا .د البوكيف بالأسماء في الأشياء المعقولة ( المعلومة : 
ليبحصل لهم التمييز بيهما بالأسماء . 000000 


وإذان ثبت هذا » فهذه الأشياء المحسوسة الحاضرة انعدمت بمضي الزمان 
وتقادم 5 » سوى الأرض والسماء وما ينيمأ 4 وحدثت أمثالها 


م١‎ : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) « صلوات الله عليه » من أ . 

() في ب : ١‏ التنصيص » . 

ااي اوكا و 

(0) في ب : « إمما يكون »). 

() في ب : وهو أن التنصيص » . 

(0) ي النسخ جميعاً : «روهو ». 

)2 كذا في أ وب . وفي الأصل : « توقيفية » . 
6 و"الممقولة بودن ان 


5 


من بعد » فيكون إطلاق هذه الأسماء عليها )١(‏ بطريق الاستدلال والقياس ؛ 
وهوأ: نهم تأملوا أن وضع الأسماء » لمثل هذه الأشياء الي سبقت » لاعتبار 
ميج عرساو ادن ازع د مح برعيف لاك الابر جلا ومنردة 
وينعدم عند عدمه » فأطلقوا() الأسماء على أجناس هذه التي سبقت »© 
بالاستدلال » لوجود علة الوضع في أسماء 0) الأشياء الحاضرة » عند 
الوضع والتوقيف . وهذا هو تفسير القياس » وهو إثبات مثل الحكم 
الثافيت:.قئ الأصل : لأجل معنى معقول » وهذا موجود في الألفاظ 
اللغوية ) » هما في القياس في الأحكام الشرعية إذا عقل المعنى الذي 
تعلق به ١‏ () . فإن أنكروا الاسم فلا مشاحة في العبارة . وإن أنكروا 
القياس من حيث العنى » فهو عناد ومكابرة0)» مع وجود حقيقته وحده . 


وقد() خرج الجواب عن قوهم : إن الألفاظ كلها بالوضع » فكيف 
يكون القياس فيها متصوراً ‏ فتقول : 


إن الوضع وجد ني الأشياء الحاضرة الموجودة وقت الوضع . وما قالوا: 
إعا(ه) سمينا هذا الشيء(*). 5 الاسم ؛ لكونه على هذه الصورة ولوجود 
هذا المعنى فيه تنصيصاً » بل وجد منهم تسميتها بهذه الأسامي ؛ ثم من 


. » كذا ني أو ب . وزادهنافي الأصل : « يكون‎ )١( 
.» في ب : و وأطلقوا‎ )0( 
. «أسماء » ليست في ب‎ )( 
. وهذا مو جود ف الألفاظ اللغوية » وردت في ب بعد ذلك . انظر المامش التالي‎ « ):4( 
| كذا في ب . وني الأصل و أ : « ها الأحكام » . وهنا وردت في ب عبارة : « وهذا موجود ني الألفاظ‎ (2) 
. اللغوية » المشار إلما في الامش السابق‎ 
. » في ب كذا : وهو عباره ومكاثره‎ )١( 


ش 70( وقد ليست في ب . 


69 في أو ب : «إنا». 
)0 في ب : و هذا المعى 0 . 


# لم7 ل 


بلغهم وضعهم تأملوا في ذلك بنوع من الاستدلال الذي ذكرناء برأيهم 
واجتبادهم ٠»‏ شما بي الأحكام الشرعية إذا وردت النصوص بها » 
م إن عقل معناها الذي تعلق به() الحكم » يقاس غيره عليه (:) إذا وجد 
فيه ذلك المعنى » بنوع رأي واجتباد » فلا يسمى ذلك منصوصاً - 
فكذا (؟) هذا . وقد ذكرنا قبل هذا شرحه . 

وتعلقهم التصن ل يستقيم “قإن المراد من النص : تعليم سا الأشياء 
الحاضرة عندهم » لآن حاجتهم إلى معرفة أسماء هذه الأشياء » دون الغائبة 
عن حسهم ودون المعدومات ' وثي سياف الاية م بدل عليه حيث قال 
تعالى : ١‏ 9 عر ضبم على الملائكة فقال : أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كلتم 
صادقين ) «(؛) » وإذا كان كذلك » فتناول الأسماء للحادثات(0) بعد 
ذلك يكون بطريق القياس » على أنه إن كان ني النص أنه تعالى(") علم 
5دم الأسماء كلها » فلا حاجة له2() إلى القياس » ولكن ل يثبت أن آدم 
عليه السلام علم غيره الأسماء كلها() » فمست الحاجة إلى القياس » 
في حق غيره ‏ والله أعلم . 

مسألة - اللغات كلها في الأصل )١(‏ توقيفية أم اصطلاحية ؟ 

قال عامة المعتزلة وبعض الفقهاء بأمما ١‏ 600 اصطلاحية . 


)010( كذا في ب . وفي أ : « يتعلق به » . وفي الأصل : « تعلق بها » . 
(؟) في ب : « يقاس عليه غيره » . 
0( كذا في أو ب . وفي الأصل : رم و كذا » . 
(4) سورة البقرة : ”١‏ - والاية : « وعلم آدم الأمياء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأساء هؤلاء 
إن كنم صادقين » . ْ 
)0( في أ : نر الحادثات » . 
(5) « تعالى » من ب 
(/) «له»منأ. () في أ : « اللغات في الأصل كلها » . 
60 و"كلياة» من أو ب: )١(‏ في أ : ف« إلنها» . 


ىم" 


وقال عامة المتكلمين من أهل الحديث » وعامة أهل الحديث من 
الفقهاء وأهل التفسير : إنها توقيفية . 

وقال بعض أهل التحقيق : لابد أن () يكون لغة واحدة توقيفية » 
تم اللغات الآخر في حد الهواز : أن تكون اصطلاحية أو توقيفية . 

وجه قول من قال بالاصطلاح : المشاهدة والعيان » فإن كثيراً من أمماء 
الأشياء نعاين(؟) حدوثها في زماننا بالاصطلاح » فإن لكل حر فة وصناعة 
أدوات وآلات » وقد وضعوا باصطلاحهم لكل آلة وأداة (© اسماً 
لى يكن إلا له0) ؛ ولا الاسم ثابتآاه» من قبل » فكذا في الابتداء : يجوز 
أن يكون كذلك وأمكن القول به » فإن (:) جماعة من العقلاء إذا اجتمعوا 
وأشاروا 9) إلى كل شىء من المحسوسات وسموا كل واحد بلفظ غير 
اللفظ الأول0) 2 وقالوا(:) هذا ماء»وهذا نار»وهذا لحم »وهذا شحم- 
حصل العلم لهم بأسماء الأعيان والأفعال(20 ببذا الطريق » والاستدلال 
بالشاهد على الغائب حجة مطلقة . < 

وجه قول من ادعى التوقيف: قول الله تعالى : « وعم آدم الأسماء كلها 00 
وهذا نص . وروي عن ابن عباس رضى الله عنهما(؟١١)‏ قُ هذه الاية(؟1) انه 


(0 في ب : موأن». 

(؟) في ب : « تعاقب » . وفي المعجم الوسيط : عاينه معايئة وعياناً رآه بعينه . وتعاقب الشيئان خلف أحدهما الآخر . 
69 « وأداة ) من نبب . 0 ظ 
(:) كذاني ب : و إلاله» . وفي الأصل و أ كذا : رالآلة» . 

)( كذا يات .نوق الأصل و أ : بر ثابتة » . 

6 قُْ ب : و«وأآن ». 

(0) في أ : « فأشاروا » . 


(0) في أ: «غير لفظ الأول » . )١١1(‏ سورة البقرة : ١م-‏ راجع الامش 4 ص 988 . 
(9) في أو ب : «فقالو! » . (؟١)‏ كذافي تنو وق الأمل 6ج عنة نودو سد ١‏ 
)١١(‏ فيب :«والأحوال». )١0(‏ «في هذه الآية » ليست في أ. 


5884 ل 


قال : إن لله تعالى علم آ دم عليه السلام جميع الأسهاء حتى القصعة والقصيعة . 
وقال الله تعالى : « خلق الإنسان علمه البيان » )١(‏ وهذا () نص . و كذا 
روي عن النبي ملت أنه قال : « إن الله تعالى قرأ سورة طه وياسين قبل 
خلق آدم عليه السلام بألفي عام » فسمعت الملائكة عليهم السلام» فقالت: 
طوبى لأمة قرأتهما() » . ولا إحالة في العقل بأن يخلق الله تعالى في واحد 
من الخلق العلم(؛) الضروري بأسماء الأشياء » ثم يبين ذلك الواحد للناس . 
أو يخلق في كل عاقل علماً ضرورياً بأمهاء الموجودات »حتى يسمي لعين 
ماء ولعين خبزاً ولعين لحماً و حو ذلك . وإذا(ه») كان هذا في حد 
الجواز » وقد ورد النصوص بذلك وجب القول بالتوقيف . 

وجه قول الفريق7") الثالث : أن الاصطلاح على وضع اللسان لا يتحقق 
بدون المواضعة من الجماعة على أن يسمى () هذا كذا » وهذا كذا. 
ولا يتحقق هذا بالإشارة وحدهاء فيكون القول بواحد من الأألسنة توقيفاً ؛ 
ثم الاصطلاح بناء عليه باختيارهم أمراً ضرورياً لابد منه» كما في استحداث 
الأسماء في زماننا : لابد لوجود العلم لهم بلسان واحد على إمكان محقيق 
الإجماع والمواضعة (0) لهم في ذلك والله أعلم . 

مسألة : 

اللفظ المستعار إذا استعير من(4) المستعار عنه للمستعار له » يكون 
العامل هو اللفظ المستعار » لا أنه صار عبارة عن يجيه ؛ كأنه 
ذكره باسمه صر حاً 0١‏ . 
(0) في ب : «وفهناء. 
(6) كذا ني ب . وني الأصل : « قرأهما» . وي أ : « قرأتها» . 
(4) « العلم » ليست في ب . 
(0) في .أ : «فإذا». (4) في ب : «والمراجمة». 


3( « الفريق » من أ . (9) في ب : وعن». 
49 كذا في أو ب . وفي الأصل : «اصمي 0. )0200 انظر السر خسى » الأصول » ١84 : ١‏ ومابعدها . 


0000 


وهذا قول عامة () أصحابنا رحمهم الله » وعامة أهل الأصول 
رحمهم الله . ظ 

ومسائل الشافعي تدل على أن العامل عنده () هو الاسم الذي قام 
لفظ المستعارمقامه » حتى قال فيمن قال لامرأته : «أنت بائن ) إنه رجعي » 
لأنه صا ر محازاً عن قوله : « أنت طالق » كأنه نص عليه . و كذا قال : 
إن العتاق يقع بلفظ () الطلاق » لقيام لفظ الطلاق مقامه » كأنه نص 
على لفظ العتاق . ظ 
وهذا يستقيم على قول من يقول ا يي ا 
الاسم مقامه بطريق النيابة عنه » كأنه هو » كاللفظ الموجود من الرسول : 
داياو اب مو اعد ايم هذا ., 
لمشهور الظامر في محل الحقيقة؛ فيعطلى اسم وار 3 
جعل المستعار له كالمستعار عثه » لوجود الأشبيه على وجه البالفة : ؛ فيكون 
الام لصيو للمستغار «خثة اسما ديار للصبرورة برورذا كاد كذلك 
يجب أن يكون هو العامل . يدل عليه أن من قال : « فلان أسد» أراد بهذا (0) 
مدحه ف الشجاعة وجعله أسداً معنى » فيكون اسم الأسد عاملا في إظهار 
شجاعة الأسد فيه . وصار(») ني التقدير كأنه قال(2) : « يا شجاع ») أي 
)١(‏ «وعامة » من ب . ظ 
(؟) « عنده » ليست في ب . 


)م كذا في ب . وني الأصل و أ : « بألفاظ » . 
)5 في ب : «وإذاع». 


(0) فيأ:«أن». 
(5) فيأ: ربهى. 
() في أو ب :«ولو صار ». (8) « قال » ليست في ب . 
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مدح له على الخصوص باستعارة اسم الأسد؛ ومطلق اسم الشجاع قد يقع 
على من له أدنى شجاعة لاب ل . و ستفصى 
هذا في مسائل الخلاف وبي الشرح - والله أعلم .. 


مسألة - ثم المجاز بحري ني الآلفاظ الشرعية من البيع والهبة والنكاح 
والطلاق ونحوها )١(‏ عند عامة الفقهاء . 

وقال بعض الفقهاء(2) : لا بحري » لأن هذه الألفاظ(2) إنشاءات في 
الشرع وأما أفعال سنا ديدة الكلام(؛) ؛ وهي حارج الحروف » منزلة - 
أفعال سائر الجبوارح (» . ومن فعل فعلا حقيقة وأراد أن يكون 
فاعلا فعلا آخر » لا يكون . فكذلك )١(‏ أفعال هذه الجارحة . وإنما 0) 
تدخل الاستعارة والمجاز في الألفاظ التي هي من باب الإخبار والأمر 
والبي ونحو ذلك . 

ولكن الصحيح قول العامة و 0 
و(0) استعملت المجاز ف كلامهم ؛ وعرف بالتأمل طريقه » يكون إذناً(0) 
عب بسار الكل بطلل من مسااير أن عن يرف 4 لمي 
الشرع : متى وضع طريق التعليل » كان إذناً 0١‏ بالقياس لكل من فهم 
ذلك الطريق ‏ كذا هذا . 


)0( في ب : «وغيرها ع . 

69 في أ : « بعضبهم » . 

9و6 في أ : « العبارات » . 

(4) في هامش أ تصحيحاً : « اللسان » . 

)2( في أو ب : « مئزلة سائر أفعال الحوارج 0 . 

69 في ب : ور و كذلك » . 

ش 69 في ب : رولاى». 

)0 كذا في ب . وني الأصل و أ : «أو». )٠١(‏ في ب كذا : « لصاحب » . 
لوادتي 1# )١١(‏ في ب كذا : وأدنى ». 


الوم ل 


قولحم : إنها إنشاء أفعال » والمجاز يحري في الأخبار - فنقول : المجاز 
لا يختص بالأخبار » بل يدخل في سائر أقسام الكلام » وهذه الألفاظ. 
وإن جعلت إنشاء شرعاً لم يخرج من أن يكون كلاماً » والاستعارة جائزة 
في الكلام إذا وجد طريقها كما ني الأمر والنبي » فإذا أتي بكلام هو 
إنشاء لفعل خاص » وذلك الكلام شبيه () كلام آخر » هو إنشاء 
لفعل 1 خر من حيث المعنى الذي هو طريق الاستعارة - فهو نظير() 
الألفاظ اللغوية - والله أعلم . 


فضل في بيان 


الصبرع والكناية ظ 


يحتاج إلى تفسير هما في اللغة » وفي() عرف الشرع . 
أما في اللغة : 


فالصريح اسم لما هو ظاهر المراد عند السامع (؛) بحيث يسبق إلى أفهام 
الناسق . محبو قوله: ٠:‏ أن سح #بو 0 آنت طالق » و(02) « بعت »)2 
و «اشتريت ») ونحوها مأخوذ من قولهم: صرح الحق عن محضه . 
)١(‏ في أ : «شبه» . وفي ب كذأ : « سببه » . 
(0) في ب : و وهو طريق ». 
فر و في » ليست في ب . 
(:) في أو ب : «اللماع ». 
)0( ا ع 1 
(5) « و » ليست في ب . 
(0) فيأ: «وعنه». 


د ##وم اس 


وأما الكناية فاسم لما استتر() مراد المتكلم من حيث اللفظ ‏ مأخوذ 
من قوطم : ١‏ كنيت » و «١‏ كنوت )») ومنه قول القائل : 

وإن لاكتوعن دوو نقترها * ا 

ولذا سميت كنايات الطلاق للألفاظ20) التي استتر مرادها » نحو 
قو طم : « خلية (١  )‏ برية 0 (4) ب زايثة ع (5)جد و محواها . 


وأما الصريح في عرف الشرع :[ ف ] مثل ما ذكرنا في الظاهر » إلا أن 
هذا أظهر لكثرة الاستعمال . 

وأما الكناية : فهو( أن يذكر لفنظ دال عل الثء لغة ع ويراد به 
غير المذكور» لملازمة بينهما ومجاورة خاصة ‏ نظيره قوله تعالى  :‏ أو جاء 
أحد منكم من الغائط © () والغائط اسم لمكان مطمئن من الأرض » 
وهو كناية عن الحدث لمجاورة لازمة بينهما » فإن الحدث لا يكون 
إلا في مثل هذا المكان غالباً . و كذا تطهير الفرجين بالحجر - يسمى 
استنجاء واستجماراً » والاستنجاء » في وضع اللغة » طلب(4) النجوة() » 
والاستجمار طلب الجمرة ؛ وهي(١٠)‏ الحجر » لملازمة بينهما في العادة . 
وإتما الداعي إلى الاشتغال(١0)‏ بالكناية قبح ذكر النجاسة والعورة ههنا 
(9): في ١‏ كذا + و استر بن . 
(0) كذا في أو ب . وني الأصل : « وأصارح » -راجعم ص 547 . وقذور اسم امرأة ة. وانظر البخاري 

على البزدوي » ١‏ : لا5 . 


0( في أ : « الألفاظ » . 

(4) في الأصل : « وبرية » . 

0 « بتة » ليست في ب . 

69 كذا ني أ. وفي الأصل : « وهو » . وفي ب ررهو ع . 

(10) سورة النساء : «؛ . والمائدة : +ع 

(4) كذا في ]. وني ب : « في الوضم في طلب » . وني الأصل 52507 
() في أ : « النجسو » . وكلاهما في اللغة ( انظر المعجم الوسيط ) . 

603 كذا ني أ . وفي الأصل و ب : روهو ». 

13 فق[ ونيو الال . 


#”88 


وقد يكنى لقصد إخفاء المكق عنه )2 بإظهار(١)‏ المذكور ُ عن السامع 
لغرض له في ذلك يقال ني المفل : ١‏ إياك أعني فاسمعي() يا جارة » . 
وكا ذكرنا من() قول الشاعر : « وإني لأكنو عن قذور بغيرها ) . 

ثم الكناية هل هي من باب المجاز أم لا ؟ 

عضهم قالوا (؛» : من باب المجاز » لآن المجاز ما جاوز عن وضعه 
الأصلى إمأ بزيادة أو نقصان على ما مر وكل(») ما هو خلاف ظاهر 
الموضوع فهو مجاز . 

والصحيح أنه ليس بمجاز بل هو() حقيقة » لكن الحقيقة نوعان : 
صريح و كناية . وكذا المجاز نوعان : صريح وكناية . 

يدل على التفرقة بينهما أن المجاز عامل بنفسه » ولفظ الكناية يراد به 9) 
غيره . ألا ترى أنه يقال(0): «فلان طويل النجاد» و(4) يراد به طول القامة؛ 
لأن نجاد كل شخص على قدر قامته . ويقال : « فلان كثير الرماد ) 
يكبى )٠١(‏ به عن(١1)‏ السخاوة» لأن من يكثر نزول الأضياف عليه يحتاج 
إلى زيادة الطبخ » فيكثر رماد مطبخه - والله أعلم . 

600 و المكى عنه بإظهار » من ب . | 
0( كذا في أ . وفي الأصل و ب : « واسمعي 4 ء. 
(9) «.من » ليست في أ . راجع ص 754 . 
(4) في أ : «قال بعضهم » . 
(0) في أو ب : وفكل». 
)١(‏ في ب : رهي ». 
(/) في ب : وعاى». 
6 كذا في أو ب . وفي الأصل : « قال » . 
69 برو » من نب . 


603 في أ : « ويكى 0 ء 


"5 عن » ليست في‎ « )١١( 


 ة4مه‎ 


فصل في 


المطلقّوالقكّد 


قد ذ كرنا تفسير المطلق : أن يكون متعرضاً للذات دون الصفات . 
والمقيد : ما يتعرض للذات الموصوف بصفة )١(‏ . 

نظير الأول قوله تعاللى : « أو نمحرير رقبة » )١‏ في كفارة اليمين . 

ونظير الثاني قوله تعالى في كفارة القتل() : « فتحرير رقبة مؤمنة ) (4) . 

فحكم الأول أن يتعلق بالذات د ون الصفة ( . 

وحكم الثاني أن يتعالق بالذات الموصوف لا غير . على ما نذكر - 
والله الموفق . 


6 « بصفة » ليست في ب . 

0( سورة المائدة : م - والآية : ١‏ لا يؤاخذ كم الله باللغوني أمانكم ولكن يؤاخذ كم مما عقدتم الأممان فكفار ته 
إطعام عشرة مسا كين من أو سط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فن لم بحد فصيام ثلاثة أيام . 
وفي المحادلة : ” والآية : 0 

)م « في كفارة القعل » من ب . 

(4) سورة النساء : ؟4 - والآيه ووما كان لمؤمن أن يقّتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمئنة 
ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان 
من قوم بينكم و بيهم ميشاق فدية مسلمة إلى أهله و تحرير وبري ا دعام وين كاب ترب 

من الله و كان الله عليماً حكيماً » . 

(0) ي ب : «١‏ الصفات » . 
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فصل 
فما يرجع إلى العبارة من حيتٌ 
الإشارة 6 والدلالة 4 والإضار 4 والاقتضاء )١(‏ 0( 


أما إشارة النص : 

1 ف] ما عرف بنفس الكلام بنوع تأمل من غير أن يزاد عليه شيء 
أو ينتقص عنه » لكن لم يكن الكلام سيق له » ولا هو المراد بالإنزال حتى 
يسمى نصاً . ولا عرف أيضاً بنفس الكلام() ني أول ما قرع سمعه 
من غير تأمل حتى يسمى ظاهراً . ولكن() عرف بنفس اللفظ بواسطة 
التأمل من غير زيادة ولا نقصان » فسمى(02) إشارة . 


نظيره من ا محسوسات : من نظر إلى شيء فرآه بإقباله عليه قصداً , 
ورأى مع ذلك غيره بمنة أو يسرة() بأطراف عينيه من غير قصد: : فما 
يقابله هو المقصود بالنظر . وما وقع عليه أطراف بصره فمرثئي »[و] 
رؤيته بطريق الإشارة . 


ومثاله من الشرعيات قوله تعالى : « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا 


)١(‏ كذا في ب إلا أن فها : م والدلالة على » . وني الأصل و أ العبارة كذا : «٠‏ الإشارة والإضمار والاقتضاء 
والدلالة ».وي كلامه التالي : « أما إشارة النص . . . و أما دلالة النص ...0.0 . وأما الإضمار والاقتضاء » . 

(؟) زاد هنا في الأصل و أ : « وفي بعض هذه الحملة خلاف » و ليست في ب . 

69 يي أ : « اللفظ » . 

(4:) كذاني ب . وفي الأصل و أ: «ولما».. 

(0) كذاني أو ب. وفيالأصل : «سمي ». 

69 في ب : « مميناً ويسرة 0 . 
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من ديارهم وأموالهم 0 نص في بيان استحقاق سهم من الغنيمة 
للمقراء المهاجرين »2 اه 4 ت لبيان هذا اللى> م على سبيل التفسير لما سبق 
من قوله تعالى : « ما أفاء الله عل رسو من د لقرى قله الوصو 
ولذي الغربى واليتامى والمسا كين وابن السبيل ِ( 00 إلى قو له تعالى (؟) 
١‏ للفقراء . . (الآية) )00 ثم في الاية إشارة إلى أن استيلاء الكفار على(0) 
أموال المسلمين سبب لثبوت الملك لهم فيها حيث مماهم فقراء مع إضافة 
الديار والأموال إلييم ؛ والفقير عبارة عن عديم المال ل 
إلى() زوال ملكهم() مما استولوا عليه بعد إخراجهم عن أموالهم 
وديارهم ‏ وخذا نظائر كثيرة . 

وأما دلالة النص : 

[ فمد ] اختلف مشايخنا فيا (0) : 

قال بعضهم : إن دلالة النص والقياس سواء » لأن حد ١‏ القياس 
لبس إلا إثبات(١)‏ مثل حكم المخصوص عليه ف عيره )2 عثل(01 
المعنى الذي تعلق به الحكم في الأصل50) . وهذا الحد موجود فيما يسمى 
)١(‏ سورة الحشر : 8 . وهي والثى قبلها: « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول و لذي القربى 
راليتامى وامساكين وا ابل لي بكر سار له بن العم و ا 00 


فضلا م ال ووشو ا وتصروة اذ وسو ا م غرف 
69 1 8 ) من نبب . 
(4) سورة 0 :8 » وتقدمت ي المامش ١‏ . 


(0) «على » من أ. 

)٠١( 00000 6‏ « حد» ليست في أ. 
0) فيأ: وعل». )١١(‏ في أ : «لإثبات » . 

(8) فى أ: «أملاكهم» : )١١9(‏ في ب : ومثل ». 

6 « فها » ليست في أ . )١9(‏ في أو ب : «في النص » . 


 مومخ‎ 


و دلالة ) فإن قوله تعالى : « فلا تمل لما أف )()-_ظاهر النص حرم 
منصو صاً عليه عيناً ( ولكن عقل معق حرم التأفيف ومن اذى الأب 
لجرمة الأبوة » والأذى في الضرب أكثر » وعلة التحريم موجودهة وهى 
٠‏ الأبوة » وما يكون محرماً للقليل يكون محرماً للكثير 3 ظرق 0 الأول 0 
فيكون هذا قياساً » لكنه قياس جلى . والمعنى () الموجب إذا كان خفياً 
سمى (قياساً) وإذا كان جلياً سمى ودلالة) » أما في الحالين ليس هو 
إثبات الحكم بعين النص مضافاً إليه » فيكون حد دلالة النص هو 
ل 

و(؛) قال القاضي الإمام () أبو زيد رحمه الله ومن تابعه : إن دلالة 
النص ما ثبت ععنى النص »؛ في غير المنصوص عليه » معنى ظاهر (0)»؛ يعرف 
بسماع اللفظ » من غير تأمل »حتى يستوي فيه الفقيه والعربي الذي ليس بفقيه ؛ 
منزلة الحكم ببديبة العقل .[وهو] ما يعرف بالعقل من غير تأمل . والحكم 
الثابت بالاستدلال العقلى ما يحتاج فيه إلى التأمل والنظر . ولكن كل ذلك 
مضاف إلى العقل ‏ فكذا هذا . فمن حيث إنه 0) لم يثبت بعين اللفظ 
لم يسم(ه) نصاً . ومن حيث إنه () ثبت(020) ععنى النص لغة » لا رايأ 


)١(‏ سورة الإسراء: #٠-والآية:‏ « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر 
أحدهيا أن وهنا قله فقل لما انال تبر هما وافل لما قولة كر ها 0د 

)١(‏ في أ : بالطريق » . ظ 

62 كذا في أو ب . وفي الأصل : « فالمعى ااء 

)0( ع أو ا 

(ه) «الإمام » ليست في ب . وتقدمت ترجمتة في الهامش 7 ص ©" . 

(1) كذاني أ . وفي الأصل و ب : « ظاهر » . 

(17) » إنه » من أ . 

)م( في ب , لم يسمى )0 . 

6 « إنه » من أ . )١(‏ في أ: «يثبت». 


لاا 


واجتهاداً لوضوحه () سمى دلالة النص . ونظيره حرمة التأفنف . 
إن كل عربي سمع7() قوله تعالى : « فلا تقل لما أف ) () عرف عند 
السماع من غير تأمل حرمة ضربه وقتله » فيكون النص دالا0) عليه : 
فيكون نحريم الضرب ثابتاً (©) بدلالة النص » وحرمة التأفيف ثيتت0) 
بعين النص » بخلاف الحكم الثابت بالقياس : فإنه حكم ثبت بمعنى النص 
أيضاً» لكن بواسطة الاجتباد » حتى اختص به الفقهاء» لخفائه . ونظيره أبضا: 


ما روي عن النبي يِه أنه رجم ماعزاً حين زنى » وهو محصن ) 
وثبت زناه وإحصانه عنده » فيكون وجوب الرجم في حق ماعز 
ثابتاً بعين النص » وني حق غيره إذا زنى وهو محصن ثابتاً بدلالة 
النص ل عرف() بالبديهة أنه ما رجم ماعزاً لكو نه ماغر ١‏ هنا ؟ 
لكن لوجود (©) الزنا منه عند الإحصان » ومثله موجود في حق غيره ؛ 
فثبت (4) الحكم في حق غبيره بالمعنى الثابت ظاهراً » فيكون دلالة النص . 
ولا يقال: إن الأمة لما أجمعت(١٠)‏ على وجوب الرجم في حق ماعز 
لوجود )١‏ الزنا منه (1) مع الإحصان» يكون هذا حكماً ثابتاً بعلة مجمع 


600 « لوضوحه » ليست في أ . 

00 كذا في أو ب . وني الأصل : « يسمم » . 
0( سورة الإسراء : +5 - وتقدمت في المامش ١‏ ص 48" . 
60 3 و انه بواؤلالة و 

(0) كذافي أو ب . ويي الأصل : « ثبت » 
3( في أو ب كذا ا « ثابعاً » . 

6 في ب كذا : «أعرف ».2 

)0 في أ : « بوجود ). 

(9) في ب : « فيثبت » . 

60 في أ : « اجتمعث » . 

. في ب : «بوجود»‎ )١١( 
1 )رفوع‎ 


ل 0 هك 


عليها » لا بدلالة النص » لآن دلالة () النص ما ثبت الحكم فيها بمعنى 
اكوا كن ار كار سم ا ههنا أنه ثبت ,ععنى النص » 
فكان 0) دلالة النص » ولكنا 0) نقول في الحكم الثابت بعلة النص : 
إنه ثايت بدلالة النص لا بعين لنص) - والله أعلم . 


وأما الإضار 6 والاقتضاء(») : 
قال بعضهم : هما سواء » وهما من باب الاختصار والحذف ‏ يزاد 
على الكلام لتصحيحه » وهو اختيار القاضي الإمام() أبي زيد رحمه الله تعالى . 


وقال أستاذي الشيخ الإمام الزاهد على بن محمد البزد وي7) رحمه الله 
بأن (0) الإضار غير الاقتضاء (5) . وهو الأصح(١٠)‏ ' 


)١(‏ في أ: «لأنا نقول إن دلالة » . وفي ب : « لا بدلالة النص كالحكم الثابت بعلة النص يكون ثابتاً بالنص 
لا بدلالة النص لأنا نقول إن دلالة » 

69 في ب : رو كان ». 

(0) في ب : ووه كذا,. 

(4) «دلالة النص و لكنا . . . لا بعين النص » من أ . و في الأصل بدلا منها : و دلالته » فعبارة الأصل كذا : , فكان 
دلالته . والله أعلم » . ويلاحظ أن بعض هذه العبارة ورد في ب فيا سبق - راجم ال مامش ١‏ . 

)( كذا ني أو ب . وفي الأصل : « والمقتضى » 

(5) «الإمام » ليست في ب . 

(0) كذا في أو ب.ويي الأصل : «البزدي».وهو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد 
أبو الحسن المعروف بفخر الإسلام البزدوي . الفقيه الإمام الكبير ما وراء المر . صاحب الطريقة على مذهب 
5 نننيفة أرق العسن أخق القاضي يه أبن اليس : . توق سنة 48١‏ ه. وحمل تابوته إلى سمر قند و دفن فيها 
على باب المسجد .و« بزدة » قلعة حصينة على ستة فراسخ من نسف . ومن تصانيفه : المبسوط أحد عشر مجلداً 
وشرح الحامع الكبير » والحامع الصغير . وله في أصول الفقه كتاب مشبور ومفيد ( القرشي » الجحواهر 
وراجع الحامش ١‏ ص ( ط) من المقدمة ) . 

(0) نيأ كذا: وباب». 

69 كذااى أ نوق الآصلو ب : « غير المقحضى » 

)٠١(‏ انظر البزدوي والبخساري عليه » كشف الأسرار » ١‏ : هلا- هلا.رو 8 : وم - بمه؟ وخاصة 
ص ” 4 ؟ وما بعدها . 


” على قول الفريق الأول : حدهما واحد » وهو ما زيد على ظاهر 
الكلام » ما(© لا يصح الكلام بدونه » لتصحيحه » لآن العاقل الحكيم() 
لا يقصد بكلامه اللغو » إلا أنه نوعان : 

قد يزاد لتصحيح (5) نعس(4) الكلام ؛ 
[و ]لا صحة لذلك الحكم إلا بوجود شيء آخر » فيكون شرط صحته » 
فيثبت مقتضاه » تصحيحاً للكلام في حق إثبات الحكم » وإن كان الكلام 
صحيحاً من حيث إنه كلام لغة » وهذا لأن ما كان من ضرورات الشيء 
يكون ثابتا 0) بإثباته . ولهذا قالوا : إن0) الأمر بالشيء أمر بما 
لا صحة له بدونه » كالأمر بالصلاة : أمر بالوضوء » ونحصيل 
شرائطها 0) . والأمر(» لعبده(*) بصعود السطح »© وليس عة يدم 
منصوب » ولكنه( ييه ا ل 


لما قلنا . 
نظير صحة الكلام بما(١0)‏ تعلق الحكم الشرعي به » قوله(19) تعالى : 
0010( في ب : وما». 


(؟) « الحكيم امن 1 بابر ١‏ 

69 كذا في أو ب . وفي الأصل : « لتصحيحه » . 
(4) « نفس » ليست ي ب . 

0 « ثابعاً » من أ . 

(5) في ب : وربأن». ١‏ 
69 كذا في أ . وفي الأصل و ب : « شرائطه » . 
69 كذا في أو ب . وفي الأصل : « فالأمر » . 
(9) في أ : «لعبد» . ٠‏ 

63 كذا في أو ب . وفي الأصل : « ولكن » . 
00510 كذا في ب . وفي الأصل و أ : ,ربلا » . 
)١١0(‏ في ب : « ما تعلق به الحكم الشرعي قوله.. » . 


ا ل 


١‏ واسأل القرية التي كنا فيها » () - أمر بالسؤال عن القرية » ولا يصح 
دو بالسؤال عن القرية » لأنه لا يصح منها 0 الجواب » والسؤال 

يقتضى الجواب » فيكون أمراً بالسؤال تمن يصح منه » وهو أهل 
القرية » ف فيز اد(") الأهل ني الكلام » تصحيحاً للكلام » فيسمى به مضمرا0) . 


ونظير الثاني قول الرجل لغيره : ١‏ اعتق عبدك هذا (© عني بألف 

درفم قات : « أعتقت )» فإنه يقع العتق(7) عن الامر بالف درهم("). 
لأن الآمر أمره (0) بإعتاق عبد مملوك له عنه بألف يس 
للاعتاق عن الآأمر بدون ثبوت الملك له بي العبد المأمور بعتقه » وذلك 
يكون بالتمليك منه بما سمى » فيكون الأمر بالإعتاق مقتضياً البيع منه » 
حتى يصح منه إعتاقه عنه(' ٠‏ » فيز اد« البيع » على هذا الكلام الذي هو سبلب 
وت الملك تصحيحاً لكلامه 000 » في حق الحكم » فيصير كأنه قال : 
( بسع عبدك هذا 00 مني بألف درهم » وكن وكيلا عني بإعتاقه » ؛ 
فيكون أمراً بالبيع منه والإعتاق عنه(؟1) جميعاً. ؛فيكون مضافاً إلى المقتضى ) 
وهو الأمر بالإعتاق » ضرورة صحة الإنشاء  )1(‏ ولهذا نظائر . 


. » سورة يوسف : ١م - والآية : « واسأل القرية التي كنا فيها والعير الي أقبلنا فيها وإنا لصادقون‎ )١( 
1 كذاى أ وق الاأضل ونه وعداو‎ (0 
في ب : «وزاد».‎ )0( 
. فيسمى به مضمراً » من ب‎ « )4( 
وهذا»من أو ب.‎ (0) 
. العتق » ليست في ب‎ « )5( 
"0 » درهم‎ 69 
4 كذا في أو ب . وت الأصل : أمن.‎ 29 
.. درهم » ليست في ب‎ « 6 
عه )اسيك ىأ‎ 63 
. » في أوب : «لكلام‎ )١١( 
. كذا في ب . وفي أ : « عبدك مني هذا » . و « هذا » ليست في الآصل‎ 6 
عقف مق أو ب‎ 6 
. 4٠4 «ضرورة صح الإنشاء » من ب . انظر فبجا يلى الحامش “# ص‎ )١4( 


عد لاله 2 ايه 


وجه القول المختار » هو(١)‏ أن الإضار من باب الحذف والاختصار » 
وهو مذكور لغة » ولهذا قلنا : إن المضمر له عموم » فإن من قال لامرأته : 
« طلقي نفسلك » ونوى(» الثلاث » فطلقت نفسها يقع الثلاث » لأن 
المصدر محذوف » وهو كالمذ كور لغة » فيصير كأنه قال : « طلقي نفساثك 
طلاقاً » ونيته الثلاث ني المصدر : تصح » كما إذا قال () انعد هالت 
طلاقاً ) ' ونوى الثلاث: يصح . فأما المقتضى [ف] ليس عذكور لغة» بل بجعل 
ثابتاً ضرورة» كما في قوله: وأنت طالق » يجعل المصدر ثابتاً» ضرورة صحة 
الإنشاء ) » لأنه إخبار صيغة » لكن بجعل ثابتاً بتقدر ما فيه ضرورة (0) 
وهو صحة الكلام » والضرورة تندفع بوقوع طلقة واحدة » فلا يتعمم() 
من غير ضرورة » ويجعل عدماً فيما وراءها » على ما هو الأصل في الثابت 
بطريق الضرورة : أن( يتقدر بقدر الضرورة . 

وهذا قول أصحابنا رحمهم الله 

وعلى قول الشافعي رحمه الله : المقتضى له عموم » وله وجهان : 

أحدهما ‏ أنه قال: إنه من باب الإضيار » والمصدر المضمر والمذكور 
اد 

والغاق.ح قال إتفرهل كور شرعا »«والمذ كوو .شرعاً كالذكون حقيقة - 
ألا ترى أن الميت حكماً بمنزلة الميت حقيقة في حق الأحكام » وهو 
المرتك القع علق لتايذار اشر مه 


. وما بعدها‎ 788 : ١ » في النسخ جميعاً : « وهو » . وانظر ما يل » والزدوي والبخاري عليه‎ )١( 
. » (0؟) « ونوى » ليست في ب » وفبها هنا : رربه‎ 
. » في ب كذا : « وسه الثلاث يصح في المصدر كا إذا قال‎ )0( 
. 10"صا١4 ضرورة صح الإنشاء » ليست في ب هنا . راجم فيا تقدم الامش‎ « )4( 


)0( في أ : « الضرورة » . 
(5) يأ : ورفلا يعم ». 
0) في ! : وإما». 


)0( « لحق » ليست في ب . 


6 1 


ولنا : أن العموم من صفات اللفظ » والمقتضى غير ملفوظ حقيقة ؛ 
وإنما بجعل ملفوظاً بطريق الضرورة » والضرورة .ترتفع (0 بالطلاق 
الواحد » فصار كا لو نص فقال22) : «أنت طالق طلاقاً واحداً ) » ولا 
بجعل () ملفوظاً فيما وراء صحة الكلام . وقوله : إن المصدر صار 
مذكوراً » فقد ذكرنا الكلام فيه » فيما تقدم . 


فصل ظ 
في الوجوه التى اختلف فيها : أنبا ملحقة بالاحكام الثابتة باللفظ والعبارة 
أم لا ؟ 


وهى فصول . خمسة منبا متقاربة : 
أحدها(؛) ‏ أن النص إذا أثبت حكماً ني(0) مسمى بامم علم هل يدل 
على نفي الحكم فيما عداه ؟ كقوله عليه السلام : « في خمس27) من 
الإبل شاة » - إثبات الحكم في الحيوان المسمى باسم الإبل0) : هل يكون 
نفياً عن المسمى .با سم الغتم والبقر ونحوه أم لا ؟ 
)١(‏ في ب : «١‏ تندفع » . 
6 كذا فت دوق الال فى او قال 
69 كذا في ب . وفي الأصل : « أو لا يجعل » . وفي أ : « ولأن مجعل » . 
(4) ي ب : «١‏ إحداها » . 
)( واف لمت ن 1 | 
(1) في ب : «وفي خحس » . وفي بلوغ المرام ( رقم 48١‏ ص ١م‏ ) : « في أربع وعشرين من الإبل فا دونها 
الغم : في كل خمس شاة . . . » وانظر : الصنعاني » سبل السلام » ؟ : ١5‏ . 
(07) في ب : « المسمى بالإبل » . 


1 كل 


والثاني - أن () النص إذا أثبت حكماً في موصوف بصفة ‏ هل يكون 
نفياً الحكم في غير الموصوف بتلك الصفة ؟ كقوله عليه السلام: في خمس 
من الإبل السائمة شاة ) : فيه إيجاب الزكاة في إبل موصوفة ) بصفة 
الأسامة () هل يكون نفياً للوجوب عن غير الإبل السائمة ؟ 

والثالث ‏ أن النص إذا أثبت حكماً معلقاً بشرط صحيح - هل يكون 
نفياً الحكم بدون ذلك الشرط ؟ كقوله تعالى : «ومن لم يستطع منكم 
طولا أن ينكح امحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم م ن فتياتكم 
المؤمنات )(4) : علق جواز نكاح الآمة بشرط 0 الحرة » وهل (20) 
يكون نفياً هيواز نكاح الأمةبدون هذاالشرط أم لا ؟ 


والرابع أن النضن :اذا اتيك كما مقدرا عقدار معلوم » هل يكون 
فيا لازيادة أو التقصان عن ذلك القدر أم لا؟ كقوله تعالى : « الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) )١*‏ : - هل يكون نفياً لإيجاب ‏ 
الزيادة2) على المائة أو النتقصان عنما ؟ 


والخامس - أن (0) النص إذا أثبت حكماً موقتاً إلى زمان معلوم هل 
دكين نفياً لذلك الحكم بعد مضي ذلك الوقت 2 زمان بعده أم لا؟. 


)١(‏ «أن» من أ. 

69 كذا في ب . وفي الأصل و أ : « موصوف )». 

() في | : « السام » . سام الماشية وأسامها خلاها ترعى ‏ والسائمة كل إبل أو ماشية ترسل للرعي ولا تعلف 
( المعجم الوسيط ) . وانظر فيما بعد ص 4١١‏ . 

(4) سورة النساء : ٠؟‏ . والطول الفضل والغى واليسر ( المعجم الوسيط ) . 

)( في : «فهل »). 

(6) سورة النور : ؟ 

(0) « الزيادة لهك ىأ . 


(8) «أن»من ب. 


ع"هعٌ ب 


كقوله تعالى : « ثم أتموا الصيام إلى الليل )() » فهذا(2) النص : هل ينفي 
إيجاب الصوم في الليل أم لا ؟ 

م عند عامة أصحابنا رحمهم الله في الفصول كلها : أنه0) لا يوجب 
النفى » وإنما حكمه الإثبات فيما (؛) نص عليه لا غير » وحكمه موقوف 


و 


إلى قيام الدليل في النفي و الإثبات في غيره © . 
وعند المعتز لة : يقف(2) على الدليل العقلي : إن نفاه ينتمي » و وإن ألمت 
0 يان 


وهو قول 5500 مثل الكرخي وعيره 4 ل الفصل 
الأول : فإنه قول عامة العلماء إلا بعض أصحاب الحديث . 


وقيل : هو قول بعض أصحاب الشافعي 


وأصحاب الشافعى 7) سموا الفصول المختلفة بيننا وبينهم ليل 
الخطاب ومفهوم الخطاب 
وشبهتهم العقلية أن (0) تخصيص أل يء بالحكم() ذكراً يقتضي فائدة ‏ 
مخصوصة »© وليس ذلك إلا نفي الحكم عن غيره - ألا ترى أن المعلق 
)١(‏ سورة البقرة : لام 


(0) في ب : روهذا,». 

69 و أنة عاليمث "فق أ وات 

(4) في ب : «وفما». 

(0) في ب : « في الإثبات و النفي لا غير » . وفي هامش أ : « هذه المسألة هي المسألة المذكورة قبل عشرين ورقة 
في مسألة دليل اللطاب » . ( راج فما تقدم الحائش ١٠‏ صن 6:17 ) .. 

كنا قاش ا يمون الأسليى | ود كذاده والسن 1 

69 د امهاب النائس #البست قي 

6 كذا في ب . وفي الأصل و أ : « وهو أن ». (ة) في ب : « باللفظ » . 


ل ل/للأههٌ ساد 


بالشرط إدا كان يبوجد عند وجود الشرط ويو جك عنلك عم الشرط ء 
لم يكن للتعليق بالشرط فائدة . 

وعنافة الغلماء لقو |( بالتصى و امتقو لله 

أما النص : 
فقوله () تعالى : « منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فين 
انفسكم )) - فلله( تعالى حرم الظلم في هذه الأشبر الحرم ». 
وموجب ما ذكرثم أن ينفي(؛) حرمة الظلم في أشهر أخر . وهذا خلاف 
إجماع الأمة . 

وقال تعالى : « ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً » 6 
فالله تعالى مبى عن إكراه الإماء () على الزنا 9) إن أردن التعفف » 
وهذا يوجب إباحة اله كراه على الزنا إن لم يردن التعفف على قود() 
مذهبكم - وإنه فاسل . ٠‏ 

وأما المعقول : 

فهو( أن انتفاء الحكم ني هذه الفصول إما أن يثبت بالنص » 
أو لضرورة ١‏ فائدة التخصيص بالذكر . 

)001( كذا في أ. وفي ب : « قوله » .وني الأصل : م النص : قوله » .. 

(؟) سورة التوبة : 5" : « إن عدة الشبور عند الله اثنا عشر شبراً في كتاب الله يوم خلق النماوات والأرض منها 

أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيين أنفسكم . . . » . 
69 كذا في ب . وني الأصل و أ : «الله» . 
6 كذا ني أو ب . وني الأصل وردت : « لا » في الطامش تصحيحاً فصارت : ١‏ لا ينفي » . 
(ه) سورة النور : #8 والآية : «و... ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً لتبتغوا عرض اللمياة 

الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إ كر اههن غفور رحيم » . ْ 
67 كذا في أ وب . وفي الأصل : « الإكراه للإماء» . 
(07) في ب كذا : , الراني » . 
09 « قود» ليست في أ. 
©6 كذا في أ . وفي الأصل و ب : « وهو ». 
69 كذا في أو ب . وفي الأصل : « بضرورة » . 
| 


ل 1 كك 


و الأو ل(6 فاسك : 


< . لأن النص المثبت موجبه هو() الإثبات دون النفى لغة » وبين النفى 
والإثبات منافاة » فالموضوع لأحد الضدين كيف يكون موضوعاً الضد 
الا خر؟ 


. و( لأن إثبات الحكم ني مسمى معلوم لو كان ينفي ثبوت ذلك 
الحكم في غيره لامتنع القول بالقياس » لأن القياس لا يصح إلا بعد ثبوت 
الحكم في محل منصوص عليه مسمى باسم خاص . ولو كان النص يوجب 
نفي الحكم ني غير المنصوص عليه يكون القياس عقابلة النص » والقياس 
لا(؛) يعارض النص بالإجماع . 


والوجه الثاني فاسد أيضاً : 

فإنه جرد الدعوى أن لا فائدة سوى نفي الحكم عن غيره )2 وما لم 
ينف«(0) بالدليل : أنه لا بتصور فائدة شري في هذه الفصول داك 
الفائدة مقصورة على نفي الحكم عن غيره » فاا0) يستقيم هذا الكلام : 
ولا يتصور ذلك 0) حتى يلج الجمل في سم الخياط  )0(‏ والله الموفق . 


مسألة - ومنبا أن المطلق هل يبحمل على المقيد أم لا ؟ 

. » كذا ني أو ب . وي الأصل : « فالأول‎ )١( 

. «هو » ليست في ب‎ )١( 

69 لاق 8 اميت فى 1 

(:) فيب : وولا,». 

َه( كذا في الأصل و ب وهامش أ تصحيحاً . وفي من أ : « وما لم يثبت » . 

6 كذا في هامش الأصل تصحيحاً . وفي مثن الأصل : وولا». وتي أو ب :«لا». 

000( و ذلك » ليست في أ . وفي ب كذا : « ذلك قوله تعالى حى ...2.6 

(8) الأعراف : 4٠‏ والآية : « إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عما لا تفتح لهم أبواب السهاء ولا يدخلون 
اله نش يلع لقال فوس باطو كذلك ري اخرعين .. 


ل 4هعٌ هسه 


فعند الشافعى رحمه الله : حمل المطلق () على المقيد بكل حال . 
ظ قال بعضهم : بحمل إذا كان السبب واحداً » والحادثة واحدة . فأما 
في حادثتين » [ ف ] لا يبحمل . 


وقال أهل التحقيق منهم بأنه لا حمل سواء كانت الحادثة واحدة أو لاء 
إلا إذا كان الحكم() واحداً » والسبب واحداً » ولا يمكن الجمع بين 
المطلق والمقيد(©) : فحينئذ حمل . 

وجه قول الشافعي أن المطلق يحتمل المقيد(؛) » كالعام يحتمل 
الخصوص »؛ والمجمل يحتمل البيان . فإذا (0) ورد مطلق ومقيد يجب أن 
دكوان المميد(1) بياناً للمطلق » ويكون كلا النصين عنر له نص واحل ؛ 
كالئنص المحمل مسع النصن المبين0) » حتى لا يودي إلى التناقض )2 
ولا يقال متى جعل نسخا لا يؤدي إلى التناقض » لأنبما إذا كانا مقار نين 
لا يمكن الحمل على النسخ » ولأن النسخ أمر ضروري فلا يصار إليه 
من غير ضرورة » ولا ضرورة مع إمكان الحمل على البيان 0 . ولآنا لو لم 
تحمل المطلق على المقيد » يؤدي إلى إلغاء صفة القيد» فإن قبل وروده:) النص 
00( كذاق اوس وى الأضل . سكنا م انان كقتف الأموان ا وده باو 


6 سورلا مان اع بن الطق و الما ين ته 
6 قنت: كامها : « القيد » . 


(ه) في ب : « وإذاع. 


6 و المقيد عفن أ هيه ., 

(0) في هامش أ : « أي المفسر » . 

(م) « ولا ضرورة . . . على البيان » من ب . 

0 في ب كذا ال ورد». وفي الأصل : « إن قيل ورود». 


11 حم 


المقيد » لو أتى بالمطلق والمقيد يكون جائزاً » فعند (1) ورود النص المقيد ؛ 
لو صار(») المطلق نظير المقيد » لم يكن بي القيد فائدة . 

وببذا الطريق حمل المطلق على المقيد : 

في باب الشهادات : فإن بعض النصوص مطلق عن قيد العدالة » 
وبعضها مقيد . ثم صار المطلق مقيداً بالإجماع » حتى شرطت العدالة 
لوجوب قبول الشبادة (©) . 

وكذا ورد في باب الزكاة نصان : مطلق عن قيد الأسامة » ومقيد 
بصفة الأسامة . قال النبى ملت : « في خمس من الإبل شاة ) » وروي : 
«في خمس من الإبل السائمة شاة) (© ثم حمل المطلق على المقيد حتى 
صار صفة الأسامة (©) شرطاً بالإجماع لوجوب الزكاة . 

- وكذا في كفارة الحنث (0): ورد ظاهر النص مطلقاً عن صفة التتابع 
في إيجاب الصومء فقال تعالى : « فمن لم محمد فصيام ثلاثة أيام ) () وفي() 
قراءة عبد الله بن مسعود رضي اله عنه : « فصيام ثلاثة أيام متتابعات » . 

ولدججيات لطن عل الح مو شير طم قارع 6د ار منا أنا لا() تحمل » 
عق 1 يسر لايع كريط علدنا .الى سرع الكار اا )٠‏ وردالنص 


)١(‏ فيأ: وفبعد». 

(0) في ب : ولو جاز » . 

() في أ : ١‏ الشبادات » . 

(4) راجع فيا تقدم الطامش “اص 4.5 «واقية عن النسم 'الوسيط أن التنائفة كل ابل أن «ناعية تزمل: لزي 
000 

(ه) كذافي أو ب . وفي الأصل : | السامة » . 

(5) حنث في بمينه حنثاً لم يبر فيها وأثم ( المعجم الوسيط ) . 

(0) المائدة : وم . وتقدم نصها في المامش 7 ص 85" . 

(8) كذاني أ.. وفي الأصل و ب : ثم في ». 

(9) في ب : «لم». 


. » في هامش أ : « يعي في كفارة اليمين‎ )٠١( 


5١١‏ ب 


المطلق ؛ وقد ورد المقيد على وصفين : بصفة التتابع(© وبصفة التفرق » 
وهو قوله تعالى في صوم المتعة : « فمن لم جد فصيام ثلاثة ة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) () - فلم يكن أحد النصين المقيدين 
بأولى من حمل المطلق عليه » فسقط اعتبار المقيد » لأجل التعارض » 
أو يثبت له الخيار في الحمل على أي المقيدين شاء » عملا بالدليلين شنو 
الإمكان قل أن فراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه() لا تصلح 
معار ضاً لقراءة (؛) العامة الثابتة بالتواتر . وعندنا إتما يحمل عند الاستواء 


ىق الدليلين(0) 1 


وجه قول أصحابنا رحمهم اله أن حمل المطلق على المقيد خلاف : 
3 أهل اللغة ؛ بل في عر فهم إجراء المطلق على إطلاقه والمقيد على 
. فإن من قال لآخر : « اعتق عبدي ) (©) ثم قال بعد ذلك : « اعتق 
معحيي بام موي يناي ا ب . واكذا 
من فاك لامر أت إن دغلت الذان. قأنت طالق » ثم قال بعد ذلك : « إن 
قخلت: الدذان راكة فأنت طالق )؛ فدخلت را كبة أو ماشية: بقع الطلاق؛ 
ولا يتقيد المطلق بصفة الر كوب.وإذا كان عرف أهل اللسان هذاء يجب 
حمل كتاب الله تعالى وكلام الرسول يِل على المتعارف » لأآن كلام 
لله تعالى نزل بلغة العرب على حسب عاداتهم ‏ قال الله تعالى : ( وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم )7 ؛ والرسول عليه السلام 
)١(‏ في هامش أ : « وهو قراءة ابن مسعود » . 
(؟) سورة البقرة : ١55‏ .. فإذا أمثتم فن تمتع بالعمرة ة إلى الحج فما أستيسر ب ار 
اث أيام في الحي وسيمة إذا رمم تلك عش ة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله . . 
ف كذاييت.. وى الاصلى ١‏ 4 فيما 1 
(4) في أ : « للقراءة » . وفي ب : «٠‏ معارضة للقراءة » . 


(5) في هامش أ : « ولم يوجد بقول الشافعي 0 . 
(5) كذافي أ . وفي الأصل و ب : « عبيدي » . (0) سورة إبراهيم : ؛ 


ا 2 


منرم » فيكون كلامه محمولا على تعارفهم قُ الأصل » ولآن في هذا 
نسخ المطلق » لأن النسخ ليس إلا بيان انتباء مدة الحكي » ومتى حمل المطلق 
على المقيد » وقبل التقييد يجوز العمل به وبعده لا يجوز » فقد انتبى حكم 
المطلق ضرورة » والنسخ لا يجوز إلا عند تساوي الدليلين » والقياس 
وخحبر() الواحد لا يساوي الكتاب والمتواتر() ‏ هذا طريق مشايخ 
العرات. ظ 

وطريق مشايخنا (© أن حمل المطلق على المقيد ضر ب(2؛) النصوص 
بعضها في بعض » وجعل النصين كنص واحد » والنص المطلق واجب 
العمل بإطلاقه عند الانفراد » لأنه يمكن العمل بظاهره ٠‏ لأن المطلق 
لا يتعرض للأوصاف المختلفة » إثما هو اسم للذات دون الصفات » فلا 
يحتاج إلى بيان » والنص المقيد كذلك - فيجب العمل ببما ما أمكن »: 
بخلاف النص المجمل مع المبين(0) » لآن المجمل لا يمكن العمل بظاهره » 
فيجب. حملة غل المفسر + ويكون تفسير ا للأول:. 


و(5) قوله 2) إن ف العمل مما إلغاء صفة المقيد(0) » فليس كذلك : 
فإن قبل ورود المقيد يعمل بالمطلق(5) من حيث إنه مطلق » وبعد ورود 


010( في أ : «ووالجير ا 

(0) كذافي ب . وفي الأصل و أ : «٠‏ والتواتر » . 
9 في هامش أ : « سمرقند ) . 

6 كذاا قوق الأضل ن 1+ رفم . 
)0( في هامش أ : ب« أي المفسر 0 

(1) «و»مناً. 

0200( في هامش أ : بر جواب عن قول الشافعي . 
0 ف اوت : م القيد » . 

6 في ب : «المطلق ). 


- 1# 


المقيد يعمل بالمقيد من حيث إنه مقيد » وفيه فائدة » وهو أن يكون ذلك 
دليل الاستحباب والفضل » أو هو عزيمة » والمطلق رخصة » ونحو ذلك . 

ومى أمكن العمل ببما جميعاً» واحتال الفائدة قائم لا يجعل النصان نصاً 
واحداً . ولأن فيما ذكرتم إلغاء صفة الإطلاق» فيجب() أن لا يقيد() . 

وثي الموضع الذي حمل المطلق على المقيد إنما حمل لعدم الإمكان » بأن 
كاناسية الحكم واحداً والحكم واحداً » ولا بمك: ن إثئبات حكم مطلق 
ومقيد بسبب واحد في زمان واحد » فيخرج() على البيان أو على 
التناسخ » على ما يعرف بعد هذا (؛) » على اختلاف بين مشايخنا أن تقييد 
الطلن. ماك ان نسخ(0) . أما عند الإمكان فلا » وعند اختلاف السبب 
بممكن مع اتحاد المحكم , 5 | في قوله عليه السلام : «(أدوا صدقة الفطر عن كل 
حر وعبد ) وروي : ( عن كل حر وعبد من المسلمين 00 ء لآن السبب 
في حق العبد المسلم هو رأس بمونه ) بولايته عليه » وي حق العبد (0) 
الكافر رأسه » وهما سببان » وإن كانا من جنس واحد » ولكن محل() 
الحكر مختلف »وهو العبد المسلم والكافر(20. أما في كفارة اليمين 1 ف] السبب 


60 الفاء من أ . 

(9) قهاش ١‏ "كذ بو شواف: ):. 

(0) فيأ: «وحرج». ْ ٠‏ 

(4) » (ه) « على ما يعرف بعد هذا » لم ترد في ب هناءوإما وردت بعد قوله : « . . تقييد المطلق بيان أو نسخ » . 


(5) في بلوغ المرام رقم «.ه ص /الم : « عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه و سام 
ز كاة الفطر صاعاً من كمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنى والصغير والكبير من المسلمين ..» 

(0) مانه موناً احتمل مؤونته وقام بكفايته فهو مون . تقول : مان الرجل أهله كفاهم »ومنت هذا الركب 
ومازلت أمونه أقدم له ما يحتاج من مؤونة»والمؤونة القوت أو ما يدخر منه» وكذلك مأن القوم مأنآً احتمل 
مؤونهم : قوتمم ( المعجم الوسيط ) . 

(8) « العبد» من أو ب . 

(9) في ب كذا : و تحمل ). 

2000 ولكن . . . والكافر‎ « )٠١( 


2١5‏ سد 


00 اليمين عنلك الحنث ؛ والحكم واحل وهو صوة ثااثة أيام » 
فلا : مكن القول بوجوبه متتابعاً وغير متتابع في حالة واحدة » فحمل ٠‏ عل 
اليد لآنه أعلى1) ٠‏ لكونه أكثر ثوابا لزيادة مشقة فيه + ولأ أ 
المميد مطلقاً (0) وزيادة قبد » فيكون عملا بالدليلين » بقدر المفكد 
ولا كلام فيه » إنما الكلام في موضع يمكن الجمع - والله أعام . 

مسألة - القران ني اللفظ2) : هل يوجب القران ني الحكم ؟ 

قال عامة أهل الأصول : لا يوجب . 

وقال بعض الفقهاء بأنه يوجب . 

وصورته أن حرف الواو متى دخل بين الجملتين التامتين » كل جملة 
مبتدأ وخبر » فالجملة(؛) المعطوفة هل تشارك الجملة المعطوف عليها 
في الحكم المنوط با ؟ ظ 

وأجمعوا أن المعطوف إذا كان ناقصاًء بأن ل يذكر فيه الخبر » فإنه يشارك 
المعطوف عليه في خبره » ويشاركه في حكمه » كقولك : « زينب طالق 
وعمرة ) فإن قوله : « وعمرة )(0) يشارك زينب في وقوع الطلاق » لكونه(") 
ناقصاً لا بفيد بنفسه دون المشاركة في خبر الأول . 
وعلى هذا الأصل ؛ تعلق بعض الفقهاء بي نمي وجوب الزكاة على 
الصبى » بقوله تعالى : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة )(): عطف الزكاة على 


. » في هامش أ : « يعني لا على العكس لأن المقيد أعلى‎ )١( 
. » ظ 69 كذا في أو ب . وفي الأصل : « مطلق‎ 
في أو ب :«في النظم».‎ )0( 
.» يأ : فالحمل‎ 60 
.» (ه) ف ب : « فإن عمرة » فليس فيها : « قوله و‎ 
.» في ب : و لكوها‎ )5( 
٠١ : والنساء : لا . وألنور : 5ه . والمزمل‎ . ١١١ سورة البقرة : 4# و 8م و‎ )9( 


عع 2318 د 


الصلاة() » فيجب() أن تشارك20) الصلاة » ثم لا تجب الصلاة عليه(؛)) 
فكذا (0) الزكاة » نحقيقاً (*) للمشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه . 


وشببة هؤلاء أن الواو للعطف لغة » ولهذا تسمى2() واو العطف عند 
أهل اللغة » ومقتضى العطف هو الشركة في الخبر - تقول : « جاءني زيد 
وعمرو )أي جاءآ » ولهذا إذا كان المعطوف متعرياً عن الخبر » فإنه يشارك 
الأول في خبره» فيجب القول بالشركة في الأصل »وإن كانا كلامين تامين 
إلا عند التعذر - ألا ترى أن من قال : « إن دخلت هذه الداز فامرأتي طالق 
وعبدي(0) حر » : فإن الطلاق والعتاق يتعلقان بالدخول » وإن كان() قوله 
ظ (( وعبذه حر ) )٠١(‏ كلاماً تاماً مفيداً في نفسه )١١(‏ . ولهذا قلتم في قوله تعالى : 
؛ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم عمانين جلدة 
ولا تقبلوأ لهم شهادة أبداً ) 001 » فكل(١1)‏ واحد منهما(4١)‏ جملة تامة » ومع 
هذا عطئ رد الشبادة على الجلد » وشاركه في كونه جزاء(») » لا قلنا . 
)١(‏ في أ كذا : « على الصبي . ظ 
00( كذا في أ. وفي الأصل و ب : «ريحب ». 
69 كذا في أ . وفي الأصل و ب : « يشارك » . 
)0( غليه » ليست قي نب . 
(ه) في ب : ١و‏ وكذا». 
(0) في ب كذا : «١‏ تحفيفاً » . 
68 كذا في ب . وفي الأصل و أ : « سمي ». 
69 كذااق باجول الأصل و 1 باوعيدة 0اء 
(5) في هامش أ أ: دفي كان ضمير الشان والحملة خيره ». 


639 لعل الآصصح : « وعبدي حر » . 
60 ا ا لا ان 


(؟1) سورة النور : 
1 6 : 0 
)١4(‏ فيأ: «مها 2 


(16) في ب كذا : كان كفي كونه سد 4 
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وجه قول عامة العلماء قوله تعالى : « محمد رسول الله والذين معه 
أشداء على الكفار ) () فالجملة الثانية وهى قوله تعالى : ١‏ والذين معه 
أشداء على الكفار » معطوفة() على الجملة الأولى » وهي قوله تعالى : 
«( محمد رسول الله »ولا يوجب الشركة بي الرسالة» التي هي خبر الجملة 
الأولى - ولمذا نظائر كثيرة في القرآن . 

والمعقول ني المسألة أن الأصل في كل كلام تام أن ينفرد () بحكمه, 
ولا يشارك الكلام الأول في حكمه» وإن كان معطوفا عليه يحرف الواوء 
كقوله : « جاءني زيد وذهب عمرو ) فقد(؛) وجد ههنا عطف جملة 
نامة على جملة تامة من غير وجود الشركة » وهذا لأن في إثبات الشركة 
جعل الكلامين كلاماً واحداًءوإنه خلاف الحقيقة»فلا يصار إليه إلا عند 
الضرورة » فمن ادعى الضرورة فعليه الدليل . وني المعطوف الناقص 
ضرورة » حتى يصير مفيداً0) » فوجب القول بالشركة . وكذا الجهملة 
الناقصة من حيث المعنى » بأن كان لا يحصل غرضه ومقصوده يبا » "كما 
في قوله : « إن دخلت الدار فامرأتي طالق وعبدي حر ) فإِن غرضه هو 
تعليق عتق العبد بدخول الدار لا التنجيز » فكان العطف عليه دليلا 
على أنه أراد به المشاركة للأول () في التعليق » فيصير الجملة ناقصة من 
حيث المعنى والغرض»حتى إنه إذا كان في موضع يحصل الغرض بدون 
المشاركة لا يتعلق » ما لو قال:«إن دخلت الدار فزينب طالق وعمرة طالق ): 
)١(‏ سورة الفتح : وم- والآية: ٠‏ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بيهم تراهم ركعاً سجداً 

يبتفون فضلا من الله ورضوانا سهاهم في وجوههم من أثر السجود . . . » . 
(؟) كذا في أ. وفي الأصل و ب : « معطوف » . 
(0) يأ : «يتفرد» . 
(4) كذافي ب . وي الأصل وأ : «وقد». 


)0( في ب كذا : «مقيداً » . 
و69 قُِ أ : « مشار كة الأول ». 
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فإن عمرة تطلق للحال » لأنه علم أن() ليس غرضه التعليق » لأنه كفاه 
قوله : «وعمرة» » فلما قرنه بالخبر() مقصوداً » وهو كلام تام » علم 
أن غرضه هو التنجيز دون التعليق » حتى لو قال : « إن دخلت الدار 
فزينب طالق ثلاثاً وعمرة طالق » يتعلق طلاق عمرة ما يتعلق طلاق زينب » 
لآنه لا يمكن التعليق بذلك الشرط » مع غرض وقوع الثلاث(2) بي حق 
زينب ووقوع الواحدة في حق عمرة » إلا بذكر الخبر مفرداً في حق عمرة » 
إذ لو لم يذكر(؛) الخبر لوقع على عمرة ثلاثآ(:)» كما على زينب . وأما(:) في 
مسألتنا: إذا كان كل واحد من الكلامين تاماً في نفسه وبي حق الغرض » 
فأبة(”) ضرورة في جعل الكلامين كلاماً واحداً » وهو خلاف الحقيقة؟ 
اه الحواب عن قوله : إن واو العطف يقتضي الشركة » [إذ] لا نسلم 
بأن الشركة موجبه لغة » ولكن إنما يقبت ت الشركة بطريق الضرورة : يدل 
عليه أن حروف العطف تسعة » منبا : لا و(0) بل ولكن وحرف ل(1) 2 
وليس موجب هذه الحروف الشركة » بل قطع الشركة وتغيير(١٠)‏ 
مورحه الأول آ 

ثم إن قلنا : إن واو العطث يقتضي الشركة في يعض الأحخوالءلا على 
الإطلاق » لكن لا نسله(1) -فما قولكم : إنها تقتضي الشركة إذا دخلت(5) 
عل الحملة الناقصة أو عل اا لحملة الكاملة ؟ )١1١(‏ فإن قلتم 2 الحملة الناقصة» 
فمسلم . إن قلتم في الجملة الكاملة » فهو(4) موضع التراع . 

وف المسألة إشكالات - والله أعلم . ظ 
(1) في أ : «أنه». 


69 في ب : « فلما قرن به الخبر 0 . 
0( كذا في أو ب . وفي الأصل : | الثلاثة » . 09 وو»منأ. 


(4) في ب : «ريكن». ©©6 ووصوت لاو الست ف 1 

(0) فيأ: وثلاث». ريدت كا روسن ب 

(1) في ب : «نفأما» . )١13(‏ في أوب : دي بعض الأحوال لكن لا نسلم على الإطلاق ». 
(0) في ب كذا : « فإنه 0 . )1١(‏ كذاي اوب . وفي الأصل وادخل 4م 


.0 في ب كذا : « على الملة الناقصة أم على المملة الناقصة أم على الحملة الكاملة‎ )1١( 
. ) في ب : « وهو‎ 6 
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السنة أنواع ثلاثة : من حيث القول » ومن حيث الفعل » ومن حيثٌ 
السكوت . 
١ [‏ ] 
أمسا من حيث القول 


فهو() إخبار الرسول مَِلِثهٍ عن الله تعالى أنه كذا وكذا » بوحي 
غير متلو . 

وهو أنواع : ما أخبره جبر يل (9) عليه السلام بشيء ء لا على نظم(؛) 
القرآن . أو أخبره ملك آخخر . أو رآه في المنام . أو بطريق الإلهام . 
وكذا إخباره عن الله تعالى أنه (0») يأمر وينهى ببذا الطريق . 

وكل ذلك حجة » لأنه ثبت أنه رسول الله مَلِدٍَ » فيكون خبره 
صدقاً » لكونه معصوماً عن الكذب والغلط والخطأ في تبليغ الشرائع 
فيكون ذلك () مثل الكتاب » ولكن إنما يبلغ إلينا سنته بخبر الرواة . 


(1) راح جع فما تقدم في تقسيم البحث ص 5 . وفي الكلام على « الكتاب » ص لالا - 4١8‏ . 
)١(‏ في ب : « وهو » . وأنظر الحامش التالي . ظ 
(١‏ كذا في أو ب . مع ملاحظة ما ني الهامش السابق . وني الأصل : « أما من حيث القول فأنواع : وهو الإخبار 
عن الله تعانى أنه كذا و كذا » بوحي غير متلو : أعني أخبره جبريل . . . » . 
60 في ب كذا ولا علم نظم » . 
(0) « إخباره عن الله تعالى أنه » من ب . 
(1) «فيكون ذلك » من أو ب . 
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فيحتاج إلى : 
تفسير الخبير لغة »ع 
وبيا نحده عند أهل الأصول » 
وإل صفة الخبر »2 
وإلى أقسام الخبر . 
أما تفسبر الخبر لغة: 
فهو() اسم لكلام مخصوص » بصيغة مخصوصة » يتعلق() به | 
بالمخبر به بخلاف الإشارة والدلالة » لآنه ليس بكلام » وإن كان 
محصل به العلم . و( بخلاف الأمر والبي والاستخبار(؛) ٠‏ لآنه لم 
يوجد صيغة الخبر . 
وأما حد الخبر عند أهل الأصول : 
قال بعضهم : ما يحتمل الصدق والكذب . 
وقيل : ما يدخله الصدق والكذب . 
وهذان الحدان فاسدان لعدم الاطراد : فإن خبر الله تعالى وخبر 
رسوله ملي وخبر الآمة بأسرهم لا يحتمل الكذب ولا يدخله الكذب » 
وإنه(0) خبر حقيقة . وينتقض الحد أيضاً بالكذب : فإنه خبر » ولا يحتمل 
الكذب(© ولا يدخله() . وكذا ينتقض بالصدق أيضاً 00 . . 
(0) فيأ : « تعلق» . 
(9) إدت ع اليسك :فى تب 
(4) تقدم الكلام في الإشارة والدلالة ( ص 84107 وما بعدها ) والأمر ( ص ٠١‏ وما بعدها ) والبي ( ص ١١“‏ 
وما بعدها ) واالحير ( ص 4 ومابعدها ) والاستخبار (ص 79 ). 
(ه) كذافي أو ب . وفي الأصل : « فإنه » . 


6 في أ : « الصدق » . 
69 و ولا يدخله » ليست في ب . 69 وو كذ :رضن بالسدق: يفا )هق نت . 


وقال بعضبم : هو كلام تعرى عن معنى التكليف . 
وهلا حد صحيح » لما ذ كرنا أن الكلام كله تعر بف واتكليف).: 
والتكليف () هو الأمر واللهبى . والتعريف هو الخبر والاستخبار 
وقال بعضهم : حد الخبر كلام بفيد(9) بنفسه إضافة مذكور إلى 
مذكور » فإن قولك2) : ( جاءلي زيد ) كلام(؛) هو إضافة المجيء 
إلى زيد » وهما مذكوران . ويقال : « هذا فعل حسن وهذا فعل قبيح ) 
وهو(ه) إضافة مذ كور إلى مذكور . ويقال : ١‏ 0 القيامة ) وهو(") 
إضافة اليوم إلى القيامة . وإتما فلنا (مذ كور (( ولم نقل ١‏ إضافة شي ء 
إلى ثبيء» » لأن المعدوم ليس بشيء فيصح () الخبر عنه » كنا ذكر نا في(0) 
« يوم القيامة  »‏ قال الله تعالى : « وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو 
أقرب )(4) . ولا يلزم الأمر والنبي ٠»‏ فإنه كلام يفيد إضافة مذكور إلى 
مذكور » وهو كون المأمور به حسناً وواجباً ومندوباً إليه » وليسا من 
باب الخبر » لأنا قلنا: كلام يفيد(١٠)‏ بنفسه إضافة مذكور إلى مذكور » وعة 
قوله «افعل) : كلام(١)‏ لا يفيد بنفسه كون المأمور به حسناً وواجباً » 
وإنما يعرف ذلك بمقتضى حكمة الآأمر - على ما ذكرنا . 
)١(‏ في أو ب : « فالتكليف . 
(0؟) في ب كذا : , شقيد» . 
(©) ي النسخ كلها : « فإن قولك » . 
69 و كلام » لبست في ب . 
)0( كذا في أو ب . وفي الأصل : « فهو » . 
6 كذا في أ . وفي الأصل : « فهو » . وليست في ب . 
6 كذا ني ب . وني الأصل و أ : «ويصح ». 
60 (( في » من با . 
(9) سورة النحل : /ا . 


6 في ب كذا : « بقيد » . 
2110 و كلام » ليست في أ . 
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وأما بيان صفة الخبر ‏ فنقول : 

فالصدق() هو التكلم عن المخبر )١(‏ على ما هو به . 

وقال الجباحظ(0) من المعتزلة : إن الخبر قد يكون لا صدقاً ولا كذباً . 
وهو فاسل ا ل لت 

وأما أقسام الخبر : 

فهو() أقسام ثلاثة نه : الخر المتواتر » والخبر امشبور ؛ وخخير الواحد . 

فنذكر : 

تفسير ها لغة » وبي عرف الفقهاء : 

وشرائطها 4 وأحكامها . 

أها الشبير التواتن يد 

في اللغة : المتواتر() مشتق من التواتر والاتصال ‏ يقال : « تواترت 

كتب فلان إلي » 0) أي اتصلت وتتابعت . 

60 كذا في ب . وي الأصل و أ : « فالخير الصدق » . 

69 فِ با : (, بالمخسير . 

62 كذ ىوا وق الأصل و أ : « والير الكذب » . 

(4) في ب : و« يالمير . 

(5) كذافي ب . وفي الأصل و أ : و جاحظ » . والحاحظ هو أبو عمان عبرو بن حر الحاحظ . كان بحرا 
من بحور العلم » رأساً في الكلام والاعتّز ال . عاش تسعين سنة أو يزيد . أخذ عن القاضي أبي يوسف وعن 
مامة بن أشر س وعن أبي إسحاق النظام . وصنف التصانيف الحياد . مات سنة 6؟ هأو هه ؟ ( أبن خلكان ) . 
ويسمى مذهبه «والحاحظية » ( انظر الشهر ستاني » الملل والتحل » ١‏ : هلا - 5ب . والبغدادي » الفرق 
' بين الفرق » ص ١,750‏ وما بعدها ) . 


69 فُُ ب : وهو ) . 
(0) في ب : «التواتر في االلغة ». )0 « إلي » من أ. 


55 لا 


وأما حده عند الفقهاء : فهو مأخوذ من معناه لغة ©» وهو الخير 
المتصل بنا عن رسول الله ملت قطعاً ويقيناً » بحيث لم يتوهم فيه )١(‏ شببة 
2-5 

أحدهما لضي 
عادة » لكثرتهم ابتداء وانتهاء وفيما بينهما » » بأن يكون أوله كآخره وآخره 
كأوله وأوسطه كطر فيه . 

والثاني - أن يكون المخبر به أمراً محسوساً : إما حس البصر أو حس 
السمع . أما إذا كان أمراً معقولا أو مظنوناً » فإن التواتر فيه 0) 
لا يوجب العلم يقينآً » فإن الكفرة قالوا بطريق التواتر : إن الله تعالى ثالث 
ثلاثة » وإن له شريكاً » وإنه كذب محض . 

وأما حكم الخبر() المتواتر : 

مسألة - قال عامة الفقهاء والمتكلمين : إنه يوجب العلم قطعاً بنفسه . 
من غير فرينة . ظ 
وقال النظام(») من المعتزلة : إنه لآ يوجب العلم بنفسه ولكن بقر ينة . 
وكذا قال في خبر الواحد : إنه قد يوجب العلم قطعاً بقرينة » كواحد 
أخبر أن فلاناً ما مات وازدحم الناس على بابه ويسمع صوت البكاء ويحضر 
الحنازة : فإن خيره بوجب جب العلم قطعاً ببذه القرائن وإن كان خبر واحد. 
6 ومن ال ظ 
(0) فيأ: «لايتوهم». 
(9) « فيه » ليست في ب . . 


(4) «الحير ال 
)( راجع نر جمته في الامش لم ص 785 . 


7 ا ا 


ثم اختلف القائلونأ بن المتواتر(١)‏ يوجب العم قطعاً » فيما بينهم : 
قال عامتهم : بأنه يوجب علماً ضرورياً . 
وقال الكعبى بأنه (0) يوجب علماً استدلالياً . وهو قول بعض المتأخرين 
من المعتز له . 
وجه قول النظام : 
إن خبر الود نقل بطريق التواتر » على(2) أن عيسى قتل صلباً : 
رمي المجردي اقل بطريق التوائرة) 01 زياد ا ا فر سه 
و(:) أما المعقول: وهو(”/) أن الخبر المتواتر ليس إلا أخبار آحاد اجتمعت » 
وخخبر كل واحد بانفراده محتمل في نفسه » ولا يوجب العلم » فعند الاجتماع 
لا يزول الاحتال على ما نذكر تقريره (0) في فصل الإجماع . 
وجه قول العامة : 
هو(ة) أن | بوجود البلدان النائية والملوك الماضية ثابت بطريق 
التوائر من غير عيان ومشاهدة » كالعلم بوجود مكة وبغداد » 
)١1(‏ في أ : « التواتر » . 
(0) فيأ: ف( إنه, . وقد تقدمت بر جمة الكعبي في الامش ١‏ ص > راع فق االتلع الشرورئ و الالال 
فيما تقدم ص م - ٠٠ل‏ . ْ 
9و6 « على » ليست في ب . 
60 كذا في ب . وفي الأصل و أ : « بالتواتر » . | 
(5) في الشبرستاني » الملل والنحل ( ١‏ : 85” وما بعدها ) زردشت والزردشتية . وهم طائفة من ألحوس . 
راجع مذهبه في الموضع المتقدم بيانه . ا 


0( م » ليست في ب . (8) في ب : « تقديره» 
© (« وهو » من نب . () في النسخ جميعاً : «وهو». 


255 لس 


والعلم بوجود هارون الرشيد ومحمود بن سبكتكين(1) ونحو ذلك » على 
وجه لو أراد أحد أن يشكك () نفسه في ذلك لا يتشكلك (2) . وكذا العلم 
للأولاد بالاباء والأمهات0؛) كانت قطعاً » بالخير المتواتر » لا طريق 
لهم سواه . < 0 
- ونوع من المعقول يدل عليه » وهو أن الخبر المتواتر(*) إما أن يكون 
. فإن كان صدقاً » فهو() ما قلنا . 
1 إن 35 كذياآً » فهو() محال : 

فيجب القول بالصدق ضرورة » إذ لاواسطة بين الصدق والكذب »2 
فإذا انتفى الكذب »2 نبجب الصدق ضرورة . 

وبيان ذلك أنه لا يخلو : إما أن يقع الكذب في الخبر المتواتر اتفاقاً » 
. والأول فاسد : فإن وجود الكذب اتفاقاً من جماعة خرجوا عن حد 
الإحصاء لاا يتصور عادة )» مما لا يتصور أن مجتمعوا على مأكل واحد 
ومشرب واحد في زمان واحد اتفاقاً . ظ 
. والثاني فاسد أيضاً : لآن اجتاع مثل هذه المجماعة على الكذب تديناً 
مع كون العمل صارفاً (0) عنه » وداعياً إلى الصدق » وانعدام دعوة الطبع ظ 


. 78١ ص‎ ١ تقدمت ترجمته في الامش‎ )١( 
. » . . في ب كذا : ولو أراد أحداث يشكك‎ )١١ 
. » العبارة في أ كذا : « لو أراد أن يشكل فيه نفسه لا يتشكل‎ )( 
. » في أ : « للأو لاد بالأمهات » و يذكر « بالا باء‎ 6 


1ق سد الاو (م) نيب : ولتبر». 
(5) فيب : روروهو». (9) في ب : «معهم ». 
(7) في ب : روهو ». 0 في ب كذا : « صادقاً » . 


ل ه©"!ا 5‏ 


والحوى إليه » لعدم اللذة والراحة في نفس الكذب _أمر() غير متصور عادة . 
. والثالث فاسد : فإن الداعي إلى الكذب والحامل عليه إما الرغبة أو 
الرهبة » فإنه يحتمل أن المرء لرغبته إلى الجاه أو() الملل وأنواع النفع 
يقدم على الكذب » أو لذوف7)) الأضرار على نفسه وماله وأهله بالامتناع عنه 
من يأمره بذلك . وهذا الداعى هما(؛) لا يتصور شموله © ني الجماعة 
التي لا حصى عددهم » لاستغناء البعض عن حشمة () الآمر() بالكذب , 
وجاهه وماله لكمال جاهه وكثرة أمواله . وكذا احتّال خوف الضرر 
معدوم » في حق البعض » لكمال قوته بنفسه وأتباعه » نحو السلاطين والأمراء 
والرؤساء ونحوهم()) . 
. والرابع فاسد : وهو المواضعة على اختراع الكذب » لغرض لهم في 
الحملة » فإن ذلك لا يتصور عادة من جماعة لا بحصى عددهم » وتفرقت 
أمكنتهم » واختلفت هممهم . 
وإذا انتفى الكذب بهذه الطرق(4) » ثبت الصدق ضرورة . 
- وأما أخبار الببود على(١1)‏ قتل عيسبى وصلبه : إن كان في حد(١)‏ التواتر 
ظاهراً » لوقوع حسهم عليه ظاهراً » لكن قد ثبت بدليل قطعي عندنا (1) أن 
(9) كذاي 1ه أمرن ‏ وى الأصل و ابه :بون فأمر 0+ 
(0) الممزة من ب . ٠‏ 
(©) في ب : «لحوق ». 
)0( كذاي أو جنو رق الأسل :ها 
(0) في ب : « وشموله » . 


)١(‏ في ب : « حسم » ( بدون نقط السين ) . وحشم فلان حشوماً انقبض واستحيا » وحثم فلاناً حشماً آذاه و أسمعه 
فايكرة ىدو اخئلة وا لعفي و حشم عيشنما ححا “اغفب .ع اللمقية الحياء والمسلك الوسط احمود ( المعجم 


الوسيط ) . 
(0) في ب : والأمر ». )0٠١(‏ فيب : وعن». 
٠‏ (8) في ب : «وغيرهم ». )١١(‏ في ب : وى هذا . 
(5) في أ : « هذا الطريق » . | 1 « عندنا » ليست في ب . 


5650 سا 


عيسى ما قتل وما() صلب » ولكن قتل مثله وشبيبه صورة  )(‏ قال 
الله تعالى : « وما قتلوه ومأ صلبوه ولكن شبه لهم ) () ؛ وإلقاء شبه الإنسان 
على مثله (:) جائز » على نقض(0) العادة 2 كر امة للنبي عليه السلام وصياأنة 
له عن استذلال20) الكفرة » في وقت لا يتوهم أن يؤمن أحد به في تلك 
الحالة » فكان إخبارهم بطريق التواتر موجباً علماً قطعياً 0) على قتل 


مثذل عيسى وشببه (0) » وإِن كان قُُ ظنهم ا عدم 4 باعتبار ظاهر 
العادة » ولا كلام في حال نقض«(*) العادة » إتما الكلام عل استقر ان 


العادة بست والله أعام . 


اها قير المجوس » في دعواهم ظهور المعجزات ونقض العادةعل 
يدي زرادشت اللعين » فليس في حد التواتر(00 » فإنه روي أنه فعل 
ذلك بين بدي الملك وخاصته » ونشروا ذلك بين يدي العامة ترويراً )١(‏ ) 
لغرض لهم في ذلك » وهو أمر معتا د فيما بين الملوك والرعية » لاستقامة 
أمر الماك 

ثم وجه قول من قال إنه يفيد علماً استدلالياً ‏ أن ما ذكرنا من الحجة 
في كون الخبر المتواتر موجباً علماً قطعياً نوع استدلال » فإن 09 


. «ها» ليست في ب‎ )١( 

(؟) في هامش أ : م جواب عن قول النظام » . 

(*) سورة النساء : ١٠07‏ : « وقوهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن 
شبه طم ... ». 

)0( كذا ني أو ب . وفي الأصل : زر لجلسة ) . ْ 

(5) « نقض » ليست ي ب . ونقض الثيء ء نقضاً أفسده بعد إحكامه . يقال : نقض البناء ا ١‏ 

(56) في ب كذا : | استدلال » بالدال لا بالذال . 

69 كذا في أو ب . وني الأصل : « قطعا » . 

(0) في أ: «وشهه». 

(9) ي ب كذا : « نقص » بدون نقط الصاد . 

63 كذا في أو ب . وفي الأصل : « المتواتر » . وفي هامش أ : « جواب أيضاً » . 

)1١(‏ في ب كذا : ر رويهام)؟ )١١(‏ فيب : «ووإن». 


97ج ل 


الاستدلال ليس إلا تر تيب المقدمات الصادقة بعضها على بعض » وهذا 
الحدٍ موجود في هذا لوم من الاستدلال . 

وجه قول العامة () ما ذكرنا من حصول العام بالملوك الماضية والبلدان 
لنائية من غير استدلال وصنع من جهة العالم به » وهو حد العلم الضروري . 

وإما اشتغل() بعض أصحابنا » بما ذكر نا » من نوع الاستدلال0 , 
للإلزام على من ينكر الضرورة تعنتاً ومكابرة » وهو يعتقد العام الاستدلالي ؛ 
فتقوم عليه الحجة - والله أعلم . 0 

واماءالبجيي اللهور 

[ ف ] سمي به » لغة لاشتهاره واستفاضته + فيما بين النقلة وأهل العام . 

وأما في عرف الفقهاء والمتكلمين فهو اسم لخبر كان من الاحاد 5 
الاعداعع 2 انكر .فيا بين العلياء ‏ العضير الثاني #ضى روا جماعة 
لايتصور تواطؤهم على الكذب . 0 

وقيل في حده : ما تلقته العلماء بالقبول . 

وأما شرائطه ‏ فما ذكرنا في المتواتر(؛) » إلا أن كثرة الرواة في الابتداء 
ليس بشرط . 

وأما حكم المشهور : 

مسألة - اختلف مشايخنا فيه » ولا رواية عن أصحابنا . 


(؟) ي هامش أ م بأن المتواتر يوجب علماً ضرورياً . وراجع قي العلم الضر وري والا ستد لالي فا تقدم 
ص 8س .٠١‏ < ظ 

() كذافي أ . وني الأصل : « استعمل» . وفي ب : « استغل » . وفي البخاري على اليزدوي ( ؟ : 00م ) : 
واأكقكل مير قد تقل الباواة كلبق ل اليد اناج 

69 كذا في أو ب . وفي الأصل : « من الاستدلال » . 

4( كذا في أو ب . وني الأصل : « التواتر » . 


558 


قال بعضهم : إنه يوجب عل طمأنينة لا علم يقين . وهو اختيار الشيخ 
القاضي الإمام() أبي زيد رحمه الله . 


ووجه قول الفريق الأول : أن نسخ الكتاب لا يجوز بالخبر المشهور » 
ولو كان موجباً علماً قطعياً لجاز » كما في الخبر()0 المتواتر . و كذا 
لا يكفر جاحده » ولو كان موجباً علماً قطعياً لكان يكفر جاحده () 
كنا في المتواتر . ولا يلزم أن () الزيادة على النص نسخ عند كم . وهي 
جائزة بالمشبور » لأنا لا نسلم أن الزيادة على النص نسخ من كل وجه بل هي 
نسخ(0) من وجه دون وجه على ما نذكر بي فصل النسخ . والخبر() 
المشهور بين المتواتر ونخبر الواحد » وهو فوق خبر الواحد ودون المتواترء 
فجاز به النسخ من وجه » دون النسخ من كل وجه » عملا بقدر الدليل . 


ووجه قول العامة ما ذكرنا : أن الخبر المشبور ما تلقته العلماء بالقبول , 
فوجل(١)‏ إجماع أهل(١)‏ العصر على قبوله » فيكون حكمه حكم 
الإجماع » وذا موجب للعله() قطعاً ‏ فكذا (00 هذا . 


قولهم بأنه 0١(‏ لا يجوز به نسخ الكتاب فممنوع . 


. الإمام » ليست في ب . راجع نر جمته فما تقدم في المامش لاا ص هل‎ »« )١( 

(؟) « الخبر » ليست في 5 

فر وول كانا.ن ب ساصده تمن و 

6 وانهن ىه ظ 

ظ )هه( « عندكم . وهي جائزة . . . بل هي نسخ » ليست في ب ففيها : « . . . الزيادة على النص نسخ من وجه 


دو 5 و حمسا 9« 9 با 1( ٠.‏ 


(5) في ب : « فالخير ». 6 كذا في أو ب . وفي الأصل : « العلم » . 
(0) فيأ: «ووجدى. )٠١(‏ في ب :و وكذاأى. 
49 « أهل » ليست في أ . )١(‏ في أ: و« إنه». 


454 ب 


قوم بأنه لا يكفر جاحده » فتقول : 
بعض مشايخنا قالوا بأنه يكفر جاحده . 
وروي عن عيسى بن أبان )١(‏ رحمه الله بأنه يضلل جاحده » ولا يكفر() . 


وهو الصحيح بخلاف المتواتر. 

ووجه الفرق بينهما أن في إنكار المتواتر تكذيب الرسول عَلِتٍَ » لآن 
المتواتر بخروج روايته عن حد(©» العد والإحصار(» ابتداء وانتهاء : 
بمتزلة المسموع من رسول اللْهعِلِئم » وتكذيب الرسو لعل كفر . فأما (0) 
إنكار المشهور » [ ف] ليس بتكذيب() الرسول() مَلِترٍ » لأنه لم يسمع 
من الرسول عدد لا يتصور تواطؤهم على() الكذب », وإبا هو خبر واحد 
قبله العلماء بي العصر الثاني » فيكون إنكاره تخطئة لحم عن (4) القبول » 
واتهاماً لحم عن أن يتأملوا في كونه عن الرسولعَلِئهِ غاية التأمل » وتخطئة 
جماعة )٠١(‏ العلماء ليس(١١)‏ بكفر» ولكنه )1١(‏ بدعة وضلالة )1١‏ . فهذا (14) 
هو الفرق بينهما ‏ والله أعلم . 


. ١١# تقدمت ترجمته في الحامش ه ص‎ )١( 

6 زاد هنا في أ : « جأاحده » . 

(0) «حدىمن أو ب. ظ ظ 

(4) كذاني أ. وفي الأصل : « والإحصاء» وفي ب كذا : « والإحصا». وفي المعجم الوسيط : حصر الثيء 
أحصاه . وفي البخاري على البزدوي ( ١‏ : 559 ) : « . . باعتبار أن رواته في الأصل ل يبلغوا حد التواتر» . 

(ه) في ب : «وأما,. ٠‏ 

(5) في ب : ١‏ تكذيب ». 


() في أ : « للرسول » . (13) اق 1 الست 
(4) في ب : « عليه علل » . )١0(‏ فيأ: وم ولكبها». 
(1) في أ:ددي». ١)‏ كذا ني أو ب . وفي الأصل : « ضلال » . 


.» كذانيأ. وني الأصل و ب : وو‎ )١:( . جماعة » ليست في ب‎ « )٠١( 


58 ل 


فصل وأما خبر الواحد 

فهو في اللغة مأخوذ من اسمه . وهو خبر رواه واحد عن واحد . 
وي عرف الفقهاء صار عبارة عن خبر لم يدخل في حد الاشتهار 
ولم يقع الإجماع على قبوله » وإن كان الراوي اثنين أو ثلاثة أو عشرة . 
ظ وأما شرائطه فكثيرة : بعضها () في الراوي() » وبعضها في نفس 
الخبر » وبعضها في شيء آخر . ثم بعض الشرائط متفق عليه » وبعضها 
أما 0 التي في الراوي :1 ف] الإسلام » والعقل » والعدالة » والضبط 
شرط بالاتفاق . 

أما العقل - فلأنه لا صحة للكلام بدون العقل » لأن غالب كلام غير 
العاقل المهذيان . 

وأما الإسلام ‏ فلآن الكلام في الخبر عن أمور الدين » وقصد الكفرة 
وسعيبم أي نقض دين الحق وتوهينه » فاتهموا فيما يرجع إليه » لاحتال مكر 
وخصداع في الباطن . فأما نفس الكفر فمما(؛) لا يدعو إلى الكذب 
ولا يمنع وجود الصدق . 

وأما الضبط - فنعني به () أن يسمع الحديث على وجهه ثم يحفظه حق 


600 في أ : « فبعضها » . 

6 و اثنين أو ثلاثة . . . بعضها في الراوي » ليست في ب . 
629 في ب : «وأما». 

0( كذا ني ب . وفي الأصل و أ : وما » . 

)( به » ليست في ب . 


5 0 


حتى يترجح(1) جانب الثبوت على العدم . ظ 
وأما البلوغ ‏ هل هو شرط ؟ لا خلاف أنه ) ليس بشرط التحمل » 
فإنه إذا كان الصبي عاقلا ضابطاً يصح منه التحمل - ها في تحمل الشهادة . 


وهل يعبل رواية الصبي ١‏ 


قال بعضهم : تقبل » لأن خبره مقبول ني المعاملات وني الديانات 
[و] يحكم(2) الرأي فيه » كما بي طهارة الماء ونجاسته ‏ فكذا هذا . 


وقال بعضهم : يشترط البلوغ » لأن غالب حاله اللهو واللعب والمسامحة 


وأما العدالة ‏ فشرط » لأن من ارتكب محظوراً ولا(0) يبالي » فيحتمل 
أن يكذب لغرض له ني ذلك » أو يحمله عليه مبتدع بالمال والجاه , 
فيروي ما هو مناقضة )١(‏ في الدين » فكان )١”‏ الاحتياط هو المنع . 


فأما (4) رواية أهل الأهواء اي 


.» في ب : «يرجح‎ )١( 

(؟) في أ : ولا خلاف فيه أنه » . ظ 

6 كذا في أ. وني الأصل : محكم»). وفي ب كذا : وححكم) بدون نقط . وي البخاري على البزدوي 
(؟: هو" ) :« 00 في المعاملات و الديانات مقبول مع تحكم الرأي فكذا هذا » . 

(4) كذاني ب . وفي الأصل و أ: وفرمما». 

(0) كذا في أو ب . وفي الأصل : ررفلا » . 

(1) المناقضة لغة إبطال أحد القولين بالآ خر امطانا ل عع نكدة دينة مو فدات لايل . وشرط في المناقضة 
أن لا تكون المقدمة من الأوليات ولا من المسلمات وم بحز منعها . وأما إذا كانت من التجريبيات والحدسيات 
والمتواترات »© فيجوز منعها » لأنه ليس بحجة على الغير ( الحر جاني » التعريفات ) . 

(0) في ب : و وكان». ظ 

(0) يأو ب:«وأما,». 

(9) في هامش أ : « الخارجية والرافضية والجيرية والقدرية والمشهة و المعطلة » . 


ب 9ه لس 


1[ف] بعضهم قالوا : لا تقبل » لآن الفسق من حيث الاعتقاد شر من 
فسق التعاطي » ثم الفسق من حيث التعاطي مانع ‏ فكذا هذا . 
وقال بعضهم : تهبل » لآأن في زعمهم أنهم (© على الحق » ومن باشر 
لحر سي عد وإ كان لقاب ناا بطري« يدك 000 
وقال بعضهم : هذا إن كان هوى لا يكفر به » أما إذا كان هوى 
اا ؛ لآن الكفر -مانع بالإجماع . 
وأما ما جع إلى الخبر : [فمنها]() أن يكون موافقاً للدليل العقلى » حتى 
إذا كان عغالفا لا يقبل : » كالأخبار التي وردت ب التشبيه » و نحو 1 
لأن العقل حجة من حجج الله تعالى » وإنه حكيم عالم : » فلا بحوز أن 
تنناقفض حججه حججه . والدليل السمعى يحتمل المجاز والإضمار والكناية ونحوهاء 
فيجب فقريم الأخبار عل عرافقة النقل عل جا ضر . 
ومنها أن يكون موافقاً لكتاب الله تعالى وللسنة (4) المتواترة 
ولوخم 0 . فأما إدا حالف واحداً من هذه الأصول القاطعة » فإنه 
يجب رده أو تأويله على وجه يجمع بينهما ؛ ؛ لما روي عن رسول الله ييا 
أنه قال : « إذا روي كي عنى حديث فاعر ضوه على كتاب الله تعالى 
فماوافق كتاب الله تعالى فاقبلوه » وما حالف كتاب الله تعالى فردوه ) (5) . 
6 كذا في أو ب :«أهم». وفي الأصل : « أنه » . 
6 كذاق اي عيوق الأصضل: نر فهو 6 
(*) في النسخ جميعاً : « وهو » . انظر بقية الشروط ذجا يلي . 
60 كذا ني ب . وني الأصل و أ : « والسنة » . 
)ع( كذا قات , وفي الأصل و : « والإجماع ا . 
(5) انظر السر خسي ؛ الأصول » ١‏ : 568 ففيه : « وقال عليه السلام تكن الأحادوة لكم بعدي . فإذا 
روي لكم عبي حديث فاعر ضوه على كتاب الله تعالى فما وافقه فاقبلوه واعلموا أنه مني » وما خالفه فردوه 
واعلموا أني منه بريء » . 


ب 616 عت 


ولأن خبر(» الواحد يحتمل الصدق والكذب » والسبو والغلط . 
والكتاب دليل قاطع » فلا يقبل المحتمل بمعارضة القاطع » بل يخرج على 
موافقته بنوع تأويل . 

ومنها ‏ أن يرد الخبر في باب العمل . فأما() إذا ورد في باب7) 
الاعتقادات(؛) » وهي من( مسائل الكلام » فإنه لا يكون حجة , 
لأنه يوجب الظن وعل, غالب الرأي » لا علماً قطعياً » فلا يكون حجة 
فيما يبتتى (0) على العلم القطعي » والاعتقاد حقيقة . 


ومنبا ‏ إذا ورد") في حادثة نعم 2 البلوى 4 فإنه لا يقبل 4 
لأن الحادثة إذا كانت هما (:) يشتبر لشدة الحاجة » لو كان الحديث صحيحاً 
لاشتهر لاشتبار(١٠)‏ الحادثة » فلما روي بطريق الاحاد عار أنه غير ثابت 


الجنازة )1١(‏ » والوضوء بأكل ما مسته النار(١)‏ ونحوها . 


600 في ١‏ «الحر». 

(0) في ب : «وأما». 

6 وباب » من أو ب . 

(4:) في أ : « الاعتقاد» . 

0 ا 1 

6 في ب : « يبى » . 

(0) ابتداء من هنا يوجد نقص في الأصل مقدار ورقة ( انظر فما بعد ال هامش ه ص98 ؛ ) . وقد جعلنا الأصل هنا 
النمكة 11 

(8) « يما » من ب . 

(9) « مما » من ب. 

603 في ب : « أشمار » . 

. ١١ انظر ابن حجر » بلوغ المرام » رقم 556 و لام ص‎ )١١( 

. ١١ انظر ابن حجر » المرجم السابق » رقم ١٠لا ص‎ )١0( 

. ١؟ ص‎ ١9 انظر المرجم السابق رقم‎ )١( 


215 لد 


والشافعي رحمه الله خالف في هذا الشرط » وهو خلاف العقل والعادة . 

مسألة ‏ الإسناد هل هو شرط لقبول خبر الواحد أم لا ؟ 

قال علماؤنا رحمهم الله : إنه ليس بشرط » والإرسال ليس بانع . 

وقال الشافعى رحمه الله بأنه شرط » والإرسال مانع() » إلا ما ثبت 
إسناده من وجه آخر . ولهذا قال : أقبل مراسيل سعيد بن المسيب فإني 
تتبعتها فوجدتها مسانيد . 

وقال عيسى بن أبان : الراوي2() إن كان صحابياً أو تابعياً أو من 

وجه قول من أنكر قبول المرسل2) هو(؛) : ظ 

أنا أجمعنا (0) أن من روى حديئاً عن رجل سماه ولم يقل « هو عدل 
و . لا قبل يت 0 فر 
يي لآن السامع إما عن عدا ررس ره 
التعديل من المرسل7) صربحاً » أو دلالة : 
- ولا يجوز القول بأنه يوجد دلالة : على معنى أن العدل لا يرسل إلا عن 
عدل » فإنه ليس كذلك في الأحوال كلها » فإن كثيراً من الثقات قد 


600 « والإرسال مانع ل تا 

69 « الراوي » ليست في ب . 

0( في ب :م المر اسيل 0 . 

)0( في النسختين أو ب : « وهو ». 

(0) كذافي ب . وفي أ : بر جمعئا » . 

(1) «عنه بوجود التعديل من المرسل » ليست في ب . 


0 ان . 5 


رووا » وأرسلوا » عمن ليس بثقة . وعلى أن العدل إن كان لا يروي 
إلا عن عدل » ولكن عمن هو عدل عنده » وقد يكون الإنسان عدلا 
عند إنسان ولا يكون عدلا عند غيره » لأن أسباب العدالة ظاهرة »ع 
والجرح ثما يخفى » فيقف عليه البعض دون البعض ٠‏ والناس بي الغالب() 
ببنون الأمور على الظاهر » فكان جائزاً أن الذي أرسل عنه ثقة عند المرسل 
ولا يكون ثقة عند غيره » فلابد من تسميته بالإسناد حتى يتعرف السامع 
عن حاله بنفسه . 

وجه قول أصحابنا رحمهم الله : 
ما روي عن البراء بن عازب2) رضي الله عنه أنه قال : « ليس كل - 
ما حدثناكم به عن النبي عليه السلام سمعناه منه » غير أنا لا نكذب » . 
وكذا الإرسال من الصحابة والتابعين معروف27) مشهور » ول ينكر عليهم 
أحد(؛) » فى ن نز لة الاجماع . 

يكون بمنزلة الإجماع 


والمعنى ني المسألة هو(©) أن إرسال المرسل العدل يجري مجرى إسناده » 
إلى من أرسل عنه وتعديله إياه » كأنه قال : و حدثنى فلان (5) وهو عدل 
عندي » ولو قال هكذا يقبل حديثه » فكذا () إذا صار المرسل ني التقدير 
هكذا : وجب أن يقبل . وبيانه أن المرسل إذا كان عدلا لا يستجيز من 


60 و في الغالب » ليست في ب . 

(؟) البراء بن عازب بن الحارث أنصاري أوسي . له ولأبيه صحبة . استصغره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
وابن عمر يوم بدر فردهما ولم يشبداها . وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عشرة غزوة وفي 
رواية خمس عشرة . وقيل : إنه الذي افتتح الري سنة 74 . وشهد ب علي الجمل و صفين وقتال الخوارج ونزل 
الكوفة ومات في إمارة مصعب بن الزبير وأرخه ابن حبان سنة ؟؟ ( ابن حجر » الإصابة » .1١47:1١‏ 
وانظر الزر كلي » الأعلام » ا : 45 ). 

(9) « معروف » ليست في ب . 

)( و أحذ م لسك تبه (5) في ب كذا : «فلا » مع نقص النون . 

(0) في أ: ووهر». (90) في ب : روكذا». 


775 د 


نفسه )١(‏ أن يروي عن النبي عليه السلام ويقول : «قال رسول الهم 
كذا)- وإنه يتضمن إلزام حكم شرعي على من بلغه إليه مرسلا » من إحاب 
عبادة أو إسقاطها » أو إثبات حل أو حرمة - إلا وله (2) عم بذلك حقيقة : 
بطريق السماع عن النبي عليه السلام » أو بالتواترعنه » أو بطريق الاشتهار» 
أو له علم من حيث غالب الرأي والظن » بأن سمع ممن يثق بقوله وثبت 
عنده عدالته » فل2) يظن بالعدل في الرواية مرسلا إلا ما ذكرنا » فكان 
هذا (؛) إخباراً منه دلالة ١‏ أن اسسيحقة رق هو غدل عندي ) » ولو صرح عهذا 
فإنه يقبل حديثه » فكذا إذا ثبت من حيث الدلالة . وهذا لأنه لا خحلاف 
بيننا وبين الشافعي أن التعديل صحيح من المعدل . من غير بيان سبب 
العدالة » وإن اختلفنا في ابرح : فعند الشافعي لا يصير مجروحاً ما لم يذكر 
' سبب اجرح . وعندنا يثبت ارح وإن لم يذكر سبب الجرح بل يجب 
أن لا يذكر سبب الجرح”2) » ولكن يقول : هو مستور»ء أو ما يعرف به 
أنه ليس بعدل - فصح ما ذكرناه . 


أيش(0) تعنى بهذا : أنه يرسل عن غير عدل حقيقة وهو عدل عنده » 
أو عن غير عدل عنده . فإن قلت : إنه يرسل عن( غير عدل عنده » 

. من نفسه » من ب‎ « )١( 

(0) في ب كذا : ولا وإنه»). 

2( في ب «ولا). 
(:) في ب : رهو». 

)0( « وعندنا يثبت الحرح . . . سبب الحرح » ليست في ب . 

3( كذا في ب . وفي أ : « من » . 

(0) غير ظاهرة في ب لآن الورقة مقطوعة . 

)م( أيش منحوت من « أي شي »٠‏ و,معناه » وقد تكلمت به العرب ( المعجم الوسيط ) . 

© كذا في ب . وفي أ : « من » . 


5 00 


فليس كذلك » ومن فعل وهو() ليس بعدل فلا يقبل إرساله . وإن قلت : 
إنه قد يرسل عمن ليس بعدل حقيقة » وهو عدل عنده » فهذا قد يكون , 
ولكن هذا لا يقدح ني عدالة المرسل » لأنه إذا كان عدلا عنده من حيث 
غالب الظن » فاحتال خلاف(2) الظاهر لا يعارض الظاهر » ألا ترى 
أن المزكى للشبود إذا كان عدلا » فلا يزكى إلا لمن يعتقد عدالته من حيث 
الغالب » وإن جاز أن لا يكون ذلك عدلا حقيقة ‏ فكذلك () هذا . 
- قولهم : إن الإنسان قد يكون عدلا عند إنسان ولا يكون عدلا عند غيره ؛ 
لخفاء أسباب اجرح ٠»‏ فنقول : إن التعديل متى ثبت من العدل يسقط 
عن السامع النظر في عدالته » ما إذا روى عن إنسان وعدله » لا بيجب على 
السامع أن ينظر في عدالة الذي أخبره عن عدالته إذا كان الراو ي عدلا . 
- قولكم : إنه إذا روى عن إنسان ومماه ولم يعدله » لا يجوز له أن يروي 
ايعشين مقا رجفنا كالوا ان كان الراوي عدلا(©) , 
ل" 
. وبعضهم فرق بين الفصلين » وهو أن من أرسل فقد حكم على النبي 
صل الله عليه و أنه قال ذلك وألزمنا ما تضمنه الحديث من الأحكام - 
فالظاهر أن العدل المتدين لا يقدم على هذا إلا وأن يكون الراوي ثقة 
ناد لكر تعديلا مسد قدي ) ن , يللو ما ]سياه لزنه لل سكم غل 


)١(‏ كذافي ب . وني أ: «وفهو». 

69 « هذا لا يقدح ... فاحمال خلاف » ليست في ب . 

(9) في ب : ور وكذلك ». 

(4) «مالم يتعرف عدالته بنفسه . . . يقبل خبره » ليست في ب . 

() هنا انهبى النقص في الأصل الذي أشرنا إليه فها تقدم في المامش لاا ص 484 . 
6 « منه تقديراً » ليست في أ . 


5 


النبي يِلِتَوٍ بذلك » بل نسب ذلك إلى المخبر الذي سماه » فلا يستدل به على 
أنه عدل عنده بطريق الغالب » بل يجوز أنه مع كونه مستوراً عنده يروي 
عنه () لسماعه منه () » بناء على ظاهر حاله » وفوض تعرف حاله حقيقة 
إلى السامع حيث ذكر اسمه ‏ وهو(© الفرق بين الأمرين . 

- فإن قالوا: ما ذكرتم من العلة باطل » بشهادة الفروع مع شهادة الآصول : 
فإن إرسالهم الشهادة من غير ذكر الأصول » لا بحري مجرى ذكر الأصول 
وتعديلهم إياهم2؛) » حتى لا تقبل(0» شهادة الفروع إذا(0 لم يذكروا 
الأصول . وما ذكرثم موجود »ء فإن شهود الفرع متى2() شهدوا عن 
الأصول فإنهم يعدلونهم لأنهم عدول(0) » والعدل لا يشبد عن خير 
من لم يثبت عدالته عنده بغالب الظفن . ومع ذلك لم يكن ذكرهم() 
بمتزلة ذكرهم شبود الأصل(١2)‏ وتعديلهم » فكذلك 0١‏ هذا 0 
فلن لأ فر دين ١:‏ وين وا افييا :د كرتا من ال أنساء القرا دواع 
شهادة الأصول تعديل(4) لهم دلالة لما ذكرنا » إلا أن ذكر الأصول 


)١(‏ فيأ: وعنه». 

6 كذا في ب . وفي الأصل و أ : و فهو » . 

6 في أ : « إياه » ويبدو أنها مشطوبة . 

ره( 115 قا ونون رودو الل درولا ا 

(5) في ب : وماى». 

(0) «مى » ليست في ب . 

(8) «» لآم عدول » ليست في ب . 

(9) كذا في ب . وفي الأصل و أ : ١م‏ يكن ذلك » . 

. » كذا ني ب . وني الأصل و أ : «الأصول‎ )١( 

)١١(‏ يب : و«فكذا». )١(‏ « و » من ببا. 
0١‏ فيأ: وههنا2». )١4(‏ في ب : « تعديلهم » . 


574 هس 


كم شرط لفظ الشبادة والعدد والحرية في أصل الشبادات() غير 
معقول المعنى 2 مع النساوي في رجحان جانب() الصدق على الكذب . 
كم لم د ا » فكذا () في اشتراط 
دكن الأصول : وهذا لما (؛) عرف أن ما ثنت بالنص والإجماع غير 
معقول المعنى يقتصر على مورده (0) و(" لا يتعدى إلى غيره - والله أعله7(» . 
مسألة - نقل الحديث بالمعنى » هل يجوز أم لا؟ 
إقامة لفظ آخر مقامه . ظ 
أما إذا كان لفظاً ظاهراً مفسراً : فإقامة لفظ آحر مثله مقامه (0) » بأن 
قال : « قعد رسول الله مَللئه على رأس الر كعتين في صلاة الظهر ») مكان 
ما روي أنه « جلس على رأس الر كعتين » - هل يجوز ؟ 
فعنلك فعند أصحابنا رحمهم الله : يحوز » وهو ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله . 
وقد روي عن الحسن البصري كذلك . 
وقال بعض أصحاب الحديث : إنه لا يجوز . وقيل 000 
من أئمة اللغة . 
60 كذا في أو ب . وفي الأصل : « الثبادة » . 
)١(‏ في ب كذا : « جاز » . ٠‏ 
(0) في ب : «وكذا,». 
(:) فيب دوكا,. 
60 « مورده » ليست في نبا . 
5( وى + لشك ١:‏ 
69 و وال أعلم » ليست في أ . 
١ 69‏ مقامه » ليست في أ . وقد وردت في هامش الأصل على سبيل التصحيح . و « مثله مقامه » ليست في ب ٠‏ 
(9) ثعلب أثنان : أشبرهما الإمام أبو العباس أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني إمام الكوفيين في النحو واللغة . 


له مؤلفات كثيرة . وقد توفي سنة 841 ه . والثاني غبد بن عبد ارين السنوي البصري ( السبوصي » 
بغية الوعاة ) والظاهر أن الأول هو المقصود هنا . 


ل 


وحجة هؤلاء : 

حديث رسول الله يله أنه قال : ١‏ نضر() الله امرأ سمع مقالتي ' 
فوعاها وأداها () كما سمعها ) . و لآن النبي يلتم مخصوص كمال ١‏ الفصاحة 
والبلاغة » كما روي أنه قال َلثم : « أنا أفصح العرب ولا فخر) 
وروي عنه يِه أنه قال7) : «أوتيت خمساً لم يؤتهن أحد قبلي) وذكر 
منها : ١‏ وأوتيت جو امع الكلم ) . وإذا كان الأمر كذلك » فلاا شك 
أن ) في النقل إلى لفظ آخحر احتال الاختلال في المعنى » فيجب 
الاقتصار(©» على() اللفظ اموس عليه + ييا 1 البأريق ا جود 


نقل القرآن بالمعنى - كذا هذا ( . 
وجه قول العامة : 


ماروي عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وغيره أن النبى ملِتمٍ قال 

هكذا أو نحواً منه أو قريباً منه » وهذا نقل بالمعنى . وكذا مشهور من 

الصحابة رضي الله عنهم أنهم(*) قالوا : أمرنا رسول الله يلتم بكذا ونهانا 

عن كذا 3 وهذا نقل من حيث المعق 3 وإجماع الصحابة حءجة 1 

- والمعنى في المسألة : وهو أن الامتناع ‏ إما إن كان لأجل اللفظ أو . 

لأجل معدن 

: في هامش أ : « نضره ونضره وأنضره نعمه فنضر ينضر ونضر ينضر كذا في الفائق » . وفي المعجم الوسيط‎ )١( 
نضر الشي ء وأنضره ونضره حسنه ولعمه . ظ‎ 

(0) في ب كذا : « وأدها )0 . 

(0) في ب : « وروي أنه قال صلى الله عليه وسلم : « . . . . 

69 اهن او كن 

© كذا في أو ب . وني الأصل كذا : , الاختصار » . 

(5) في ب : «و«وعل ». (8) « هذا» ليست في ب . 

() في أ: دوهذا. () فيأ : «أنه». 


55١‏ ب 


. والأول فاسد ‏ فإن سنة النبى ملم وضعت لبيان الأحكام » وهو 
الغرض » وهذا لا يختص بلفظ دون لفظ . ولأنه لم يتعلق شيء من 
الغرض بلفظ الحديث » لأنه ليس بمعجز » ولا تعلق() الثواب » وجواز 
الصلاة به (0) . فلئن() كان لا يجوز نقل القرآان من لفظ إلى لفظ » لاذا 
لا يجوز ني الحديث ؟ مع أن نمة) جاء النقل(0» بطريق الرخصة 
أيضاً ) كنا روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سمع رجلا 
يقول : « طعام اليتيم » ولا بمكنه أن يقول : « طعام الأثيم » () فقال له 
قل : ١‏ طعام الفاجر ) » فلآن بجوز بي الحديث أولى . 

إلى لفظ مثله في المعنى » نحو قوله ) : (« قعد ) مكان ( جلس ») . ولهذا 
إن نقل كلمة الشهادة من اللفظ المروي بالعربية إلى كل لسان » جائز » 
لما كان الغرض هو(" المعنى دون اللفظ ‏ فكذا (4) هذا . وهذا بخلاف 
الأذان والتشبد حيث لا يجوز النقل عن ألفاظهما إلى غير هما » لآن 
الشرع جاء بتلاوة ألفاظهما » وعلق هما الثواب الخاص » على أن 
60 ف أ ' و ولا يتعلق ١‏ . 4 

69 وده السة ى أن عن 

(©) كذاني أو ب . وفي الأصل هكذا : و فلأن » . 

(4) في ب : وثم» . وفي هامش أ : « أي في القرآن » . 

6 كذا في أو ب . وفي الأصل : « الفعل » . 

69 سورة الدخان : 44 - وهي والي قبلها : « إن شجرة الزقوم . طعام الآثيم » . 

000 كذا في ب . وفي الأصل و أ : « قوهم » . 


40 كذا فق وحم دوق الأسل ف ومن : 
(5) في ب : ور وكذا». 


4 كت 


الأذان شرع للإعلام » وإنه لا يحصل إلا بالألفاظ المعروفة . ولمذا لم 
مجوزوا() النقل من (6 اللفظ 02 المشترك والمجمل 7( إلى لفظ آخر » لا 
فبه من احتال الاختلال بالمعى : 
انا اتقويث فقول #الاحجة ان الحنديتك: + لآن عن نفل الحديت 
بالمعنىق من كل وجه يقال إنه أدى 8 سمع 4 فإنه (0) يقال للمتر جم 
من لغة إلى لغة : « قد أدى كما سمع » . على أن المراد بالحديث. إذا كان 
نكل اللتوية مكشر كا او مشكلا أو محملا() ؛ فيكون بالنقل إلى لفظ آخر 
احمّال الخلل ني المعنى » ونحن تمنع بي مثل هذا الموضع لهذا الوهم . 
وني الحديث ما يدل عليه » فإنه قال علق ) : « فرب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه » » وما لا يشتبه من الألفاظ , 
ولا يختلف اجتباد المجتبدين فيه » يستوي فيه الفقيه وغير الفقيه » والكامل 
في الفقه والناقص - والله أعلل(” . 

مسألة : 

خبر الواحد إذا ورد َالفاً للعموم من الكتاب والمتواتر - هل يجب 
تر كه أو يخص به العموم القاطع ؟ فقد ذكرنا الكلام فيه(6 . 

وركذا اذا ووه مخالفاً للقياس : يقدم على القياس أو يعار ضه القياس - 
فقد ذكر ناه أيضاً 22١‏ . ظ 
كا امون ا ا رد. 
(9) فنا 6 
)ع ذالافظ ومن ا ونه 
)5( في ب : 02 المجمل والمشتر ك » 1 
(0) في أ : «فإن». ء' 
() في ب : وأو مجملا أو مشكلا » . 


58 « صلى الله عليه وسلم » من ب . 
(8) م والله أعلم (( لبيك ي ! : (ة) و )٠١(‏ راجع فا تقدم ص * "م وما بيعدها . 


5 7 


مسألة ‏ الراوي إذا عمل بخلاف ما روى هل يقدح في صحة ما روى 
أم (0 لا ؟ 


روي عن أبي | سن الكرخي() رحمه الله أنه لا بمنع » ويكون هو 
الندكة ايت كته 60 


000 
وجه قول أبي الحسن الكرخي(؛) ‏ أن قول النبي يَلِئه حجة » وعمل 
الراوي ي بخلافه محتمل » فإنه بجحوز أن يكون الحديث محتملا للتأويل . 
فيصر فه (20) إلى أحد وجوه الاحتال باجتباده 4 واجتباده ليس محجة . 
ويحتمل أنه ظهر له (0) انتساخه بعد روايته بدليل(© » فلا يجوز العدول 

عن الحجة إلى غير ها (0) » بالاحتال . 

0 
ولا يظن بالصحابى ذلك . أو كان النص محتملا » فيصرفه (5) إلى أحد 
ركه ليش0 بياب > وخا ليارب انا ٠ن‏ طلبه أن ابياة 


غيره يجوز أن يكون بخلاف اجتهاده » مع كونه مأموراً بالنقل في مثله » » لما 


)1١(‏ في ب : وأو». 
(؟) تقدمت ترجمته با مامش لاا ص 5١١‏ . 
(©) في ب : و لغيره » . 


)00( « الكرخي »من أ. 
09 فاون 2 و قضر ف ود 
6 « له » من ب . 


69 واواحياذة. .'. يدليل هن أ وت 
)00( كذا في أ . وفي الأصل و ب : « غيره » . 
6 أ تت العم لقا 


60 « أيضاً » من ب . 


55ج د 


روينا : « نضر الله تعالى(1) امراً سمع مقالتي() فوعاها ثم أداها كما سمعها 
قرراب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ) . وإذا بطل هذان الوجهان 3 ل 
سق إلا أنه 0) عل نسخه ؛) » أو عل( تأويله » أو(0) تخصيصه 
عشاهدة () حال النبي مَل » أو( سمع في ذلك نصاً جلياً يوجب 
تخصيصه )2 أو علم إجماع الصحابه على ذلك » فوجب القول به( . 


سبعا )٠١(‏ على الندب » لانه كان يقتصر على الثلاث ولا يغسل سبعا . 
مسألة ‏ العدد هل هو شرط لقبول خبر الواحد آم 01١01‏ ؟ 
قال عامة القائلين بقبول أخمبار الاحاد : إن (9) العدد ليس بشرط . 
وقال بعضهم : يشتر ط عدد الاثنين . ومنعوا قبول شهادة القابلة . وتعلقوا 

ما روي عن النبي مَلِنَمٍ أنه لم يعمل بخبر ذي اليدين(؟١)‏ وحده » حيث قال : 

010( « تعالى » ليست في ب . ظ 

69 كذا في ب . وفي الأصل و أ : « منا مقالة ». وراجم ص 44١‏ و "44 . 

69 ودأنة عامل أ و 

60 كذا في أو ب . وف الأصل : « أنه نسخه » . 

)(ه( بعلم لسك ىا , ظ 

6 )0 تأو يله أو ( : 

(0) ي'ب : «المشاهدة » . 

(6) يب : ورو». 

60 « به » ليست في ب . | 

)٠١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه 
الكلب أن يفسله سبع مرات أولاهن بالتراب» : أخر جه مسلم . وني لفظ له « فليرقه » . وللترمذي : « أخراهن 

أو أو لاهن بالتراب » ( ابن حجر » بلوغ المرام » رقم م ص " ) . 

. » في ب : «هل هو شرط القبول خبر الواحد ؟ » » فليس فيها « أم لا‎ )1١( 

. » كذا ني أ. وفي الأصل وب : « على أن‎ 1١0 

: قيل : سمي بذلك لأنه كان بيديه طول . وقيل لأنه كان يعمل بيديه جميعاً . وأسمه عمرو بن عبد ود. وقيل‎ )١7( 
.) 5٠١ : " » عبد عمرو بن بصلة . وقيل : عمير بن عبد عمر ( البخاري على البزدوي‎ 


01 لا 


أقصرت الصلاة أم نسيتها يا رسول الله صلى الله عليك () وسلء ؟ فقال : 


« كل ذلك لم يكن  »‏ حتى سأل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما . » فقالا مثل 
قول ذي اليدين َ فحبنتذ(5) قبل . 

وجه قول العامة إجماع السلف : روي أن أبا بكر رضي الله عنه 
قبل خبر يلال وحده و واو اي اا 
في دية الحنين . اواعبيلت الصحابة رضى الله عنهم بخبر أبي سعيد 
الخدري() رضي الله عنه في ربا الفضل وقات انها بخير أبن راق 
ل تعامل الناس بخلافه . وكان علي رضي الله عنه يقبل 

خب الواحد ويستحاه عله إلا خب أب 0 


للثبي جع ا 
والله أعلم . 


مسألة : 
- إذا قال الصحابى: أمرنا أن نفعل كذا (© . أو أمرنا بكذا . ونبينا () عن كذا : 
روي عن الكرخي() أنه لا يفيدل» أن يكون الآمر هو النبي عَلْه » 
60 كدان يون الأساى ١‏ م قله 
69 فحقد ا لسة ىننتب : 
© كذاى أو بت اول الأتدل» ومس ين ماودو انطر ابن خجر .يلوخ المرام 1 ص ١8١‏ 
وفيه : « حمل بن النابغة » . 
60 كذا ني أ .واو القدري »م ليست ي.'اب . وي الأصل : وين الحدري » . انظر أبن حجر » المر جع السايق » 
ركم وههك ص ه7١‏ . 


(ه) في ب : «هذا». © و روي عن الكرخي » ليست في ب . 
(1) كذا في أو ب . وفي الأصل : وأو مانا » . (1) في أ كذا : ملا يقيد» . 


555 ل 


بل يحوز أن يكون الامر غيره » فلا يكون حجة . وعلى هذا حمل قول 
الراوي : أمر بلال بأن () يشفع الأذان ويوتر الإقامة . 


وقال عامة مشايخنا بأنه () يكون حجة » ويحمل على أمر النبي عَللئر » 
لأن غرض الصحابي من هذا تبليغ0) الشرع وتعاء م الحكم ؛ فيجب 
واس عي سا 0 دون أمر الولاة والأئمة لآن 
الأمة » وهو الإجماع ؛ لأن قول 0" الله تعالى ظاهرة () للكل : 
فلا يستفاد من كلام الصحابي . ولو حمل على جماعة الآمة إن أفاد 
أن جميع الآمة أمروا يذلك » وهم لا بأمرون من تلقاء أنفسهم » وإتما 
يأمرون بأمر النبي مَللثر » » على أن غرضنا أنه يلزم العمل بهذا القول » ولو 
كان هذا حكاية عن أمر الله تعالى أو عن أمر النبي ملت أو عن الأمة » 
فيكون00) واجب العمل به (0) . 
- فأما ) الصحابى إذا قال : أوجب علينا كذا () أو حرم علينا كذا 
ا و م ا يت هو النبي وَل 
بالإجماع » لآن ذلك من أمر(» الله تعالى على لسان النبي مَِه ْ لمم » ولم يفل 

الصحاء ي » إلا إذا سمع لفظة 0:0 الوجوب أو الآمر الدي أريد به الوجوب : 
)١(‏ في ب : «قال عامة أصحابنا إنه » . 
(©) كذا في النسخ جميعاً . 
(4) في ب : «ظاهر ». 
(0) فيأ: ديكون». 
6 ونش الست فق أو نيه .. 
0) في ب : «أما». 
00 و كذا ملسف في حا 
6 ود أهن :هق انيه : )٠١(‏ في ب : «١‏ لفظ » . 


/559 لس 


بدلالة حال النبي يقر » أو بإجماع الصحابة » لآن الظاهر من حال() 
الصحابي الذي قصده تبليغ الشرع » [ أنه ] لا يبلغ مع الاحتال إذا لم 
يذكر اللفظ . ظ 
- وأما 0 إذا قال الصحابي : « من السنة كذا » :1 ف] يحمل على سنة 
النبي مللِثرٍ - فإن من قال : « إن ©) هذا الفعل طاعة ) فإنه (؛) حمل على 
طاعة الله تعالى وطاعة رسوله » فكذا لفظة (©) « السنة » عند الإطلاق : 
تحمل على سنة الرسول يغ » لآنه هو المقتدى والمتبع على الإطلاق : 
قال الله تعالى : « لقد كان لكم في رسول لد أسوة حسة () » أي قدوة 
متبعة » ولا يقال إن النبي مل قال : من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل بها إلى يوم القيامة » وكذا قال و ستة العمرريق 6+ لان لا تدكر 
جواز إطلاق() اسم السنة على فعل غيره مع التقييد » وإما ممنع أن 
يفهم 00 من إطلاق اسم السنة على(*) سنة غيره - والله م 06 

فصل - وأما كم خبر الواح 
“قال ضاف العلماء : إنه يوجب العمل » دون العلم قطعا(١2‏ ؛ ؛ لكن يوجب 
علم غالب الرأي وأكثر الظن . 


)١(‏ «حال »من أو ب. 

. في ب : وفأما»‎ )١( 

(*) و إن »منأ. وليستفي الأصل و ب. 

(4).« فإنه » ليست في ب . 

(0) في أ : ( فكنا لفظ » . وفي ب : «١‏ فكذلك لفظ » . 

(1) الأحزاب : ١١‏ : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآآخر وذكر الله 
كثيرا » . ' 

(0) « إطلاق » ليست في ب . 

م( و أن يفهم » ليست في ب . 

(9) «على » ليست في أو ب. 

603ظ و واش أعلم » ليست في أ. )1١(‏ في ب : « دون العلم والعمل جميعاً » . 


55/8 ده 


وقال بعض أصحاب الظواهر : بأنه يوجب العلم والعمل جميعاً . 

وقال بعض المعتزلة : بأنه لا يحب العمل به في باب الشرعيات » وجب 
العمل به في العقليات ظ 

أما من قال بأنه لايوجب العمل- لأنا اتفقنا أنه لا يوجب العلم » والعمل 
بدون العلم حرام . فضلا عن الوجوب بظاهر النصوص() من قوله تعالى : 
( ولا تقف ما ليس لك به علم » () وقوله تعالى : « وأن تقولوا على الله 
ما لا تعلمون ) () وقوله تعالى : « إلا من شبد باحق وهم يعلموك )(1)4- 
في هذه النصوص أنه لا يجوز القول بما لا يعلم ء والشيادة بما لا يعلم ؛ 
وأن (0) الاقتفاء ما لا يعلى حرام وقد قلتم به » فيكون خلاف هذه 
النلصوص . وكذلك قال الله(:) تعالى : « إن يتبعون إلا الظن » وإن الظن 
لا يغني من الحق شيئاً ) (): ألحق الذم يمن اتبع الظن » وأخبر أنه لا كفاية 


ولا غناء(0) بالظن فيجب العمل بعمومه سي 
والاعتقاد (9) جميعاً . 


وأما أصحاب الظواهر [ ذ] قالوا : إنا 00١(‏ اتفقنا أن العمل به واجب » 
والمسل ا جود ينون لعل بالتسرس + ترجب 000 لكي العام صرول ةم 


60 ف ب : « بالتصوص » . 

(0) الإسراء : .م - أي لا تتبعه ولا تسترسل في الحديث عنه ( معجم ألفاظ القرآن الكريم » ؟ : 4٠١‏ ) . 
(*) سورة البقرة : ١59‏ . 

(4) سورة الزخرف :0 65م. 

(0) ي ب : وولآن». 

(1) «الله » ليست في ب , 

(0) سورة النجلم : 78 . 

(00) فيأ: «دولاغنى». وفي ب كذا : «غيره» وقد تكون «عبرة» . 

(9) في ب : مر الاعتقاد والعمل » . 

60 « إنا » ليست ي لب 60 كذا في أ. وفي الأصل و ب : «وجب ». 


- 444 


بوعافة الالناء اعقمر اءوقالو اه إن عير الواحد فل الضلاق:والكدي 
والسبو والغلط » ورد الصدق سفه » وقبول الكذب سفه » ولا(1) وجه 
لرد الكل لما فيه من رد الصدق » ولا وجه إلى قبول() الكل لما فيه من 
قبول الكذب » ولا وجه إلى التوقف(2) أيضاً لما فيه من رد الصدق 
أيضاً - فوجب طلب طريق يعرف به السفه من الحكمة » والكذب من 
الصدق» ولا طريق ههنا يوقف به عليبما بطريق الإحاطة واليقين » وني رد 
الكل وقبوله لزوم السفه برد الصدق أو قبول الكذب » فيجب العمل 
بالراجح والغالب » لأن العمل بالراجح والغالب من باب الحكمة(» ‏ 
بدليل الكتاب والسنة والإجماع والمعقول : 0 

أما الكتاب » فقوله تعالى : « فكاتبوهم إن علمتم فييم خيراً )(0 , 
وقال تعالى : ١‏ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار) 0) 2 
والإجمان من حيث التصديق يعرف بطريق الاجتباد ) . وقال الله تعالى : 
وأشهدوا ذوي عدل منكم ) (0) » وقال تعالى : « ممن ترضون من الشهداء) (5), 
والعدالة وكون الشاهد مرضياً إنما يعرف بالرأي والاجتهاد . ظ 


. » كذافي ب . وفي الأصل و أ : ورفلا‎ )١( 


(0) في ب : « لقبول ». 
629 ف قن التو قش و ود روا سه ورم 1 ان 
(4) في ب : والحكم »). 


(ه) سورة النور : #”م . 
(5) سورة الممتحنة : .١٠١‏ 
(0) في ب : « بالا جماد » . 
(8) سورة الطلاق : 5 . 


(ة) سورة البقرة : 58٠‏ . 


568 سد 


- وأما السنة » فما روي عن النبى َل أنه )١(‏ أمر معاذاً رضي الله عنه () 
وغيره » بالاجتباد في أحكام() الوادت هوهق عمل يقالب الرا فيه 


- وأما الإجماع » فإن الآمة توارثت قبول(؛) قول() الوكلاء والأجراء 
وقول الناس في بيع الأملاك وإجارتمها ورهنها » وكذا قبول الشبادات » بي 
عامة (:) الأحكام ؛ خصوصاً في () الحدود والقصاص مع احتمال الكذب » 
لر جحان جانب الصدق بالعدالة . 


وأما المعقول » فهو١)‏ أن خبر الواحد في باب العقليات واجب العمل »2 
لمعنى معقول » ذلك المعنى موجود ني الشرعيات . وبيان ذلك : أنه عرف 
بالعقل(:) وجوب التحرز عن المضار وحسن جر المنافع بطريق التيقن , 

فمتى ثبت بغالب الظن(١2)‏ ذلك » ألحق بالمتيقن » في حق وجوب التحرز 


6 والقيمة ١‏ ف 

(0) «رضي الله عنه » من ب . هو معاذ بن جبل الأنصاري الخزر جي الإمام المقدم في عل الحلال والحرام : 
كان من أفضل شباب الأنصار حلماً وحياء وسخاء وجمالا ووسامة . شهد العقبة مع الأنصار السبعين . وشهد 
بدراً وأحد والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صل الله عليه وسلم . وعد في الستة الذي تجيعوا القرآن 
على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم . وآخى النبي صل الله عليه وسلم بينه وبين جعفر بن أبي طالب . 
وقد بعثه رسول الله صل الله عليه وسلم بعد غزوة نبوك قاضياً ومرشداً لأهل اليمن و بقي فها إلى أن توفي 
رسول الله صل الله عليه وسلم وول أبو بكر فعاد إلى المدينة . ثم كان مع أبي عبيدة بن الحراح في غزو الشام . 
ولا أصيب أبو عبيدة ( في طاعون عمواس ) استخلف معاذاً وأقره عمر . ومات في ذلك السام نفسه بالطاعون 
بناحية الأردن سنة .م١‏ ه أو سنة /ا١‏ ه . وقيل عاش غ8 سنة » وقيل غير ذلك . ( ابن حجر » الإصابة » 
م« : 5م - 0م . والزر كل » الأعلام » لا : 088؟). ظ 

(0) كذافي أو ب . ويي الأصل : « الأحكام الحوادث » . 

(4) ي 1ن رسن قبو ل :ا . 

() «قول» ليست في ب . 

| () في ب كذا : «وعلم ». 

6 وي 0" 

00( كذا في ب . وفي الأصل و أ: «وهو ». 

(9) « بالعقل » ليست في ب . (0) في ب : « بغالب الرأي » . 


6 


وحسن الير » ألا ترى أن من استقبله طريقان فأخبره رجل عدل أن هذا 
الطريق آمن وهذا الثاني فيه لصوص .» بحب عليه العمل بخبره علا( لما 
فيه من احتال دفع الضرر() من حيث الغالب . وكذا الطبيب إذا أخبر 
إنساناً بأنه غلب عليك الدم » فينبغي لك أن تفتصد(» » يحب عليه (؛) ذلك . 
إذا وكذا كان جالساً تحت حائط مائل فأمره رجل له بصارة في ذلك الباب 
عن الفرار(©) عنه » نجب عليه ذلك عملا بغالب الرأي » ما( يجب 
العمل به عند التيقن » إحاقاً للغالب بالمتيقن ‏ فكذلك بي الشرعيات . هذا 
المعى موجود : فإن الشرائع شرعت لمصالح العباد » والمناهي وردت للامتناع 
له » فيحصل له الذم والملامة في الدنيا والمعاقبة في الآخرة » فيجب 
أن بيلحق الغالب من ذلك بالمتيمن ؛ بطريق (0) الأولى : لأن ضرر دلك 
في الدنيا وضرر هذا في الدنيا والآخرة » ثم لما وجب إلحاق الغالب نمة (0) 
بالمتيقن » للتحرز(*) عن ذلك الضرر ‏ فكذلك ههنا . 

وإذا ثبت بما ذكرنا من الدلائل أن العمل بالدليل الراجح واجب » 
فنقول : 

إن خبر الواحد » العدل المتدين » راجح صدقه على كذبه » وصوابه على 
خطتئه )١(‏ وغلطه » بدلالة عقله ودينه » فوجب(١)‏ أن يلحق بلمتيقن ) 
0 ل موص عب عله طن البدن يط ايت 
(0) « احتال دفم الضرر » ليست في ب . 
(0) في أ: «تفصد». 
(4؛) كذافي أو ب . وني الأصل : | عليك » . 


6 ف ب كذا : 2) الندار (( بدون نقط . 
6 كذا نيأ . وفي الأصل و ب : « فما » . 


69 في أ : « بالطريق » . 
(0) في ب:وثُم». )2١8(‏ في ب كذا : « وهو أنه على خطا به » ؟ 
(ه) في ب كذا : « للتحر » . )01١(‏ كذافىي أ. وفي الأصل و ب : « يحب ». 


ل اص لك 


: حق() وجوب العمل . مع أن ههنا وجد رجحان الصدق() من 
وجوه أخجر » لآن الرواة ونقلة الحديث ايا الى وابرائر ا ل 
الأخبار ٠»‏ لإظهار() دين الحق وإحياء سنن النبي عله 4 ليعتمك علييم 
الخلىف(؟) 2 2 الأخذ عنهم » فيندر(60) غاية الندرة أن من بذل تراه 
وماله وأعرض عن كسب حطام الدن, نيا لهذا الغرض » ثم يروي الحديث 
كذبا » ليحصل له شيء قليل » عشر ما حو قي لح من بل ينه الدب 
١‏ 5 الكذب ترواً لمذاهبوم الفاسدة » كالكرامية (5) ونحوهم ) 
ولا كلام في مثل حاهم . ولآن نقلة الحديث معروفون بالجاه والقدر 
اناد عمدتو ب وصح ديم بورعي ١‏ ارعاات اودري 
ا مروي بطريق الكذب مما يعر فه أمثالهم » لاشتبار(0) الأحاديث الصحيحة » 
فيظهر ذلك 4 فسقط قلرهم وجاههمٍ وخطرهم(*) عند الناس 4 فكان 
صون الجاه حاملا لهم على الصدق ٠‏ ولآن الشهادة على الله تعالى با بالكذب 
وفصل تغيير دين الحق مع ٠‏ في حق العمل على أخبار 
الاحاد 4 والله تعالى صمن 1 بقاء(١١)‏ الدين الحق إلى قر قيام الساعة » فالظاهر 
صيانتهم عن الوقوع في2١0)‏ الكذب قصدا . 

. حق »ليست في با‎ « )١( 

(0) في أو ب : « الرجحان للصدق » . 

(0) فى ب ؛ « لحفظ » . 


قُ 


() في أ كذا 


(5) في ب 


طائفة عدلهأ التسيويكان من الصفاتية ( أنظر بيان مذهيهم في : العمين سعاق 4 الملل و النحل 6 ١‏ ب 


وال لغدادا 


00 ي أ 


: م الخلق » . 


| « قي الاخذ مهم ويلدر ). 


أبى عبد الله محمد بن كرام . وكان من سجستان ثم خرج إلى نيسابور وقد توي سنة ه6ه؟ - وهم 
م١٠١‏ ومابعدها 


ي » الفرق بين الفرق ص 7١0‏ - ه؟؟). 


)م وووعم 2 


6 ف ب ١‏ )0 باشبار )4 . 


6 « وخطرهم » ليست في با 
00٠١‏ في با : 


. » في ب : و بقاء‎ )١١( 


« الفروع » . 6 « الوقوع في » ليست في ب . 


تح “5:83 به 


فهذه () وجوه من الترجيح تختص بخبر الواحد بي باب الشرعيات » 
وخرج الجبواب عن شبهة الفريقين . ظ 

وبعض اللمعتزلة الذين قالوا بقبول خبر الواحد خرجوا هذا الإشكال 
بالقول بموجب العلة : أن وجوب العمل إن () كان : لابد له من العلم 
القطعي ‏ ولكن العلم قطعاً ثابت في خبر م ا سوا 
عند ظنهم صدق الرواة باجتبادهم » فيكون وجوبف العمل عليهم قطعا 
ثابتأ بناء على هذا الظن » كما هو طريقهم في حصول الصواب في الاجتهاد 
بيمين ) عند ظنهم وصفاً من أوصاف النص علة الحكم . 

وهو فاسد على ما يعرف على الاستقصاء في الشرح » ونذكر() شيئاً منه 
في باب القياس » فإنه طريق اعتمدوا عليه » ومال إليه بعض المحققين 
من الأشعرية ‏ والله اللمادي . 


وأما 2) النصوص فلا تلزمنا (0) 3 لآنا نقول بو جوبت العمل من 
غير أن نشبد على الله تعالى بشىء (0) » والابات التى تعلقوا ها وردت 
في حق الاعتقاد والشبادة على الله تعالى » ولكن نقول الاحتياط بي (0) 


أن يوجب العمل كما نقول في القياس » ولكن نعتقد على الإبيام أن 


(9) كذااي او سد نرى الأضل + وو هده 
(0) فيأ: دلرو». 

(6) ق ١١‏ نج فكذ كر وى نونب + نويد كن 
(4) كذا في أو ب . وفي الأصل : « فأما » . 

(0) كذاتي أ. وفي الأصل و ب : «لايلزمنا». 
(؟١)‏ في ب : (دثيء». 


ظ 69 د في و ا 


حب 32ت 


فا أواق الله تعال ره فهو سمو حق  .‏ والله أعلر(») . 
مسألة ‏ خبر الواحد: هل يقبل في حق وجوب الحدود والعقو, ات أ() لا؟ 
اختلف مشايخنا رحمهم الله(*) ٠‏ 


قال بعضهم + نميأ ل في حق جميع الأحكاء :لعقوبات » والكفارات » 
وغير ها . 

وقال بعضهم : لا يبل في باب الحدود والقصاص . 

وروي عن أبي يوسف رحمه الله روايتان ني الحدود . 

وجه قول من قال » إنه (؛) يقبل : أن المعنى الذي لأجله © قبل 
حر الواحد 8 سائر الأحكام 4 وجد(5) 8 الحدود » وهو ا" ذلين 
راجح . وذلك حجة مطلقة » آلا ترى أنها تثبت بالشبادات7() » وهي 
حجة فيبا شببة » فكذا خبر الواحد . 

و(0) وجه قول الفريق الثاني : هو(ه) أن خبر الواحد فيه شببة الغلط 
وشبهة الكذب » فلم يثبت كونه حبرا عن رسول الله يلغ بطريق القطع , 
بل مع الشبهة » والنبي مَلَِِرٍ قال : «ادرؤواالحدود بالشبات) . فأما الشبادة 
فهى حجة فى الإظهار . و١‏ ٠)أما‏ وجوس الحدود تي الجملة [ فقد ] ثبت 
600 « والله أعلم » ليست ني أو ب . 

0( هكذا في أ ٠.‏ وفي الأصل : « أو ,» , 

(9) «هل يقبل . . مشاحنا رحمهم الله » ليست ي ب . 
69 « إنه » من ب . 

(0) كذاي ب .وي 000 

(5) في ب : «وواحد». 

(0) ي ب : «١‏ تقبل الثهادة » . 


(8) واو العطف مق أ : 
(9) في النسخ جميعاً : « وهو ». )٠١(‏ الوأو من ب . 


5656 هه 


بدليل مقطوع به وهو الكتاس() » وف مس لتنا الكلام ؟ في وجوب الحد : 
2 حق من ل يه 2 حهمه بالكتاب ع فل"(؟) 0 إ يجاب اليل امتداء مع 
الشببة . ولأن الحديث عام فخص ف الإثبات في الشبادات() » باعتبار الحاجة 
إلى الحدود » وليس له طريق معتاد للظهور سوى البينة » إذ الإقرار بها 
نادر » فسقّط اعتبار الشببة » لأجل الحاجة إلى الاستيفاء » دفعاً (؛) للفساد عن 
العالم » إد لو لم يقبل مع هذه الشببة » تصير الشببة (0) ناسخة الحدود 0( 
وهذا المعنى معدوم في مسألتنا ‏ والله أعلم() . 


[؟] 
فصل في بيان السنة من حيث الفعل 

سول + 0 ظ 
فعل النبي يِل ينقسم إل تين فى الاضل. : 

الأول )0‏ ما خرج بياناً لمجمل كتاب الله تعالى(”) . 

وحكمه حكم الكتاب ؛ من حيث(51) الوجوبف 5 والخرمة 
والكراهة ونحوها لآن البيان متى اد )0 المجمل 2 ر كأنه ورد 
مفسراً من الأصل . 


6 « وهو الكتاب 07 

(0) في ب : وولاا». ْ 

099 ق وت وابالقبات و راق مان 1 4ن أي الشية الى :في 'البينة + :+ 

(4:) في أ: «فرفعاً » . ظ 

(0) « تصير الشبهة » ليست في ب . 

(1) في أ : «مواش الهادي» . 

69 « الأول )السك ىتا 

(8) كذافي ب : و محمل كتاب الله تعالى » . وفي الأصل و أ : «المجمل الكتاب » . 
(9) « حيث » من ب . 89 ق أو تن العم 0 


تت 585 هد 


والقسم الثاني ما ليس ببيان للكتاب() . وهو نوعان : 

أحدهما ‏ ما عرف » بقرينة ودليل » أنه واجب عليه أو مندوب إليه 
أو سنة (9) أو مباح . 

والثانلي ‏ ما لم يقم الدليل على ذلاك 

واختاف العلماء في وجوب المتابعة علينا 0) في أفعاله ولاقام به (4) فيها : 


قالت الواقفية أنه يتوقف قي ذلك عملا واعتقاداً » إلا إذا قام الدليل . 


فإن قا ام الدليل على() أنه واجب عليه » لا على طريق الخصوص ؛ 
أو " ح له لا على طر 0 الخصوص : : فإنه جب المتابعة فيه على الأمة . 


أما 9 نك الخصيوص " 2 ف الواجب 4 كصلاة الليل أو في المباح » كحل 
ل در رما | زاد عليا : فإنه لا يجب المتابعة فيه . 
واختلف أصحاينا في ذلك : 

ال سا اراق ١‏ ل فرعي غير دعسل على لإا دا 
بدليل . بخلاف أوامره ونواهيه » فإنها محمولة على الوجوب إلا بدليل . 
ظ وقال مشايخ هر قنله بان حمولة ة على الوجوب عملا » ويتوقف في 
ظ الاعتقاد عيناً » لكن يعتقد على (0) كان الله تعالى منه فهو حق » 
وسووا بين أفعاله وأقواله () . ْ ش 


60 ف ب : « الكعاب » . 

(9؟) « سنة » غير وافيقة ىن 1 

69 قِ أ : « عليه » . 

(4) «به» ليست في ب . 

() « الدليل على » من أ . 

69 واطرق م ا 

0) في الأصل و أ: ومم». (0) في ب : « أقواله وأفماله » . 


ثل/اهة 


وا ءتلف أصحاب الحديث والفقهاء من أصحاب الشافعي : 

ن قال إن أمره مطلقاً محمول على الوجوب إلا بدليل » قالوا إن أفعاله 
موجبة () إلا بدليل » وهو اختيار الجصاص رحمه الله من أصحابنا . 

ومن قال بالتوقف في أوامره » يتوقف() ني أفعاله في حقنا . 

ومن قال بالندب في أمره » يقول بالندب في فعله . 

ومن قال بالإباحة في أمره » يقول بالإباحة في فعله في حقنا . أما أفعاله 
في حقه [ف] توصضف(0) بالإباحة » لا محالة ؛ لكونه معصوماً عن 
المعاصي والقبائح . 

وجه قول الواقفية أن فعله محتمل في نفسه :جوز توكو نواها وود 
أن يكون مندوباً إليه » ويجحوز أن يكون مباحاً » وما هو واجب أو مباح 
في حقه يجوز أن لا يكون واجباً ولا يكون2) مباحاً في حقنا : 
كصلاة الليل وحل ما زاد على الأربع » والمحتمل غير معلوم » فيجب 
التوقف فيه عملا واعتقاداً » حتى يقوم دليل العلم » "ما قالوا ني أقواله . 

وجه قول من قال إنه يحمل على الإباحة » ما ذكرنا : أنه لما كان محتملا 
في نفسه بين كونه واجباً أو مندوبآً أو مباحاً 0» » يجب التوقف ف كونه 
واجبأ ومندوباً » أما نعلم يقينآً أنه مباح » لأنه معصوم عن مباشرة الحرام 
فيجب القول بما هو المتيقن » والتوقف بي المشكوك والمحتمل » بخللاف 
أوامره ونواهيه ؛ لأن نمة قام 3 الدليل على () أن صيغة الأمر موضوعة 
الوجوب لغة وشرعاً ؛ والحقيقة هي (0) الأصل حتى يقوم الدليل 


على امجاز . 
سس سس سس يحي سس سس ببح 

1 في ب : ولا دوجب )» . )( كذاا تك بورق الأصل:ز 1 »بر وفتدر با وهباها‎ )١( 
. » (؟) في ب : «يقول بالتوقف » . (5) في أ : م لأنه قد قام‎ 

(0) كذافي أو ب. وفي الأاضل 5و يورضفه 0 (/1) عل من 1 

(4) «يكون » من أ. 06 كذا في أ. وفي الأصل و ب :بررهو ». 


اله ب 


وجه قول من قال بالوجوب في الأصل : النصوص المحرمة لمخالفة 0١(‏ 
الرسولجَلم » و(2) النصوص الموجبة لطاعته ومتابعته والاقتداء به : 

قال الله تعالى : « فلمحذر الذين يخالفون عن أمره . . ( الاية ) ) () : 
حذر الله تعالى عن(؛) مخالفة أمر رسول الله( عَلِئةِ » والتحذير عن 
مخالفة أمر الرسول عليه السلام أمر بالموافقة والمتابعة له في فعله وقوله 
حي لأن اسم الأمر يقع على القول والفعل جميعاً . 

وقال اله تعال 4« أظبعوا الله وأطيعوا الرسول:ب.( الآية) 038 : آمر 
بطاعة الرسول عليه السلام وطاعته في موافقته في فعله وقوله » وذلك 
أن يفعل مثل فعله . ظ 

وكذا قال الله تعالى : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) (0) 
أ قدوة حسنة (0) متبعة » والاقتداء به () ني أفعاله أن يأنني با إلا(0) 
ما ثبت خصوصه »؛ فكان الأصل هو وجوب التابعة إلا ما قام الدليل . 

وجه قول مشايخ سمرقند : أن )١(‏ الأصل هو وجوب5) الاقتداء 
والمتابعة في أفعاله التى ليست من حوائج نفسه وأمور الدنيا » بالنصوص التي 
)١(‏ فى ب كذا : « المحعه محالفه » . 
69 زان ا ليست ق. ان ١‏ 
6 سورة النور : 8+ -« . . . فليحذر الذين تخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم » . 
)0( « عن » ليست في ب . 
(0) في ب : «الرسول ». 
©6 سورة النساء : وه - « يا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعم في ثيء 


فردوه إل الله والرسول إن كتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا . » . وأنظر : المائدة » ؟1و: 
وى الفا الهو اطعو ا الرسول واحذروا. ٠.‏ . » . والنور : 8ه . ومحمك : مم . و التغاين : ١*‏ 


(0) سورة الأحزاب : ١؟.‏ 60 « إلا» ليست في ب . 
ْ (4) « حسنة » من ب . 600 و أن » ليست في أ . 
0 بوبه »من أو ب . (1) ٠وجوب»منأ.‏ 


ل 4هه5 


تلونا » إلا أن احتمال الخصوص ثابت في بعض الواجبات والمباحات » على 
ما ذكرنا ‏ فقلنا بوجوب المتابعة في الفعل دون الاعتقاد عيناً » لاحتمال أنه )١(‏ 
يعتقد ما ليس بواجب واجباً » وما ليس باح في حقه مباحاً : وأما 0) 
الفعل » فمما () لا خطر فيه » فإنه : إن كان واجباً » فقد أتى بما عليه : 
وخرج(؛) عن عهدة الواجب » وأسقط الإثم عن نفسه .وإن لم يكن واجباً » 
فقد أحرز الثواب بالفعل , وقضى حق الاعتقاد بالج مهام والله ولي الإنعام . 
[" ] 
وأما السئة من حيث الترك والسكوت 

فنقول0(0 : 

إنه «) يكنم إذا رأى منكراً أو( فعلا قبيحاً ني الشرع » فا ينه 0) 
لاير وود سكت وتركه على ذلك فهو(١٠)‏ 
توعان : 

أحده بد أن ركو 017 عياش ذلك الس من أله ديه زملنه و بان كات 
مشركاً حربياً أو كافراً ذمياً » فتركه على ذلك : 1[ ف] لا يكون تقريراً )1١(‏ 


)١(‏ في أ:«أن». ظ 
(؟) في او ا ناما يت 
69 فِ أ.: رما . 


60 قُِ ب كذا : « فصرح )ا ء. 

(0) « فنقول » من ب . | 

(5) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « والسكوت وهي أنه » . 
0) في أو ب : وو». : 

(8) ي ب : « فلم يبه » . 

ش 69 « ذلك » من ب » وفها : « ول ننكر عليه ذلك » . 
)٠١(‏ كذا في أو ب . وفي الأصل : « وهو ».2 

)١1١(‏ «يكون »من ب . ظ 


(؟١١)‏ في ب كذا : «١‏ تقديراً » . 


د 868 سه 


لذلك ورضأا بكونه حسنا - لأن دعاءه )١(‏ لأهل القيرك إلى هك دلك 
مشبور » وإنكاره عليهم ظاهر » وتكليفه بالإنكار عليهيم » في كل زمان 
برى © خارج 0 عن الوسع 5 وكذا فق حق أهل الذمة : فإك تركهم 
وما يدينون » من جملة مصالح دين الحق » حيث شرع () عقد الذمة » فلا 
يبحمل ذلك على حسنه وورود النسخ في ذلك ؛) بضده . 

والثاني - أن يكون المباشر من أهل دينهو شريعته » فرأى منه فعلا ؛ 
يتراءعى() أنه قبيح » ولم يمنعه عن ذلك ول ينكر عليه : فإنه ) يدل على 
حسنه وعلى() شرعيته » فإنه بعث مغيراً للمنكر لا مقرراً . فإن كان 
الدليل على قبحه ثابتاً قبله : دل سكوته وتركه الإنكار8) » على انتساخه . 
وإن لم يكن دليل القبح والإطلاق متقدماً : يدل 1[ سكوته ] على إثبات(4) 
لم يغبت حدوثها في غير عصره(١00‏ » لأن الناس لما توارثوا على ذلك » 
وذلك متعارف في عصر النبي مَلِتَةِ » ولم يمنعهم عن ذلك بل تركهم وما 
هم عليه(١ )1‏ دل على شرعيته تقريراً منه على ذلك » إذ حرام عليه التقرير 
على المتكر » وهو معصوم عن ذلك - والله الموفق . 
)١(‏ في ب كذا : ب دعاه ». ش ! 
(0) في أ : « يكون خارجاً » . 
(0) هامش أ : « النبي » . 
(4) كذاني أ. وفي الأصل و ب : و عن ذلك » . 
)0( قُ الأصل كذا : «ورينرايا ». 
69 قُِ ب : « وإنه » . 
69 وعلى» من أو ب. 
(0) في ب : «للإنكار » . 
(4) واأتباك ومن أو'نب.. 


0200 5 ب : « بعد عصره صل الله عليه وسلم » . 
)١١(‏ « وماهم عليه » ليست في ب . 


5١‏ ب 


مسألة ‏ الاجتباد في الأحكام الشرعية فيما لم يوح إلى النبي َيه نصاً - 
هل هو من سنته » وهل هو جائز عليه » وهل هو مأمور به أم لا(0 ؟ . 
اختلفوا فيه : 
قال عامة أهل الأصول بأنه جائز عليه . وهو مأمور به أيضاً . وهو 
مروي عن أبي يوسف والشافعي رحمهما الله تعالى() . 
وقال بعضهم : إنه غير جائز عليه » فضلا عن الأمر به . 
وقال بعضهم : إنه في حد الجواز » لكنه مأمور بانتظار الوحي بي 
الحوادث . فإن لم يرد الوحى » فيكون () ذلك دلالة الإذن بالاجتهاد فيه . 
وقال بعضهم : إنه جائز عليه عقلا » ولكنه غير متعبد به شرعاً (؛) . 
وجه قول من قال إنه غير جائز عليه النص » والمعقول : 
وحي يوحى )(): أخبر حا وي بو 
عن الوحي » بل نفى أنه ينطق إلا عن الوحي() » والحكم الصادر عن 
الاجتهاد لا يقال إنه حكم بالوحي . 


(5):ي اوت + اوهل هو مأمور يه6:وهل :هو جخائ عليه أم لا ؟». 

(؟) « وهو مروي . . . الله تعالى » ليست في ب . 

(0) في أ: «يكون». ظ 

(4) « وقال بعضهم : إنه جائز عليه عقلا . . . شرعاً » وردت في ب بعد قول عامة أهل الأصول وقبل قول 


سني دعر حاكن عليه 
ز)كذاي! . وفي الأصل و ب : « النص قوله » وبدون « أما » . 
(5) سورة النجم : ”# و 4 وهم و الآ يتان قبلهما : « والنجم إذا ه.وى عا فل مام را قر . وما ينطق 
عن ألطوى . إن هو إلا وحي يوحى » . 
(0) في ب : «١‏ الرسول » . 
(0) في أ : « أنه لا ينطق إلا عن وحي 0 . 


2 


:واه المحقو لبد فهو أناق عراز اجا الى ل فى انكام شرن 
نوع قبح مخصوص ليس ذلك ني اجتهاد غيره » وهو أنه سبب لتنفير 
الناس عن اتباعه والعمل بشريعته » وهو مبعوث للدعوة إلى شريعته » 
فلا يجوز أن يكون مأذوناً بما يفضي إلى النفرة عنه » فيؤدي إلى المناقضة . 
وبيائه أن الناس متى سمعوا أنه يحكم في شريعته برأيه واجتهاده ‏ فقبل أن 
يتأملوا حت التأمل » يسبق() إلى أوهامهم أنه ينصبه () من تلقاء نمس 
وذلك سبب للنفرة © » إذ الطبع ينفر عن اتباع مثله . ولآنه لو جاز له 
الاجتباد » ويجوز خجتبد آخر الاجتهاد أيضاً » يصير غيره مساوياً له في بيان 
الأحكام » ويجوز لغيره أن يخالفه » لآن على امحتبد أن يعمل باجتهاد 
تنه رز نالك العاف فا مق هو اقرى متدبهبورهذا ليزغاة التبج ب 
وذلك يندفع بما قلنا . 


و(0) وجه قول العامة النخصوص » والمعقول : 
فمنها () قوله تعالى :« فاعتبر وا يا أولي الأبصار )() وهذا نص عام . 
)١(‏ كذا في أو ب . وفي الأصل : « فيسبق » . 


6 ف با : ( إلى أفهامهم أن تنصيبه » . 
(م) كذاني ب . وفي الأصل و أ : « النفرة » . 


630 قُْ ب : ( اجنهاده ١“‏ . 
(0) «و »ليست في أو ب. 
6 قُِ ُْ: « النص » . 


(07) الفاء مخ نك امقها ومن ١‏ ! 

(4) سورة الحشر :  «‏ والآية : وهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديار هم لأول الحشر ما ظننم 
أن مخرجوا وظنوا أنهم ما ما نعّهع حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب 
خر بون بيوتهم بأيد.هم وأيدي المومنين فاعتبر وا يا أولي الأبصار » . وانظر أيضاً : آل عمران : ١١‏ . 


والنور 5 


1 د 


- ولماروي عن حمر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله َلك عن 
انيما -هل يفطره () ؟ فقال عليه السلام رانك لو فوطي عا 
م مججته أكان يضرك ؟ قال : لا » قال(2) : راحو عم مه 


صورة القياس . وكذا روي أنه قال ني تحريم الصدقة على بني هاثم : 
أرأيت() لو تمضمضت بماء ثم مججته أكنت شاربه ؟ و(» هذا قياس . 
وروي في حديث الخثعمية أنها قالت : إن لي أباً شيخاً كبيراً لا يستمسك 
على الراحلة وقد أدركته فريضة الحج أفيجز ثئني ي أن أحج عنه ؟ فقال َلك : 
أداك 6 إن 0) كان عل أسجلف دين فمضيته (0) أما كان يبل منلك ؟ 
فقالت : نعم قال مِتَر (5) : فدين الله أحق أن يقضى(20 » وهذا 
قياس(١١)‏ دين الله تعالى على دين العباد . وروي عن النبي يله أنه قال لبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما اح ا 

وأما 6 


معر فة أ بحكم الله تعالى » في غير المنصوص عليه » في حق غيره من 
احمتهدين » فيستحيل أن لا يكون طريقاً في حقه » مع النساوي ني سلوك 
)١(‏ لعل الآصح : « تفطره » . 

(؟) «قال» من أو ب.. 

0( وهو » ليست في أ. 

(4) «أرأيت » من ب . 

(5) « و » ليست في ب . 

6 وأداسة وي أو 

(0) في ب : ولو». 

(8) في أو بكذا : «١‏ فقضيتيه » . 

63 و صل الله عليه وسلم » من ب . 

63 «وأن يقفي » من أ . 

130 نام فى اك اعم ا قال ا 

(؟١)‏ كذاني أو بٍ. وفي الأصل : « وهو ». 


58م ال 


الطريق » إذ() يستحيل أن يخفى عليه معاني النلصوص » ولا يخفى على 
غيره » مع أنه ظهر له ما خفي على غيره ؛ من المشترك واتجمل والمتشابه .ومتى 
حعل له الب يالك + وبي عليه التبلرع خضري وي مال نزول الحادثة 
والسؤال عنه ؛ مع أن اجتباده صوان(١)‏ بيمين » لأنه معصوم عن الخطأ 
في أمور الدين عند أكثر الأمة » وعند الكل معصوم عن القرار على الخطأ » آ 
واجتهاد غيره محتمل » فلما جاز الاجتهاد لغيره » بل وجب » فكذا () 
في حقه بطريق2) الآولى . 


وخرج الجواب عن تعلقهم بقوله تعالى : « وما بنطق عن المهوى . 
إن هو إلا وحي يوحى )0 إذ() اجتاده لما كان صواياً بيقين » كان 
وحياً 0) من الله تعالى . إلا أن الوحى نوعات : ظاهر وخمي . فالظاهر 
ما كان على لسان الملك » والخفي ما كان بطريق الإلمهام والعلم الضروري 
أو0) بطريق الاجتهاد . 


وقوهم إنه يؤدي إلى التنفير- ليس كذلك » لأن الاجتهاد ليس هو 
نصب الشرع » فإن شارع الأحكام هو الله تعالى » والاجتباد طريق معر فة 
شرع الله تعالى بالأمارات(1) الدالة عليبا » من المعاي التي تعلقت الأحكام 


ممأ 6 كما أن سماع الوحي الظاهر طريق معرفة حكم الله تعالى . و( )١‏ هذأ 


)١(‏ كذا في ب . وفي الأسدل و اد اا 

69 وغيوا بج لسكا في ظ 

(9) في ب : و فكذلك » . 

6 قِ أ : « بالطريق » . 

(ه) سورة النجم : ” و 4 . وراجع الامش " ص 4595 . 

(5) في ب : و«أان». 

69 كذا في أو ب . وفي مث الاضنل + « واجباً » وصححت ف الامش : «ووحياً». 
(8) في أ: وله». 

(9) كذا ني أو ب. وفي الأصل : « بالأمارة » . 60 وو »ليست في ب. 


ل 58 سد 


اعتقاد كل مسلم » فلا يخطر بباله أنه ناصب الشريعة أو حكم بالاجتهاد 00 
من تلقاء نفسه » فلا يؤدي إلى التنفير () . و لأن الله تعالى أعطى ل رسو له () 
صلى الله عليه وس العلم بالأحكام » بالطرق كلها : ليكون علمه أوسع ودرجته 
أرفع ( فمن أنكر بعض طرق العم ( للرسول #َياث » الذي هو أدق وأغمض!2؛): 
وأثبت لغيره فقد بالغ في الخطأ . 

وقولحم فيه تسوية بين الرسول عَلِكم *) وغيره » وفيه نجويز محالفته © - 
في الاجتباد - فليس هكذا » فإنه لا يحوز لاحد أن يجتهد في0) حال 
حضرته : هو الأصح . ولا بحل( ا من الحتهدين الخللاف له 2 
الاجتهاد » لما ذكرنا أن اجتباده موجب للعلم قطعاً » واجتهاد غيره 
محتمل » فصار بمنزلة الاجتهاد على مخالفة نص الكتاب وإجماع الأمة . 


وجه قول الفريق الاخر » وهو أن النبي مَلِتَ مكرم بالوحي الظاهر . 
وذلك أقوى الطرق . فإنه إن كان لا يحتمل أن يقر على الخطأ » فقد جوز 
بعضهم وجود الخطأ منه » ولكن لا بقر عليه : فكان الانتظار لما لا يحتمل 
الخطأ أحق » إلا إذا كان يحتمل الفوات(©) » فحينئذ يشتغل بالاجتهاد . 


وهذا القول حسن . لكن قول العامة أحق . وكان عليه العمل بجميع 
أنواع الوحي(١2‏ » والتبليغ عند الحاجة » والانتظار للوحى الظاهر في غير 
مو ضع الحاجة . والله أعام . 
)١(‏ « أو حكم بالاجتهاد » ليست في أ هنا . انظر المامش التالي . 
(0) زاد هناني أ : « لو حكم بالاجتهاد » . راجع الامش السابق . 


6 في أ : « رسوله )ع . 
(4) غمّض الكلام خفي ( المعجم الوسيط ) . 


)0( « صلى الله عليه وسلم » من ب . (8) في ب:«ولابحجوز ». 
(5) ي : « محالفة » . (5) في ب كذا : « الصواب الصوأب » . 
69 لاق » ليست في “بت . 63 رأجع ص 4590 . 


5 ع 


مسألة ‏ هل يجوز للعالم المجتهد ني عصر النبي َه أن يجتهد في حال 
حضرته أو غيبته أم لا ؟ ظ 

قال أكثر العلماء رحمهم الله : يحوز لمن كان يبعد منه () . 

واستدلوا بحديث معاذ رضي الله عنه أنه 0) حين بعث إلى اليمن20) 
أمره (؛) النبي مَلِغ بالاجتباد » وهو حديث مشهور . 

وقال بعضهم الا يجوز » لأن اجتهاد غير النبى يك يحتمل الخطأ 60 ؛ 
وإنما يجب العمل به عند الضرورة » ولا ضرورة مع إمكان الوصول إلى 
الصواب بيقين » وهو الرجوع إلى قول النبي عي 

وقال بعضهم : يحب التوقف فيه . لأن هذه المسألة من باب العلم() 
دون العمل » فلا يجوز القول فيه بالقطع نحديث معاذ رضى الله عنه »2 
وهو من أخبار الاحاد . 

وقال بعضبم » وهو الأصح : إن كان في حال يفوت حكم الحادثة 
بالررجوع إل النبى ملِئْرٍ في السؤال عنه » جوز له الاجتباد مساس الحاجة . 
وأما إذ أمكن7) للمجتهد الرجوع ) إلى جواب النبي يَللتهِ قبل فوات 
حكم الحادثة » فالجيواب فيه والجواب في حق من كان بحضرته سواء . 
)١(‏ فيأ: وعنه». 
69 « أنه » ليست في ب. 
(0) كذا في أو ب . وفي الأصل كذا : « اليمين » . 
(:) كذا في أو ب. وفي الأصل : « أمر » . وانظر فيما يل ص 414 . 
(0) في أ : « محتمل للخطأ » . 
(5) في ب كذا : « العمل » . 
(0) كذافي أو ب . وفي الأصل : «ل ممكن » . 
(8) في ب : «المحمد الوصول » . 


0 


قال بعضهم : يجوز له أن يحتبد في كل حادثة إلا ما قام الدليل على المنع . 

وقال بعضهم : لا بحوز له() الاجتهاد أصلا . 

وقال بعضهم : يجوز له 0) أن يجتهد بإذن النبي عله بذلك - فأما 
بدون إذنه فلا . 

والآولى أن يقال2) : لا يجوز لمن كان بحضرة النبى يلتم » قبل الإذن منه 
صريحاً . ولا جوز بالإذن إلا في حادثة مخصوصة : أمر بذلك بطريق 
الوحي لمصلحة في ذلك ؛) . لآن رأي النبى عليه السلام أقوى من رأيه » 
فلا يجوز له ترك الآأقوى مع القدرة عليه 0» » كما لا جوز للمجتهد في 
زماننا أن يجتهد(*) مع إمكان الوصول إلى النص . والله أعام . 
ظ [ ؛ ] ظ ظ 
مسألة - اختلف العلماء في شرائع من قبلنا : هل تلزمنا © ؟ 

ينان حون ة المسالة., 
- وإلى بيان حكمها . 

أما الأول : 

فإن شريعة من قبلنا إنما تعرف : إما بالتنصيص عليها في كتابنا من غير 

6 كذاني أو ب . وفي الأصل : ,هم » . 
(0) كذا في أو ب . وفي الأصل : « لهم » . 
(9) « يقال » من ب . 
69 «أس نذلك: .. : في :ذلك ليست فى ب 
() كذا في الأصل و أ . وني ب : « النبي صلى الله عليه وسلم صواب بيقين » وفي رأيه امال » فلا بحوز له ترك 
ظ الصواب يقيئاً والرجوع إلى امحتمل » . 
() « أن يجتهد» من أ. وليست في الأصل و ب . 


(10) كذا فى ب . وفىي الأصل و أ : «يلزمنا »). 
69 كذا فى ا .وي الآفل : « يحتاج » . 


0 


إنكار » وإما بقول رسولنا ملت من غير إنكار() » ومن غير بيان النسخ . 
أما لايثبت بقول أهل الكتاب لكونهم متهمين ني ذلك » ولا بكتاءهم ‏ 

الآنفاتيت خريت يعميه »عندنا » بقوله تعالى ارقن الكل عن مرا عه )200 

ولا بشول من أسلم منهم أيضاً ( لآأنه إما (م) عرف ذلك بظاهر الكتاب 

أو بقول جماعتهم 3 ولا حجة في ذلك لما قلنا . 
وأما حكم المسألة : 
فقد اختلف فيه (4؛) أهل الأصول : 

0 لا يلما » إذ( لكل نبي شريعة على حدة تبي بوفاته ‏ 
وقال بعضبه كل شري نت لبي ؛ فهي باقية في حق كل نبى 

قيام الساعة ‏ مالمريد ات ل هذا أرما شرية من كلا ء 
وبه قال كثير سسا وأصحاب الشافعي رحمهم الله 
وقال بعضهم : إنه لا يلز مه إلا اتباع شريعة إبراههم عليه السلام . 
وقال مشايخنا 1 و] رئيسبم الشيخ7) الإمام أبو منصور الاتريدي 

رحمه الله : إن ما عرف بقَاوه (9) من شريعة من قبلنا بكتابنا أو بقول رسولنا 

60 « وإما بقول . . . إنكار 1 ليست في : 

69 سورة النساء 4 84 دمل الدوم هادوا حرفون الكلم عن مواضعه » . والمائدة : ١‏ :ين فأ نقضهم ميشاقهم 
لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسية بحر فون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكروا به . . . » . والمائدة : 4١‏ : 
« .. . ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون 
إذا اوت هذا افكذوه و إن ل تؤتوه اتاطدروا. ىن ع بو التقرة عن ويه ع بر كان فريق منهم يسمعون. 


كلام الله ثم بحرفونه من بعد ما عقلوه » 
69 زد ]ما مخ 1 يت 


(4) « فيه » ليست في أ . )١(‏ « الشيخ » ليست في أ . 


(5)"“ق. تت + ابل 0 ظ (0) في ب كذا : ور بقاه». 


454 ب 


ِنَم ولم يثبت انتساخه » يصير شريعة لرسولنا يَلِدْرٍ » ؛ فبلز مه ويلزمنا )١(‏ على 
أنه شريعته » لا أنه يلزمنا على أنه شريعة ) من قبلنا من الأنبياء علييم 
. السلام » كنا في سائر ما تجدد في شريعتنا : يلزمنا على أنه شريعة نبينا . 


وهذا هو مذهب أصحابنا ؛ حتى روي عن محمد رحمه الله أنه احتج لجواز(”) 
قسمة الشرب بقصة صالح عليه السلام : أن الله تعالى جعل لناقته شرب 
0 ولقومه شرا ب يوم » ما قال تعالى : « لها شرب ولكم شرب يوم 
معلوم ) (؛) : لما قص الله تعالى من غير إنكار » صار شريعة لنبينا عَله . 


وجه قول الفريق الأول النص(ه) 4 والمعقول : 


أما النص فقوله (:) تعالى : « لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجأً » 00 . 
وهذا نص على أن لكل م بي شريعةعلى حدة » ومن ضرورته أن تنتبي 
سرلا راسد 0 ل سك الان. .لكين لا تيل الريك ب اها 
العبادات ونحوها . 


و1[المعقول ]: لأن كل واحد رسول الله تعالى . فإن(١٠)‏ الرسول 
من يبلغ رسالة المرسل » فيكون )١(‏ سفيراً بين المرسل والمرسل إليهم 200 ؛ 
)١(‏ في ب : « فيلزمنا ويلزمه » . 


)١(‏ في أ:(« شريعته»). 

(0) في ب : وربجواز ». 

6 سورة الشعر اء: هه ١‏ - و الآ ية «٠:‏ قال هذه ناقة للها شر ب و لكم شرب يوم معلوم ». كا قال تعالى ي سورة القمر : 
٠‏ 8 : « ونبئهم أن الماء قسمة بيهم كل شرب محتضر » . 

(0) في أ : « النقل » . 

(5) كذا في ب . وفي الأصل و أ: «قوله» . 

. 48 : سورة المائدة‎ )١( 

(4) كذا في أو ب . وفي الأصل التاء الأولى غير منقوطة . 

6 وفي حق»منأو ب. )١١(‏ في ب : «رويكرون ». 

١ في أ:«وإن». (1) و الجن ليست ي,‎ )٠١( 


ب هلاج ل 


وإذا كان تفسير الرسول() هذا » 1 ف] لو ل ينته الشريعة الأولى وتتجدد() 

في حق الثاني » يكون الثاني خليفة للآول ورسوله » لا رسول الله تعالى . 

فإن الرسول الأول في حال حياته إذا أرسل واحداً من أوليائه وأصحابه 

إلى بلدة من بلاد مملكته يكون المرسل رسوله2) لا رسول الله تعالى » فكذا 
بعد و فاته : لو كان الثاني يقوم بإحياء ء (؛) شريعته » يكون رسوله وخليفته ؛ 

لذ وسرك 1ت تعال+ والكلام: لي ستول . أما نحن [ ذ] نيجوز أن يكون 

الثاني(0) بعد الرسول خليفته » لا رسول الله تعالى » بأن جعله خليفة نفسه 
بعد وفاته » باجتهاده أو بالوحي » فيعمل بشريعة () الاول , ولم ينزل إليه 

الرحي بعده » كا بعد رسولنا يله 6 : يكون العلماء خلفاءه ورسله (0) 2 
لا رسل(*) الله تعالى . ولهذا قلنا : كان جوز أن سعث الله تعالى » في زمان 

واحد» رسولين ورسلاء إلى أما كن مختلفة متباينة » وشريعتهم واحدة أو محختلفة ؛ 

لوجود حد الرسالة . وكذا يجوز[ أن يبعث] في مكان واحد» أو بي 200 مكانين 

قريبين » رسولين(211) » كهر ون ومومى » وإبراهيم ولوط » عليهم السلام» إذا 

كانت 15 شر يكما والحدة” وغون إذا كانة(7) شريغهما (1 0 ختلقة إذا 

6 زاد في ب : « صلى الله عليه وسلم » . 

(؟) ف الأصل التاء الأولى غير منقوطة . 

69 في أ : « ورسوله ع. 

(4) في ب : « باخبار » . 

(0) في ب : « أن يكون واحد». 

(5) فى ب : ررشريعة ع). 

69 و صل ... وسلم » من ب . 

(4) كذا في ب . وي الأصل و أ : « ورسوله». 

(9) كذا في أو ب . وفى الأصلى : « 0 5 

6 « في » من ب . ١‏ 

)1١(‏ في أُ:«رسولان». 


010 التاء من ب . وفي الأصل و أ: «كاإن ». )١(‏ التاء من ب . 
)١4(‏ هنافي أ تكرار عبارة : « واحدة ويجوز إذا كان [ ت ] شريعتهما » . 


الام ل 


بعثا إلى طائفدن . أما لا نحوز أن ببعث إلى طائفة واحدة » في زمان واحد() ) 
سر لك على شريعة #تلفة ( لتضاد بينهما - فدل أن المدار على هذا . 


وجمه قول الفريق الثاني - النص » والمعقول : 

أما 0) النص ‏ فقوله (؛) تعالى : « فببداهم اقتده ) (0 . فالله تعالى (0) 
أمر النبي عليه السلام بالاقتداء ببدى الأنبياء المتقدمة » والهدى اسم 
للإيمان والشرائع - قال الله تعالى : « هدى للمتقين . الذين يؤمنون يالغيب 
ويقيمون الصلاة )  )0‏ إلا أنه () فسر الهدى ع 
ألا ترى أنه قال تعالى() في آخره : « أولئك على هدى : من ريهم )٠١()‏ 


وأما المعقول ‏ فهو(١)‏ أن ما ينسب2١5)‏ إلى الأنبياء عليهم السلام 
من الشريعة » فهو شريعة الله تعالى » لا شريعة من قبلنا من الآنبياء علبيم 
السلام » فهو الشارع للشرائع والأحكام ‏ قال الله تعالى : « شرع لكم من 
الدين ما وصى به نوحاً » )© وإذا كان كذلك [ف] » يجب على كل نبي 


)١(‏ «في تمان واد ددن أ و نن: 

(:) فى ب : « رسولين » . 

69 و أما » ليست في ب . 

(4) الفاء من أ . 

(0) سورة الأنعام : ٠و‏ : «أولثك الذين هدى الله فبداهم اقتده » . 

(1) «فالله تعالى » من أ . ظ ظ 

(0) سورة البقرة : ١-ه‏ :«الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة وما رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآ خرة هم يوقنون . 
أو لك على هدىمن رهم وأو لعك هم المفاحون 3 

69 اانه ممق جه 

(9) « تعالى » من ب . 

)٠١(‏ سورة ألبقرة : ه . راجع المامش 7 المتقدم. 

011 كذا في أ. وفي الأصل و ب : « وهو ) . 

)١١(‏ فى أو ب: بر اما نسب 0 . )١+(‏ سورة الشورى : م 


595 سب 


. الدعاء إلى شريعة الله تعالى وتبليغها لك عادة :60 قيال اشتعال: نيا ايا 
الرهود بلغ ما أنزل إليك من ربك »  )(‏ إلا إذا ثبت الانتساخ » فيعلم 
به أن المصلحة قد تبدلت بتبدل الزمان ء فينتبي الآول إلى الثاني . واما (©) 
مع قائه شريعة لله تعالى أو(؛) مع قيام المصلحة والحكمة (0) في البقاء » [ ف ] 
لا يحوز القول بانتهائها بوفاة الرسول3 المبعوث الا ني بها » فيؤدي إلى 
التناقض -. تعالى الله عن ذلك .2 


وجه قول من ادعى الاختضصاص باتباع إبراهيم عليه السلام ظاهر 
قوله تعالى : « ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ) ") وقال الله 
تعالى : « فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا » (0) » فيجب القول به . 


وجه القول المختار أن النبى ملل بعث لحفظ ما أنزل إليه من الله تعانى 
وتبليغه إلى الخلق ‏ قال الله تعالى : « سنقرئلك فلا تذسبى إلا ما شاء الله ) (*) 
وقال الله( )تفال ينا أا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 2100 
وما دعثث لحفظ شرائع من قبله من الانساء علييم السلام(١1)‏ وتبليغ ذلك 


600 قُِ ب : « عباد الله » . 

(0؟) سورة المائدة : لا" . 

69 ىُ 5-0 - و فأما » . 

(4) المهمزة من ب . 

( فقا « والحكم 4 

6 زاد في ب : « صل الله عليه وسلم » . 

(07) سورة النحل : ١١‏ . 

(4) سورةآل عمران انز افا النقترة ع وع 1 والنشاء :186 والأنعام 15014 ويودف + 
بسو مم .والتحل : ١١‏ . والحج : 8لا. ظ ظ 

6 سورة الأعلى : + 7 : « سنقرئك فلا تنسى . إلا ما شاء الله إنه يعلم الحهر وما يحفى » . 

. «الله » ليست في ب‎ )1١( 

)١١(‏ سورةالمائدة : ا5. 


6 وعلهم السلام » من أ . 


5 10 


إلى أمته » لأنه لو بعث لذلك يصير كواحد من دعاتهم وواحد() من 
علمائهم وخلفائهه() دون أن يكون مبعوثاً ليكون رسول الله تعالى إلى 
خلقه » لتبليغ شريعته إلهم - ألا ترى أن النبي يلق بعث رسلا إلى 
الآفاق » وهم لا يكونون رسل الله تعالى بل رسل النبي مَلِثْرٍ ودعاته 
وخلفاءه في تبليغ الوحي . كما قال جلثم (0) لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه 
إلى اليمن : « بم تقضي ؟ » قال : « بكتاب الله تعالى  »‏ قال : « فإن 
لم بد ؟ ) قال ١:‏ بسنة رسول اللّهعلتم » قال : « فإن لم نجد ؟ » قال : 
0 أخين ىق ذلك رأبى ) (0» ء» فقال النبى مله : « الحمد لله الذي وفق 
رسرك وسور لدوت]ذ لو كاتوا رس الال ازسج علا لشاف لكر 
ما سمعنا منهم والاعتقاد به 0) قطعاً » ولا يجب علينا سوى ما نسبوا إلى 
النبي(0) عليه السلام » ولما ذكرنا من حد الرسالة أيضاً . و(6)لآنه كان 
عليه السلام من أفضل الرسل عليهم السلام » فلم(20 يجز أن تكون شرائعهم 
لازمة لنا » حتى يكون هو داعياً لغيره » في تبليغ شرائعهم إلى أمته )1١(‏ فيبطل 
فضله » لصير ورته تبعاً لهم ني الشرائع . و لأنه يَتِقرٍ حاتم الأنبياء عليهم السلام 
بقوله (19) تعالى : « وخائم النبيين) 0290 . ثم ثبت نزول عيسى صلوات الله 


6 ف ب : « وكواحد» . 

(؟) « وخلفاتهم )ليست في به 

(*) » (4) « صلى . . . وسلم » من ب . 

(0) في ب كذا : « برأي » . وانظر فيما يل ص ٠5١‏ . 

(1) فيأ: دبكلل ». ْ 

(9) «به» من أو ب. ْ 

(0) كذاني أو ب . وفي الأصل : « إليه عليه السلام » . 

(9) في هامش أ : « وإذا ثبت هذا وكان عليه السلام » . 

)٠١(‏ كذافي أ. وفي الاصل و ب :«لم». 

(11) « إل أمته » من أو ب . ٠‏ 

(1) قُْ ب : « لقوله ي» . 

)١(‏ سورة الأحزاب : 4.٠‏ : «ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله 
بكل ثيء علها » . 


59/5 لد 


عليه لي الب اران ريق لير ولا ا 10 
« وإنه لعلم للساعة » )١(‏ . وي قراءة : « وإنه لعلم للساعة فلا ممترن بها 

كراد به عيسى عليه السلام » وكان () يدعو الناس إلى شريعة محمد عا ) 0 
إلى شريعة نفسه » فإنه يقاتل الدجال » والقتال لم يكن مشروعاً في شريعته . 
ولو ثبتت الرسالة ة بالدعاء إلى شريعة غيره » لصار عيسى مبعوثاً لتبليغ 
رسالته » فيصير هو حاتم الآنبياء » لا(5) رسو لنا » فيؤدي إلى الخلف 
في خبر الله تعالى » وهو فاسد(؛) » فما أفضى إليه مثله . وبدل عليه مأ روي 
ان رفول لمر رأى في يد عمر رضي الله عنه صحيفة » فقال وي : 
( مأ هى(0) ؟) فقال : «التوراة) » فغضب رسول الله() يلت وقال : 
١‏ أتتبوكون () أنم كما تبوكت اليهود والنصارى . والله(» لو كان موسى 
اا إداتباي) : فيه إشارة إلى أنه و | 


ل 


5 عن تعلقهم يقوله تعالى : «فبهداهم اقتده) )٠(‏ فنقول : المراد من الهدى 
ههنا هو الدين » وإن كان محتملهما )١١(‏ لغة أو(١1)‏ يشملهما » لوجهين : 


)١(‏ في الأصل قد تكون « الساعة  »‏ سورة الزخرف : 5١‏ : « وإنه لعلم للساعة فلا مير ن بها واتبعون هذا صراط 
١ 0‏ 

(؟) ي أ: «رفإنه». 

6 00 اد 

)5( و وهو فاسد » ليست في با 

(0) في ب : «ماكان ». 

(5) « رسول الله » ليست في ب . 

6 هوك الر جل هوكا حمق وفيه بقية من عقل . وتبوك فلان تحير وتمبور واضطرب في القول ( المعجم الوسيط ) . 


وفي أ : « أمتمهوكون » وف ب : « أمهوكون » . 
6 بر و الله 100 
69 « صلوات الله عليه » ليست في ب . )١١(‏ في ب كذا : و« تحبهما » . 
)٠١(‏ سورة الأنعام : ٠و‏ . وراجع فيا تقدم ص الا . (؟١)‏ في أبوو». 


أ هم/ا5ة ا 


. أحدهما ‏ أن قوله تعالى : ٠‏ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ) () 
خاص ؛ في حق 20 الأحكام . وقوله تعالى( : ١‏ فبهداهم اقتده )() إما 
عام أو مشترك » وكيفما كان : فالعمل بالخاص أولى من العمل بالعام(0) 
والمشترك » فيكون )١«‏ عملا بالدليلين . 


. والثاني ‏ أن الله تعالى أمره بالاقتداء بداهم . فإن 0) كان المراد منه 
الدين » أمكن الاقتداء بجميع الأنبياء » لآن دين الكل واحد- قال الله تعالى : 
« إن الدين عند الله الإسلام )00 . فأما الاحتلاف [ ف] ثابت في كثير 
من الشرائع بينهم » فلا يمكن الاقتداء بالكل ني الشرائع في زمان واحد » 
لأنه يؤدي إلى التضاد » فوجب الحمل على الدين عملا بعموم الاقتداء , 
ويكون موافقاً النص الآخر أيضاً » وهو قوله تعالى : « شرع لكم من الد 

ما وصى به نوحاً ») إلى أن قال : « ولا تتفرقوا فيه ( الاية ) ) (5) » وذلك 
لا يتصور إلا في الإيعان » لأن في كثير من الشرائع تفرقوا فيه وهو 
الحواب عن تعلقهم بقوله تعالى : « فاتبعوا ملة إبراه. حنيفاً )200 : المراد 


, سورة المائدة : 48 .راجع ص ام‎ )١( 

69 راق موا + 

(*) « تعالى » من ب . 

(14) سورة الأنعام : ٠ة.‏ راجع ان 21 

() كذا في أ : « من العمل بالعام » . وني الأصل و ب : « من العام » . 

(5) في أ: «ليكون». 

(0) في ب : «وإن». 

(0) سورة آل عمران : 1١١9‏ . 

6 سورة الشورى : ١”‏ :(«شرع لكم من الدين ما وصى به لوعو والذي أوعفينا إليك وما وصينا به إبر اهم 
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يحتبي إليه من يشاء 
وبهدي إليه من ينيب » . 

١ : والنساء: ه١١ . والأنعام‎ . ١"ه‎ » ١٠ : سورة ل عمران : هه . وانظر أيضا البقرة‎ )٠١( 
. 19 ويوسف : 8" . والنحل : «؟١ . والحج : 78 . وراجع الامش 8م ص‎ 


كلاج ل 


من الملة () هو الدين » إما 0) لأن الملة والدين واحد في اللغة » أو 
5 للدين(؟) والشرائع عا ولكن اراد منه ههنا هو الدين 
دون الشريعة » لما ذكرنا من تفسير الرسالة ‏ وف الآبة ما يدل عليه فإنه 
قال تعالى(؛) : « وما كان من المشركين ) (0) : دل أنه كان مأموراً (0) 
بالاتباع بي الدين . 


- وأما ما ذكروا من المعقول : أن ما نسب من الشريعة إلى الأنبياء » فهو 
شريعة الله تعالى » فنقول : بلى » ولكنها منسوبة إلى كل نبى أمر بتبليغه إلى 
أمته بطريق.الرسالة من الله تعالى : الا طرق الخلافة الاب () عق سيوك 
آخر » بل يكون سفيراً بين الله تعالى وبين خلقه » فيما أخبر من صلاح 
داريهم لله إلهم ؛ وإئما يتحقق هذا أن لو انقطعت النسة 
عن غيره ويكون شريعته ابتداء » إذ لو لم تنقطع النسبة يكون داعياً لمن 
نسب إليه » وخليفة (5) عنه في التبليغ على ما ذكر نا » إلا أن ما ثبت من الشرائع 
المتقدمة وبقي إلى وقت مبعثه » يصير شريعة له » ويؤم ر(١0)‏ بتبليغه بالرسالة 
عن(١١)‏ الله تعاللى » والنيابة عنه » لا أنه ائب عن الرسل المتقدمة في تبليغ 
مأ هو شريعة لهم إلى أمته 19) على ما ذكرنا . 


60 « من الملة » من ب . والملة الشريعة أو الدين ( المعجم الوسيط ) . 
(؟) ١‏ إما» ليست في ب . 
0 كذا في ب وهامش أ تصحيحاً . وفي الأصل ومئن أ : « للإيمان » . 
(4) « تعالى » من ب . 
() سورة آل عمرآن : هو الآية : وقل صدق الله فاتبعوا ملة إبر اهيم حنيفاً وجاكان من مشر كن 
(5) كذافي نن:. وي. الأضل.و 1ل ان امون 3 
(0) كذا في أو ب ون الأصل فهي 5 
)0( « والنيابة » ليست في بال ظ 
(9) في ب : « نسبت وخليفة » . 
63 و و 6 
10 فق 1 طمن واد 69 « إل أمته » من ب . 


لالاع ل 


ب الزن قالوا + اليس أن رسول الله يكل كان قبل اروك لوحي 0د 
00 1 الثقات : فإنذ كان يقف بعرفة لاف ما كان ©) 5 
المشركون من الوقوف في الحرم دون عرفة (0) . وكان المشركون يطوفون 
ال د : وهو ليث كام ا 0 5 
الفرس والبعير . وكان ستعمل الختان ‏ هنا هو شرع إبراهيم عليه السلام / 
ماوعا سا و بود و0 
ا العت: 0 بهودياً ويبودية بحكم التوراة وطلب » منهم 
إحضار التوراة وقال : « أنا أحق بإحباء سنة أماتوها (( . وكذلك دحل 
المدينة بي )1١(‏ يوم عاشوراء (19) فوجد اليهود يصومون » فسأل عن 
شأمهم » فقيل : إن هذا يوم أنجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام وأغرق 
فرعون فيصومون شكراً لذلك » فقال ملت 0١0‏ : وأنا أحق بإحياء سنة 
أخي مومبى عليه السلام » » فصام وأمر الناس بالصوم - واليواب : قلنا 

)١(‏ « عليه » ليست في ب . ظ 

(؟) « شريعة » ليست في ب . 

(). كذا بي أ. وفي الأصل و ب : «وغيره ». 

١ : 0 » ركان‎ 60 

(0) في هامش أ : « غيره » أي دون غيره . 

(5) « بالبيت » من ب . ظ | 

(0) كذا في أ. وفي الأصل : « عريانا » . وفي ب : « عرايا ». 

(8) في ب : رفكان ». ظ 

(9) كذافي أو ب. ويي الأصل : « وكان ». 

.» في أ : «البعث‎ )٠١( 


. صلى... وسلم » من ب‎ « )١١( 
. صل الله عليه وسلم » من ب‎ « )١( . يوم عاشوراء » ليست في ب‎ « 69 


ثلا ل 


. إن النبى ملت قبل الوحي » ني مقام النبوة » على ما روي عنه يَلِئ 
أنه قال كنت نبياً وآدم بين الماء والطين . وكان يرى من تواقض العادات 
ما يعرف أنه معد لأمر عظيم » فما ثبت عنده بقول(1) أسلافه » وكان () 
من ممكنات العقل لا من ممتنعاته » فرأى حسنه باجتهاده » وهو معصوم عن 
على أنه شريعة الله تعالى » وأنه واجب عليه العمل به 'نا كان يفعل() في 
ارو عو بدو نزول الوحي - فلم يكن ذلك 
٠‏ وأما رجم ابوودين فقول كان الرجم من شريعت في اداء الأمر على 
الشبخ والشييخة إذا زا فارجموهما أليتة تكالامن الله وله عزي كيم ه؛ 
وكان من عادة القوم الزنا » وكان لا ينزجر(؛) البعض عن ذلك » فشرع 
أغلظ الزواجر مبالغة © في الزجر . م لما تركت(0 العامة ذلك وقل 
وجوده » وفع الاكتفاء بالادن' ى » فانتسخ في بعض الأزمان . ثم لما تغير 
ف يديا ريسي في حق البعض الرجم وبقي البلد(») في 
. ولكن كان اليبود ف الابتداء ما التزموا أحكام شرع 
0 بصعي صاروا دذمة له ع وكانوا الكروا الرجم فأمرهم 
)١(‏ في ب : رما ثبت بقول » . 
(؟) كذا فو في أو ب . وفي الأصل : « فكان » . 
م 
(4) في ب كذا : « لاندجر » . 
(5) كذاني هامش أ . وفي الأصل و ب ومن أ : « إبلاغاً » - وبالغ في الذي ء مبالغة و بلاغاً احنية قياضتم 
أو غالى فيه ( المعجم الوسيط ) . 


69 قُِ فك :او تزك ع 
(0) «الخحلد » ليست في ب . 


14م 


حصا دراه وأظهر أن ذلك حكم شريعتهم » إظهاراً المعجزة في حقهم : 
أنه عرف ذلك من الله تعالى إذ هم كانوا يخفون ذلك » ولح يعرف() 
بالسماع منهم » ثم أقام الرجم بحكم شريعته عند نفسه » وإن كان عند اليهود 
أنه أقام الرجم() بحكم شريعتهم » أو كان جائزاً أن ذلك صار شريعة له 
في حق ذينلك0) اببوديين على الخصوص(») » لا في حق العامة . وإنما 
قال ملت : « أنا أحق بإحياء سنة أماتوها » أو قاليِلئر : « أنا أحق بإحياء 
سنة أخي مومبى عليه السلام ) بناء على زعمهم(©) » و( أما في الحقيقة 
[ فقد] صار ذلك سنة نبينا عَلِنه . 

. وأما صوم عاشوراء فبعض أصحابنا قالوا : إنه لم يكن فرضاً في 
شريعتنا » ولكنه ندب الناس إلى صوم عاشوراء لفضيلة ذلك اليوم » وصار 
ندب الصوم”) فيه شريعة له صل 0) » لا أنه أمرهم بذلك عملا 
بشريعة موسى عليه السلام ‏ والله أعل,(» . 

[ ه ] 


مسألة نتم بها باب السنة 


وهي أن تقليد الصحابي » على التابعي المجتبد : هل هو واجب أو 
جائر ‏ أم لا ؟ ظ 


. » في ب : « ولم يعرفه‎ )١( 

(؟) « الرجم » من ب . 

(0) كذاي دويق الأصل و أ : « ذلك » . 

60 « على الخصوص » ليست في "| 

(0) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « أنا أحق بإحياء سنة أماتوها بئاء على زعمهم » . رأجع ص 418 . 
6 ا 

(07) ي أ: م ندب الرسول » . 

(6) « صل . . . رسلم » من ب . 6 وال أعلى » ليست في أ 


د 


م ينبت في اام اميا المتقدمين ووأ هه إلا م ما روي 
عن أبى حنيفة رحمة الله عليه أله قال: : إذا يعت 00 الصحاية سلمنا 


ايها 


شم » وإذا جاء التابعون زاحمناهم ‏ وإما قال ذلك » لأنه كان منيم 2 
فلا يثبت لهم » بدونه () » إجماع() . 


وروي عن أبي سعيد البردعي(؛) رحمه الله أنه قال : تقليد الصحابي 
واجب : يترك(©) بقوله القياس . وعليه أدركنا مشايخنا (© . 


وقال أبق | سن الكرخي رحمه الله(؛) 0 لجب(80) تقلنده إلا فيما 
دن لكدرا لهما شرن . 


واقال عفن كنا بيكيا :لذ كية[) تقلية د الصحابى إلا أن يكون قبوله 
موافقاً للقياس . 


وللشافعى قولان ٠:‏ وك أصحابه على أنه لا بجب تقليده ٠:‏ 


عن الشيخ أب ى منصور الماتر يدي رحمه الله عن أضيها نا أن تقليك 
لصحابي واجب إذاكان من أهل الفتوى وه يوجد من أقر انه حلاف ذلك. 


.» في أو ب : «اجتمعت‎ )١( 

)١(‏ في أ: «بدون». 

() في هامش أ : « لأن التابعي من رأي الصحابي » وأبو حنيفة رضي الله عنه رأى أنس بن مالك وعبد الله بن 
ل أوى وعبد الله بن جزء الزبيدي وأبا الطفيل وغير هم رضي الله عنهم » . وذكر الموفق الحوارزمي في 
« مناقب الإمام الأعظم ١١»‏ : 05مام) فيمن روى أن أبا حنيفة لقيهم من الصحابة » الثلاثة الأول وواثلة 
بن الأسقع وعبد الله بن أنيس وعائشة بنت عجرد وغير هم » . انظر السر خسي » الآصول ١ ١‏ ا 

(4) تقدمت ترجمته ي ,الطامش 4 ص 7/8 . 

(0) في ب : « نيرك » . 

(5) ي ب : « وعليه أكثر مشائنا » 0000000700007 ه١٠‏ )واليزدوي(” : ١0‏ ؟) كاف المين. 

(0) تقدمت لرجمته في المامش /ا ص 7١١‏ . ظ 

(م) كذا في هامش أ : « لا يحب » . وكذا في أصول البزدوي والبخاري عليه » * : 8١07‏ . وفي الأصل ومتن 
أو ب : دلا بحوز » . وانظر أيفا : أصول السرخمي » ؟ : ه١٠.‏ ش 

69 قُِ ب : لا بجحوزر». 


- 58١ 


أما إذا خالفه غيره » [ ف ] لا يجب تقليد البعض » ولكن يجب ترجيح(1) 
قول البعض بالدليل ‏ وهو الأصح . 

وقال بعضهم : جب تقليد الخلفاء الراشدين » كتقليد أبي بكر الصديق 
وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما () . 

وصورة المسألة أن الصحابي بإقاورة عن الول في نادت 7 107 فيل 
الاشتبار فيما بين الصحابة » بأن كانت نما لا تعم(؛) به 0) البلوى 
والحاجة للكل » ول يكن م ن باب ما يشتهر عادة » ثم ظهر نقل هذا القول 
في التابعين ؛ ولم يرو عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم خلاف() 
ذلك . فأما 0) إذا كان القول في حادثة من حقها الاشتهار لا محالة ولا 
يحتمل الخفاء » بأن كانت37) الحاجة 0 تعم العامة أو )0١(‏ يشتهر 


مثلها فيمأ ين الخواص 217 » وم يظهر الخلوف من غيره فيه فهذا 
)١(‏ في هامش أ : « ولكن يرجح » . والعبارة عن الماتريدي #ناابق تقريباً ما جاء عنه في كشف الأسرار : فعبارة 


كفتك الأسر ان( 071108 وروعن الشيح أب منصور عن أصحابنا أن تقليد الصحابي واجب إذا كان 
من أهل الفتوى ولم يوجد من أقرانه خلاف ذلك . أما إذا خالفه غيره فلا بحب تقليد البعض و لكن يحب الثر جيح 
بالدليل » . ظ 

(؟) كذافي ب . وفي الأصل و أ : « الراشدين وتقليد أبى بكر وعمر رضي الله عمهما أيضاً » قال في كشف الأسرار 
١١7: *(‏ ) : «وهتهم أي من العلماء من فصل التقليد أي في تقايد الصحابة » فقلد أي أوجب تقليد : الخلفاء 
الراشدين وأمثاهم أي في الفضيلة والتخصيص بتشر يف مثل ابن مسعود وابن عباس ومعاذ بن جبل رضي الله عهم . 
زومت قله الكلقاء الأزسية عونا عل قاذ اتسين الاين + ظ 

(0) كذا ني أو ب . وفي الأصل : « لا». 

(84) كذاق 1دوي الأضل و عه والا ومع ود 

() في ب : «ها». 

6 في ب : « من )6 . 


(0) كذا في أو ب . وفي الأصل : « مخلاف » . )٠١(‏ في أ: «و». 
(0) في ب : «وأما». )١1١(‏ كذا في أو ب . وفي الأصل : « الخاص » . 
6 في أ : «كان ». )١(‏ في أ :ا الإجماع )1 . 

مر 6 


وجه قول من قال لا بجحب التقليد ولا بجوز,: 
2 قوله تعالى : « فاعتبروا يا أولي الأبصار ) من غير فصل . 
عع اقلا روي عن عمسر رضي الله عنه أنه كتب إلى شريح : (اقض 
بكتاب الله تعالى ثم بسنة رسول الله ثم برأيك » ولم يقل « بقولي » . 

ولما روي عن شريح رضي الله عنه أنه خالف علياً رضي الله عنه 
في رد شبادة الحسن() لعلي رضي الله عنهما . 

وعن مسروق أنه خالف ان عباس في النذر بنحر (2) الولد وأوعت 
الا و وا ابجوب د اوري 

عنهما إلى قوله . 

ولآن الصحاء ي غير معصوم عن الخطأ والغلط » ولهذا جاز لله ان 
يرجع عن هذا القول إلى قول آخخر . وكذا جوز لغيره من الصحابة (؛) 
أن يخال ف«(»0) فيه . وإذا كان قوله محتملا في نفسه »1 ف] لا(2) جوز تقليده ؛ 
كما في حق التابعي : لا مجوز تقليده لما ذكرنا . 

ولأن الصحابي لا يخلو : إما أن يقول هذا القول عن اجتباد » أو 
عن حديث عنده : فإن كان عن حديث فيجب اتباعه » وإن كان (0) 
قوله عن اجتهاد فهو راجع إلى أصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع . 
وذلك الأصل موجود في حق التابعين ومن بعدهم » فيجب عايهم النظر 


والتأمل في ذلك الأصل ». 4 انين مم أن هذا الحكم فرع ذلك الأصل 


010( في من أ : «الحسين » وي الحامش « الحسن » . 

69 في أو به : « بابح » . 

(*) في هامش أ كذا : «مائة » . والبدئة ناقة أو بقرة تنحر مكة قرباناً وكانوا يسمنونها لذلك ( المعجم الوسيط ) . 

60 كذاقى أن يوي الأصل : « الصحابى » 

(0) في أو ب : «١‏ خخالفه » . ١‏ 

(5) «لا» ليست في ب . 

(9) « عن حديث . . . وإن كان » من ب . وقد وردت هله العبارة في هامش أ في موضع بعد هذا سنشير إليه - 
انظر الطامش “* ص 484 . 


م5 ل 


فيتبعو نهم( » أو فرع أصل آخر فيخالفونبه( . فأما التقليد بغير(0) 
اجتباد ونظر فلا » والله تعالى افر بالاعار ذون التقليك . 
ظ كم من قال منهم : إنه يحب التقليد فيما لم يدرك بالراف 1[ ف] لأن 
الظاهر أن الصحابي الفقيه (0) لم يقل » بقول مالف للقياس » إلاعن حديث 
ثابت عنده عن رسول الله فته ؛ فيجب حمله عليه . 

ومن قال : إنه إذا كان موافقاً القياس بنجب تقليده » وإن كان بخلاف 
القياس لا يجوز له () العمل به )-1ف] لأن القياس ظهر كونه حجة » وهو 
0 داثم(0ه) ؛ و1 روايته] الحديث محتملة (5) للغاط والسبو »2 وأن الراوي 

بعض الحديث واه بدون الباي يختلف معناه(١٠)‏ وحكمه » فلا 

بترك الحجة بالاحتال(2١11)‏ . 

وأما من ادعى الخصوص [ فقد ] تعلق بقوله عليه السلام : « اقتدوا 
باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر » رضي الله عنهما » والأمر للوجوب . 
وإذا كان الأقضناء 51) سينا انعا »فالا قد اع بالخاناء الراشديى كتاللك 110)... 


ْ . » في أ : « فيتبعوهم » . وفي ب : « فيتبعونه‎ )١( 
في أ : « فيخاانموهم » . وفي ب : « فيخالفونه » . وهنا وردت في هامش أ عبارة : « وإن كان عن حديث‎ 6 
4 نالو اجيم ]نا ع ذلك اللدوت 6ن رواقة و و ستياه الغبارة لكي اقل هذا يواهم الماش ان‎ 

69 في أ : « بلا ». وفي ب : « وأما التقليد بلا » . 

(4) في أو ب : «أمرنا». 

60 قْ ب. : « الفقيه الصحابي ( 

6 و له سين" أ نو ابن 

6 )( به » لنت ف با . 

09 )0 داثم (( 87 : 

(9) في ب : «وبروايته الحديث محتملة » . وني الأصل و أ : « والحديث محعمل» . وفي كشف الأسرار (" : :)57١‏ 
و وإن كان عن حديث فهو محتمل الغلط والسهو » وأنه سمع بءض الحديث » وبدون الباقي يمختلف معناه 
وسكا اا لد اليف وال 0 . 

. معناه » ليست في ب‎ « )٠١( 

. راجع المامش : و‎ )١١( 

(؟) في ب كذا : ( وإذا كان 0 مهمأ 5" 

. كذا في أ . وني الأصل و ب : « أحق ».و لعل المراد : أحق من القياس‎ )١9 


585 ل 


ووجبه القول المختار : الكتاب » والسنة » والمعقول : 
أما الكتاب » فقوله تعالى : «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان )  )١(‏ مدح الصحابة رضي الله عنم والتابعين 
لم بالإحسان . وإعا استحق التابعون طم المدح باتباعهم لهم بالإحسان() . 
من حيث الرجوع إلى رأمهم ؛ دون الرجوع إلى الكتاب والسنة ‏ لآن في ذلك 

استحقاق المدح باتباع الكتاب 0 والسنة (؛) » لا باثباع الصحابة ‏ وذلك إنما 
يكون ني قول وجد منهم ولم يظهر من بعضهم خلاف ذلك » أو( إذا 

كان فييم0) إجماع . أما إذا كان بم اختلاف فلا يكون هذا موضع 
استحقاق المدح » لأنه إن كان يستحق المدح باتباع البعض [فإنه] يستحق 
الم بترك اتباع البتعغض »2 فوقع العا فين د هذا ء ف> فكان () النص دليلا 
على وجوب تقليدهم إذا لم يوجد بيهم اختلاف ظاهر » والكلام فيه وقع ؛ 
وهو موضع الخلاف . ظ 

تو امنا" النمنة + 1 15] ما روي عن النبي مَلِنمِ أنه قا ل : «إنما مثل أصحابى 
مثل النجوم في السماء بأهم اقتديتم اهتديتم » » والنص مطلق يتناول كل 
واحد من الصحاية إذا :0 يكن له ون فيه )6 والكلام فيه واقع(0) . 


وأما المعقول » فهو(*) أن القياس عمل بغالب الرأي والظن » لا بطريق 


)١(‏ سورة التوبة : ٠٠١‏ - والآية : « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 
رفي العم ورضواعنه وأعد لهم حنات ري قبا الأبان خالدين فنا آبدا ذلك الفوز العظيم » . 

(؟) كذا ني ب . وفي الأصل و أ : « لاتباعهم بالإحسان » . 

(0) في ب : «الماح بالكتاب » .. 

(4) «لأن في ذلك.. . . والسنة » من أو ب مع ملاحظة المابين؟ الاي لعفف :فى الاسيل. .. 

(0) فيب نووع. 020 

(5) في أو ب : «منهم». 

69 في أ : «وكان ». 

(0) كذافي ب . وفي الأصل و أ: «وقعم». (9) كذا ني أ. وفي الأصل و ب :«وهو». 


عند 291108 عب 


التبقن() » ولا شك في خفاء طريق الاجتهاد » ولا شلك في تفاضل الناس 
في باب الاجتباد ؛ فكان () العمل باجتباد من هو أبصر بوجه 0©) الحق . 
وكان الأغلب أنه على الصواب » أولى . وإن اجتباد الصحابي » في غلبة 
الحق والصواب » فوق اجتبهاد التابعي لوجوه : 


.. اجذها مه أن الصبحابة (6) زيادة جهد وحرص في بذل مجهودهم ي 
طلب الحق » والقيام بما هو سبب قوام الدين ) والاحتياط في حفظ الأحاديث » 
وضيطها وطلبها » والتأمل فيما لا نص عندهم غاية التأمل » على ما روي 
عق ان مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا روى خداا عن اللبى كار 
ترتعد(0) فرائصه ويقول : ( هذا أو قريباً منه) . وروي عنه أنه اختلف 
السائل إليه() في مسألة 0) شبراً ول يسمع فيا الخبر عن النبي مَل 
فكان 0 يتأمل فيها احتياطاً » صيانة عن الوقوع في الخطأ » فلما أراد 
الواب قال : « إن يك صواباً فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان 
والله ورسوله منه بريئان» . مع أن لهم فضل درجة لم يكن لغيرهم على 
ما قال عليه السلام : « أنا أمان لأصحابي وأصحابي أمان لأمتي ) . 
وقال مر (*) يس التحاس قربي الذين بعثت فييو(١)‏ 9 الذين 
يلونهم (الحديث )) . وإذا كان ضم زيادة جهد وزيادة فضيلة كانوا 
أولى بالإصابة والاهتداء » لقوله تعالى : ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 


60 في ب : ( اليقين » . 

00( في أ : ووكان ». 

(0) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « لوجه ). 

(4) في ب : « الصحابة » . 

(0) كذا ني أو ب . وني الأصل : « يرتعد» . 

(5) في ب : « إليه السائل » . 

00( في هامش أ : ١‏ مسألة المفوضة:» . انظر فيما يل ص 17٠ه-”؟١٠ه‏ . والكاساني » البدائع » ١‏ عابس ولاا. 
69 فأ : مر وكان ». 

0 « صلى . . . وسلم » من ب . 63 ر الذين بعشت فيبهم » من ب . 


كمة - 


سبائا ») )1١(‏ بخلاف من لم يبلغ درجة الفتوى : لآم لا عن ممه (؟) 
هلأ الحهد » فلا ستحق هذه الدرجة » وبخللاف التابعي » لأنه ليس لَه 
هذه الدرجة . 

. والثاني ‏ أن الصحابة شهدوا الأسباب والحوادث التي نزلت الأحكام 
لأجلها 1 والقياس بيني (؟) 1 معر فة معان () اب 35 
تل تللك الأ سنانيبو العا + بنضى في ا ل 
عقاصد خطاب الرسول عليه السلام(”) بطريق المشافهة » إذ يعرف بطريق 
المشاهدة أحوال”) المخاطب وحركاته . ولهذا قيل : ليس الخبر كالمعاينة ‏ 
فكان اعتبارهم وقياسهم أقرب إلى الصواب . 

. والثالث - وهو أن الغالب فيه أنه قول جميع الصحابة » لا قوله وحده » 
لأن الظاهر أنه لو كان بينبم خلاف لظهر » لاتحاد مكائهم وطلب العلم(8) 
من كل واحسل منهم على السواء 4 ومشاورة كل واحد قرناءه (5) 4 
في كل مسألة اجتهادية » لاحتال أن يكون عند صاحبه خبر يمنعه عن 
استعمال الرأي . ولو ظهر الخلاف بينبه(١2‏ » لوصل إلينا من جهة التابعين ؛ 
لنصب أنفسهم لتبليغ الشرائع والأحكام . ولو تحقق الإجماع » يحب العمل 
00( سورة المنكبوت 155 والآاية :م والذين جاهدوا فينا لبد يهم سبلنا وإن الله لمع ال مّسنين ا 

. » كذا في أو ب . وفي الأصل : « فيه‎ )١( 

(6) في ب : رينبي ». 

(4) في أ: «معاني». 

(0) في ب : « النصوص » . 

. » في ب : «الحطاب للرسول صلى الله عليه وسلم‎ )١( 

000 كذا في ب . وفي الأصل : « يعرف بالمشاهدة بأحوال » . وني أ : « بالمشاهدة أحوال . 


)0( قُِ ب : ( التعلم ا ء 
(9) في ب كذا : « كل واحد قررناه » . )٠١(‏ في ب : « مهم». 


لم 


000 


قطعاً » فإذا () ترجح جهة وجود الإجماع فيه » كان العمل به أولى من 
العمل بقياس ليس فيه هذا المعنى() . 
٠‏ والرابع - أنه يحتمل أن يكون عند الصحابي حبر( ني ذلك فيحكم 
ويفتي به ؛ وهو الظاهر و(4)الغالب من حاله في بالخير أولا » وإنما 
بفتي بالرأي عند الضرورة : ا لاحيال أن يكون غندهه 

خبر . فإذا لم بحد فحينثك(0) يشتغل بأ لقياس » على ما روينا عن(1) عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه . فإذا احتمل هذا () ., بل هو الظاهر » كان العمل 
بقوله أولى من العمل برأي بعلم يقيناً أنه ليسعنده خبر يوافقه ويقرره 0) . 
وخرج الجبواب عن كلامهم : ظ 

. [ أما] إن قول«() الصحابم ي محتمل ؛ » فبلى(220) » ولكن الدلائل اختملة 


© ليست على(١0)‏ نمط واحد ب النس أ فين الواحد محتمل م هو مقدم 


على القياس » فكذا قوهم محتمل() ؛ ولكن أقرب إلى الصواب » لما ذكرنا 

من وجوه الترجيح . 

: و[ أما ] قولهم إن قول الصحاء ى يحتمل الرجوع » فلا20© يلزم لغيره 
من الصحابة (4©) » فبل فبل » ولكن كلامنا وقع فيما إذا وجد قول ول يظهر 

رجوع الصحابي عن ذلك » وم رظهر خلاف غير ه إياه في ذلك القول . وإما 

لا يلزم كل واحد من الصحابة قول الآآخر مساواتهم فبما ذكرنا من 

الوجوه » بحلاف غيرهم » لوجود التفاوت بينهم من الوجوه التي مرت - 


ع 
)١(‏ في ب : «وإذا». ا 63 في أ : « ويقدره ). 
(1)9. فق العفل :. بن المعى: 4 السة انه 0 ” (9) في ب : « خير ). 
() في ب كذا : « خيرا )». (3]) اب كذ1::: زر قبل 8+ 
50( عل © لصت ن انا .. 6 وغل بج لفست ف ١‏ 


0( في ب :٠م‏ يكن فحينئذ » . وي الأصل وأ : « حيلئك » . 6 كذا في أو با وي الأصل )ا حتمل ء 
6 كذا ني أ وب . وفي الأصل ٠:‏ من » . وراجع ص 485 1 (0) ب : رولا ع. 
(0) « هذا » ليست في ب . )١4(‏ في أ : « الصحابي » . 


- 588 


الكلام في 
الإجمع ‏ 
دده 


يحتاج في هذا الاب إلى : 
وإلى() بيان حده 2 عرف الشرع 9 . 
وإلى بيان أهلية من ينعقد به الإجماع . 
وإللى حال شرائط العقاده 5 
وإ بيان طريق وجوده حقيقة . 
وإلى بيان الوجه الداعي إلى الإجماع . 
وإلى بيان حكمه وكونه حجة : اعتقاداً وعملا(؛) 4 أ عيله لا اعتقاداً 
وإلى سنال ا الإجماع الذي هو حجه وع واحد أو أنواع 1 
وإلى بيان محل الإجماع  .‏ ظ 
وإلى بيان ما ألحق بالإجماع » وهو ليس بإجماع . وبيان ما أخرج 
مله 2) وهو إجماع (5) . ظ 


)01( في أ : و« باب الكلام » . وفي ب : « فصل - الكلام » . 
69 « إل » من ب . ٠‏ 
(0) في هامش أ : « في عرف الفقهاء وأهل الأصول » . 
(4) في ب : و عملا واعتقاداً . 
زه( وأن»من أو ب. 
69 المؤ لف رحمه الله لم يلتزم إلى النهاية هذا الثّر تيب كما يتبين من الاطلاع على الفصول : لا ص 5*١‏ وم ص 


لاله و 4ه4 ص 9ه و ٠١‏ ص 08658٠١٠‏ . 
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١ [‏ ]ا 
أما بيان الإجماع لغة 


لو ل . وهو أن يكون على طريق الحزم0) والليزم0) - 
يقال : « أجمع رأيه على كذا » إذا أثبت ثبت227) وجود ذلك الشيء برأيه وحكم 
بوجوده على طريق الحزم(؛) والجزم من غير تردد . 

ظ [؟] 


وأما حده وحقيقته عند أهل اللأصول ٠‏ وني( عرف الفقهاء 


فهو اجقاع جميع آراء أهل الإجماع على حكم من أمور الدين(2) : 
عقلي أو شرعي ©» وقت نزول الحادثة اق يقال المع أهل 
الإجماع «) . 

[" ] 
فصل في : بيان أهلية من ينعقد به الإجماع 
فنقول : 

لوجود أهلية الإجماع شرائط ستة (0 : بعضها متفق عليه » وبعضها 
محتلف فيه : 

أما المتفق عليه - فهو( : العقل » والبلوغ » والإسلام » والعدالة ؛ 


. «وهو أن يكون على طريق الحزم » من ب‎ )١( 
في ب كذا : واوادرع مواظاحر اا لزي‎ )0( 
. كذافي أو ب . وفي الأصل : د ثبت )ع‎ )0( 
في بكذا : , رع ار ددن نط )و لوو‎ ):( 
(ه) «ى»منأا.‎ 
, . على حكم من أمور الدين » ليست في ب‎ « 6 
أو يقال . . . الإجماع » من ب وهامش أ . وانظر البخاري » كشف الأسرار » # : *مم لا؟9.:‎ « 6 
. وستة »من أو با‎ 09 
. » و بعضها متفق عليه . . . أما المتفق عليه فهو » ليست في ب وفيا بدلا عنها : « شرائط وهي‎ 0 


ات 


وكونه من أهل الاجتباد والفتوى في الأحكام الشرعية » وكونه من أهل 
السئة والجماعة . ظ 

وإنما شرطت هذه الشرائط لأهلية الإجماع - فإنا عر فنا كون الإجماع 
حجة بالدلائل السمعية » بطريق الكرامة لهذه الأمة على ما نذكر من() 
قوله تعالى : : «كتم خير أمة أخرجت للناس ) 0) وقوله تعالى : ١‏ وكذلك 
جعلناكم أمة وسطأً لتكونوا شبداء على الناس )0 - فلابد أن يكونوا 

من أهل الخطاب وأهل الشبادة والكرامة ليدخلوا نحت النصوص الدالة 
على كون إجماع الأمة (؛) حجة 4 بطريق الكرامة . 


ولابد من العقل والبلوع . » لتوجه الخطاب » 
تت ولابد من ٠‏ صفة العدالة والإسلام 4 لأهلية الشهادة فظلقًا 4 3 000 


والبلوغ . وكذا الفاسق والكافر والمجنون (0) ليسوا من أهل الكرامة على 
الإطلاق . ظ 


وأما اشتراط صفة الاجتهاد » فلأن الإجماع إنما حتاج إليه في موضع 
لا نص فيه » فلابد من أهلية () الاجتباد ليعرف التمييز بين وصف هو(") 
علة الحكم في المنخصوص عليه وبين غيره » ويعرف التمييز بين الراوي 


.» في ب : «على ما نذكره في‎ )١( 

0( سورة آل عمران : ١١١‏ - « كنتم خير أمة أخرجت الئاس تأمرون بالمعرو ف و تنهون عن المذكر و تؤمنوت 
يالله ,. . . »م . 

9 سورة البقرة : 4 ١م‏ وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً لتكونوا شهداء ء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً . . 

(4) في أ : «كون الإجماع » . 

0( زاد هنا ني ب : « والطفل » ففها : « وامحنون والطفل » . 

(+) كذاني ب . وفي الأصل و أ : « أهل » . 

6 وهو » ليست في ب . 


595١ 


الذي يصلح للرواية ومن لا يصلح للرواية () » ومن يترجح صدقه على 
كذبه ومن يترجح كذبه على صدقه . وإذا كان كذلك فلا فائدة في اشتراط 
اجتاع العوام ؛ ومن 0 يبلغ درجة الاجتهاد من طلبة العلم : ظ 
- وأما اشتراط كونه من أهل السنة والجماعة » وأن لا يكون من أهل 
المموى والبدعة 0) » فلآن صيرورة إجماع الأمة حجة 0) بطريق 
الكرامة » وصاحب المدعة ليس من أهل الكرامة ش 

وقال بعض مشايخنا : إن كان غالياً في هواه حتى كفر به لا يكون أهلاء 
لآن المعتبر إجماع المسلمين . وإن كان هوى2) لا يكفر به » لا يعتير 
خلافه (0» في عين() هواه وبدعته » كمخلاف(؛) الروافض في خلافة 
ا وعمر رضي الله عنما » وخلاف الخوارج ني خلافة على 
رضي الله عنه . فأما (5) قوله في غير بدعته » إذا لم يكن متعصباً في هواه 
داعياً لغيره إليه () ( [ ف ]يكون معتبر أ في انعقاد الإجماع ٠‏ م قُ 
الشبادة في الحدود وسائر الحقوق . ظ 


ب ع ب ل 
)00 « ومن لا يصمح الرواية » وردت في أو ب بعد عبارة : ( ومن يبر جح صدقه على كذبه » التالية . 
(135707 وروي الأسر وه وين امل ادف 

© « حجة » من أ . 

(4) في ب كذا : رهو». 

(( « خلافه » ليست في ب . 

(5) كذا في أ. وفي الأصل و ب كذا دق غير » . 

(0) في ب كذا : م مخلاف » . 

| 0 ق ١‏ و اها د 

40 كذا يان سانو الس درو اا ا 


ب 545 .ل 


[ 5 ] 
فصل ىق : بان شرائط الإجماع () 


507 : لصحة الإجماع شرائط : بعضها متفق(2) عليه » وبعضبا 
حتلف فيه : ظ ظ 

منها - أن اجتاع جميع أهل الاجتباد وقت نزول الحادثة شرط صحة 
الإجماع عند عامة العلماء » حتى لا ينعقد إجماع الصحابة إذا كان 
فيبم(4) الف وأحل م٠‏ ن أهل الاجتماد . وكذا 2 إجماع كل عصر . 


وقال بعضهم : إن اجماع الأكثر م ن أهل الاجتهاد شرط » ولا عبرة 
لخالفة الأقل . 


فهج(0) احتجوا 5 
- بما روي عن النبي يِل أنه قال : « عليكم بالسواد الأعظم » . وقال 
عليه السلام. ) عليكم علازمة الجماعة ) . وقال عليه السلام :رامن خالف 
الجماعة قيد شير فقد خالع ر بفة الإسلام من(35) عنقه ) . ولا شلك أنه 


مين اللواق يه الكل . 


ب ولآن قول الواحد إذا كان الفاً أ لقول هك 2 عصر ه يسمى (8) 
قولا شاذآً »؛ ويسمى(1) المخالف أيضاً أشاذاً » وإنه اسم ذم و تعيير على 


. 4845 كذا ني ب . وفي الأصل و أ : « صحة الإجماع » . راجع ص‎ )١( 
. » فنقول‎ «١ : في ب‎ )0( 
.» متلف‎ «١ ظ (0) فيأ:‎ 
في ب : و« مهم».‎ ):4( 
.» كذافي أو ب. وفي الأصل : وهم‎ )5( 
. » فيأ: وعن». (4) كذا في أو ب . وفي الأصل : « سمي‎ )5( 
. » «أهل » من أو ب. ظ (9) كذا في أو ب . وفي الأصل : « وسمي‎ )0( 


 ةةاث‎ 


مارووي عن النبي يِه أنه قال(1) : « من شذ شذ في النار ) . ولو كان 
محا لفته جائزاً للجماعة عند محالفة اجتباده اجتبادهم » لم يكن لهذا الوعيد 
الشديد معنى . آ 


- ولآن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على ابن عباس رضي الله عنه في 
انفراده بإباحة () ربا الفضل » حتى روي أنه رجع إلى قولهم . 
0 ولآن إجماع أهل العصر حجة في هذا العصر » كا هو حجة فيما بعده 


من الأعصار ‏ فلابد من أن يككون فيه من يخالفهم 3 حى يكون حجة 
في حمه  )0‏ وذلك فيما قلنا . 
وأما (؛) عامة العلماء [ فقد] احتجوا وقالوا : 
7 إئما عرفنا كون الإجماع حجة بالدلائل السمعية من نحو(ه) قوله 
تعالى : ( وينبع غير سبيل المؤمنين ) (0) . وقوله تعالى ١‏ كنتم خير أمة 
أخرجت للناس) (0) . وقوله عليه السلا م: (لا مجتمع أمتي على الضلالة ) (0 . 
وهذه النصوص تثناو ل(5) كل أهل الإجماء 4 فإن أكثر الامة بعص 
مسس ‏ وكذا يعتيق امه وج ا 
ترى أن من ا ن إن هؤلاء سوا كل الأمة 0 
() « أنه قال» من أو ب . ظ 
(؟) في ب : « رضي الله عنهما بإباحته » . وفي المعجم الوسيط 5527 : عابه ومهاه . 
(9) في ب :«في حقهم». | 
(4) الواو من ب . 
6 «ونخحومنأ. ش 
(5) سورة النساء »: «١١6‏ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى 
ونصله جهم وساءت مصيراً » . 
(1) سورة1 لمران : 1١١‏ - كت خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر وتؤمنون بالله » 
(8) في ب : و ضلالة ». | 
(و) كذا يأ رغد وروي الأصل 4ه يقال 1 )٠١8(‏ كذا في أو ب:. وفي الأصل : م أمة » . 
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ولاكل الؤمنين » يكون صادقا في مقالته ‏ ولو كان اسم الكل يقع 
الأكثر بطريق الحقيقة » لكان هذا القائل بي هذا اغالا كاذياً . 
ولأن قي() الصحابة من تفرد بأقاويل خالف فيها جميع الصحابة , 
كتفرد ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنبما » عسائل ي() الفرائض » | 
وغيرها » ولم ينكر علبهم أحد . ولو انعقد الإجماع بقول الأكثر » صار 

قول الأقل خلاف سا > يعني ل ونيا علي . وكذا لا يظن 
بالصحابى أيضاً أنه 0) يخالف الإجماع . فكان (؛) هذا (0©) إجماعاً من 
الصحابة " على(0 أن الإجماع لا ينعقد إلاباجتاع كل أهل الاجتباد , 
وقت الإجماع ؛ وإجماع الصحابة 9) حجة قاطعة . 


وها :إتكان الصحابة على ابن عباس » [ ف] ليس(١0)‏ لآنه اتير 3 
بالخلاف للصحابة » ولكن لأنه خالف الحديث الوارد ثي الباب » وهو 
بك ني ١ه‏ ى سعيد الخدري رضي الله عنه : أنه مغ قال(*) : « الحنطة 
بالحنطة »000 » وم يشاور الصحابة » حتى عرف الحديث ‏ وهذا رجع ل 
بلغه الحديث . ض 


03 


)١(‏ في أوب : «من». 

)١(‏ في ب : «من». 

(+) كذا في أ . وفي الأصل و ب : «أن». 

6 في أ : «وكان ». ْ 

(0) في ب :وهو ». 

(5) « عل » ليست في ب . 

69 في أ : () الصحابي ) . 

09 زاد في أ هنا : « بإنكار » . 

6 و أنه قال » من أ . وفي ب : «إن». ٠‏ ! 

63 والحديث كا في السر خسي ( المبسوط 2 )١١١ :1١١٠‏ : « الذهب بالذهب » مثل مثل 6لا قناعت 
والفضل ربا . وألفضة بالفضة » مثل مثل » يدأ بيد - والفضل ربا . والحئطة بالحنطة » مثل ممثل » بدأ بيد - 
والفضل ربا . والملح بالملح » » مثل ممثل » يدا بيد - والفضل ربا . والشعير بالشعير » مثل بمثل » يدا بيد - 
والفضل ربا . والتمر بالتمر » مثل ممثل » يدا بيد - والفضل ربا . فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف 
شكتم إذا كان يدا بيد » . وانظر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الامش ١‏ ص 586 . 


حت :2048 بت 


- وأما المعقول » فهو() أنه يحتمل أن اللحق مع الأكثر » ويحتمل أنه مع 
ل » لآن اجتهاد كل مجتبد محتمل الصواب و" عا ب الس ا 

حجة . وإنما عر فنا زوال الاحتّال وثبوت الصوإب بيقين ني إجماع (0) 
جميع أهل الاجتباد » بالدلاثل السمعية ؛ وهي واردة قُ كل #تبدي 
أهل العصر » فيجب العمل بالاحتال فيما لم يرد فيه النصوص . 


بج وان قوله عليه السلام : «عليكم بالسواد الأعظم » وسائر الأحاديث()- 
فهي من جمد الاحاد ؛ وهي غير مقبولة في باب الاعتقاد » والمسألة 
اعتقادية .. 9 نقول : ظ 


٠‏ [أولا]- المراد من «السواد الأعظم ) و( الجماعة) المعرفة بالألف واللام©) 
هو كل [ من في ] العصر من أهل الإجماع دون الأكثر » فإن النصف 
من أهل العصر إذا زيد على النصض الآخ ر() » بواحد أو اثنين أو ثلاثة 
فإنه لا بنطلق عليه اسم السواد الأعظم »؛ وإن كان أكثر عمقابلة 0 [ 
الآخر دل أن المراد من « السواد الأعظم » هو الكل الذي هو أعظم من 
الججزء المقابل له » ويجحب الحمل عليه حتى يكون توفيقاً بين الدلائل 

السمعية كلها 7) . 


( إن المراد من متابعة السواد الأعظم ( الأكثر ”) دون الأقل‎  يناثلاو‎ ٠ 
فيما إذا وج الجماع م ن جميع أهله ثم خالف البعض » لشببة اغتر ضت‎ 


لهم أنه يحب متابعة الأكثر دون الأقل ؛ ال ا 


(1) كذا في أ. وني الأصل و ب : «وهو». 

(؟) كذافي ب . وفي الأصل و أ : 5 اجماع » 

62 راجع فيما تقدم ص 497 . 

(4) في أ : « المعرفة باللام » . 

(0) «الآخر»منأوب. 

(؟) قال البزدوي ي أصوله ( م : 5غ؟) : «وتأويل قوله عليه السلام «عليكم بالسواد الأعظم» هو عامة الموؤمنين 
وكلهم » من هو أمة مطلقاً » و قال البخاري عليه : : «روذ كر في الميز ان أن المراد من السواد الأعظم هو الكل الذي 

هو أعظم مما دون الكل ويحب الحمل عليه تؤفيقاً بين الدلائل السمعية كلها . وانظراطامش ؛ ص 484-498؛ . 
(0) « الأككر »من أ. 
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صحة الإجماع وانعقاده . وهو الجواب عن قوله مَلِت : « من شل شد 
في النار ) لآن الشاذ اسم لمن خالف بعد الموافقة : يقال « شذ البعير وند ) 
إذا توحش بعدما كان أهلياً( )0‏ وبه نقول . ظ 

فإن 2(2) قالوا : إن قوله ا عليكم بالسواد الأعظم ) يقتضي 
أن يكون السواد الأعظم حجة على من ليس هو من السواد () الأعظم ‏ 

فإن المخاطب لا يدخل نحت الذين آم علازمتهم والمتابعة لهم - فنقول : 

المراد بالسواد الأعظم هو جميع أهل العصر لما ذكرنا . ويمجوز أن يكون 
السواد الأعظم حجة على من أي بعد هم من العصر الثاني ممن هم()) أقل 
عددا من الأول » فسمي الأول السواد الأعظه وهو الجواب عن الكلام 
الأخير أن إجماع أهل العصر حجة ي(2) هذا العصر » فيجب أن يكون 
فييم من يخالفهم حتى يكون حجة عليهم » لأنا نقول ون ان يكررن 
عد 9 بعدهم من الأعصار » إن لم يكن حجة على أحد في حق هذا 
العصر والدليل عليه أنه لو كان من شرط صحة الإجماع م من أهل العصر 
أن يكون حجة على مخالف في ذلك العصر » لوجب أن يقال : إن0© أهل 
العصر إذا أجمعوا كلهم على قول ولم يخالف أحد في ذلك » ينبغي0) أن 
لا يكون هذا الإجماع حجة » لعدم شرطه (0) الذي ذكر تم( . 

> غناك ابعاري فى. كلت" الم ان نم َ. 0-4 : « أو المراد من متابعة السواد الأعظم متابعة 
ال كثر ؛ ولكن فا إذا وجد الإجماع من جميع أهله ثم خالف البعض » بشببة اعثر ضت لهم » لأن رجوعهم, 


ليس بصحيح بعد صحة الإجماع وانعقاده . وهو الحواب عن قوله ٠‏ « من شذ شذفي النار » لآن الشاذ من 
0 قل البعين :و لقن إذ تصقن بعد ما كان أهلياً » . وانظر الامش 4 ص 444-498. 

69 كذا في أ. وني الأصل و ب : «إنث». 

(0) في ب : « من أهل السواد » . 

609 كذاني أو ب . رفي الأصل : «هو,». 

(ه) في ب : « في بيان هذا العصر » . 

6 كذا ني ب . وني الأصل و أ : « بأن » . 

© « ينبغي » من أ . 

(8) في ب : «شرط». 

(4) في هامش أ : وكا تقدم من قوهم : فلابد من أن يكون فيه من يخالفهم حى يكون حجة في حقه» . انظر ذم) 
يل الهامش 4 ص 144-498 . 


الاوع - 


على أنا نقول : جوز أن يكون حجة على كل واحد<(١)‏ من آحاد هذا 
العصر في حق منعهم عن الرجوع عن هذا القول ونحريم ذلك عليهم 
ويكون قوله ( عليكم ) خطاباً لكل واحد منهم . أو نقول : إن إجماعهم 
حجة عليبم في حق وجوب العمل والاعتقاد لهذ() الإجماع ونحريم ترك 
العمل به » وهذا لآأن الإجماع ححبجحة لله(») تعالى على كل مكلف من عباده ) 
في حق وجوب العمل والاعتقاد بموجبه ©) . 


600 كذا في أو ب . وفي الأصل ا 
6 في أو : «هذا». 
(9) في ب : والله. 
(4) زادي أو ب : «والله أعلم » . قال السر خسي في أ أصوله ( ١‏ : ه1”م - 0١س‏ ) : «. . . ولكنا نقسول : 
بعد ما ثبت الإجماع موجباً للعلم باتفاقهم فليس لأحد أن يظهر خلاف ذلك بر أيه » لا من أهل ذلك العصر ولا 
من غير هم » ؟ا لا يكون له أن يمخالف النص بر أيه » وهذا مخلاف ر أيه قبل انعقاد الإجماع » لأن الدليل 
الموجب العلم م يتقرر هناك » فكان قوله معتبرأ في منع انعقاد الإجماع . .. وكان الكرخي رحمه الله يقول : 
شر ط الإجماع أن يجتمع علماء العصر كلهم على حكم واحد » فأما إذا اجتمع تمع أكثر هم على شيء و خالفهم و احد 
أو اثنان لم يغبت ت حكم الإجماع . وهذا قول الشافعي رحمه الله أيضاً . . . قال رضي الله عنه : والأصح 
عندي ما أشار إليه أبو بكر الرازي رحمه الله أن الواحد إذا خالف الماعة : فإن سوغوا له ذلك الاجهاد 
لايثبت حكم الإجماع بدون قوله . . وإن لم يسوغوا له الاجتماد وأنكروا عليه قوله فإنه يغبت حكم الإجماع 
بدون قوله . . . والدليل على صحة هذا القول قوله عليه السلام : « يد الله مع الحماعة فمن شذ شذ في النار » 
وقال عليه السلام : « عليكم بالسواد الأعظم » يعي ما عليه عامة المؤمنين » ففي هذا إشارة إلى أن قول الواحد 
لا يعارض قول الحماعة » ولأنا لو شر طنا هذا أدى إلى أن لا ينعقد الإجماع أبداً لأنه لابد أن يكون في علماء 
العضر و اعد أو اثنان من لم يسمع ذلك الفتوى أصلا وممن يرى خلاف ذلك . وإنما كان الإجماع حجة باعتبار 
ظهور وجه الصواب فيه بالاجما ع عليه » و إنما يظهر هذا في قول المماعة لا في قول الواحد - ألا ترى أن 
قول الواحد لا يكون موجباً للعلم وإن لم يكن بمقابلته جماعة يخالفونه وقول الحماعة موجب للعلم إذا م يكن 
هناك واحد يحالفهم. » فكذلك مع وجود هذا الواحد » لأن قوله لا يعارض قوطم » مخلاف ما إذا كان 
على كل قول جماعة فهناك المعاررضة تتحقق . والمراد من قوله عليه السلام : « بأيهم اقتديم اهتديتم » إذا م 
كور ا ا 
ل بحز اتباعه ولم يكن هذا الحديث متناولا له . 

وقال اليزدوي في أصوله (# : 00 : 52000 : عليكم بالسواد الأعظم - 
هو عامة المؤمنين وكلهم من هو أمة مطلقاً » - وقال البخاري عليه ( كشف الأسرار » ” : 45؟-40؛؟) : 
قوله ( وتأويل قوله عليه السلام ) جواب عن مسك الحصم فقال المراد من السواد الأعظم عامة المؤمنين أي - 


598 ب 


مسألة - ويبتبى(0) على هذا أن من بلغ درجة الفتوى والاجتباد في 
زمن الصحابة من التابعين ‏ هل ينعقد إجماع الصحابة مع خلاف واحد 
منيم َ 

على قول عامة العلماء : لا(0) ينعقد » لما ذكرنا أن الدلائل التي توجب 
كون(00) الإجماع حجة لا توجب الفصل بين محتبد وموتهد » حال نزول 
الحادثة » بل يشترط اجتاع الكل على الجواب » على ما نذكر . 

وقال بعضهم : إن خلافهم لا بمنع انعقاد إجماع الصحابة . 


واحتجوا بما روي(؛) عن عائشة رضي الله عنها أنبا أنكرت على 
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف خلافه على(0) الصحابة في بعض 


- جميعهم ولذا قال « وكلهم » تفسيراً وتأكيداً للعامة لأن هذا اللفظ يطلق على الأكثر من هو أمة مطلقة أي 
من هو من الأمة على الإطلاق وهم المومنون الذين ليس فيهم أهواء وبدع فإن الكفار وأهل الأهواء ليسوا من 
الأمة على الإطلاق بل هم أمة دعوة لا أمة متابعة . وذكر في الميز ان المراد من السواد الأعظم هو الكل الذي هو 
أعظم ما دون الكل وبحب الحمل عليه توفيقاً بين الدلائل السمعية كلها أو المراد من متابعة السواد الأعظم متابعة 
الأكثر ولكن ذا إذا وجد الإجماع من جميع أهله ثم خالف البعض بشهة اعثر ضت لهم لآن رجوعهم ليس 
بصحيح بعد صحة الإجماع و انعقاده . وهو الحواب عن قوله « من شذ شذ في النار » لآن الشاذ من خالف بعد 
الموافقة يقال «شذ البعير وند» إذا توحش بعد ما كان أهلياً . فإن قيل : هذا الحديث يقتضي أن يكون السواد 
الأعظم حجة على غير هم إذ المخاطب لا يدخل فيمن أمر ملازمتهم واتباعهم فلو لم يكن مخالف لا يتحقق كونه 
حجة - قلنا يلزم مما ذكرتم أن يكون في كل إجماع مخالف شاذ ليكون الإجماع حجة عليه ولا يكون حجة 
بدون المخالت وبطلانه ظاهر . ثم نقول يكون السواد الأعظم حجة على من يأتي بعدهم ممن هو أقل عدداً 
من الأول فسمي الأول السواد الأعظم ويكون حجة على كل واحد منهم في منعهم عن الر جوع عن هذا القول 
ويكون قوله « عليكم » خطاباً لكل واحد أو يكون حجة علهم في حق و جوب العمل والاعتقاد به فإن الإجماع 
حجة لله تعالى على عباده في وجوب العمل والاعتقاد مموجبه كالنصوص . وأما قوطهم : لفظة « الأمة » تطلق 
على ما دون الكل فذلك من باب المجاز وهذا إذا شذ عن الأمة واحد يصح أن يقال البافي ليس كل الآمة والأصل 
هو العمل بالحقيقة . وأما إمامة أبي بكر رضي الله عنه فلم تكن ثابتة قبل موافقة علي وسعد وسلمان بالإجماع 
بل بالبيعة من الا كر وهي كافية لانعقاد الامامة . . . » . 


60 في ب : ( وينبي » . 


. في ب : ورفلا ». )0( « مما روي» ليست في ب‎ )١( 
كوك افق أ وي 106 علج لسن وما‎ 0)9( 
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المسائل » لما أنه كان من التابعين ‏ قلنا : محتمل أنها إنما )١(‏ أنكرت عليه ؛ 
لأنه خالف2) الصحابة بعد ما أجمعوا على ذلك الحكم » ولم يكن هو 
من أهل الاجتهاد ني ذلك الوقت » ثم إذا صار من أهل الاجتباد خالفهم , 
وهذا الخلاف لا يعتبر » لأن إجماعهم قد صح حين لم يكن هو من أهل 
الاجتباد » وصار حجة » فلا بنقض نحلافه » فيجب ال حمل عليه » عملا 
بالدلائل . 

مسألة - انقراض العصر هل هو شرط لانعقاد الإجماع وكونه حجة 
أم اح" 

و تفسير القراضٌن العصر هو موات حي من هو من أهل الاجتباد ف 
وقت وقوع الحادثة والإجماع عليه . 

واختلفوا فبه 0 

قال عامة العلماء : إنه ليس بشرط لانعقاد الإجماع ولا شرط كونه 
حجة » حتى إن أهل العصر إذا أجمعوا على حكم حادثة قولا سك 
القول من البعض والسكوت من(2؛) الباقين من غير تقية (0») ومضت() 
مدة التأمل » لا يحل لواحد”) من أهل هذا العصر أن يرجع عن قوله . 
وكذا لا بحل لأحد من أهل() العصر الثاني أن يخالفهم في ذلك . 


600 وها هق أ جب 

. » فى ب : «عليه لما أنه كان خالف‎ )١( 

(*) انظر البزدوي والبخاري عليه » ”# : ”94# وما بعدها. 

ر؛) كذاني ب . وفي الأصل وأ: «عن». 

(5) في أ كذا : م تقية » . وفي الأصل وب كذا : « نفيه » . والتقية الحشية والحوف . والتقية عند بعض الفرق 
الإسلامية إخفاء الحق ومصانعة الناس في غير دو لهم تحر زا من التلف ( المعجم الوسيط ) . 

6 كذا ني أ . وني الأصل و ب : «ومضى ». 

() في أ: والأحد,». 60 « أهل » من ب . 


ذخا #اة © سه 


وقال بعضهم » وقيل إنه قول الشافعي رحمه الله : إن انقراض العصر 
شرط() لانعقاد الإجماع » حتى حل لواحد منهم أن يرجع قبل موت 
الباقين » ولكن لا يحل لأحد من أهل() العصر الثاني أن يخالفهم لوجود 
شرطه » وهو انقراض العصر الأول . 
وجه قول من خالف : 
عه بها وو عن ارو بكر رضى الله عنه أنه كان يرى النسوية في قسمة 
الغنيمة (» » ولم يفضل من كان أسبق إسلاماً وأقدم عهداً » ولام ف كان 
له فضمالة م١‏ ن العلم وغيره » ول يخالفه أحد في ذلك من الصحابة رضي الل 
نهم . ثم لما صار الأمر إلى عمر رضي الله عنه خالفه فيه وفضل في القسم (؛) 

نفضل المبق في الإسلام 0 والفضل في(0) العلم ٠‏ ول ينكر عليه أحد من 
الصحابة رضي الله عنهم » لأن الإجماع » وإن وجد منهم ف زمن أبي 
بكر رضي الله عنه » لكن عصر الصحابة لم ينقرض بعد بعد » لبقاء كثير من 
المجمعين » فيحل له المخالفة » ولا (2) ينعقد ذلك الإجماع حجة . 


ا 0 


)١(‏ في أ: ويشترط». 
6 زو أهل )مو هيه 
69 في أ : « الغناتم » . 


(4) قسم الشيء قسماً جزأه وقسم الثي ء » بين القوم أعطي كلا نصيبه . والقسم ( لفان" رتال د هذا نتم اتسين 
ساد اش اوقبي ري د له اال من الشيء المقسوم ) ( المعجم الوسيط ) . 

(5) في أ : « في القسمة بفضل السبق في الاسلام » . وي ب : « في القسم بسبق الإسلام » . 

(5) « الفضل في » من ب . 

(9) في أ : رفلا». 

6 راجع في « أم الولد ,» السمرقندي ( صاحب المزان ) » تحفة الفقهاء » »+ :4.5 - 4٠١٠‏ وفها : 
« أم الولد كل مملوكة ثبت نسب و لدها من مالك لما أو من مالك لبعضها - فإن المملوكة إذا جاءت بولد » 
وأدعاه المالك يثبت نسبه وتصير الحارية أم ولد له » وحكمها « أنه لا يجوز إخراجها عن ملكه بوجه من 
الوجوه ولا يحوز فيها تصرف يفضي إلى بطلان حقها في حق الحرية . . . وهذا قول عامة العلماء » خلافاً 
لأصحاب الظواهر » . (9) م ورأي 5 بكر ١‏ 


6 ا للك 


بيعهن » فقال له عبيدة السلماني رضي الله عنه )١(‏ : رأيك مع الجماعة أحب 
إلى من رأيك وحدك . فكان قول عبيدة دليلا على أن الإجماع قد 
سبق بذلك » إلا أنه لما ) لم ينقرض العصر وظهر() رأي على رضي الله 
عنئه بخلااف م أجمعو| 4 جوز(؛) خلافهم فدل أل لايد من انقراض 
نب و المع فيه وجهان (0) : 

أحدهما أن الإجماع لا بنعقد بدون الانقراض 3 لآن الإجماع إعا 
بكون حجة في موضع لا نص 1 فيه ] من حيث الظاهر . فأم ما في موضع فيه 
نص ظاهر قاطع فلا حاجة إليه » مع أن الكلام في هذا وقع » فلابد من 
زمان مديد حتى يظفروا بحديث37) كان ورد في حادثة لا نحتمل الانتشار 
والاشتهار 4 وصاحب الحادثة 56 البوادي ة فلى يشتبر ِي الصحابة اف إن 
كان لا توقيف ونمس(2) | لكحاجة إلى الاجتباد ليقف( على علة الحكم 
في الأصول(١)‏ » فلابد من مدة معتبرة » ولحذا كان عبد الله بن مسعود 


)١(‏ قال البخاري في كشف الأسرار ( ” : 555 ) : , . . . عبيدة السلماني بفتح العين وكسر الباء وفتسح السين 

وسكون اللام - هو أبو مسلم عبيدة بن قيس بن سام أو عرو منسوب إلى سلمان حي من مراد . وأصحاب 
الحديث يفتحون اللام . وهو من أصحاب على وابن مسعود رضي الله عهم : 0 وفاة النبي صلى الله عليه 
وسلم بسنتين ول يره و سحمع عمر وابن الز بير ردي الله ععهم . ونزل الكوفة . فروى عنه الشعبي و النخعي 
وابن سير ين وغير هم . وماث سنة ؟7 أو سنة لا من الهحجرة » . 

68 لكان ا دنم 

(0) في أ : « فظهر » . 

(4) كذانفي ب : « جوز ». وني الأصل وأ : « فجوز ». 

(0) كذا ني أ. وفي الأصل : « والمعتى فوجهان » . وفي ب : « وأما الكلام من حيث المعى فوجهان » . 

6 كذا في أ . وني الأصل : « على حديث » . وفي ب : و حى يظهروا على حديث » . 

69 كذا ني ب . وني الأصل و أ : « من » . 

0( كذا في أ وب . وفي الأصل : (زو نبمس 0 . 

6 في أ : « وليقفوا» . وف ب : ور و كمس الحادثة ليقفوا » . 

(28) في ب : « فى الأصل » . 


"ه68 سس 


رضي الله عنه يجتهد في مسألة المفوضة () شبراً . وإذا كان هكذا فيجب 
ا 01 50 العصر » إذ المجتبد 
جح ريصيب روه برح لاتير مرا جد عار رما لبو اويا 
فيكون العصر مدة التأمل والنظر» فيظهر له أنه(؟) صواب أو(؛) خطأ » لقيام 
الاحتال . فأما بعد انقراض العصر » وهو بعد(0) موت جميع المجمعين 
لا يبقى الاحتال » فينعقد الآن حقيقة » وهو عند الانقراض » وإن كان 
الإجماع قبله ثابتاً من حيث الظاهر . 

والثاني - أن الإجماع وإن وجد ». ولكن() لا يكون حجة قبل 
انقراض العصرء لأن بي الابتداء :ما لم يوجد الاجتاع من الكل » لا يكون 
حجة » فكذا في حالة البقاء : ما لم يوجد الاجتاع من الكل » لا يبقى إجماعاً » 
لآأن إجاع الأمة إنما صار حجة بطريق الكرامة) » لوجود وصف الاجتاع 
منهم » لأمبو(0) إنما استحقوا الكرامة بوصف الاجتاع » فإذا وقع الخلاف 
85 العصر ورجع البعض لم يبق وصف الاجتاع » فلا يبقى استحقاق 
الكرامة » فلا يبقى حجة . فإذا (5) وجد انقراض العصر » يبقى(١٠)‏ 
الاجماع » لعدم تصور الرجوع فد ار عي صار انقراض 
العصر شرطاً . 


. ) وهي 21210011 فوضت بضعها إلى زوجها أي زوجته نفسها بلا [ تقدير ] مهسر ( المغرب والمصباح المنير‎ )١( 
والكاساني » البدائع ؟ : 4لا م - هلا؟ . وكذا #م؟و هم١- 585؟.‎ . :8١5 وراجع فيما سبق ص‎ 

69 كذا في أو ب . وفي الأصل : «رجع » . | ش ظ 

69 « أنه » من ب وليس فما ر له » ففها : « فيظهر أنه » . 

69 كذا ني أ. وني الأصل و ب : «أم». 

(ه( و بعد» من أو ب 

03( في ب : « وإن كأن وجد ولكنه » . 

(0) أي كرم الله تعالى مها لأهل الإجماع من هذه الأمة لا لمعى يعقل بدليل أنه مختص ببذه الأمة فلو كان لمعى 
معقول / يختص بأمة دون أمة ( البخاري على البزدوي » "م : 744 ). 

)0 الهم افن اردنت ٠‏ 1 ا ولق 

(91) في ب : «فأما إذا» . (11) في أو ب : «فلهذا » . 


ا 8 اه 


أما عامة العلماء () رحمهم الله [ فقد] احتجوا : 
- بالدلائل الواردة في باب الإجماع » من غير فصل بين انقراض عصرهم 
وعدمه . فمن قيدها بشرط الانقرراض » فقد زاد على النصوص وقيدها » فيجب 
العمل بالإطلاق » ما ل يثبت القيد بدليل زائد يصلح معار ضاً للدلائل المطلقة 
ولآن انقراض العصر الوا لانعقاد الإجماع » أو شرطاً 
كوه يميف 
. والأول - باطل » لآن الخلاف2) فيما إذا وجد الخبر من كل واحد 
من أهل العصر صر حا : أنه معتقد() لهذا القول غير متوقف فيه ولا شاك » 
والإنسان العاقل المجتهد يعلم المفارقة بين حال التأمل والتوقف والشلت 
وبين حال العام بالشيء قطعأ » والإخبار عن نفسه أنه معتقد للشيء عالم 
به » خلاف الإخبار أنه متأمل متوقف شاك » وليس شرط لعل اي 
قطعاً هو انقراض العصر لا محالة » بل إذا تحقق العلم عنده بالتأمل 
والنظر في مدة يسيرة(؛) » فلا(:) , شترط الزيادة ‏ فدل أن شرط انقراض 
العصر() » لانعقاد الإجماع » باطل . ظ 


. والثاني - باطل أيضاً ) » لآنه متى ثبت وجود الإجماع منهم » يصير() 
حجة قاطعة لا جوز الرجوع عنه ولا المخالفة له . لأنه لو جاز وجود 
الإجماع التام في زمان ولا يكون حجة » جاز وجوده أبداً . وهذا لآنه إتما 
صار حجة » لأنه لا يجوز أن يكون الأمة كلهم على الخطأ . ولو جاز وجود 


. » في هامش أ : « أما علماوئنا‎ )١( 
. » (؟) في ب : « باطل والحلاف‎ 
. كذافي أ. وفي الأصل وب : « منعقد»‎ )©( 
. ) 5 «ويسيرة » من أ. وفي ب : « معتبر‎ 0) 
. كذا في أ. وفي الأصل و ب : « فانى » مع ملاحظة أنها غير واضحة ماما في الأصل‎ )( 
ْ » كذا ني ب . وفي الأصل و أ : « شرط الانقراض‎ © 
. » أيضاً » من أ . (8) في ب : « فيصير‎ « 49 


6##٠هم‏ ا 


ا 


الإجماع في مدة » وهم على الخطأ » جاز كذلك أبداً . 
وإذا بطل الوجهان جميعاً () انتفى أن يكون انقراض العصر شرطأ . 


أما الجواب عن تعلقهم بحديث أبي بكر رضي الله عنه فنقول : لا حجة 

يه » فإنه روي أن عمر رضي الله عنه خالف في زم نه وناظره في ذلك 
وقال له( : أتجعل من جاهد في سبيل الله بماله ونفسه طوعاً © كن 
دخحل في الإسلام كرهاً - فقال له أبو بكر رضي الله عنه : يها عملوا ل 
تعالى » فأجرهم على الله تعالى » و نما الدنيا بلاغ » أي بلغة (©) العيش » وهم ي 
الحاجة إلى ذلك سواء . ولم يثبت عن عمر رضي الله عنه أنه رجع عن 
قوله » إلى قول أبي بكر رضي الله عنه » فلم ينعقد() الإجماع دو 
رأيه . وإذا كان كذلك يحتمل أنه كان على رأيه في التفضيل في زمن أبي بكر 
رضي الله عنه ولم يرجع عن قوله » فلما آل الأمر إليه عمل بقوله » لكونه 
إماماً © كنا كان أبو بكر عمل برأيه في حال إمامته 9) . وإذا احتمل هذا 
واحتمل الرجوع أيضاً : فلا يثبت الإجماع مع الاحتال . 

وأما حديث علي رضي الح د ات بدريه 
الإجماع مر ن الصحابة رضى لله عنهم 0 حرمة بيع أمهات الأولاد  )(‏ 
60 جتميعاً 4 "هق ننه.. 
(0) في ب : «فقال ». 
(0) كذا في أو ب . وفي الأصل : « وطوعاً » . 
(4) البلغة ما يكفي لسد الحاجة ولا يفضل عنما ( المعجم الوسيط ) . 
(8) « عن قوله » ليست في ب . 
)١(‏ في ب : « فلم يثبت » . 
(07) فى ب : « خلافته » . 


(8) « فلا نسلم » ليست في ب . 
6 راجم فما تقدم ص ١.٠ه-‏ 8.ه والطامش م ص ٠ا٠ه.‏ 


ل 68 سا 


فإن() المروي عنه () أنه قال07) :وافق رأيبى رأي() عمر » فيجوز أن 
كون نول كر عنمن الضعارة يلوت ترنها + كيتبونك ررق 
عن جابر بن عبد الله رضى الله غنة آنه كان نراق فى ازهن عسسر 
رضي الله عنه جواز() بيعهن » ولا ينعقد الإجماع بدون قول جابر. 
وإذا لم يكن ني المسألة إجماع » فيكون رجو ع علي رضي الله عنهعن مسألة 
اجتهادية » ولكل مجتهد أن يرجع عن قوله إلى قول رأى الصواب فيه : 
لا أن رجوعه لأآن العصر لم ينقرض » فبطل التعلق به . 

وأما قول عبيدة : رأيلك مع الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك() ‏ دليل 
على أن مع عمر رضي الله عنه جماعة من الصحابة » لا أن معه سميع 
الصحابة » فإن الجماعة اسم للطائفة من الناس لا للكل » إلا أنه أحب واختار 
أن يكون قول على رضي الله عنه منضماً إلى قول عمر رضي الله عنه » لأنه 
كان يرى( ترجيح قول الأكثر على قول الأقل » وعلى رضي الله عنه 
لا يرى الترجيح بالكثرة بل بقوة الدليل - والله أعلم . 
- وخرج المبواب عن قوهم إنه لابد من زمان التأمل فيكون العصر مدة 
التأمى » لآن الكلام فيما إذا مضت مدة التأم مل ثلاثة أيام أو شبر ونحو ذلك » 
فيكون اشتراط اللراش الفضر بلا تانية , كرون نابي 


- وقد خخرج المهواب عن الثاني على ما مر(ه) - والله أعلم . 


00( هنا ِي ب « فليس كذلك فإن » . راجم الامش م ص مءهة. 

(9) كذاق عب وى الاضل ىق 21 ايه 0 

69 « قال » من أو ب . وهي غير ظاهرة في الأصل . 

0( كذا في يموق الأصل و ب : « ورأي عمر » . وتقدم : ١‏ كان رأيي واي أن بكر ورأي عمر » 
راجع ص ١ءه-0.8.ه‏ واطامش ه ص ١٠ه.‏ 

(5) « جواز » ليست في ب . راجع ي ترجمة جابر رضي الله عنه : ابن حجر » تهذيب التهذيب »8 :45 . 

(1) راجع ص ٠0٠‏ والمامش ١‏ منها 

(10) «يرى » ليست في ب . (4) راجع فيما تقدم ص "0ه . 


رق 
34 
4 


مسألة الخلاف المتقر ر(١)‏ بين أهل الاجتباد 2 العصر الأول | هل 


0 انعقاد الإجماع في في العصر الثاني بعده () ؟ وهل يكون خلو الخلاف 


فعلى قول أصحابنا رحمهم الله : لا يمنع . 
وعلى قول عامة أصحاب الحديث من الفقهاء والمتكلمين اع 


وتبقى المسألة اجتهادية أبداً . 


فكل ترم ” بشترط أن لا يقع هذه الحادثة في العصر الأول » أو أجاب 


واحد في حادثة لا يحتمل الاشتبار ولم يثبت من غيره خلاف أو وفاق . 


(010) 
(00 
(0 


وقال بعض مشايخنا بأن هذه المسألة تلفة بين أصحاينا : 
[ ف] عند أبى حنيفة رحمة الله عليه : يكون مانعاً . 


وعند صاحبيه : لا يكون مانعاً 0) . 


في أ تصحيحاً بين السطرين 1 « المتقدم » . 


في ب : « هل منع انعقاد الإجماع من العصر الثاني بعده على قول بعضهم » . 

انظر اليز دوي والبخاري عليه » ” : 417 * 48 . قال البخاري في كشف الأسرار ( " :141 :)1١48-‏ 
و إذا اختلف أهل عصر في مسألة على قولين واستقر خلافهم بأن اعتقد كل واحد حقية ما ذهب إليه وم يكن 
خلافهم على طريق البحث عن المأخوذ من غير أن يعتقد أحد ني المسألة حقية شيء من طر فيها ولم يكن بعضهم في مهلة 
النظر فذلك هل منع انعقاد الإجماع في العصر الذي بعده على أحد قولهم في تلك المسالة » وهل يكون عدم 
الاختلاف شر طأ لصحته ؟ وذهب عامة أهل الحديث وأكثر أصحاب الشافعي إلى أنه بمنع و يبقي المسألة اجتهادية 
كا كانت . واختلف مشايخنا ني ذلك : فقال أكثر هم إنه لا بمنع من انعقاد الإجماع ويرتفع الحلاف السابق به . 
وإليه مال أبو سعيد الاصطخري وابن أبى خبران وأبو بكر القفال من أصحاب الشافعي . وقال بعضهم : فيه 
اختلاف بين أصحابنا : عند أب وضيلة وه اذ يسفن ٠‏ الانعقاد . وعند محمد رحمه الله لا بمنع إلى آخر ما ذكر 
في الكتأب . و إذا ثبت هذا يخرج قوله : واختلفوا إلى آخره على وجهين : أحدهما .. والثاني .. و وم يذكر الشيخ 
قول أَبى ا لل و و وا اي 0 
الآئمة وفي بعضها مع محمد عل ما ذكر في ايز أن » وقال السرخسي في أصوله:( ١‏ : ول8): . هذا على 
قول محمد رحمه الله يكون ! جماعاً . فأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لا 50 


 هها//‎ 


وبنوا على مسالة جواز بيع أمهات الاولاد : 

فإن محمداً رحمه الله ذكر في الكتاب أن القاضي إذا قضى ببيع أمهات 
الأولاد » ينقض() قضاؤه . ظ 

وروى الكرخي عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه قال : لا ينقض() 
فقضاوه . 

وكانت مسألة 3 أمهات الأولاد 69 >تلفة ين الصحابة : فعند على 
وجابر رضي الله عنهما وغير هما : جوز . وعند عمر وبعض الصحابة 

ي الله عنهم : لا يجوز . ثم اتفق العصر الثاني على أنه لا يجوز . 

فعلى رواية الكرخي رحمه الله : لا ينقض قضاء القاضي ؛» لأنه قضى 
قْ فصل محتلف فيه : وأن (4) ذلك الإجماع لا يصح ؛ ويبقى المسألة 
مجتبداً فيبا 

وعلى رواية محمد رحمه الله: ينقض » لأنه قضى في فصل مجمع عليه » 
لآن الإجماع ني العصر الثاني صحيح » مع سبق الاختلاف في العصر 
الأول ؛ فلا يبقي المسألة اجتهادية » وقضاء القاضى على خلاف الإجماع 
لا يصح » فينقض قضاؤه . 

وجه فولخم إن المخالف لو كانحياً » وهو على رأيه » لم يصح الإجماع 
على حالفته . فكذا إذا كان ميتاً وقد مات على رأيه . والمعنى اللا مع بينهما أن 
ا الا 

(0) فيأ: «لاينفذ». ظ 

. فيأ: «ينفذ‎ )١( 
. » كذا في ب . وفي الأصل و أ : « هذه المسألة‎ )©( 


6 في أ: «فإن». 
(5) « وحجته » ليست 1 


بك ' ج1873 سب 


لأن حكم الموت » وقد مات على رأيه () » إنما يظهر في حق نفسه , 

لا في مذهبه ودليله » فجعل حياً حكماً » فصار كأنه حي حقيقة . و لأن 

باالجادا ا با ع للح رافك المح ا تر تعد من الوب 
لأنه يخرج() من أن يكون متهداً » ويصير قوله خطاً بيقين » وقد 

اعتقده حقاً () » واعتقاد الخطأ حقاً من باب(4) الضلال » وهو(ه) قول 

وحش(3) في حق الصحابة . وفيما قلنا : إنه لا ينعقد الإجماع وبقيت المسألة 

اجتبادية » لا يؤدي إلى تضليل الصحابة » لأن المجتهد يخطىء ويصيب » 

فلا يتيين خطأ بعض الصحابة بيقين » فكان ما () قلنا أولى . والحكم 
المجمع عليه (8) يدل عليه : وهو أن من ٠‏ قال لامرأته «أنت بائن ) ونوى به 

الطلاق » ثم وطثها بعد ذلك » مع العلم بحالها » » فإنه لا يجب اللحد » لآن المسألة 

محتلفة بين الصحاية رضي الله عنم : فعلك(1) كم يكون طلاقاً رجعيآً 

وإنه لا بحرم الوطء . وعند بعضهم يكون طلاقاً بائناً 0٠0‏ وإنه بحرم 

الو طء . ثم في عصر(١)‏ الشافعي أخذ هو(05) بقول من قال إنه طلاق 

رجعي ولكن قال إنه بحرم الو طء . فهم اتفقوا على أن هذا الوطء حرام : 

أما عندنا فلأنه طلاق بائن » وعنده » وإن كان طلاقاً رجعياً » ولكن الوطء 
)١(‏ « وقد مات على رأيه » من أ . 

(؟) في ب : « مخر جه ) . 

69 و وقد اعتقده حقاً » من أو ب . 

(4) في ب كذا : وربلا / ؟ 

(0) كذاني أ. وني الأصل : « هذا » . وفي ب : «وهذا». 

6 أي رديء ) القاموس والمصباح ( وراجع المامش كا ص ” . واطامش طارص :7_9 . 

(107) «ما» ليست في ب . 

69 عليه » من ب . 

(9) في ب : «وعند» . 

63 كذا في أ . وني الأصل و ب : « وعند بعضبم طلاق بائن » . 

. في عصر » ليست في ب . (؟١) «هو » ليست في ب‎ « )١١( 


ل 4١هم‏ سه 


بابرا ا ا ا د 
التالي بعد وجود الخلاف بي العصر الأول » ؛ ليس بإجماع ولا حجة » فتكون 
المسألة اجتبادية » فيصير خلاف العلماء شببة في درء الحد والله أعلل( . 
ولأصحابنا رحمهم الله أن الدلاثل لمن عر فنا ما كون الإجماع حءجة 
مطلقة لا توجب الفصل بين إجماع سبقه الخلاف وبين إجماع لم يسبقه , 
[ و ] من ادعى القيد فعليه 7# . ولآنه ») لو جاز كياد 
اي لد » فيؤٌ دي ا قاء الأمة عل الضلال 0 
لاف النص والمعقول » على ما تبين . ولآان الصحاية اتفقوا عل )5 
لا يجوز للتابعين0) أن يقلدوا الواحد() من الفريقين عيناً » بل اتفقوا 
على وجوب الاجتهاد عليهم » في طلب الصواب في أحد القولين » والطلب 
لأجل الإصابة » فكان هذا إجماعاً منهم(*) على إصابة الحق » فيما اختلفوأ , 
عند الطلب . فمن قال إن إجماعهم لا يكون حجة » بعد ما طلبوا وبذلوا 
مجهودهم في ذلك » ولا طريق أقوى في الإصابة من إجماعهم عليه » فقد 
خالف إجماع الصحابة والتابعين جميعاً . ولآمهم لما حرموا عليهم التقليد 
000( « أما عندنا . . . الوطء حرام » ليست في ب . : 
(؟) « .ولو كان الإجماع المتأخر . . . ولما لم يحب » من أو ب. 
فيه كذا ني ب . وني أ : « ولمالم يحب دل أن هذا الإجماع غير ثابت ولا حجة » . وفي الأصل : « و لكن الوطء 
حرام : دل أن هذا الإجماع غير ثابت ولا حجة » . 
(4) كذا ني أو ب . وني الأصل : « وإنله »)». 
0( « أبدأ » ليست في أ . 
6 « للتابعين » ليست في نب . 


(0) كذا ني ب . وفي الأصل و أ : « لواحد». 
00( في هامش أ : « من الصحابة » . 


حت 18:14 ع 


وافحيوا عليهم الاجتباد , فقد أقاموهم مقام انفسهم قي حرمة التقليد 
ووجوب الاجتهاد (1) . م هم متى أجمعوا » فيما اختلفوا فيه (0) » على احد 
القولين المختلف فيهما » يصح إجماعهم ويكون حجة » فكذلك () إجماع 
من يقوم مقامهم ومثل حاهم . والمعنى الجامع بينهما أن وجوب الاجتباد 
ليس لعينه بل لإصابة الحق » واجتاع الكل طريق إصابة الحق . 
ولأنهم لما أجمعوا على وجوب الاجتباد عليهم » [ ف ] لإصابة الحق فيما 
اختلفوا فيه (؛) . وإذا أجمعوا على ذلك لم 0» يكونوا مصيبين الحق » ولا 
طريق للإصابة سوى هذا » فإن بي اجتاع الاراء 0 رأي كل واحد 
منهم موجود لو انفرد ». فيكون هذا إجماعاً منهم على أن الله تعالى 
كلفهم ما ليس في وسعهم » وهو خلاف الشرع والعقل7) . 

قولحم : لو كان المخالف حياً لا يكون إجماعاً » فكذا إذا كان ميتاً ‏ 
فهذا جمع من غير علة . 

قولحم : إبما لا يكون إجماعاً لا لعينه » ولكن لدليله » وهو قائم في زمن 
التابعين ‏ فهذا ممنوع ؛ إن دليله قامم 0) » فإن بإجاع التابعين على أحدها , 
يتبين0*) أن الآخر ما(200) كان حقاً » وما هو دليل عنده » بل(1) كان 
)1 زالقة أنابريى د , الاحياد تسم 
(؟) « فيه » ليست في ب . 
(0) في ب : « وكذلك » . 


(14) « فيه » ليست في ب . 

(0) في أ : «ثولم». 

)فقأ كذا ون ]لا زاف . ٠‏ 

(0) انظر السرخسي » الأصول » ١‏ : ووم .بوي . والبخاري » كشف الأسرار » ”“: وغ (زو8. 
(8) « إن دليله قائم 14 عو افيناد.ء 

(9) كذا ني أو ب . وفي الأصل : « تبين » . 

. في ب قد تكون : «لاما» ف ولا » غير وأضحة‎ )٠١( 


6 « بل » من أ. 


شبهة وليس بدليل() » لأن الدليل لا يظهر خطؤه أبداً » بل يتقرر بمضي 
الزمان » فأما الشيبة» [ ف] تزول وقد قام الدليل على البطلان » فيكون دليلا 
على أنه شببهة . 

قولحم : فيه تضليل بعض 2() الصحابة ‏ ليس كذلك » بل في0) هذا 
تخطئتهم من حيث وجول(؛) العمل 4 والتخطئة من حيث الاعتقاد تضليل 4 
فاأمأ(ه0) من حيثث وجولس(6) العمل فليس بتضليل 4 إد الضلال هو 
الخفلاً من حيثث الاعتقاد . فأما من حيث وجوب(») العمل فهو ددا 
معذور فيه . وبيان ذلك من وجهين : 

أحدهما ‏ أن المجتبد في الشرعيات نجب عليه العمل باجتباده . أما لابجب 
عليه الاعتقاد نحقية (0) قوله على اليقين() بل من حيث الغالب » وإبا عليه 
وجوب الاعتقاد على الإبهام 2٠١(‏ أن ما أراد الله تعالى » مما اختلفنا فيه » حق . 
وإذالم يعتقد حقية مذهبه بطر يق القطع » [ف] كيف يكون ضلالا حتى يكون 
تخطئته تضليلا ؟ ولأن التضليل والضلال20) إنما يتحقق في الأحكام 
العقلية » لآن المعتقد إما أن يكون واجب الوجود أو مستحيل الثبوت » فمتى 
أخطأ فقّداعتقد ما هو واجب الوجود مستحيل الثبوت » فيكون ضلال092). 
)١(‏ في ب : « كان وليس بدليل » . فليس فيها : « شمة » . 
69 و تعفن )عق أ واب 
٠ 69‏ في » ليست في ب . 
(4) « وجوب » ليست فى ب . 
(0) في أ: «وأما». وفي ب : «أما». 
6 «وجوب » ليست في ب . 
(0) في ب : « فأما في حق وجوب » . 
(4) في أكذا : « لخقبه » ولعل الصحيح : « لحقية » . 
(9) في ب قد تكون كذلك : « اليقين » . وقد تكون : « التعين » . 


)1١(‏ في بكذا : « الإهام» . ظ 
0010 « والضلال » من ب . 69 وافكوث فلا و عن وان 


”وه 


واختلاف الصحابة في الشرعيات » وصانهم الله تعالى عن الاختالاف ف 
العقليات » حتى لا() ينسبوا إلى الضلال والبدعة » فأما الشرعيات 
فمن جملة الممكنات العقلية بحيث لو جاء الشرع 0) على خلاف ما جساء 
به العقل » لكان 0) جائزاً ولم يكن مستحيلا . فالخلاف فيه ليس من 
باب التضليل(:؛) » فلا يكون التخطئة فيه 0) من باب التضليل() . 
وهذا لأن الجهل بها ما لا يضر » إذا لم يتضمن ذلك تكذيب الرسول 
عليه السلام » بأن أنكر ما ثبت بالتواتر » حتى يحكم بكفره . فأما بإنكار() 
ما هو ثابت قطعاً من الشرعيات » بأن علم بالإجماع أو الخبر() المشبور , 
فالصحيح من المذهب أنه لا يكفر » لأن عنده أن فيه شببة (5) . فإذا كان 
نفس الإنكار في الشرعيات » إذا لم يتضمن تكذيب الرسول عليه السلام . 
لا يوجب الكفر » فالخطأ فيه كيف يكون كفراً ؟ ‏ فهو(0) الفرق بين 


- 


الآمرين . 
وبعض مشايخنا أجاب عن هذا وقال(١2):إن‏ دليل الصحابي قاثم » وحقية 
قوله ثابتة 19) إلى وقت وجود إجماع التابعين » فينتهي الحكم الأول 


. لا » ليست في ب‎ « )١( 
. » في أ : « الشرع به‎ 69 
. » كذافي ب . وفي الأصل و أ : «ما جاء به كان‎ )0( 
. » الضلال‎ ١ : في ب‎ )4( 
فيه » من ب.‎ « )6( 
. و فلا يكون . . . التضليل » من أ و ب مع ملاحظة الطامش السابق‎ (3 
. » في أ : « بإنكاره » . وفي ب : « إنكار‎ )( 
.» كذاني !أ . وني الأصل : « والخبر » . وفي ب : « بالإجماع وبالخير‎ )( 
ود‎ ١ و [اتاعظه  رنقية عنمن‎ 69 
. » في ب : « فهذا‎ 63 
. » ف ب : «فقال‎ )١١( 
. » (؟1) كذا في أ. وفي الأصل و ب : « ثأابت‎ 


ا ا 4ك 


بوجود الثاني » كما في حكم() الكتاب وقول الرسول َه ؛ فلا يؤدي 
إلى الضلال » ولكن هذا ضعيف » لأآن النسخ لا فره قن حكم 
ابت بالإجماع () » ولا في حكم ثابت بعد رسول الله مين ؛ بل بموته 
صلل مويه اويا الأحكام عن احتال النسخ د لاوحي(؛) 
بعده ينزل ويحدث » على م | بعرف بطريق الاستقصاء في الشرح إن 
شا الن عا (2).. 

وأما مسألة الكنايات ‏ فنقول الشاذف:يخ السحابة: أما بوائق. آم 
رواجع ؟ ظ ظ 

ومن قال إنها رواجع قال : يحل الوطء . 

ومن قال إنبا (0) 9 قال(0) : لا يحل الوطء . 

والشافعيى رجح قول من قال إنها رواجع . 

ونحن رجحنا قول الآخرين . 

ثم الشافعي قال بأن الطلاق الرجعي بحرم الو طء . 

ونحن نقول إنه لا بحرم الوطء () . 

فلم يوجد الإجماع على أن الطلاق الرجعي يحرم الوطء » حتى ير تفع 
الخلاف » بل نقول : الطلاق البائن يحرم الوطء ؛ وهذا حكم مسآلة أخرى . 
فلم يكن الإجماع (5) إجماعاً فيما اختلفوا فيه » فبقيت المسألة مجتهداً فيه , 
كنا كانت » فلهذا (00 لا يجب الحد ‏ والله أعلم . ظ 
(1) « حكم » ليست في ب . 
(0) في ب : دفي حكم الإجماع » . 


(0) كذا في أو ب . وفيالأصل : « خرج . 
(4) كذا في أو ب . وف الأصل : « لا يوحى » . 


0( انظر البخاري » "كمون الأهر ان  »‏ : ذه” . 6 بر الوطء» من أ. وفي ب : « إنه لا تحرمه » . 
9 كذاق أوبية..وق الأضل يما 0 . (9) « الإجماع ودف شامق ١‏ .. 
69 « قال » من أو ب . وفي ب : «قال إنه » . 603 في أ: مروطذا». 


كل : 81ت 


[ ه ] 
فصل ني : بيان طريق وجود الإجماع 
فتقول: 
اعدنا .. الديزة . واحدل ؛ يجهة واحدة - بن يقول جميع 
أهل 0 جواب المسألة على وجه واحد من الحواز ف الفساد أو 
والثالك أن يو جد الرضا من ن هع أهل ل اباد لك من 
أمور الدين . وذلك بطريقين : 
يكون إما بالإخبار عن الرضا بذلك طوعاً » إذ هو أمر باطن لا يعوف 
إلا سبب ظاهر دال عليه » وهو الخبر عنه طوعاً . 
- وإما بانتشار قول واشتهاره فيهم ولم يوجد» من هو بسبيل من ذلك » 
الرد والإنكار فيه . وذلك في غير حال التقية » وبعد مضي مدة التأمل(1) - 
لأن إظهار الرضا بي حال التقية وترك النكير() والرد » أمر معتاد » بل 
مع السكوت وترك(؛) الإنكار: زوال التقية . وكذلك السكوت والامتناء 
عن الرد قبل مضي مدة التأمل » حلال شرعاً » فلا.يدل على الرضا ( . 


600 وويعد: . ... الثامل » من | وابا. 


3 


69 في الأصل و أ كذا : « التكير » . وفي ب كذاأ : « النكير » . و لعل الصواب : « النكير » كا سيأتٍ . 
69 واه امن ا 


)4( فيأ: «وتركه» . و «رترك» ليست في ب ففها : « والإنكار 0 
)( و و كذلك السكوت ... الرضا » من أ . وهى في ب ما عدا العبارة الأخيرة : و حلال شرعاً ... الرضا » 


فايست في ب . 


جح 8196ب 


١ 


م قد يتحقق » في مسألة واحدة » الإجماع مبذه الطرق كلها )١(‏ . وقد 


يكون ببعض هذه الطرق .. وقد يكون بطريق واحد . 


نم لا خلاف ني وجود الإجماع وانعقاده بالقول والفعل والرضا 
بطريق الخبر . 

فأما الرضا ) بالسكوت بعد انتشار الخبر واشتهاره مع زوال التقية 
ومضي مدة التأمل )2‏ هل يكون إجماعاً » سواء كان في عصر الصحابة 


ل في كل عصر ؟ ينظر : إما إن كانت المسألة من مسائل الاجتباد أو 


لم تكن : 

3 57 من! لمسائل الاجتهادية 0) > بل م ن العقليات المبنية على الدليل 
القطعي فلا يخلو : إما إذ كان علوم في معرقتها تكليف + أ لحن علييم 
في معر فتها تكليف : 

٠‏ فإن لم يكن في معرفتها تكليف » نحو أن يقال : إن أبا هريرة رضي الله عنه 
أفضل أم أنس بن مالك رضي الله عنه » ونحوها : فإنه إذا وجد من واحد قول » 
واشتهر ذلك فيما بين العلماء » ولم يرد الإنكار منهم صريحاً » فإن السكوت 
وترك الرد لا يكون إجماعاً ولا دلالة الرضا بذلك القول المنتشر » لأنه 
لا تكليف عليهم في معرفة ذلك » فلا يازمهم النظر : إن ذلك منكر أم لا 
وإنما يلزمهم الإنكار إذا علموا أن ذلك كر . فإذا 0 لم يلزمهم النظر 


< ع ا ا 00 


(1) :زد كلها لسك ى .به . 


(؟) في ب : و بالرضاع. 
0 ووافضن:مدة الدامل 6 هن أ و نه 
6 في ب 4 مق .مسائل الاحماد ع" 
(ه) في ب : «١‏ وإذا». 


6 و عكر 1 6 لست ىب 


ا اله 


فلا يلزمهم إنكاره . وإذا كان الأمر كذلك » فلا يبعد أن يتركوا إنكار 
ما لم شت كونه فذكرا عندهم» فلا كرون سكوتهم عن الرد والإنكار 
- ضا )١(١‏ . 
ما إذا كان في معرفة حكم الحادثة تكليف علهم : واننشر قول البعض 
يالجواب » وسكت الاقون ول يردوا عليه ٠‏ يكون سكوتهم تصويباً 
ورضا 1-5 يدللك الحكم الكانة لو م » لكانوا (9) قد أجمعوا 
على ترك ما يجب عليهم من إنكار المنكر » والله تعالى مدح أمة النبي ملاع 
بالآمر بالمعروف والنبي عن المنكر وشبد لهم بذلك » فلا يجوز ترك النهسي 
0 من جماع: موه ردي إن لاحمو اير وروا دنه العا 101 
ن ذلك . ولأنه ا خطأ وم يردوا » فقد وجد الاجتاع على الخطأ 
والصلال ؛ والنبى عليه السلام قال : ولا جم أمتي على ضلالة ) 2 على 
ما تقرر في مسألة حكم الإجماع . ظ 
ح جزل آنا" إذا كانت المسألة اجتبادية » بأن ) كانت قْ ل 4 التي هي 
نات العمل دون الاعتقاد ٠‏ 
. فعلى قول أهل السنة والجماعة 0) ومن قال إن المجتبد يخطىء ويصيب 
في الفروع ‏ فالجوا ب( فيها والججواب تي المسألة الاعتقادية سواء . 
لأن الحق إذا كان واحداً » لولم يكن(١0‏ القول المنتشر(1) من البعض فيهم 


. » هكذا وردت ف المعجم الوسيط : « الرضا‎ )١( 
. زر معهم ) من نب‎ 69 
.» لكان‎ «١ : (؟) في ب‎ 
امه او‎ 60 
. » في أ : « الفضلالة‎ 60 


. » واو العطف من أو ب. (9) في ب : « فكذلك الحواب‎ )١( 
+1 فيب : «رفإن ». 1 عامكن 1 يبوم يكن‎ )( 
الشين ع لست كد‎ )11١( والماعة » من أو ب . ش‎ « 6 


لالااه - 


حقاً » يكون خطأ فلايحل لهم السكوت وترك الإنكار » فيكون السكوت 
دليل الرضا والتصويب ضرورة . 

. وأما على قول من ليوات بو اا 
فقال أبو على الجبائي : يكون إجماعاً إذا انتشر القول فيهم(©) ثم 
انقرض العصر ١‏ وهر مث قا إلا أنه جمل مدة لأم افوا 
افن - على ما مر ٠‏ ظ 
وقال أبو عبد الله : لا يكون إجماعاً ولا يكون حجة )١(‏ . 

وروي عن الشافعي رحمه الله أنه قال : لا أقول إنه إجماع ابو لكق 
أقول لا أعلم فيه خلافاً » تحرزاً عن احتمال الخلاف احتياطاً . 

وجه قول من قال إنه ليس بإجماع - ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه 
تاون الصعاءة و حك لي من العام ,بعد اللفديعه : أنه قسم بينهم أو 
أمسكها لنائبة حدثت في ثاني الحال«*) » فأشار القوم إلى الإمساك » وكان 
علي رضي الله عنه فييم وهو ساكت فقال : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال : 
قد تكلم القوم » فقال عمر رضي الله عنه : ٠‏ لتكلمن أنت » فقال : بالقسمة ؛ 
وروي في ذلك خبراً عن البري :واب كان مكرك جب 11 جات 


60 ا 

(؟) في ب : ومهم». 

() كذا في ب . وفي الأصل و أ : « فهو » . 

(4) تقدمت ترجمة الجبائي في الامش ١‏ ص 4 #4 . وأيي هاشم ني الامش ١‏ ص ١45‏ . 

(0) قال الآمدي في الإحكام ( ١‏ : 51 ) : « وذهب الشافعي [ وكنيته أبو عبد الله ] إلى نفي الأمرين » . 

(5) كذا العبارة » وهي غير متسقة . والمعبى ظاهر و يوضحه عبارة السر خسي والبخاري الآتيتين في الامش التالي . 
ولعل العبارة اللإايية كرو تفل ارخ النال ع وكل قسنة ين آر ل 


نحن شرا 6: عد 


بالتكل عر . وروي عن «.عيك اللددان» ن عباس رضي الله عنهما 
ماروا يا رويك العاوايدة اا : ألا 


تذكر مع حمر رصى الله عنه » فقال : « منعتنى27) درته ) وي رواية : 
« خوفاً من درته  »‏ دل أن السكوت لا يكون حجة . 

والمعنى تي المسألة وهو أن السكوت محتمل ف نفسه ؛) : 
- يحتمل أن يكون السكوت تقية وخحوفاً» كما رويناعن ابن عباس رضي اللهعنهم|. 
5 ويحتمل أن يكون السكوت من البعض » لأنهم لم يتأملوا ني المسألة لكونهم 
مكتقو ليق باطتهاد(ة) أوسياسة الرغية:..ولى تأملوا ر بما يكون البواب(0) عندهم 
بعخلافه :تولذاله عور أن كرون تعب عن عض البااكتين أن المجتبد 


قي الفراوة مصيي عل "كل حا فيكون القول المنتشر() صواباً عنده في 
حق أولئلك المجتبدين » فلا(0) يجب عليه الرد » كما أن الإمام أو( القاضي 


)١(‏ وقال السرخسي في أصوله ( .م.م عءس ) : م. . ويستدلون على صحة هذه القاعدة بما روي أن 
عسر رضي الله عنه لما شاور الصحابة في مسال فضل عنده للمسلمين فأشاروا عليه بتأخير القسمة والإمساك إلى 
وقت الحاجة » وعلىي رضي الله عنه ني القوم ساكت » فقال له : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال : لم نجمل 
يقينك شكاً وعلمك جهلا ؟ أرى أن تقسم ذلك بين المسلمين وروى فيه حديثاً - فهو / بحمل سكوته دليل 
الموافقة لهم حتى سأله واستخار على رضي الله عنه السكوت مع كون الحق عنده في خلافهم » . 

وقال البخاري في كشف الأسرار ( " : ١١4‏ ) : «وماروي عن عسر رضي الله عنه أنه لما شاور الصحابة 

في مال فضل عنده من الغنائم ثم أشار وا عليه بتأخير القسمة والإمساك إلى وقت الحاجة وعلى رضي الله عنه في 
القوم ساكت فقال له : ما تقول يا أبا الحسن ؟ قال لم تجعل يقينك شكاً وعلمك جهلا ؟ أرى أن تقسم ذاك 
بين المسلمين وروى فيه حديثاً . 

() فيأ: دفكان ». 

6 ومنفتي دمن ١‏ 

(4:) في ب : «في نفسه محتمل » . 

(0) كذا في أو ب . وني الأصل : « بالاجتهاد » . 

(1) كذا في أو ب . وفي الأصل : « أو سياسة الرعية ويكون الحواب » . 

69 و التق م السك ننه ظ 

(0) في ب : «ولا». 69 « الإمام أو » من أو 


١‏ - لكك 


إذا قفضى في مسألة مجتهد فيها برأي واحد منهم وسكت المخالفون » لا يكون 
سكوتهم دليل الرضا والإجماع . لآنه يجوز لهم السكوت في هذا الموضع ؛ 
لإجماع الأمة أن قضاء القاضي في فصل مجتهد فيه جائز . 
- ويحتمل [ أنه ] إنما () سكت » مع أن رأيه بخلافه » لكون () المخالف 
أكبر سنا منه وأعظم حرمة وأقوى ني الاجتهاد وأعلم منه » وإن كان هو 

من أهل الاجتياد فلم يغار ضبه بالرد والإنكار احتراماً له ؛ أو أخذ بقوله 
اهام () لرأي نفسه بمقابلته فلم يجتهد - وهذا (؛) وإن كان جائزاً عند أبي 
حنيفة وأبى بوسف رحمهما الله » فعند محمد رحمة الله عليه : لا بجوز »2 
وعلية أن عفن وإن كان اصع من ميد + إذا كان مق أهل: اللحتباف.. 
0 على قول محمد 
رحمة الله عليه . 
- ويحتمل أيضاً أن الخلاف وجد من لش رقن الكل راتكه 
أصغرهم وظهر قول الأكابر . 1 

رن لحيل 32 الرجرة للقي ابد 

وأبو هاشم يقول :مع أن هذا ليس بإجماع » لما ذكروا ؛ » فالعلماء (0) 
حتجون بالقول المنتشر في في كل عصر إذا لم يعرف له مالف . وإجماع الآمة 
حجة ». فعر فنا بإجما عهم على الاحتجاج بمثل هذا » على أنهحجة , 
وإن لم يكن إجماعاً . كا أجمم السلف على الاحتجاج بخبر الواحد 
فيكون حجة » وإن لم يثبت كونه خبر الرسولعَلِك قطعاً . 
(1) في بكذا : « إن ما» . 
(؟) كذا ني أ . وفي الأصل و ب : « لكن » . 
() كذافي أو ب . وني الأصل : « إيهاماً » . وني المعجم الوسيط : أوهم فلاناً بكذا أدخل عايه الريبة وأمهمه به . 


وأتهم الرجل صارت به الريبة وأصله أوهم . 
(4؛) في ب : «فهذا » . (0) في ب : « والعلماء » . 


حب 8 هذ به 


وجه قول من قال إنه إجماع ‏ دلالة إجماع أهل اللسان » والمعقول : 
أما الأول » فلأن أسماء الأجناس والأنواع والأعيان بلغت() إلينا من 
أهل اللغة () بالقول المنتشر والسكوت من الباقين » لا بالنطق من كل واحد 

منهم (0) حقيقة » وهو اسم الإنسان لبني آدم » واسم الحيوان لكل ذي روح » 
اد و سوسوي عر اياي الب 
نار - فمن شرط النطق من كل واحد وأنكر الإجماع بالاستفاضة وسكوت 
الباقين » فقد أنكر كونه إنساناً وحيواناً » ويجب أن يتحر ج(؛) قح السمية 
اللحم والخبز والماء لما أنه لم يسمعه من كل أحد(») نطقاً . وهذا مما برده 
العقلاء كلهم لكان عدا جاع مهم على ان الجاع عن حيث القول بي 
في الأحكام ليس بشرط ضرورة 
ب وأما المعقو ل:فهوذة) أن القوك المنتشر »© » مع السكوت من الباقين » 
إجماع صحيح ني الحكم الذي يرجع إلى الاعتقاد » فكذا في الشرعيات » 
لمعنى جامع بيهما » وهو أن الحق واحد . فإذا كان عنده أن القول المنتشر 
خطأ 1 ف ]لايحل له السكوت وترك الرد » فكذا بي الفروع . 

هذا على قولنا(2) . 

فأماعلى قول من قال إن كل مجتبد مصيب » 1 ف] يجب أن يكون كذلك » لآنه 
وإن كان عندهم أن كل مجتبد مصيب فيما أدى إليه اجتهاده » و لكن مع هذا (*) 


60 كذا في أ . وني الأصل و ب : « بلغ » . 
69 عق أخل اللخجة دمن أ واه 


6 واعجم مغن 1 

0( في هامش أ : (« تحرج 0 . 

© في أو ب : «وواحد». 

(1) كذا في أ. وفي الأصل و ب : «وهو ». (4) راجع فيما تقدم ص 0١07‏ . 
(0) في ب كذا  :‏ المتيسر » ولعله تصحيف . (94) « مم هذا » ليست في ب.. 


ت 01 8د 


لا يرضي كل مجتهد بقول صاحبه قولا لنفسه » بل اعتقد فيه خلافه » ويدعو 
الناس إلى معتقده ويناظر مع(1) خصمه . [ ف] لولم يكن ذلك اعتقادهم 
وقولهم لظهر خلافهم » وانتشر إذا لم يكن عن تقية . وإذا كان لهم خوف 
ولعو يار الور امي الح قات رولا طبور سي الي 
ولا الخلاف م: بو لومي وا احير رقيات بكر 
والجبواب عن كلماتهم : 

فلا حجة في حديث عمر وعلى رضى الله عنهما . فإنه يحتمل(؛) أعا 
سكت علي رضي الله عنه للتأمل » ولا بد للتأمل من زمان» وأدناه إلى آخر 
المجلس . ويحتمل ما قاتم . فلا يكون حجة . ولآن ذلك 0 من باب الفاضل 
والأفضل» لا) من باس المبواز والفساد والحل والحرمة ؛ والسكوت67 
في مثله جائز في الجملة باعتبار الحال » ولا كلام فيه » إثما الخلاف في 
الباب الذي لا جوز السكوت عنه نحال إذا كان الأمر بخلافه . 


وأما حديث ابن عباس رضى الله عنه فهو() مؤول لأن عمر رضى الله 
عنه كان ألين لقبول الحق من غيره » فكيف يخاف(*) من عمر رضي الله 
عنه في إظهار الحدق ‏ ألا يرى أنه خالف عمر رضى الله عنه في مسائل أخر 
ولم ينبه عن(١2)‏ ذلك » بل روي عنه أنه قال له : ١‏ غص با غواص ) . 


(0 فيأ: «إلك». 

(0) في ب : «يطهر ». 

9ر6 « القول » ليست في أ . 

(4) في ب : « فيحتمل » فلس الها ونين 

(ه) كذافي أو ب . وني الأصل : « ذاك » . 

(5) «لا» ليست في ب . 

(0) في ب : «١‏ فالسكوت » . 

(8) في ب : «عهما وهو ». 

(9) في أ: رخاف ». 

603 «الحق من غيره . . . ولم ينمه عن » ليست في ب ففها : « كان ألين لقبول ذلك » . 


ا 5 


وتأويله أنه سكت عن المعارضة معه )١(‏ احتراماً له (') لكبر سنه وكثرة 
لد بتار ير لارام اا يه اكد 


- وما ذكروا من وجوه الاحيال فيدنعل في مطلق السكوت وترك اإنكار : 
ولكن لا يحتمل ني موضع الخلاف » لأن الكلام فيما إذا مضت مدة التأ ب 
حتى شرط بعضهم انقراض العصر لمضي() مدة التأمل . وكذا في غير 
موضع التقية والخوف . وكذا في موضع عم به البلوى فلا يتصور أن 
لا يشتبر فيه الخلاف 2 ؛ فأما في حادثة لم تعم(؛) بها البلوى فلا - والله أعام . 


] 
فصل في : بيان (0) السبب الداعي إلى الإجماع الحامل عليه 


قال عامة العلماء من الفقهاء والمتكلمين : إن الإجماع لا ينعقد إلا عن 
دليل قطعى » كالكتاب() والخبر المتواتر . أو عن دليل راجح فيه شبهة 
العدم » نظير0) تحبر الواحد والقياس ونحوهما . فأما (0) لا ينعقد عن(*) 
غير دليل ظاهر في نفسه من )٠١(‏ إلهام وتقليد وميل الطباع . 


وقال بعضهم : بأنه ينعقد عن تو فيق » بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب 
ويلهمهم إلى(١١)‏ الر شد 6 بأن يخلق فيهم علماً ضرورياً يذلك . 


600 ولع لست 1ك 

69 أي لغسس ير فى إن سه : 

0( قي ب : « بمضي » . 

0( كذاى وى الاصل ىف : لم يعم ». 
)0( وه باتو آنا الست + 

6 في ب : « كنص الكتاب » . 


)0070 في . و نظيره » . 1 
. (8) في ب كذا : « فأماما لا ينعقد » ولعل «ما» مكررة. )٠١(‏ فيب : «ونحو». 
(9) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « من » . 600 و« إل » ليست في ب . 


1 1 هك 


وقال عامة أصحاب الظواهر والقاشالي(1١)‏ فر المعتزلة : أنه لا ينعقد إلا 


وقال بعض أصحاب الظواهر : بأنه ينعقد عن خبر الواحد دون الاجتباد 
بالرأي . 

وقال بعض مشايخنا : بأن الإجماع لا ينعقد إلا عن خبر الواحد والقياس. 
يي د ين ف : الحكم ثابت ببما » فلا حاجة إلى 
الإجماع . ظ 00 ظ 


وجه قول من قال إنه ينعقد الإجماع عن توفيق وإلهام ‏ أن الإلحام 
وخلق الله تعالى العلم بطريق الضرورة من جملة الجائز ات » إلا أن في حق الواحد 
الاحتال ثابت وترجح جانب العدم باعتبار العادة ‏ ألا ترى أنه حجة في 
حق رسولنا بتر لارتفاع الاحتال . وإذا اجتمعوا على ذلك - وقد قامت0) 
الدلائل السمعية (؛) على كون الإجماع حجة )2 وأن ( الآمة لا تجتمع على 
الخطأ علم أنهم من بذلك ووقفوا() عليه ألا ترى أنه ينعقد 


بالقياس وخبر الواحد » وهو دليل محتمل أيضاً : لكن ترجح جانب 
الثبوت . ثم يزول الاحتال بالإجماع  )0‏ فكذا (0) هذا . 


1 تقدمت ترجمته في الامش ؛ ص وو١ واف قر ان اشاس وس‎ )1١( 
. » في ب : و نص الكتاب‎ )0( 

(0) في ب : « فقد قامت » . وفي الأصل و أ . « وقد قام » . 

(:) كذا في أو ب . وفي الأصل كذا : « الدليلايل » . و لعتها : « الدلايل » . 

(5) في ب : وفإن ». 

6 في الأصل و أكذا : « ووفقوا عليه » ولعلها « ووافقوا عليه » . 

(0) انظر البخاري » كشئ الأسرار » ”م : م#»؟. 

(8) كذافي ب . وني الأصل و أ : « فكذلك » . 


حت :875 ند 


وجه قول أصحاب الظواهر » وهو أنه قام 00( الدليل ا 
القياس وخبر الواحد ليس بحجة » فكان مدار الإجماع على ما ليس بحجة » 
فلا يكون حجة » لاتفاقنا أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل » و(:)لا ينعقد 
بالإلحام والتقليد » فيكون الإجماع بناء على هذا الأصل » ويرجع() 
الكلام إليه . ولآن الإجماع ©) الذي هو حجة هو إجماع جميع العلماء ؛ 
بالدلائل السمعية . ونحن لا نوافقكم في الإجماع 0 الواحد»؛ 
فكيف ينعقد الإجماع مع مخالفة البعض ؟(0) . 


ووجه قول من فرق بين الاجتباد وتخبر الواحد + وهو أن. الناس 
خلقوا على همم متفاوتة وآراء مختلفة وأغراض متباينة » فلا يتصور اجتاعهم 
يب بيات ريشيو وو وا أي الو 

سن التزموا ) طاعته » وانقادوا الحكمه . فتعين هذا طريقاً للإجماع . 
ا ما الاجتهاد بالرأي مع اختلاف الآراء والدواعي » فلا يصلح 
جامعاً . اا 

وجه قول من قال إن الإجماع لا يكون إلا عن قياس وخبر الواحد ؛ 
وهو أن اتفقنا ماري لا جاه إلا ف 
موضع فيه دليل قاطع طع » و الحكو (*) به معلوم » فلا فائدة في انعقاد ( ٠‏ الإجماع 


)١(‏ ف ب كذا : «قاد». 

6 في ب : «ر حى ). 

(0) في ب : و فيرجع ». 

619 في ب : « إجماع » . 

(ه( في ب : « مم محالفة النص » . 

6 في أ : بر سماعهم » . 

(0) في ب : «الزموا ». 

(8) «» الإجماع هن . 

() كذا في أو ب . وفي الأصل : فالحكم . 
63 في ب كذا : وي انعقاده الإجماع » . 


ل لك 


حجة 2 ولا يرد الشرع ال ا را بارعا 
لمصلحة العباد وفائدتهم . ومع هذا ثبت بالدلائل السمعية كون الإجماع 
حجة قطعآ 0١‏ - دل أن المراد من هو الإجماع الذي ينعقد عن القياس وخير 
الواحد » ؛ لآني انعقاده فائدة » وهو ثبوت الحكم قطعاً ؛ لأنه لاتيقن(0) بي 
ثبوت الحمكم مهما (0) . ولآن الإجماع إما عرف حجة بطريق الكرامة 
لمذه الآمة » ليا جح- مهم إلى ذلك » لآن النبي مَلِئعٍ ام الأنساء علييم السلام(؛) . 
ومتى وقعت 9 لين فمبأ نص قاطع وتملوا فيها (©)با لاجتباد » وهو 
محتمل للخطأ » وجاز أن يكونوا على الخطأ ؛ ؛ كان قولا بخروج7) الحق عن 
جميع الأمة ؛ وإنه لا يجوز » ونمس الحاجة إلى نجديد الرسالة 2 
ولاوجه إليه : لو خبار الله تعالى بكون رسولنا خاتم الأأنبياء » فصار الإجماع 
حجة لهذه الحاجة ‏ ألا ترى أن إجماع الأمم السالفة ليس محجة » لا أنه 
لا حاجة إليه , ؛ لوجود الدليل القاطع حال حياة رسلهم الود نات كدر 
الرسالة » وهذا لا ينعقد الإجماع في حال حياة الرسول يق لاله لاسا 


وإذا ثبت هذا نقول ا ا 
موضع الاية المفسرة والخبر المتواتر » لأنه لم يثبت يثبت الحكم قطعاً في 
الموضعين وثبت07 ني الموضع الآخر » فينعقد في ود اي 
موضع لم عمس الحاجة . 


)١(‏ «قطعأ» من أو ب. 

69 في ب : « لا يتين » مع عدم النقط . 

6) كذاي أو يدول الأصل ‏ عا , 
600 « علهم السلام » من أ . 

)0( « فها » من أو ب 

(5) كذا في أو ب . وفي الأصل : « لحروج » . 
(9) كذا في أو ب . وفي الأصل : « ويثبكت )». 


عد 819 حب 


وجةه قول عامة العلماء » وهو أن الدلائل » التي توجب كون الإجماعٍ 
حيجة 4 لا توجب الفصل بين ما إدأ كان الداعي دليلا فالعا أو دليلا ظاهراً 
مع الشيبة » فكان اشتراط الدليل القطعى تقبيداً للمطاق(1) » فلا يجوز 
ون غير ند لبان دو نا وجدنا وفوع الإجماع عن الرأي والاجتهاد » وهو معتبر 
بالإجماع 3 فيكون حجة بالإجماع من الأمة 3 فلا جوز القول خلافه 35 
بيانه أن الصحابة أجمعوا على أن 0) حد الشرب ثمانون () جلدة ». 
بالرأي » حين(؛) قال على رضى الله عنه : « من سكر هذى » وإذا(0) 
هذى افترى ‏ فأرى عليه حد المفترين» » وهذا رأي . وهذا الإجماع معتبر 
باتفاق الصحابة . وكذا أجمعت الصحابة على إباحة قتال أهل الردة » وعلى 
إمامة أبي بكر رضي الله عنه » ودلك إجماع عن رأي واجتباد . حتى (3) 
قال أبو بكر رضي الله عنه : لا أفرق بين ما جمع الله تعالى م ن الصلاة 
والركاة - فقاس الركاة على الصلاة ) في وجوب قال امتكر ها 6 . ولو 
كان مع الصحابة في قتال ما نعي الزكاة نص لنقلوه » فاتفقوا على رأي أبي 
بكر رضي الله عنه . وكذا في إمامة أبي بكر رصي الاعه وق الاختلاف : 
فقال المهاجرون: : الخليفة من قر يش . وقال الأنصار: منا أمير ومنكم أميز + 
تى ثبت النقل : أن الخلافة ي(5) قريش . م اختلفوا 8 فى التعيين » فأجمعوا (: 0 
05 بت + برتقي اللطلق .:ء 
68 وأن»منأ. 
(؟) في الأصل وب : « عل حد الشر ب مانين » . 
(4) في ب : « حى ». 
(0) كذا في الأصل وهامش أو ب . وفي من أ : « ومن ». 
(1) في أ: ووحتى » . وفي ب : « حين » . ولعل الأوضح أن يقال : « وعلى ما قال» . وسيوضحه ما يل . 
(0) كذا في أو ب . وفي الأصل : « فقاس الصلاة على الزكاة » . 
() في هامش أ : « مانعي الزكاة » . 


(9) كذاني ب . وفي الأصل و أ: «من ». 
)٠١(‏ فيب : و وأجمعوا 5 


/الالهه ده 


على إمامة أبي بكر رضي الله عنه بالرأي والاجتباد » وقاسوا الإمامة 
الكبرى على الإمامة الصغرى(2 » وقالوا 0 إن النبى تئر رضيه لأمور ديننا 
أفلا نرضاه لأمور دنيانا » وقدمه ني الصلاة فلا نؤخره ني الخلافة - 
فصح ما ادعينا من الإجماع 


وأما المعقول ‏ فهو () أنه لا يخلو . إما إن أنكروا وجود الإجماع 0( أو 
كو نه حجة : ظ ظ 


والأول؛) باطل » فإنه عبارة عن اجتماع أهل الإجماع على حكم 
واحد » يجهة واحدة » والكلام فيه . ظ 


والثاني باطل » لقيام الآدلة السمعية على كون الإجماع حجة . 


وأما دعوى الإجماع من غير دليل : سوى الإلمام والتوفيق ٠‏ ف]باطل ع 
فإن حال الأمة لا تكون 0 أعلى درجة من حال النبى مَلِث » وإنه 
لا يقول إلا عن وحى ظاهر أو خفى أو عن استنباط نن اصوصن 1 ( 
فالافة أو ولاق الإجماع الا كردس العام راهن ليان ونوك تود 
منهم الاجتاع على حكم من أحكام الله تعالىى جز افاً وتبخيتاً (") أو بالتحري 
ونحكيم(0) القلب » بل بناء على حديث سمعوه أو معنى من النصوص() 


(1) في ب كذا : « والاجتماد وما سوى إمامة الكبرى على إمامة الصفرى » , - 

6 في ب د« فقالوا )0 . ظ 

(9) كذا فى لوي الأضل وح د روهز » : 

(4) كذا في أو ب : « والأول » . وفي الأصل : م فالأول » . 

(8):ي:ض.:.و لا يكون».. 

(5) تقب : بر المسويهن 1 ْ 

(0) كذاني أو ب . وفي الأصل كذا : « وتنحيتا » . وفي هامش أ نقلا عن المغرب : « التبخيت التبكيت وأن تكلم 
خصمك حى تنقطع حجته : عن صاحب التكملة . و أما قول بعض الشافعية في اشتباه القبلة إذا لم بمكنه الاجتباد 
صلى على التبخيت فهو من عبارات المتكلمين ويعنون به الاعتقاد الواقع على سبيل الابتداء من غير نظر في شيء » 
والبخت الحسد ( المغرب ) أي الحظ ( المعجم الوسيط ) . | 

(4) في ب كذا : و ومحكم » . (9) في ب : « المنصوص » . 


لد الله ا 


سير 


رأوه مؤثراً ني الحكم . وأما () الحكم + .زافاً أو بالموى والطبيعة فهو 
عمل أهل البدعة 55 حاة . 

واما دعوى من قال إن () الإجماع لا ينعقد إلا عن قياس وخير 
الواحد فباطل : لأن الإجماع المبني على الدليل المحتمل للا كان حجة » 
' فعلى الدليل القطعي0© المتيقن أولى . ولأن الإجما ع ليس إلا اتفاق أهل 
الإجماع علسم واحد » وقد وجد الاجتاع والاتفاق وارتفاع التنازع 
والاختلاف » إلا أن سبب هذا الإجماع هو الدليل القطعي من الكتاب والسنة 
المتواترة 5 الدليل العقلي وسيب ذلك الإجماع هو لدليل المحتمل )2 
والمقصود هو الحكم دون السبب » ومتى وجد الإجماع يجب أن يكون 
حجة » بالدلائل الموجبة لكون الإجماع حجة . 


قولحم إنه لا حاجة فنقول : متى ثبت أنه (؛) حجة » فالحاجة ثابتة إلى 
مطلق الحجة والدليل » وبي كثرة الدلائل تيسير على الناس » ليطلبوا الحق 
بأي دليل اتفق لم( وأيسر عليبه() ٠‏ وذلك جائز - أليس() 
أن الله تعالى شرع ثلا به شاع كفارة قُُ باب اليمين عل طريق التخيير 4 
وما ذلك إلا للتدسير والتخفيف 1 ونا وحدنا 6 حادنة واحدة || الكتاب 
والخبر المتواتر وإن كانت الحاجة الماسة ترتفع بأحدهما » فكذلك إذا وجد 
الإجماع معهما . ولآن أكثر ما ني الباب أنه لا حاجة ولكن فيه 
11000 ظ 
(؟) « إن » ليست في ب . 
(؟) «» القطعي » من أ . انظر البخاري » كشف الأسرار »2 ”م : ١١#‏ . 
(4) في ب : وكوله ». 
(0) زأد هنا في ب : « والله أعلم 0 


(1) في أكذا : « واتسر عليهم » . وعبارة : « وأيسر عليهم » ليست في ب . وأيسر سهل ولان ( المعجم الوسيط ) . 
69 في ب ليمن 0 


ب 4ه سس 


فائدة » وهو ما ذكرنا من التيسير والتخفيف ورفع المؤنة عن طلب اق 
بالاجتماد » ولما فيه من زيادة التأكيد وطمأنينة القلب قال الله تعالى نخير أ )١(‏ 
عن إبراهيم عليه السلام أنه قال : ورب أرني كيف نحبي الموتى قال أولم 
تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي » () . وأما في زمن النبي يله موز أن 
ينعقد الإجماع مع رسول اللْه يِه » فيكون الإجماع حجة وقول الرسول 
حجة » فيكون حجتان (*) . وهكذا نقول ني الأمم السالفة : إن الإجماع 
حجة » لماقلنا. 

واليواب عن شببة أصحاب الظواهر أنهم : إن (؛) أنكروا كون خبر 
الواحد حجة كالقياس » فالدليل قاثم عندنا » فييق ‏ عليه . وإن سلموا خبر 
الواحد » ويكون (0) الإجماع المبنى عليه حجة مع الاحتمال » فكذا (6) 
الإجماع المبني على القياس . ولأن الصحابة أجمعت على كون القياس 
الشرعي حجة » فيكون قولحم مخالفاً للإجماع » فلا يعتبر . وكذا الصحابة 
أجمعت على صحة الإجماع المنعقد على () القياس » ومن خالف حكماً 
عليه إجماع الصحابة » فقد خالف الإجماع » فلا يعتبر خلافه (0) . 


. » في ب : و« إخباراً‎ )١( 

(؛) سورة البقرة : 750 : « وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف نحي الموتى قال أو تومن قال بلى و لكن ليطمئن 
قل قال فخذ أريعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منبن جزءاً ثم ادعهن يأتينك سمي واعام 
أن الله عزيز' حك » . 

(+) كذا ني ب . وفي الأصل و أ : « حجتين » . 

60 « إن » ليست فيأ. 


)( في أ : « فيكون » . 
69 في أ : ١‏ فكذلك » . 
©©6© في ب : «عن )2 . 


)0( و ولآن الصحابة أجمعت على كون . . . خلافه » من أو ب مع ملاحظة الامش السابق . وليست في الآصل . 


لن - 8 


فكذلك » ولكن وجد ههنا داع معتبر » وهو معاني النصوص من الكتاب 
والسنة » والكلام فيه وقع - والله أعل,(© . 
[ 7 ] 
فصل بي : السبب المعرف الإجماع 
العلم بوجود الإجماع بحصل بالحس . 
الول سيو ع ا ا ود يحو ا 
بحس السمع إذا كان الإجماع من حيث القول » وبحس البصر إذا 

عا لواو يا اا 

وأما في حق غير أهل العصر الذي وجد فيه الإجماع ‏ [ ف ] نحصل 
العلم فيه ) بحس السمع لاغير » وهو سماع(؛) عبر الناقلين إلهيم عن 
الإجماع السابق . 

م النقل بطريقين : بالتواتر » والاحاد . 

أما بالتواترء فكنقلهم() خبر الرسول ِنَم بكون القرآن كتاب الله تعالى 
المنزل عليه » وفرضية خمس صلوات في كل يوم وليلة وأوقاتها © , 
وفرضية الزكاة والحج وصوم شبر() رمضان . 


١ 6‏ والله أعلم 500 
0( في الأصل و أ : و حصل » . وفي ب كذا : « هل » . والعبارة بعد قليل : « يحصل » . 


(9) « فيه » من ب . 

(4) « سماع » من ب . 

)ع( كذا ني أ . وي الأصل : « فلنقلهم » . وني ب كذا : « فيكفهم ) . 
(1) كذا في ب . وفي الأصل و أ : «في أوقاتها » . 


(10) « شهبر »من ب . 


1 هك 


وأما بطريق الاحاد » فكثير( )0‏ من ذلك هما روي عن عبيدة 

السلماني() أنه قال : ما اجتمع أصحاب رسول الله يللو على شيء 

كاجتاعهم على الأربع قبل الظهر + وتحريم نكاح الأخت في عدة الأخث- 
[ 8 ] 


فصل في : بيان محل الإجماع 


فنتهقول: 

محل الإجماع المتفق عليه هو أمور الدين . 

كبر الدنيا نحو أمر الحرب رسيت ا 
لأ كثرهم الخلاك لمو(؟) بعد انقضاء مدة الفا ناوا قاقد 

قال بعضهم : إن الإجماع لا يكون حجة فيه . 

وقال بعضهم : يكون حجة . 

وجه قول الأولين : إن حال الأمة في أمر الدنيا ليس بأعظم من حال 
النبي َل في ذلك » وقد روي عن النبي يلت () في قصة التلقيح أنه قال : 
١‏ أنا أعلم بأمور ديتكم » وأنتم أعلم بأمور دنياكم ). وكذا إذا واف المي 
عليه السلام رأياً *) في أمر(» الحرب وعند الصحابة ) الرأي في غيره » 
68 تقدمت ترجمته بي الطامش ١‏ ص ”٠ه‏ . 
لو وخم م لمكي 1 
60 «وعن النبي صل الله عليه وسلم » من أو ب . 


)( وارآيا )لت ايه 


(5) فيأ: دفي أمور» . (0) في أو ب : «أصحابه » . 


#ب مم 


يراجعونه فيه ويبينون أن الصواب في غيره » إلا إذا بين النبي عليه السلام 
أن ذلك عن وحى - فكذلك )١(‏ الإجماع 

وجه قول الآخرين : إن أدلة الإجماع حرمت المخالفة للإجماع 9) » من 
غير فصل بين أمور الدين والدنيا » فيجب العمل بها . وكذا نقول في حق7) 
النبي عليه السلام ني أمر الحرب وغيره : إن قال عن وحي() فهو الصواب ؛ 
وإن قال عن رأي وتدبير : فإن (0) كان خطأ » لا بقر عليه ويظهر الصواب : 
إما بالوحي وإما 5) بإشارة من أصحابه » فيقر عليه . وثي الإجماع بعد 
وجوده » لا يحتمل الخطأ » فلا(؟) فرق بين الأمرين . 


م على قول من جعله إجماعاً - هل يجب( العمل به في العصر 
الثاني أم00) ا 2 الإجماع 2 موق الدين ؟ 


. إن 00 لم يتغير الحال ؛ » فكذلك . 
. فأما )1١(‏ ا ار لس 
مبنية على المصالح العاجلة » وذلك يحتمل الزوال ساعة لساعة . و 


أعل(0) . 


(1) « النبي عليه السلام » من أ و ب . و« فكذلك » ليست في ب - أي فكذلك الإجماع : لا يكون حجة في أمور 
الدنيا » أسوة برأي الرسول صل الله عليه وسام في أمور الدنيا - انظر البخاري » كشف الأسرار » 30. 

69 في أو ب : « محالفة الإجماع » . 

69 في أ : دي قول » . 

6 في أ كذا : «روححة ). 

(0) كذا في أو ب . وفي الأصل : «دوإنث». 

. » كذاني ب . وفي الأصل و أ : «أو بإشارة‎ )١( 

(0) فيب : رولا». ظ 

(8) كذاني أو ب . وني الأصل زاد هنا كلمة « الإجماع » والظاهر أنما مشطوبة . 

69 اع لبت يبه . 

60 في ب : «وم». 

)١١(‏ فيب : «وأما». 6 ووالل أعلم » من أو ب 


1659 فتن 


فأما () في أمور الدين : متى وجد الإجماع سواء كان في أمر شرعي 
أو ني أمر عقلي » يكون الإجماع حجة , إلا() ني حكم عقلي : لابد من 
معر فته حتى يصح الإجماع » نحو معرفة الله تعالى ومعرفة النبوة وصحة 
المعجزة وصفة العلل والحكمة والعدل لله تعالى » حتى إذا عر فوا الله تعالى 
على هذه الصفات وعرفوا النبوة وصحة المعجزة » ثم أجمعوا على إثبات 
الوحدانية لله تعالى ونفي الإله الثاني » يكون الإجماع 0) صحيحاً موجباً 

) قطعاً . وكذا لو أجمعوا على جواز روئية الله تعالى وخلق أفعال 
العباد وتحو ذلك ؛ يكون إجماعاً موجباً للعلم قطعاً ‏ والله أعلم(© . 

]94[ 


فصل في : بيان حكم الإجماع 


قال عامة أهل القبلة بأن إجماع كل عصر من الآأمة صواب وحجة 
إن وجد الإجماع بالقول ني الوجوب والحل والحرمة ونحوها ؛ وأنه يوجب 
العلم به قطعاً . 

فأما ) إذا وجد الإجماع من حيث الفعل » فإنه يدل على حسن ما فعلوا 
وكونه مستحباً » ولا يدل على الوجوب مالم توجد قرينة تدل عليه » على 
ما روي : ما اجتمع أصحاب رسول الهج على شيء م على 
الأربع قبل الظهر(”) ا كد 


6 في ب : «روأما». 


69 ني أ « ولكن ». 
0( في أ : « إجماعاً » . 
)5( في ب : « فوجب العلم » . 


)0( « والله أعلم » ليست في أ. وفي ب : « والله الموفق للصواب » . 
(1) في أو ب : «وأما». 
69 كذا في أ و ب . وفي الأصل كأنها : « التطهر » . وراجع فيما تقدم ص ؟8ه . 


صم 380955 ته 


وقال النظام والقاشاني من المعتزلة : إنه ليس بحجة قطعاً » وإنما هو 
وقالت الإمامية :)١(‏ إن أجمعوا على موافقة قول إمامهم » يكون الإجماع 

حجة . وإن كان على مخالفة قرل إمامهم لا يكون الإجماع () حجة . 

وني الحاصل : الحجة عندهم(”) قول الإمام . ويجوز أن يقولوا: كلاه| حجة. 

كنا قلنا في إجماع الصحابة في حال حياة النبي طَلِتم : إن الإجماع حجة» 

وقول النبي مَلِنَهِ وحده حجة أيضاً . ظ 
وقال أصحاب الظواهر : بأن إجماع الصحابة حجة لا غير . 
وقال بعضهم : المعتبر هو إجماع عترة الرسول مَل . 
وقال مالك : إن إجماع أهل المدينة وحده كاف 2 ولا بعتير إجماع 

سائر الأمصار دون 0( إجماعهم . 
وشيبة المخالف من وجوه ثلاثة (0) : 
أحدها إحالة الإجماع وهو من وجهين() : 
أحدهما  )"‏ أن الإجماع لا يتحقق » مع اختلاف الأمكنة وتباعدها , 

قولا » خصوصاً إجماع غير الصحابة رضي الله عنهم( . 

. » في ب : « وقالت الإمامية من الرافضة‎ )١1( 

(؟) م الإجماع هلق الي 

() كذا في ب . وفي الأصل و أ : « وفي الحاصل: عندهم الحجة » . 

(4) في ب : «ربدون». ظ 

(5) كذا في الأصل و أ : ر ثلاثة ». وفي ب وهامش أ : « أربعة » . والوجوه في حقيقها ثلاثة والوجه الأول 
من وجهين فصارت الحملة أربعة وجوه . وشبهة أن الوجوه أربعة » قوله فيا بعد : « أحدها - وهو من 
وجهين : أحدهما . . والثاني . . والوجه الثالث . . و الوجه الرابع ». و لكن الدقة أن يقال : « من وجوه ثلاثة ».. 
وعلى هذا عدلنا في ص 5"ه « الوجه الثالث » إلى « الثاني » و « الوجه الرا بع » إلى و الثالث » . 


() كذا في ب . وفي الأصل و أ : « أحدها ‏ أحالة الإجماع وبيانه من وجوه » . 
(0) في الأصل وغيره : « أحدها » . 09 زاد هنا في ب : « أجمعين » . 


 هاثه‎ 


والثاني - أن كل واحد منهم يحتمل أن يكون مخطثاً في قوله ورأيه » 
والإجماع هو اجتاعهم » ويستحيل أن يكون قول كل واحد منهم محتملا 
الخطأ » ويكون قول الجميع صواباً » لآن الإجماع مركب() من الأحاد - 
ألا يرى أنه إذا كان كل واحد من المجماعة أسود يستحيل أن لا يكون 
الجميع سود . وكذا إذا كان كل واحد منهم() 6 6 ستحيا أن 
لا يكون قول الكل صواباً - فكذا هذا . 

والوجه الثاني أن الإجماع لو انعقد : إما أن ينعقد عن نص » أو أمارة . 
ولا يجوز أن ينعقد عن نص » لأنه لو كان عن نص » لوجب عليهم7) 
نقله . وإذا نقلوه » وقع الاستغناء عن الإجماع » ويكون الحجة النص(؛) . 
ولا يجوز أن ينعقد عن أمارة » لأن الناس خلقوا على همم مختلفة وآراء 
متماوتة » فلا جوز ارا ا 
على رأي عقلى محض » لأنه يصدر( عن عا م 

والوجه الثالث - أنه لا دليل على صحة الإجماع » فإن الدليل إما عقلي 
او سبي ٠‏ والدليل 0 يمكن به إثبات كون(؛) اعم موجباً 
زه لتر جين حل الكقر الفلا رايقة للق 600 ليا 
إجماع المسلمين من الأمم المتقدمة لا يكون حجة . ومن قال إن إجماع 

() كذاي ! . وني الأصل و ب + م ركب » . ظ 
69 « منهم » من ب . والعبارة فيها : « وكذا لو كان كل واحد مهم مصيباً » ٠.‏ 
(0) كذاني أو ب . وفي الأصل : م عليه » . 
61 كناي انوي الأضل تند وهو الدليل نه 
© كذا ني الأصل و أ : « الاجتّاع » . وفي ب : « الإجماع » . 
3( كذا في ب : « يصدر » . وفي الأصل و أ : « صدر » . 


49 في ب + « والدليل العقلي لا يقتضي كون » . 
69 في أبن ان وو كذللفن:, 


د 1ه 


هذه الأمة حجة » يقول بالدلائل السمعية . فمن لم يجوز اجتاع هذه الأمة 
على الخطأ عقلا » يلزمه أن لا يجوز إجماع () الأمم المتقدمة » إذ العقل 
لا يختلف » ولآنه يحوز أن تجتمع الآمة بأسرها () على قول واحد , #القدة 

دعتهم إليه » لكنهم ظنوها حجة » فأعر ضوا عن نقل تلاك الشيهة ؛ لظنهم أنبا 
حجة » كما إذا أجمعوا على(/) خبر متواتر أو سماع عن(؛) النبي مَلِثْرٍ » فإنهم 
لا بتقلون الحجة » لأكتفائهم بنقل الحكم عن تقل الدليل . وإذا احتمل هذا ء 
كيف يكون حجة مع الاحتال . وهذا بخلاف رواية الجماعة الكثيرة (0) 
الحديث عن النبي عليه السلام » لآمهم رووا كا () سمعوه حساً » والكذب 
من جماعة » لا يتصور منبم (7) المواضعة » لا يتحمق(00) . أما الإجماع 
المبني على الظن دون حقيقة العلم 1[ ف ] يدخله الشببة من جهة الهوى 
والطبيعة ووسوسة الشيطان » وإن كان لا يحتمل الكذب«(*) » والدليل 
السمعي 8 حيز(١0)‏ الاحتال وأدنى(11) وجوهه المجاز والإضمار . 

وجه قول العامة يي 0 

أما السمعية فمنما : 

[ من الكتاب ] : 


600 في أو ب : داجتاع ». 

(؟) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « بأسرهم » . 
(+) كذا في أ . وني الأصل و ب : « عن » . 
(4:) كذافي ب . وفي الأصل و أ : « من ». 
(5) في ب : , الكبيرة » . 

(5) في أو ب : «وعما». 

(0) كذا ني أ. وفي الأصل و ب : « عليهم » . 
(8) « لا يتحقق » ليست في ب . 

(9) زاد هنا في ب : « وال أعلم » . 

603 في ب : رر في حد) . 

.» ودلى‎ ١ : في ب كذا‎ )١١( 


لالاه ب 


- قول الله تعالى : « أطيعوا الله وأطيعو االرسول وأولي الأمر منكم ) () 
والانقياد لحكمهم »؛ ولا إجماع بدون رأي أولي الأمر إذا كانوا من 
أهل الإجماع . فيجب القول بكون الإجماع واجب العمل لا محالة . 


- ومنها قوله تعالى : « فإن تنازعتم ي شيء فردوه إلى الله والرسول ) () 
أي إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه السلام . فالله(؛) تعالى أمر بالرد 
إليما » عند التنازع لارتفاع التنازع (0) ووجود الاتفاق والإجماع بينهم(0) . 
[و ] لولا أن العمل بالإجماع 0) واجب » وأن حكمه حكم الكتاب 
والسنة » لم يكن للأمر بالرد إليهما عند التنازع » لارتفاع التنازع وحصول 
الاتفاق والإجماع » معنى وفائدة () . 


ب ومنتبا قوله تعالى : ١‏ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم »  )5(‏ فالله(١٠0‏ تعالى أخبر أن العلم يحصل بالاستنباط 
للمستنبطين » والاستنباط هو الاستخراج(١١)‏ بطريق الرأأي والاجتباد » وفي 


)١(‏ سورة النساء : وه - « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأسر منكم فإن تنازعتم في ثيء 
فردوه إلى الله والرسول إن كدتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا » . 

(؟) كذافي ب . وفي الأصل و أ : «الله» . 

6 سورة النساء : وه وقد تقدمت ف الطامش ١‏ . 

60 كذا في أو ب . وفي الأصل : روالله». 

(6) « لارتفاع العنازع ) ليست في به .. 

(0) كذا في أو ب . وفي الأصل : بينهما » . 

(0) كذا في أو ب . وفي الأصل : « لولا أن الإجماع » 

69 و وفائدة غ من أ . 00 

(9) سورة النساء : عم - «١‏ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو اوت أذاعواابة الو :رفوه :إل الرسول:وإك اول 
الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه مهم و لولا فضل الله عليكم ور حمته لاتبعم الشيطان إلا قليلا » . 

. كذافي ب . وفي الأصل و أ : «الله»‎ )٠١0( 

. 2» في ب : «الإخراج‎ )١١( 


ان 5 


إجماع الأمة يدخل المستنبطون » بلا خلاف » بين الأمة )١(‏ . فلولم يشهد() 
بالعلم بي() الإجماع . وفههم المستنبطون الذين شهد الله تعالى لحم بالعلم 
فيما استنبطوا » يكون خلفاً في خبر الله تعالى » فيجب القول بكون الإجماع 
موجباً للعلم » حتى لا يكون خلفاً ي خبر الله تعالى و(؛) جل عن ذلك . 
ومنها قوله تعالى : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنبون عن المنكر ) © فالله تعالى وصف هذه الأمة بكونهم أ مرين 
بالمعروف ناهين( عن المتكر. و( لو لم يجعل ما أجمعوا عليه حقاً » وقد 
أمروا بذلك ونهوا عن ضده » لصاروا آمرين بالمتكر ناهين( عن 


ومنها قوله تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على 

الناس ) (5) . والاستدلال(١٠)‏ بالابة من وجهين : ش 
أحنن هه مه | لد وصف جملتبم بالعدالة » وهي الاستقامة بي الدين والقيام 
بالحق7١1)‏ والصواب . و(5) لو جاز خروج الحق عن جملتهم » لكانت() 

60 « بين الأمة » ليست في أ . 

)١(‏ في أوب : «نشهدى», 

(0) في ب : « والإجماع ». 

(4) « و » ليست في ب . 

() سورةآل عمران : .١١١‏ 

. » في أ : «وناهين‎ )١( 

© «وو»منأ. 

(8) في أ : «وناهين » . 

(9) سورة البقرة: 4 ١‏ :« وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ... ». 

. » ف ب : « فالاستدلال‎ )٠١( 

. » كذاني أو ب . وفي الأصل : « في الحق‎ )١1١( 

(؟1) وو»منآا. 

)0 كذا ني أ. وني الأصل و ب : « لكان ». 


اال ل 


شبادة الله تعالى للجملتهم(1) بالحق يكون كذباً » تعالى الله عن ذلك . 
ولا يقال إن الأمة لا تخلو عن العصاة والفساق ‏ لآنا نقول إنه ما وصف 
كل واحد منهم بانفراده بالعدالة » بل وصف جملتهم بذلك () عند 
اجتاعهم على شيء » لولا أن عند اجتاعهم يظهر(» الحق والصواب » 
وإلا لم يصح(؛) وصف جماتهم بذلك » مع جواز الخطأ والكذب على 
كل واحد عند الانفراد . ظ 

والثاني - قال تعالى(0) : « لتكونوا شبداء على الناس ) 07) - وصف 
جملتهم بكونمهم شبداء على الناس () وسماهم بذلك » والشاهد 78 

المخبر بطريق الصدق حقيقة . فأما الكاذب فلا يسمى شاهداً على الحقيقة : 

ا 0 صدقة () فيما أخبروا ء لم 
يكن اسم الشهداء لهم بطريق الحق(» . 
د وتيا قوالة تغالى :0 والمانقوث الأولوة هى الهاندرين. والاتضان 
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله نيم يقر عنه )23١()‏ فالله(١١)‏ تعالى 
وصف التابعين للصحابة بالإحسان » وسماهم باسم المدح » وجعلهم أهلا 


. » في أ : م أن بحملهم القيام‎ )١( 
. » (؟) كذا ني أ . وفي الأصل: « فذلك » . وفي ب : « وذلك‎ 
. » في الأصل و أ : « بظهر‎ )0( 
فيأ: «للماصح».‎ )4( 
. زه( « تعالى » من ب‎ 
7 .. م وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً لتكونوا شبداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيداً‎ - ١ سورة البقرة : م4‎ )6( 
. على الناس » من ب‎ « )0( 
. ف المعجم الوسيط : صادق جمعها صدق‎ )4( ٠ 
.» في أو ب : «الحقيقة‎ )9( 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله‎ « - ٠٠١ : سورة التوبة‎ 63 
. » عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات نجري تحتها الأممار خالدين فها أبدأ ذلك الفوز العظبم‎ 
. » كذا في أو ب . وفي الأصل : « والله‎ )11( 


-824 حت 


لرضوانة 11[ و] لولا أمهم() أصابو االحق في اتباع الصحابة » وأن الصحاية 
كانوا على الحق » (:)لما وصفهم(؛) بذلك ‏ فدل أن خرو ج الصحابة 
والتابعين جملة عن الحق والصواب باطل : 

ومنها قوله تعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له المهدى 
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ( الآية )) 01) - أحق الوعيد الشديد 
باتباع غير سبيل المؤمنين7) . وما أجمع عليه المؤمنون وعملوا به » فهو 
سبيلهم وطريقهم . فلولا أن إجماع المؤمنين حجة () واجب العمل به 
قطعاً » وإلا لما لحقهم )0( الوعيد الشديد باتباع غير سبيلهم 4 ولأنه سوى 
بين مشاقة الرسول وَلِتَهِ وبين اتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد » مم ترك 
مشاقة الرسول عليه السلام واجب قطعاً » فكذا ترك اتباع غير سبيل المؤمنين. 


ومنها قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين )  )1(‏ فالله(0٠)‏ تعالى أمر(١١)‏ بالكون مع الصادقين » وهو عبارة 
عن متابعتهم في أفعالهم . والمراد منه جملتهم » إد بتصور الكذب من كل 


60 في ب : و لرضوأمم ». 

6 1 لولا أو ليست في به. 

() زاد هنافي أ : «وإلا». 

(4) في ب : « فإن الصحابة رضى الله عنهم وأر ضاهم كانوا على الوصف لما وصفهم » . 

(ه) سورة النساء : -1١١٠0‏ « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له المدى ويتبع غير سبيل المؤمئين نوله ما تسولى 
ونصله جهنم وساءت مصيراً » . 

() « نوله ما تولى ( الآية ) . . . المؤمنين » ليست في ب . 

(0) « حجة » من ب » وليست في الأصل و أ . 

(8) في ب : «وألحقهم » . 

(9) سورة التوبة : ١١9‏ . 

)٠١(‏ كذاي ب . وفي الأصل و أ : واللهع». 

600 في ب كذا : « تعالى نرك أمر » . 


5ه هه 


وآفا النستنة :: 
فما(١)‏ روي عن رسول اللَهعَلتمٍ أنه قال : « لا تجتمع أمتي على 
الضلالة ) . وروي : ١‏ لا تمجتمع أمتي على خطأ ) 20 . 
3 وروي ١:‏ يد الله مع الجماعة ) . 
وروي أنه سئل عن خميرة (©) يتعاطاها (؛) الجيران فقال وَل (0) : 
وخا ىاه المسلموق ) فيا فهى عد الله حمق 1 : 
- وروي( : «الشيطان مع الواحد » ومن الاثنين أبعد) . 
وروي : ( من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام عن(*) 
عنقه ) . وي رواية : « من فارق الجماعة ). وهذا الحديث ورد(:) 
بألفاظ مختلفة . فإن 220 ورد بطريق الاحاد » فهو متواتر(١١)‏ من حيثث 
المعنى » لوجهين : 

أحدهما - أله روى بروابات مختلفة والمعنى واحد © وهو بمنزلة 
ما روي في حق حاتم الطائي : أنه أعطى لفلان كذا ولفلان كذا ء وكل(5) 
حادثة )1١(‏ في نفسها في حد الاأحاد » ولكن جملتها إخبار عن جود حامم . 

فصار جوده ثابتاً بطريق التواتر . 


. ألفاء من ب‎ )١( 

6 في أ : والمطأى,. 

م في ب كذا : و حمر » . وانظر البزدوي » «" : ه35 . 
)( في هامش أ كذا : يتعاطا مها » . 

(0) « صل الله عليه وسلم » من ب . 

69© في أ : « المؤمئون » . 

(69© في : ١‏ وروي أن ) . 


(6) يب:«من». )١1١(‏ في ب : «يتوار ». 
(9) « ورد» ليست في ب . (0) فيأو ب:«فكل». 
0١0‏ فيأو ب:«وإذ». )١١(‏ في ب كذا : و فكل أجاديثه » . 


658 هس 


والثاني . أن الصحابة والتابعين او ا مخالفة ما ابا 
00 ؛ فلا يجوز تركه . 

وأما المعقول [ ف ]من وجوه: ظ 

أحدها ‏ أن موضع الاتفاق مما جبل العقلاء على الرجوع إليه عند 
المتنازع فيه إليه في حق الحكم » [ ف ] لولا أن الإجماع حجة عند الله 
تعالى » و إلا لما فزع 0©) الكل إلى الإجماع . فكان رجوعهم إليه » بخلق()) 
الله تعالى طباعهم عليه » دليلا على أنه حجة . كما أن أهل المعقول(0) لما 
فزعوا () إلى العقل » عند اشتباه المصلحة عليهم » بخلق الله تعالى العقل 
داعياً إلى مباشرة الحسن وطريقاً لمعرفة الأشياء » كان حجة . وكذا متى 
وقع الاشتباه في الألوان فزعوا ) إلى حاسة البصر للتمييز » كان دليلا 
عليه فكذا هذا . ظ 

والثائي ايت اناس مع اختلااف حمعهم وتفاوت لخو 


. » في ب : « بالدليل السمعي‎ )١( 

69 و هذا الحديث . . . عليه وسلم » ليست في ب . 

() كذافي أو ب . وفي الأصل : « فرع » بالراء . 

(4) كذا في أ و ب . وفي الأصل ا و الخلق » . 

(5) في ب : «العقول». 

(1) » (7) كذا في أو ب . وفي الأصل بالراء 

)00( في أوب : «وهوأن». 

(9) كذا في أ . وفي الأصل : « دواعي » . وفي ب : ولدواع ». 


جت. 821 به 


متفقة الدعاء إلى شيء واحد . فأما اختلاف الهمم وتباين الأغراض » فمما(١)‏ 
كنعهم عن() الاجتاع على شيء واحد 4 جزافاً واتفاقاً » كما ل دتصور 
اتفاق الجماعة (7) الكثيرة على مأكل واحد ومشرب واحد في يوم واحد . 
وذلك الداعى لا يخلو :إما إن كان هو التقليد » أو الشيبة » أو الدليل 
الراجح أو الدليل0) الموجب للعلم : 

و الأول باطل » فإن كثيراً من الأمة لا يجوز ون التقليد ني أمور الدين 


لأهل() الاجتهاد» بل الأكثر منهم على هذا الاعتقاد » فلا يتصور أن يوافقوه (0) 
عليه تقليداً ‏ دل أنه لا يتصور الإجماع على شيء بالتقليلة.: 


والثاني » وهو اعتراض شببهة دعت الكل إلى7) ذلك الحكم ‏ وذلك 
في مو ضع غالب الظن والاجتباد . وهو بي خبر الواحد والقياس لرجحان 
عا ميم مدعي أ ويواي 7 
كافهم طلب الحق والصواب » فلابد أن يكون م طريق الوصول إليه . 
أما الشببة [ ف ] تكون لتحقيق الو تم الشمبة بالحجة » بالاستدلال 
بطريق موضوع للحق والصواب . فأما بدون طريق الوصول » يكون 
تكليف ما ليس في الوسع » وإنه محال عقلا وشرعا :على ما عرف . ومع 
قيام طريق الوصول إلى الحق وطريق الوقوع بي الشبهة » فطريق(20 الحق 
)١(‏ في ب. : و« فما» . فالفا من ب . 
(0) في ب : ومن ». 
62 في ب : , الجماعات 4 ء. 
)0( في ب , أو الدليل الموجب للعلم 0 . فليس فها عبارة )0 الراجح أو الدليل » . 
(ه) في ب كذا : , لأجل » . 
(5) كذا في أو ب . وفي الأصل : « يوانقهم » . 
(0) كذا ني ب . وفي الأصل و أ : « على » . 


69 « وذلك في موضع . . . علة الحكم » ليست في ب . 
(9) في ب : ريعم ». )٠١(‏ ف ب : «وطريق ». 


بج . 8:22 عه 


أوضح(2) » فلا يتصور أن يقع الكل في الشببة - مع وجود الاجتهاد وطلب 
الهق لابتغاء وجه الله تعالى ويقعوا في الخطأولم يكن البعض مصيباً الحق » 
فكان 0) اجتاعهم على حكم دليل الإصابة بيقين » دفعآ 9) للإحالة  .‏ 


. وإذا بطل الوجهان صح الثالث : أمهم اجتمعوا بدليل0؛) قاطع » وهو 
الخبر(ه) المتواتر » إلا أنهم تركوا الرواية ونقلوا الحكم بدون (© الدليل ؛ 
لكونه مقصوداً دونه » ألا يرى أن اجتاع جماعة » لا يتصور تواطؤهم على 
الكذب » على رواية ما شاهدوه أو سمعوه من الرسوليَلِيهٍ يكون موجباً 
علماً قطعياً . فإذا 9) نقلوا الحكم وتركوا الرواية هنا (6 يجب أن 
يكون حجة . ظ 

والثالث - وهو أنه ثبت بالدليل القطعي على أن نبينا محمداً ( مَل 
خاتم الأنبياء عليهم السلام » وشريعته دائمة قائمة إلى قيام الساعة » فمى 
وقعت حوادث ليس فيها نص قاطع من الكتاب والسنة » فمتى أجمعت(7: 0 
الآمة على حكمها ولم يكن إجماعهم موجباً للعام » وخرج الحق عنهم 
ووقعوا في الخطأ . أو متى اختلفوا في ذلك وخرج الحق عن أقوالهم » فقد 
انقطعت : شريعته في بعض الأشياء » فلا يكون شريعته كلها دائمة قا ثمة 2))١١(‏ 


60 في أ « واضح » . 

69 «الحق لابتغاء . . . للحق فكان » ليست في ب . 
69 في ب كذا : و وقعاً» . 

60 في ب : « لدليل » . وفي هامش أ : « على الدليل القاطع » . 
0( في أو ب : « خبر . 

لو : « دوت ». 
070 قُْ أ : مو وإذا )ا . 

609 ههنا ههنا » من أو ب . 

69 « محمداً ) من ب وهي فيهأ : « مححمك ) . 
)٠١(‏ كذافي أو ب . وفي الأصل : « اجتمعت » . 
60 « قامة » من أ . 


جم 8 :8ف 


فيؤدي إلى الخلف قُ خبر الله تعالى ٠‏ جل الله وتعالى12) عن ذلك 
[ ف] وجب القول ضرورة بكون () الإجماع حجة قطعية » فتدوم() 
الشريعة بوجوده » حتى لا يؤدي إلى ا حال . ظ 
الواحد » فلا يؤدي إلى انقطاع الشريعة ‏ لأنا نتقول : إنا © نعمل 
بالقياس وخبر الواحد على اعتبار إصابة الحق ظاهراً » وعلى الجملة 
لا يخرج الحق عن أقوال أهل(©) الاجتهاد » فمتى جوزتم خروج الحق 
عن أقوال أهل الاجتهاد فيما اختلفوا فيه وفيما أجمعوا عليه » لم يجب العمل 
با هو باطل » ويتبين0) أن ما أتوا به لم يكن شريعة النبي يِه بل 
يكون عيراه مخللاف شريعته عَلِدُعٍ (0) 4 فينقطع شر بععته ف حى ذلك 
الحكم أبداً يسوي 
أما 1 الأول ] : دعوى عدم تصور الإجماع وإحالته » فباطلة (0 : 
. قولحم : كيف ينعقد الإجماع مع تباعد الأمكنة » فنقول : 

هذا في زمن الصحابة والتابعين ظاهر ٠»‏ فإن الإسلام قريب وأهل 
60 « وتعالى » من ب . وعبارة : « جل الله وتعالى » ليست في أ . 
)١(‏ في ب : وبأن». 
(0) كذا في أو ب . وفي الأصل : « فيدوم » . 
(4) فيأ: وبأن». 
(0) في أوب : وإما». 
6 و أهل "مق أو يه 
(0) في ب : («ويبين » . 
)م « صلى الله عليه وسلم » من ب . 


69 « للصواب » من أ. وفي ب : «واش أعلم ». 
60 كذاق! رنوق الأصلودت:4 قاط م 


ل "65 هس 


الاجتباد أكثرهم بالمدينة » والذي ذهب إلى بعض البلاد يمكن الوقوف 
على رأيه بالتراسل والتكاتب . فأما بعد ظهور الدين الحق ني البلاد » يبلغ 
حكم الإجماع الحادث ني بعض البلاد إليهم بعد مضي الأزمان فينتشر 
بالنقل » من نصب لإظهار الحق بطريق التراسل والكتابة وحضور القاصدين 
الحج من البلاد كما ظهر أصل الدين الحق وأصل الشرائع » والكلام بي 
هذا الفصل وقع فاه :8 ى بقى واحد من أهل الاجتباد على الخلاف فلا 
إجماع . 
: وقوطهم إنه يحتمل أن وكرن ال وعد مب مانا حاقنفو ل : 

اشن ) عدون يدا ؟ 

إن عنيتم أن كل واحد من أهل الإجماع يجوز أن يكون قوله خطأ 
لو انفرد بذلك » فهذا مسلم . 

وإن عنيتم به () أن لون ل رست نيه (( م>تمل(0) اللخطأً إذا 
لجرا ار ” وأنه ليس بمحال أن يكون قول الواحد الفرد محتملا 
الخطأ ؛ وقول الواحد مع المجماعة لا يكون محتملا » لأن الاحقال إما نشأ 
لا لكو نه واحداً» ولكن لكونه منفرداً» ويبطل7:) وصف الانفراد بالاجةاع(0). 
وإنما ا محال أن لو(0) قلنا : إن كل واحد من هؤلاء المجمعين(4) على هذا 
)١(‏ منحوت من « أي شيء » معناه . وقد تكلمت به العرب ( المعجم الوسيط ) . 
69 وله ماعن موا 
م واقولم) من أ نه . 
)0( « مهم » ليست في ب . | 
(0) كذا في أو ب . وفي الأصل : « أن كل واحد منهم محتملا » . 
(5) في ب : «وبطل ». 
469 كذا في ب : « بالاجماع » . وفي أ : « بالإجماع » . وعبارة : « أن يكون قول الواحد الفرد . . . الانفراد 


بالاجتماع )من أو ب مع ملاحظة المامش السابق 1 
(4) « لو » ليست في ب . (9) في أ : « المجتمعين » 


كت 1/7 82د 


القول المعين مخطىء » والكل في ذلك غير مطئين » أو قول كل واحد 
محتمل بانفراده وعند الاجتاع بخلافه(1) » كما ذكرتم من الأمثلة . ونحن 
لا نقول هكذا » بل نقول : إن انفرد كل واحد من أهل الإجماع مثلا 
على قول في مسألة واحدة » فقول() كل واحد محتمل للخطأ . فأما إذا قال 
واحد قولا والأخرون قالوا مثل() قوله » فلا نقول إن قول كل واحد 
منهم(؛) محتمل للخطأ » فبطل دعواهم . ظ 
وأما الثاني - فباطل » فإنه يجوز أن يجمعوا عن نص و( دليل قاطع » 
لكن لم ينقلوه اكتفاء بالإجماع على الحكم . ويجوز() أن يجمعوا بناء 
على خبر الواحد والقياس » حسناً للظن بالرواة وتعويلا على ما اعتمدوا 
عليه من معنى النص علة الحكو(") » فإنه بجوز أن يجتمع جماعة (0) 
كثيرة على شبهبة حملتهم عليه وصارت الشببة داعية لهم على الإجماع () , 
فلا جوز أن يكون الدليل الراجح حاملا لهم على الاجتاع »غير أن الشبهة 
لا تعم الكل والحق يعم على ما ذكرنا . 
و [الثالث 2001 : قوهم إنه لا دليل على صحة الإجماع - لا يصح : 
فإنا قد أقمنا الدلائل السمعية والعقلية )1١(‏ . 
00 ذف برل واسديش) عقر عند الاجمّاع مخلافه » . 
(0) في ب : «وقول». 
(0) في أو ب: «مثل,». 
(4) « مهم » من ب . 
(0) في هامش أ : «أو » . ولعله الأصح . وني هذه الفقرة الرد على الشبهة الثانية ‏ راجم ص هه 5 مه . 


(5) في ب : « أما لا بحوز 0 . 

(0) ىأ : « لأحكم » . 

(8) كذا في أ . وفي الأصل و ب : و جماعات )» . 

() كذا في أ. وفي الأصل و ب : « الاجتماع » . 

6 هذا رد على الشبهة الثالثة-ر اجمأطامش ه ص هاه وص 6ه لا" #ة. 
00110 راجعم ص 0ه وما بعدها . 


5 


. قوم : إن الدلائل السمعية محتملة ‏ فليس كذلك » وللخصوم عليها شببات 
بمكن دفعها بأدنى تأمل ونظر» وقد ذكرناها مع الانفصال عنها في الشرح . 
٠‏ فأما قولمم : إن العقل يجوز اجتاع أهل العصر على الخطأ » فليس هكذا , 
لما ذكرنا من المعنى(١)‏ . ظ 
٠‏ قولهم : إن إجماع الأمم الماضية ليس بحجة » فممنوع ‏ لما ذكرنا من 
المعنى (0) . 
٠‏ وقولهم : في زمان الفئرة الناس كلهم على الكفر والضلال ‏ ليس هكذا. 
فإنه لابد أن () يكون البعض على الحق » لكن لا قوة لهم ولا غلبة » حتى 
يظهروا الحق(؛) » وهم يدعون إلى الحق بي السر » لغلبة الكفرة وقوتهم 
دتمي 0 
: وقوهم : إنه يجوز أن يجتمعوا على جواب واحد لشبهة حملتهم على ذلك - 
فهو ممنوع » على ما ذكرنا( )0‏ والله الموفق . ظ 
وإذا ثبت ما ذكرنا بطل دعوى اختصاص الإجماع بقرابة الرسول لتر ؛ 
وبالصحابة » والااختصاص<١7)‏ بالمدينة » لآأن الدلائل التى تدل على كون 
الإجماع حجة قطعية لا توجب الفصل بين زمان وزمان » ومكان 
ومكان » فلا يجوز التقييد من غير دليل . والله أعلم() . 


)010( « من المعى » من أ . راجع فيما تقدم ص ٠48-0410‏ . 
(؟) راجع فيما تقدم ص 5؟ه و0٠49 .41١-‏ 
49 في ب : «ووأن». 
(4) « لكن لا قوة . . . يظهروا الحق » ليست في ب . 
(0) راجع فيما تقدم ص #44ه- ه4؛ه. 
6 في ب 01 وبالاختصاص» . راجع فما تقدم ص ممه 
(0) « وال أعلم » ليست في أ . 


ب 654 مم 


2_2 
] ٠١ [ 

فصل - وأما بيان أن الإجاع الذي هو حجة ة 

فقد ذكر بعض مشايخنا الإجماع على ل 
للعلم قطعاً دون البعض . < 

وهذا ليس بصحيح . وإنما الصحيح أن ما هو إجماع فهو حجة قطعية : 
لا ذكرنا من الدلاثل . 

أما من طعن في كونه إجماعاً لبعض ما ادعيناه إجماعاً - فالجواب 
عنه قد مر - والله أعلم . 


4. 


8800© سه 


الكلام في هذا الفصل في مواضع : 

أحدها ‏ في تفسير القياس لغة. ظ 

وم بسدان ده وسقيقته :ل( سرت لبان التقياء. والمتكلفين .. 
وفي بيان مشروعية القياس » وكونه دليلا في الأحكام . 

وفي بيان أنواع القياس . 

وي بيان ركن القياس . 

وف يسان شرووظ0) القباس. . 

وي بيان حكم القياس . 

وفي بيان الفاسد من القياس والاستدلال . 


وي بيان ما يتصل بالقياس من التوابع . 


- كذا في أ . وني الأصل و ب : « فصل ». وقد آثرنا ما في أ لاتفاقه مع ما سبق من « الكلام في بيان الكتاب‎ )١( 
.) ص لالا ) و (, القول في بيان السنئة - ص 49 ) ور( الكلام في الإجماع - ص مع‎ 
.)»... (؟) « بيان حده وحقيقته في » ليست في ب ففها : « وفي عرف‎ 


(©) في ب : وشرائط ». 


أهه ب 


١ [‏ ا 


أما بيان تفسير القياس أغسسة 


إن القياس في اللغة يستعمل في شيئين : 

أحدهما ‏ التقدير . يقال : قس النعل بالنعل » أي قذره )١(‏ به . 
ويقال : قاس الجراحة بالميل 0) إذا قدر عمقها (5) به . ولهذا سمي الميل 
مقياساً ومسباراً (؛) . 

و1الثاني ] - يستعمل ف التشبيه (0) . يقال : هذا الثوب قياس هذا 
الثوب » إذا كان بينهما مشاببة في الصورة والرقعة() أو القيمة . ويقال : 
هذه المسألة قياس تلك المسألة إذا كان بينهما مشاببة في وصف العلة . 


ثم الفقهاء والمتكلمون إذا أخذوا حكم الغائب من الشاهد » وحكم 
الفرع من الأصل » في العقليات والشرعيات » سموا ذلك قياساً, لتقدير هم 
الغائب بالشاهد » والفرع بالأصل » في الحكم والعلة وتشييبهم أحدهما 
بالآخر . ظ ظ 
)١(‏ كذا في أو ب . وفي الأصل : « قدر » . 
)١(‏ الميل آلة للجراح يسبر بها الحرح ونحوه ( المعجم الوسيط ) . 
(0) في ب : «غورها». 
(4) آلة يعرف بها غور الحرح ( المعجم الوسيط ) . 


(0) كذا في أو ب . وفي الأصل : « بالتشبيه » . 
69 كذا ني أ . وف الأصل كذا : « والرفعة ». وفي ب كذا : «والرفعه ». وانظر البز دوي » و البخاري عليه» :71. 


 تههال‎ 


[ " آ 
وأما ببان حد القياس وحقيقته عند الفقهاء والمتكلمين 

فقد اختلفت عباراتهم . وأكثرها فاسدة . وبعضها قريب من الصحة . 

نحو قوم : القياس رد حكم المسكوت عنه إلى المنطوق به . أو اعتبار 
غير المنصوص بالمنصوص » في الحكم » بمعنى جامع بينهما . 

وهذا فاسد_لأنه () ليس(2) بحد شامل » فإن هذا يستقيم ي الشرعيات 
دون العقليات » لأن السكوت والنطق والنص() يذكر في باب الألفاظ , 
ولأنه لابد من المعنى الجامع ؛ وبعد ببائه لابد من بيان الصلاح والآثر . 

ونحو قولهم : القياس هو تعدية حكم الأصل بعلته إلى فرع هو نظيره . 

وهو فاسد ‏ لأن حكم الأصل من (4) الجل والحرمة وعلته وصف 
المعدوم بعد الوجود بالمعدوم الذي لم يوجد » كما يقاس زوال العقل وعدمه 
بسبب الجنون بعدم العقل في الطفل في حق سقوط الخطاب » لمعنى (0) 
جامع بينهما » وهو العجز عن تفهم الخطاب وأداء الواجب . وذكر الأصل 
والفرع ني المعدوم فاسد() , لأن2) الأصل اسم لشيء يبنى عليه 
() في ب : ووإنه ». ظ 
69 « ليس » من أو با . 
)ع « والنص » ليست في ب . 
69 في أ : ووالحرمة والحل ». 
(0) كذا ني أ . وفي الأصل و ب : « بممبى ه. 
(0) في ب : «١‏ في المعدومات محال » . 
(0) في ب : «ولأن». 


 ههايثد‎ 


يه اسم لشيء يبنى على غيره » والمعدوم ليس بشيء » ولآن 
الأصل سابق والفرع لاحق 4 ووصف المعدوم بالسبق والتأخر لا يصح . 
والحد الصحيح أن يقال االإراي يان عل متا اع (لالارررين يال 
علته في الآخر . 
٠‏ وإبما ذكرنا لفظة() «الإبانة) دون لفظة الإثبات والتحصيل » لأن إثبات 
الحكم وتحصيله وإيجاده فعل الله تعالى : ؛ فهو المثبت للأحكام » أما القياس 
[ ف ! فعل القايس » وهو تبيين وإعلام أن حكم الله تعالى كذا وعلته 
كذا » وهما 0) موجودان في الموضع المختلف فيه . 
5 وإتماذكرنا «مثل الحكم » » لأنعين الحكم من امحل والحرمة والوجوب 
وابواز وصف للأصل2) » فلا يتصور ف غيره . وكذا العلة وصف 
الأصل ؛ ولكن يوجد في الفرع مثل حكم الأصل ؛ ٠‏ بمثل تللك العلة . 
. وإما ذكرنا «المذكورين» دون الشيئين ودون الأصل والفرع حتى يكون 
القياس شاملا المعدوم والوجود” لآن المعدوم يذكر وسمى وإن لم يكن 
شيا 1 ظ 
وإنشئت قلت : تبيين مثل حكم المتفق عليه » في المختلف فيه » بمثل علته . 
والله تعالى أعلم() . 


ل 200 
)١( [‏ كذاي أ وت .بوي الأصل : « لفظ ع . 
() في ب : ١‏ وكلاهما » . 
|69 ون : « الأصل » . 
(4) « وإما ذكرنا المذكورين . . . وإن لم يكن شيئاً » من أو ب . 
©6 « والله تعالى أعلم السك فق أ وك : «واش أعلم ». 


حت 88د 


[ # ] 
فصل() في : بيان مشروعية القياس 
القياس نوعان ني الأصل : عقلى وشرعي . 
فالقياس العقلى حجة وطريق لمعر فة () العقليات عند عامة أهل القبلة . 
وهوقول البراهمة() من الفلاسفة » المقرين بالصانع المنكرين للأنبياء علييم 
وقال السمنية (؛) من الدهرية (0) : إنه لا طريق لمعر فة الأشياء إلا الحس 
وأنكرت كون الخبر والعقل من أسباب المعارف . ظ 
وقالت الملحدة » والإمامية من الروافض0() »2 والمشببة من الخحنابلة 9) , 
والخوارج إلا النجدات() منهم : إن القياس ليس بحجة في العقليات . ثم 
قالت الملحدة والإمامية : الحجة هو قول الإمام المعصوم . 
وقالت الخوارج والمشبهة : إن () الحجة هو(١٠)‏ ظاهر الكتاب بي العقليات ؛ 
(1) في ب : « بسم الله الرحمن الرحم - رب يسر . فصل » . 
)١(‏ في ب : « معرفة »). 
© انظر في الديانة المندوسية أو البر همية : محمد سيد كيلاني » ذيل الملل و النحل للشب رستاني » ص ١" - ١‏ . 
(4) في أ : « الشمنية » . وفي ب : « الشمسية » . والسمنية هم القائلون بقدم العام مع إنكار هم للنظر والاستدلال »؛ 
ودعواهم أنه لا يعلم شي ء إلا من طريق الحواس الحمس ( البغدادي » الفرق بين الفرق » صن 5١4‏ ) . 
(0) الدهرية :: القائلون بقدم العالم ( البغدادي ؛ الفرق بين الفرق » ص لالا ١8-1١‏ و .)١88‏ 
(6) الإمامية من الروافض - انظر : فخر الدين الرازي » اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 8ه وما بعدها . 
(07) كذا في ب . وفي الآضل »وو اتابل المغبية وروي أ . «والنابلة من المشبهة » . انظر الشبر ستاني » الملل 
والتحل » ١٠# : ١‏ - م١٠‏ . والمشبهة من الشيعة( الغالية )) ص ١07‏ وما بعدها . 


(+) أصحاب نحدة بن عامر الحنفي وقيل عاصم - انظر : الشبرستاني » الملل والنحل » ١58-1١78 : ١‏ . 
4 و إن » ليست في أو ب . 63 واغون 4 لضت فق 1 + 


ل 0688 - 


دون القياس ؛ إلا أن المشببة من الحنابلة قالوا (© في الفروع : إن القياس 
حجة » لحاجة الناس إليه » لحدوث الحوادث ساعة فساعة »1 ف ] لا يوجد 
حكمها في الكتاب ؛ ولا حاجة إليه في العقليات لوجودها في الكتاب . 
وهذه المسألة من مسائل الكلام و0) تعرف ثمة إن شاء الله تعالى . 
وأما القياس الشرعي - وهو القياس ني أحكام الحوادث التي لا طريق 
لمعرفتها سوى الشرع » وليس فيها نص ظاهر » فقد اختلف العلماء فيه : 
قال عامة الفقهاء والمتكلمين : إنه حجة يجب العمل بها . 
وقال أصحاب الظواهر مثل داود الأصفهاني00) ومن 
تابعه » وقوم من المعتزلة مثل النظام () والقاشاني(0) 


..» كذافي ب . وفيأ :9 إلا أن الحتابلة المغبية قآلوا »...وليست في الأضل ففية ...نودرت القياس وقالوةا‎ )١( 

(1)7 هن د ظ ١‏ ظ 

(9) هو داود بن علي بن خلف أبو ساءان البغدادي الأصهاني . إمام أهل الظاهر . ولد سنة 8٠١‏ ه . وقيل 
سنة 707 ه . بالكوفة . ونشأ ببغداد . وتوفي بها سنة 810٠‏ ه. وقيل أصله من أصفهان . وقيل إن أمه كانت 
أضوائية و كان :عراقا : أخذ العلم والحديث عن إححاق وأبي ثور وغيرهما. كان إماماً ورعاً زاهداً ناسكاً , 
اتيك إليه رياسة العلم ببغداد ( القرثي ؛ الحواهر المضيئة » #« : وا 5١.‏ . والسبعي »؛ طبقات 
الشافعية الكبرى ؛ ” : 7584. والسيوطي ٠‏ طبقات الحفاظ . وابن خلكان » وفيات الأعيان ) . 

(4) هو إبراهيم بن سيار بن هاف" النظام من المعتّزلة . وإليه ينسب طائفة « النظامية » من المتزلة . توفي 
سئة 7١1١‏ ه أو سنة ١ه‏ . قيل له النظام لأنه كان ينظم الحرز في سوق البصرة . وهو ابن اخت 
أني الهذيل العلاف . وقد انفرد عن أصحابه بمسائل منها قوله في الإجماع إنه ليس بحجة في الشرع » وكذلك 
القياس في الأحكام الشرعية لا يحوز أن يكون حجة . وإنما الحجة في قول الإمام المحصوم . 
( الشبرستاني » الملل والنحل » ١‏ : 8ه وما بعدها . والبغدادي » الفرق » ص 4" . ومحمد عبد الهادي 
أبو ريدة » إبراهيم بن سيار النظام » حث مكتوب بالآ لة الكاتبة بمكتبة الخامعة الأمريكية ممصر ) . 

(0) هو أبو عمسر و( أو أبو عمر ) القاشاني من الطبقة الثانية عشرة من المعتّز لة ( أي من أصحاب قاضي القضاة 
ني الحسن عبد الحبار المتونى سنة 4١6‏ ه ) ( أبو القاسم البلخي وآخران » فضل الاعتز ال وطبقات الممتّز لة : 
تحقيق فؤاد سيد . ألدار التونسية للنشر » تونس » م#9#١1ه ‏ 904 مء ص .84 وذكر المحقق عنه 

0 وعن آخرين : « لم نقف علهم فيا رجعنا إليه من مراجع » . وفرق وطبقات الممتزلة » تحقيق “علي سامي 

>> سب ارويهرار. و آخر » دار المطبوعات المامعية بالإسكندر ية » سنة لالاة١‏ »)| ص ١75‏ . وأحمد بن تحيدى 

الرثفي ا قات امد له فوص ه١١ا).‏ 


د5امه ا 


والشطوي() : إنه ليس بحجة () » وهو قول من نفى القياس العقلي من 
الملحدة والإمامية والخوارج سوى المشببة 0) : فإنهم معنا في القياس في 
الفروع :. ظ 

وجه قول نفاة (:) القياس : النصوص من الكتاب 4 والسنة 4 والدليل ‏ | 
العقا ظ 


٠. ف‎ ١ 


أما النتصوص من الكتاب : 
1 ف] قوله تعالى : « ولا تقولوا على الله إلا الحق ) (0) . وقال تعالى(0) : 
ولا تقف ما ليس لك به علم »0 . والحق اسم لما هو معلوم قطعاً . 
وكدلاك 000 العلى جفيفة :نا هو ثابت قطعاً ويقيناً » فأما ما فيه احتّال فهو 
ظن وليس بعلم . والله تعالى بى عن القول بما ليس محق » والاتباع 
لما(:) ليس علوم » والقياس بخلافه . 


(1) هو أبو الحسن أحمد بن علي الشطوي . بغدادي . كان من أهل العلم بالكلام . يعظم العلم وأهله ويصغر قدر 
العامة . وهو في المعتزلة من الطبقة الثامنة ( كان على رأمها أبو محمد عبد الوهاب الحبائي المتوق سنة 
#.م ه) . ( انظر : البلخي وآخران » فضل الاعتّز ال وطبقات المعتزلة . ص 74و 5.0 . والمرتفى » 
طبقات المعتزلة » ص 48 . وفرق وطبقات المعتّزلة » تحقيق علي سامي النشار و آخر » ص 86 ) . 

, إنه ليس محجة » من أو ب‎ « )١( 

() كذا في ب . وفي الأصل و أ : « سوى الخنايلة » . راجع ص ههه--١51٠.‏ 

(4) كذا في أو ب . وفي الأصل : « من نفى » . / 

(ه) سورة النساء : ١07١‏ - « يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق نما المسيح عيبى 
ابن مرمم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح مئه فآمئوا بالله ورسله . . . » . 

69 « تعالى » من أ . 

(0) سورة الإسراء : 5م - «ولا تقف ما ليس لك به عم إن السمع والبصر والفؤاد كل أو لتك كان عنه مسئولا » 
وفي ب جاءت هذه الآية قبل الأولى . 

(8) كذافي ب . وفي الأصل و أ : « وكذا » . 

(95) كذافي أ وب . وفي الأصل : « مما 


للاهه هس 


- وقال الله(0 تعالى : « وأن احكم بينهم بما أنزل الله »0 . والحكم 
بالقياس ليس بحكم بما أنزل اله » لأن المتزل هو الكتاب والسئة ' 
وقال اله( تعالى : « أو لم يكفهم أنا أنز لنا عليك الكتاب يتلى عليهم ) (0): 
جعل الكتاب كافياً » ومن جعل القياس حجة لم يجعل الكتاب كافياً . 

- وقال الله تعالى : « ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ) () . 
وقال تعالى(» : ١‏ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء 0 . ولو 
كان القياس -حجة (:) ؛ وهو عندكم حجة(١)‏ عند عدم النص » يكون(١1١)‏ 
قولا بأن القرآن ليس تبياناً لكل شبىء » وهو خلاف النص . 


. «الله» ليست في ب‎ )١( 
(0؟) سورة المائدة : هع . والآيتان م؛ و 5: - « وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب‎ 
ومهيمناً عليه فاحكم بيهم , ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاسا‎ 
وأن احكم بيهم ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك‎ ..٠ و لئ شاء الل للك أنه اسه‎ 
. عن بعض ما أنزل الله إليك‎ 
«الله» من أو ب.‎ )©( 
. «الله» ليست في ب‎ )4( 
سورة العنكبوت : ١ه - « أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذ كرى لقوم‎ (2, 
.)» يؤمنود‎ 
سورة الأنعام 4ك و عنم اق الي 'لاليطلدما إل نوطنا و البو و اللخ وجا قط ع ور‎ 63 
. » إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين‎ 
. تعالى » من أو ب‎ « )0( 
سورة النحل : 85 - «ويوم نبعث في كل أمة شهيداً علهم من أنفسبم وجئنا بك شهيداً على هؤلاء ونزلنا‎ )4( 
. » عليك الكتاب تبياناً لكل ثيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين‎ 
. و حجة يمن أو ب‎ 6 
. » في ب : « وهو حجة عندكم‎ )٠١( 
فيب : ركان,. ظ‎ )0١( 


مك كيه هق جد 


واف الس 
فمأ(١)‏ روي عن رسول الله عليه السلام أنه قال : ١ل‏ يزل أمر بني ١‏ 
إسرائيل مستقيماً حتى كثر فههم أولاد السبايا » قاسو ما لم يكن بجا قد 


كان » فضلوا وأضلوا ) ) وفي رواية : لم يزل أمر بني إسرائيل على وتيرة 
حسنة حقى كثر فيهم أولاد السبايا ( الحديث ) ) . 


قاع الدليل العقلي : 

ا أن 0 أدون. الببانين فإنه حتمل للا يفلد 
فلا ليق ا أن مين أسكامه في حق العباد (6 بأدون الببانين > مع 
قدرته على البيان بالأعلى » وهو النص القاطع . ولآن القياس محتمل للغلط 
والخطأ » وإتما بنجب العمل بالمحتمل باعتبار الحاجة » ولا حاجة 0 ( 
فإنه بمكن القضاء في الحوادث00) كلها بما في الكتاب والسنة والإجماع » م 
بعد ذلك باستصحاب الحال » اراي ا 
0 وبغلاف أمر الحربة 0 4 و انحري ف باب اقب 4 


1 الغاء‎ )١( 

69 وقد» ليست في ب . 

(م) كنذا في أ. وفي الأصل و ب : «وهو». 
0( في أ : محتمل للغلط » . 

(1)8 مابلجةام لسكا وب : 

3( « في حق العباد » ليست في ب . 

69 وبه »من أ . 

00( كذا في أو ب . وفيا الأصل : « بالحوادث » . 
(8) كذا في أو ب . وفي الأصل : « للعقل » . 
63 في أ : والحروب ». 


ل 84© سه 


لأن ثمة الحاجة ماسة » لعدم إمكان العمل بالدليل العقلي(1) القطعي (2) . 
ولأن القياس الشرعي » عندكم : هو اعتبار غير المنصوص بالمنخصوص”) 
في الحكم » وهذا غير ممكن » لأنه لا يخلو : إما إن كان الحكم في المنصوص 
عليه يثبت بعين() النص » أو بالمعنى الثابت في النص » أو بهماء أو 
بالنص بي المنصوص وبي الفرع بالمعنى : ظ 
٠‏ إن قالوا : يثبت(0) بعين النص : 1[ ف ] لا يمكن إثباته في الفرع لعدم 
النص . 
٠‏ وإن قالوا : إنه (5) يثبت يعمعنى النص » فهو باطل » لأن هذا الوصف 
لو كان علة الحكم لكان يحب بها الحكم قبل ورود النص » لأنها كانت 
موجودة » ولا يجوز القول بوجود العلة ولا حكم » ولآن ثبوت الحكم 
بالنص أمر مقطوع به » وفي شوته بالعلة احهال » فلا يجوز قطعه عن 
النص وإضافته إلى العلة . ولآن الحكم ملازم للنص » فإنه لم يوجد النص إلا 
والحكم معه » فأما ( العلة [ ف ] قد توجد ولا حكم معها (0) » فكان 
إضافة الحكم إلى ما يلازمه أولى . 


٠.‏ ولا يجوز أن بثبت بهما )٠(‏ » لأن ما ث ثبت بشيئين لا يتعدى إلى مو ضع 
بأحد هما ( ولا يمكن بي الفرع (١‏ 0 تعدية النص . 
600 « العقلي » من ب . 


(0) في ب : « القاطع » . 

0( « بالمنصوص » ليست في ب . 

)0( في ب كذأ : « بغير ». 

(ه) كذا في أو ب . وفي الأصل : ثبت 6. 

(5) « إنه » ليست في ب . 

69 في أ «وأماع. 

0 في ب : ولما. 

(9) أي إن قالوا إن الحكم يثبت بعين النص و بالمعى الثابت فيه . 
)١(‏ يأ : وي الفروع » . 


ين - 8708 نب 


. والوجه الرابع(© باطل » لأآن الحكم في النص إذا لم يثبت بمعناه 
لا يممكن إثباته في الفرع ٠»‏ لأنه لا نص فيه . والمعنى الذي في النص إذا 
اد ا 

بين المعنيين . 

فإذا (0) بطلت(2) هذه الوجوه » بطل القول بالقياس » ضرورة . 

وأما عامة العلماء [ فقد] احتجوا بالكتاب » والسئة » وإجماع 
الصحابة » والمعقول . 

أما الكتاب : 
فقول الله تعالى(؛) : « فاعتبروا با أولي الأبصار)  )0(‏ والاعتبار هو 
النظر في الحكم الثابت في الشيء : أنه لأي معنى ثبت » ورد نظيره إليه 
في الحكم وقياس غيره عليه قال قائلهم : 

اعتبر الأرض بأسمائها .٠0.‏ واعتبر الصاحب بالصاحب 


أن الله تعالى أمر بالاعتبار لأولي الأبصار » وهو المقايسة مطلقاً » من غير 
فصل بين العقليات والشرعيات » فيجب العمل بإطلاقه . 


6 دعا جار كرا وان كرو التسوس وايترظيك بالنضي و لسري وو ادوع بالعوسواج بن .05٠‏ 

69 في ب : « وإذا 0 . 

(0) كذا في أو ب . وفي الأصل : « بطل » . 

(4) في أو ب : «فقوله تعالى» . 

(ه) سورة الحشر : ١‏ : « هو الذي أخسرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن 
مخرجوا وظنوا أنهم مانءتّهم حصوم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخر بون 
بيو هم بأيدييم وأيدي المومنين فاعتبر وأ يا أولي الأبصار » . 


اام هك 


وقوله تعالى : « فإن تناز ع في شيء فردوه إلى الله والرسول » (2© أي 
إلى حكم الله تعالى وحكم() رسوله . ولا شلك أن التنازع إما يع في 
الأمر الخفي الذي يحتاج فيه إلى | 1 والاجتماد » دون الحكم الظاهر 
الحجلي . وطذا قال الله تعالى(؟) : « لعلمه الذين يستنبطو نه منهم ) (4) , 
فكان (0) الأمر بالرد إلى حكم الله تعالى وحكم() رسوله عليه السلام ؛ 
بواسطة الرأي والاجتباد » يكون أمراً () بالمقايسة . 

واه السيدةة! 


فما(05) روي عن رسول للدي أنه قال لمساذ رضي الله عنه حين 
دعثه إلى اليمن قاضياً : « بم تفضي ؟ قال #ديكتانيه الله تعاللى . قال : فإن 
د فال : بسنة رسول الله عليه السلام . قال : فإن لم جد . قال : 
أجتبد(1) ذلك رأبي! .)00١(‏ فقال عليه السلام : «١‏ الحمد لله الذي وفق 
رسول رسوله لما يرضى به رسوله يَلِتَ 00١‏ ») . و(00) لولم يكن القياس حجة 
موجبة للعمل بعد الكتاب والسنة » لأنكر عليه رسول الله مَلِئْرٍ »ولما مدحه به ؛ 
وكا حك النها تال عل توفيقه00) عاذ 900 بالعمل بالر ايو اللجتاد. . 


)١(‏ سورة النساء : وه - « يا أها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا امون وأولي الأسر منكم فإن تنازعم في شيء 
فردوه إلى الله و الرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآ خر ذلك خير وأحسن تأويلا » 1 

69 « حكم ) من لبا . 

629 « الله تعالى » ليست في ب  .‏ 

6 سورة ة النساء : +م - « وإذا جاءهم أمر مق الأآئن أو :اللوت أذاعوابهولؤزهؤه :إل الرسول :و إل آولي الآمز 

مهم لعلمه الذي' ن يستنبطو نه مهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا تبسم الشيطان إلا قليلا » . 

(0) كذا في أي الآصل. . وكان ن.. وق نيه + وكات :, 

©6 و حكم )»من ب . 

69 يكورم السك ىن 

(8) الفاء من أ . 

6 و أحبد ينث ق 1 

| . » في ب : « فيه برأيي‎ )٠١( 

. 494 في ب : « رسول رسوله صل الله عليه وسلم للهدى » . وراجع فيما تقدم ص‎ )١١( 

(؟1) لين أ وح | | : 

10 كذا في ب . وفي الأصل و أ : « بتوفيقه » . 6 تقدمت ترجمته في المهامش 7 ص 40١‏ . 


حده 850077" حت 


75 وروي أنه قال مَلٌِ لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين بعثه قاضياً : 
« اقض بالكتاب() والسنة إذا وجدتهما ) » فإن لى تبجد الحكم فيهما 
اجتبد رأيك (0) ) . 
5 وكذا روي أنه عليه السلام قاس ني الأحكام : روي(؛) أنه قال لعمر 
رضي الله عنه حين سأله عن القبلة للصائم هل تفطره ؟ فقال(0) مَلتَرٍ () : 
#أرايكة او قوفي غاء 9 ممجته أكان يضرك ؟ قال : لا : فقال ملم : 
على المضمضة من غير ابتلاع . 

والأحاديث ف الباب كثيرة . 

وأما إجماع الصحابة : 


فإنهم أجمعوا على كون القياس حجة : حيث اشتفلوا بالقياس في المسائل 
التي اختلفوا فيها . واختلافهم ظاهر في مسائل كثيرة . فلا يخلو : إما أن 
يقولوا جزافاً وتبخيتً*» » وهذا لا يظن بالصحابة رضي ألله عنهم . 
و بالنص اللي » أو بالنص الخفي . ولا يتصور الخلاف ني موضع النص 
الجلى المفسر(١2)‏ بين أرباب الديانة . والاختلاف ني معنى النص الخفي 
)١(‏ في ب : و بكتاب الله » . 
0) في أ: و وجدتها » . 
(0) في ب : و اجمّد فيه برأيك » . 
(4) في ب : «وروي». 
(0) في أو ب :«قال,». 
68 « صلى الله عليه وسلم » من ب . 
(0) كذا في أو ب . وفي الأصل : في » . وراجع فيما تقدم ص 4514 . 
)0( « الصوم » من أو ب . 
(9) في الأصل كذا : « وتنحيتا » . راجع فيما تقدم الامش لاص 18ه . 
)2٠١(‏ في ب : «١‏ الجل المعتير » . 


ل ات 


يكون بطريق الاجتهاد والرأي . فإذا انتفى هذان الوجهان تعين القول في 
ذلك بالرأي والاجتهاد » فيكون إجماعاً منهم على كون القياس حجة في 
عير مو ضع النص ٠‏ كيف وقل روي التنصيص عل الاجتباد والرأي 
والقياس من البعض - فإنه روي عن أبى بكر رضى الله عنه أنه قال في 
الكلالة () : أجتبد فيه رأيى() . وعن عمر رضى الله عنه أنه قال فيها (0) : 
أقول فيه برأبي . وروي عن على رضى الله عنه أنه قال : اجتمع رأبي 
ورأي عمر رضي الله عنه على أن أمهات الأولاد لا يبعن ثم رأيت بيعهن . 
من رأيك وحدك(ه) . وعن حمر رصى الله عنه أنه كتب ف كتات لعن 
مومسى, الأشعري(2) : « اعرف الأمثال والأشياه وقس الأمور عند ذلك » . 
وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه في مسألة المفوضة ) : ( أجتبد 
في ذلك رأبي(2) : فإن () كان صواباً فمن الله تعالى(١1»‏ » وإن كان خطأ 
فمن الشيطان والله وزسوله منه بريئان » . فثبت أنهم إتما اختلفوا بناء على 
الاجتهاد والرأي » فيكون إجماعاً منهم على كون القياس حجة . 

وأما المعقول : ظ 
)١(‏ كل كلا وكلالة م يخلف والدا ولا ولداً يرثه . وكل الوارث لم يكن ولدا ولا والدا للميت ( المعجم الوسيط ). 
(0) في ب : « برأبي ». ش 0 
(9) « فها » ليست في ب . 
(4) تقدمت ترجمته في ألطامش ١‏ ص ”١ه‏ . 
() كذا في أو ب . وفي الأصل : «روحده». 
(6) تقدمت ترجمته في الامش ١‏ ص 1١١8‏ . 
69 راجم الامش ١‏ ص 5١0"‏ . 
(8) في ب : وبرأي». 


(و) كذا في ب . وفي الأصل و أ : م إن » . 
)٠١8(‏ « تعالى » ليست في ب . 


١‏ 58هم ب 


فهو() أن من نفى كون القياس حجة من أهل القبلة : إما أن ينفيه 
باحس » أو بضرورة العقل وبديبته 0) » أو بالنص القاطع » أو بالنص 
الخفي الراجح نحو خبر الواحد وظاهر الكتاب » أو بالقياس : 
. لاوجه إل( أن ينفيه باحس » لأن نفي كون القياس حجة ليس بأمر 
محسوس حتى يعرف باحس . 
. ولا وجه إلى( أن ينفيه ببديبة العقل » لأن الخلاف لا حجري 
ين اونا العقول السليمة » في معرفة البدائه » لاستوائهم ني العقول . 
. ولاوجه إلى(0) أن ينفيه بالنص القاطع » لأنه لا يبتصور الخلاف 
بين أهل القبلة » ني الحكم الثابت بالنص القاطع المفسر() . 
٠‏ لم يبق إلا خبر الواحد والقياس : 

وخبر الواحد تمل للصدق2) والكذب ؛ وترجيح الصدق بعدالة 
الراوي . ومعرفتها بالقياس والرأي0) تكون(©» . وهو أن العدل 
من يحتذب عن(١0)‏ سائر الكبائر » فيقاس اجتنابه عن الكذب على اجتنابه 
عن سائر الكبائر . فكان نفيهبم(1) القياس بالقياس » ومالا يتفك 
عن القياس(١2)‏ » فيكون في نفي القياس إثباته » وما كان في نفيه إثباته » 
فهو ثابت(١1)‏ ضرورة . 


60 كذا في أ . وفي الأصل و ب : « وهو )». 

(١؟)‏ في ب : « أو ببديهته » . 

١ )0(‏ (؛) زه «إك» من أو ب. | 

69 في أ : « والمفسر ». 

69 في ب : « محتمل الصدق » . 

609 في ب : 2, بانرأي و القياس . 

(9) في ب كذا : و هوكون ». ! 
)٠١(‏ «عن » ليست في ب . وني القاموس : « اجتنبه » . وكذا في القرآن الكريم ومثاله : « واجتنبوا الطاغوت » 


( النحل : 5" ). 
)1١(‏ كذا ني أو ب . وفي الأصل كذا : , تفهيم ». 
)١١(‏ في ب : « عنه القياس » . )١(‏ في ب : ركان ثابتاً » . 


5682م 


ولآن القياس() حجة في العقليات لمعنى2) : ذلك المعنى موجود في 

الشرعيات . وهو أنه » طريق يتوصل به إلى العلم الخفي » الذي قام له 

دليل وعلامة من حيث الظاهر 3 بوجودسببه » وهو : التأمل والنظر في العلم 

الظاهر المحسوس » وذلك هو الأثر » فيستدل بالآثر على المؤثر » كالدخان 

الدال على النار لكونه أثر النار . أو بالسبر والتقسيم . وغير ذلك من 

الأعلام التي(؛) يتعلق بها ذلك الحكم ‏ هذا المعنى موجود في الشرعيات : 

وهو طريق يتوصل به إلى ما هو خفي » قام دليل على وجوده من حيثث 

الظاهر » وهو الوصف المؤثر في ثبوت الحكم » أو السبر و(©) التقسيم 

في أوصاف المنصوص عليه وإبطال جميع الأوصاف فيتعين00 الباني » 

وغير ذلك . إلا أن الفرق أن : ني العقليات يعرف كونه مؤثراً من حيث 

الحس والعيان والبديبة 9») . وي الشرعيات بالشرع . فيكون ذلك 0) 

دليلا قاطعاً » وهذا دليلا غالباً راجحا (5) إذا كان بالاستدلال . فيكون 

الحكم الثابت ثم 2٠١‏ قطعياً » وههنا بخلافه 0١‏ . ثم القياس العقلي حجة » 

فكذلك القياس(؟5) الشرعى . إلا أمهما يفترقان من حيث إن الحكم الثابت 

. » في ب : « القياس العقلٍ‎ )١( 

. » في ب : و معى‎ )١( 

69 « أنه » من أو ب . وغير واضحة في الأصل . 

(4:) كذاني أو ب . وفي الأصل : « الذي » . 

© كذا في أو ب .وف الأضل : « أو »:. 

(5) في ب : « فتعين ) . ا 

69 « والبدمهة ) من لبا . 

)م( « ذلك » ليست في أ » وفي هامثها : « أي القياس العقل » . 

(9) كذا ني ب . وفي الأصل : « وهذا دليل غالب راجح » . وفي أ : « وهذا دليل راجح » وفي هامثها : « أي 
القياس الشرعي » . 

)٠١0(‏ فيأ: وممةى. 


0110 و فيكون الحكم . . . مخلافه » ليست في ب . والمعى وارد بعد ذلك بقليل . 
69 « القياس » ليست في ب . 


تت 8534 حك 


عمة يكون قطعياً () » وههنا من حيث الغالب والظن الراجح() . 
وهذه المفارقة لا تمنع من (5) صيحة الاستدلال :: لآن العمل بالعلم الغالب 
والظن الراجح واجب عقلا وشرعاً ) : أما الشرع فالحكم بشبادة 
الشبود عند رجحان الصدق » وكذا تقليد القضاء والخلافة () عند رجحان 
الصلاح والسداد في حق المقلد » وإجراء أحكام الإسلام على المسلمين بناء 
على ظاهر الإسلام إذ هو أمر باطن لا يبوقف عليه(5) بقيناً . وأما العقل 
فإن القيام0) » من تحت الجدار المائل الذي يخشى سقوطه غالباً 0) 
والتباعد عنه » واجب عمقلا ؛ مع احتمال السلامة جملة (1) . وكذا الفرار 
والتحرز عن السبع الضاري وقطاع الطريق » واجب عقا . وكذا 00 
ركوب البحر للتجارة الراحة » حال خوف الغرق غالباً »؛ قبيح عقلا » 
وعند غلبة السلامة » حسن عقّلا ‏ وله نظائر بي في الشرع والعقل . 


والجواب عن شبهات الخصوم )١(‏ : 
انا النصوص [من الكتاب] » فالجواب عن التعلق بها من ثلاثة أوجه : 
5 أحدها ب 5" لا حجة لكم(15) بي ظاهر بعض النصوص من )١١(‏ قوله 
تعالى : ٠‏ تبياناً لكل شيء ) (14) ونحوه (200) , » فإنه لا خلاف أنه ليس في ظاهر 


60 كذا في ب . وفي أ : « مة قطعي » . 
سا ياي ايو الراك وس لزت 
(؟) « من » ليست في ب 
(4:) في أو ب : « شرعاً وعقلا». 
)( كذاني أو ب . وفي الأصل : « والخحلاف ». 


(5) في ب : ولا بمكن الوقوف عليه » . )١١(‏ في ب : ررعن شمامم » . 

(0) في ب ١‏ : الفرار » . ش )١١(‏ في ب : و للمرء » . 

(6): غالبا » ليست فيب )١9(‏ في ب : «قفي». 

69 «ر جملة » الست فق 1 ' 1 6 سورة النحل : وم - راجع نصهاي الطامش م ص ٠08‏ . 
)٠0(‏ فيب : «وكذك» . ا 00 


اللااه ب 


المرآن بيان جميع الأحكام بطريق التنصيص ؛ وأن(0) كل الأحكام 
غير منزل من حيث النص ‏ دل أن المراد منه من حيث المعالي المودعة 
فيه : بعضها ظاهر لا يحتاج فيه (7) إلى الاستخر اج » والأغلب يحتاج فيه (5) إلى 
الاجتباد والرأي : فبطل تعلقكم(؛) بظاهر النخصوص »2 ويكون حجة عليكم 
في أن المراد هو معاني النصوص » واعتبار معاني النصوص هو القياس . 

و الثان مم ذا لقزول موا ؛ فإنا لا نقفوا ولا نتبع ما ليس لنا به علم » 
ولا نشهد على الله تعالى إلا بالحق والعلم » غير أن العلم نوعان : علم 
لاجر راع وعم قطعي . والعلم الراجح كاف في حق العمل ٠»‏ فأما 
في حق الاعتقاد والشبادة على الله تعالى : إن هذا حكمه » يشترط العلم 
القطعى » فقلنا بكون القياس حجة في الجملة بدليل قطعى . ونشهد بكونه 
دليلا عند الله تعالى » والحكم اللافت كما اها نوه ال تمان اقظعا + 
لإجماع الصحابة على ذلك . وإذا كان في موضع متعين فلا نقول إن ذلك 
القياس دليل قطعي » بل هو دليل ظاهر راجح . والحكم الثابت به كذلك ‏ 
فنعتبره في حق العمل » احتياطاً مع احتال الخطأ في الجملة » كما في خبر 
الواحد والشبادات في حق العباد . 

. والثالث ‏ أن نقول : المراد منها في حال قيام النص » وبه نقول : 
إنه لا يجوز العمل به في حال وجود النص » وحملناه (0) عليه عملا بالدلاثل 
كلها » لأن الإجماع حدجة مثل الكتاب » فلا بجوز العمل به على محالفة 
إجماع الصحابة . 

1 كذاى اند وق اذهل يفني 
)١(‏ في بكذا : , قيده» . 
(9) في ب : « والأغلب فيه محتاج » . 


)0( كذا في أو ب . وفي الأصل و تعلقهم » . 
(ه) في ب : « الثابت به ثابت عند » . )5 الماء ( الضمير ) من ب . 


ا ركه 


ب وأما هآ كرواهن الأحاديث:: 

. فلا حجة فيها » لما من أخبار الاحاد » وخبر بر الواحد لا يكون حجة 
إلا في حق العمل مرا اا ا و ا 0 
العمل 2 » فلا يقبل فيه الاحاد . 

د وفاتوويناعن الكقيان عواة كانت نكسن الكحاد ف الأصل » ولكن 
صارت مشبورة لقبول الصحابة إياها » لإجماعهم على كو القياس حجة. 
العمل بموجبه » وسخبر الواحد يصلح للعمل . فأما () أنتم [ ف ] عملتم به 
في حق الاعتقاد ‏ والله أعلم . 

- وأما (» قوهم : إن القياس الشرعي أدون البيانين » وهذا ليس بحكمة 
مع القدرة على البيان بالأعلى ‏ فهذا (0) باطل : 


٠‏ بالعلم الضروري : فإنه (5) أقوى من العلم الاستدلالي » فإنه ل 
الشببة 3 والاستدلالي هما تعثر به ف الشمبة )ع 6 كو نه دللا قطعياً 9 


. وكذا خبر الواحد : حجة » مع أن في قدرة الله تعالى بيان ذلك 


الحكم بالأعلى . 


.», في ب : ركان‎ )١( 

(؟) « حال » ليست في ب . 

(0) كذا في أو ب . وفي الأصل : و وأما» . 

0 و وأما 50 

(0) كذا في أو ب . وفي الأصل : د« وهذاع». 

ظ )١(‏ كذا في أو ب . وفي الأصل : « وإنه ». 

6 في ب كذا : , لعرقه » . 

69 لعل المقصود : ما يعتريه من الشبهة . 

)0 راجع في العلم الضروري والاستدلالي فما تقدم ص م - ٠١‏ . 


ل 654 ب 


ع القول .ل قلتم الال هروز أفركرن الطكهة فى اليا طرق الماع 
لا بطريق الظهور بلا شبية » حي يكون للسامع() فضل العلم بالتأمل20) . 
واستخراج المراف هق السيؤ ال » » ممن هو أعلم أ يكون فيه نحقيق 
الابتلاء بالاستدلال ألا ترى أن الدلائل العقلية » مع كونها قاطعة » يكون ع 
بعضها خفياً 0) لا يدرك إلا بالتأمل » حتى جرى الخلاف بين العقلاء فيه . 
والله تعاللى خلق الشببات بمقابلتها لما رأى من الحكم » وإلا لو جعل الدلائل 
كلها ظاهرة جلية ما وقع الخلاف في شيء من الأحكام العقلية والشرعية ؛ 
مع أنا لما أقمنا الدلائل على شرعية القياس بالكتاب وإجماع الصحابة يجب 
القول بوجود الحكمة (؛) فيه » وإن كان أدون البيانين » لأن الله تعالى 
لا يشرع كما من غير حكمة » تعالى الله عن خلافه » ويجحب الاعتقاد 
أن (0» فيه حكمة وإن لم نعقل وجهها - والله أعلم . 

قوم : إن القياس دليل محتمل للغلط » وهو حجة عند الحاجة ‏ قلنا : بلى 
إنه دليل محتمل(0) » ولكن بالناس حاجة إلى القياس » لآن الحوادث 
إلى آخر الدهر كثيرة لا تتناهى » وليس ني النصوص بيان الكل »؛ 

ما شرع الله تعالى : الشرائع والأحكام المنصوصة مقصورة على() 
الحوادث » [ ف ] تع الحاجة لهم إلى استنباط المعاني المودعة في النصوص » 
وإن كان الله تعالى قادراً على شرع الشرائع بطريق لا تمس(2) 002 اتشاحة 
(؟) كذافي أ . وفي الآصل : « التعلم بالتأمل ». وفي ب : « التعلم والتاهل :0 

(0) كذا في أو ب . وني الأصل : « خفية » . 


(4) كذا في أو ب . وفي الأصل : «الحكم » . 
(0) في ب : و بأنه » . 


60 في ب : « محتمل » . 
(0) كذا في ب . وفي الأصل و أ : لاعن »0 . 
)2 كذا في أو ب . وفي الأصل : ملا بمس» . (9) فيأ: وهم». 


هلاه اه 


إن القياس » واستنباط المعاني » ولا يبوصف صاحب الشرع بالحاجة . 
لك على ما رأى() الحكمة فى في شرع الشرائع على هذا الوجه » نمس 
المحاجة بالعباد 0) إلى المعاني المودعة والقياس » وهو أحكم نا دن 
قوم : إن الحكم في موضع الإجماع والنص إما أن يثبت بالنص 
أو بالعلة أو بهما على ما قرروا فنقول : في هذه المسألة اختلاف بين 
الماسين : ظ 
'منهم من قال : يثبت الحكم في المنصوص عليه بعين النص لا بالعلة . 
وإتما © العلة وضعت دلالة على ثبوت الحكم في المروع(؛) ‏ وهو 
قول مشايخ العراق . 
. وقال بعضهم : إن الحكم ؛* يثبت(0) بالعلة في النص . فمتى وجد مثله 
في موضع آخر ين اي فيا يروقرق طايخ سياه وهو 
والإشكالات التى ذكروا 0) على القولين والانفصال عنها نذكر في تلك 
المسألة إودشاء الله تعال . 
و(") مسألة القياس : هل هو حجة ؟ مشكلة . ومن الجانبين شبهبات 
عظيمة . وعلى كل دليل سمعي وعقلي اعبراضات وجوابات . وهي 
مشروحة في الشرح والله الموفق . 


60 في أ : « لكن لما رأى » . 
(0) في ب : و العباد ».2 
(9) في ب : و لا بالعلة ومهم من قال : إما » . 


' (4) في فأ : «ي الفرع » . 
ار 
(1) فيأ: «وذكروها». 


6 رتق م لسك ا 


إالاه ل 


[؛ ] 
فصل - وأما بيان أنواع القياس 

فنقول : ظ [ 

القياس ني الأصل نوعان : عقلي وشرعي . وكل واحد من النوعين 
ينقسم إلى أقسام . 

أما العقلى : 
5 فقسم منه : الاستدلال بالشاهد على الغائب » بعلة(١)‏ جامعة مؤثرة في الحكم. 
وقسم بالتقسيم وسبر الأحوال » بالطرد والعكس . ويكون التقسيم تارة 
في العلة » وتارة في الحكم ‏ على ما يعرف في مسائل الكلام . 
5 وقسم مذ[ه] : الاستدلال بالشاهد على الغائب » من حيث الصورة . وهو 
ليس بصحيح عند أهل الحق . وعند الدهرية والمشبهة هو استدلال صحيح » 
ويسمونه الاستدلال باجزء على الكل » كالاستدلال بالنار الخاضرة على 
النار الغائبة » للمشاببة بينهما () في الضوء والإحراق » لأن النار(©) الحاضرة 
جزء من النار المطلقة (؛) وعلى صورتها . فلا جرم وقعوا ني الضلال والكفر » 
حتى قالت الدهرية : لو كان للعالم محدث(0) » لكان محدثاً كما ني الشاهد : 
أن النان من سنس لمن ف.«وضك. اللدوت():. والمثية قالوا:+ إن 
الفاعل بي الشاهد لا يكون إلا الجسم . وكذا 0) ني الغائب . ولكن أهل 

الحق مالوا إلى الاستدلال الصحيح » وهو الجمع بين الشاهد والغائب في 


. في أ : و لعلة»‎ )١( 

(0) « للمشاجة بِيْهما » من ب . 

69 بواالتان بن ليست فى 1 ْ 

(4) في ب : و الغائبة » . 69 و في وصف الحدوث » من ب . وهي في هامش أ . 
(0) كذا في أو ب . وفي الأصل كذا : , محدثاً » . () في أو ب : وفكذا». 


6177 :يك 


المعنى الجامع المؤثر » دون الجمع من حيث الصورة ومطلق الشبه ‏ على 
ما يعرف في مسائل الكلام إن شاء الله تعالى . 

منبأ صحبح 4 ومنبا فأسل١١)‏ . 
- والصحيح توعان . جلي . وخمي : 

والجهلي أنواع : قياس بالعلة المنصوصة . وقياس بالعلة المجمع عليها . 
وقياس بالعلة المعلومة ببديبة العقل . ولا خلاف في هذه الجملة بين العلماء . 

وأما القياس الخفى » فهو عامة الأقيسة . وفيه الخلاف بين العلماء 
على ما ذكرنا . ونظائر هذه الجملة تعرف في فصل بيان ركن العلة . 
عن او اهنا القياس الفاسد فأنواع أيضاً ‏ مثل : قياس الشبه . وقياس الطرد . 
ونحو ذلك » على ما نذكر . والله أعلم . 

زه ] 
فصل في : بيان ركدن القيساس 

الكلام في هذا الفصل في مواضع : 

احدها ‏ ثي بيان الأسماء التى تطلق على ركن القياس27) . 

والثالي - في بيان () حد العلة وحقيقتها عند الفقهاء والمتكلمين . 

والثالث( )4‏ في بيان ماهية © الركن . 
)١(‏ كذا في أو ب . وفي الأصل : « منها صحيحة ومهها فاسدة » . انظر مايل . 
69 في ب زاد : « بممعانما » » وكذا ىق هامقن 1 
69 ) والثانٍ في بيات » ليست في ب : وفها بدلا ممها : « وفيه بيان حد العلة » . انظر اطامش التتالي : 
(4) في ب : «والثاني» . ففي ب جعمل الأول والثاني واحداً فأصبح اثالث الثاني والرابع الغالكث والخامس 2 


الرابع والساذسن الخامس 5 
(0) في الأصل كذا : « مائية » . وفي أ كذا : « مابية » . 


جد 83/27 ع 


والرابع - في بيان الطرق التي بها يعرف() ركن القياس والعلة . 
والخامس -. في الفرق بين العلة والسبب والدليل . 

والسادس - في تقسيم العلة والسبب والدليل . 

أما [ الأول ] : بيان أسماء الركن ‏ فنقول : 

إنه يسمى : أمارة » وعلماً » وسبباً 0) » ودليلا » وفقهاً » ورأياً : 
ومعنى » واجتبهاداً » وقياساً » ونظراً » واستدلالا » وحجة » وبرهاناً : 
وعلة »واعتلالا . ظ 
وإنما سمي 0©) أمارة » وعلماً : 

أما على رأي من قال :إن الحكم في المنصوص عليه ثابت بالنص لا بالعلة » 
فالوصف المؤثر في المنصوص عليه هو ركن العلة لثبوت الحكم به مع 
وجود الشرائط في الفرع ٠»‏ لأنه لا حظ له في ثبوت الحكم في المنصوص 
عليه + لثبواتة بالتضن . ويكون علماً ودليلا في النص() على ثبوت الحكم 
في الفرع » لآنه ما لم يكن النص معلولا ببذا المعنى المؤثر » لم يثبت الحكم 
في الفرع بوجود هذا المعنى 

وأما على رأي من قال : إن الحكم في المنصوص عليه يثبت بالعلة » 
فلآن الحكم متى ثبت ني النص بالعلة » فيكون العلة علماً وأمارة على ثبوت 
الحكم في كل موضع وجد فيه مثل تلك العلة » على ما قال مشايخنا : إن 
المستويين في المعنى يادي اخكر بالاري. 


)١(‏ في أ: اك يعرف ها 6ب 
69 في ب : 0م أمارة و سبباً وعلماً . 
69 في أ : « يسمى ». 


(4) «في النص » من ب . 


ل #لاه ‏ 


| وكذا () يسمى سبباً 0) » ودليلا : 


أنه يتوصل به إلى الحكم قُ الفروع (©) . والسبب ما هو طريق إلى 
الحكم . و كذا الدليل . 
5 وإما سحي فقهاً : وقاياً 34 ومعى . 

لأن ذلك الوصف()) » الذي هو ركن العلة » إنما يتميز من سائر أو صاف 
النص برأي المستنبط وقصده وعلمه ٠:‏ والرأي(0) هو رؤوية القفاب ١‏ والمعق 
هو القصد مصدر عى يعنى عناية ومعنى (5) . والفقه هو العلم الخفي 
ال 

فأطلق هذه 0) الأسماء على الوص الذي هو ركن » لأنه (0) مفعول 
فعل المستشط / فهو مراده وهر ثيه ومعلومه 4 إطلاقاً اسم المصدر عل 
ار 
وكذا يسمى نظراً : واجمهاد دأ واستدلالة : 

3 د يعرف بالنظر 0 0 لاجد والاستدلال للد به 6 


مو ]عا يسمى اقناسا : 


. » في ب كذا : و بكدى‎ )١( 

69 كذا في أو ب ان الأصل 000 مسد » وصححت ف الطامش - ابيا . 
69 في أ « في الفرع ) . 

)0 كذاقآ و ١ب‏ ...وى الأضل « المعى 0 . 

(ه) في ب : م فالر أي . 

(1) في المعجم الوسيط : عنى عنيا وعناية : أراده وقصده . 

(0) في ب : « وأطلق هذا » . 

69 في أكذا : و ركن لا مفعول » . 

©6 في أ : ( ويسمى ) . 


الوا لك 


لأنه متى عرف المستنبط ركن العلة في النص » قاس غير المنخصوص » 
عليه  )١(‏ إذا وجد مثله فيه » فيكون مقيساً عليه . 

والقياس فعل القايس ‏ مصدر قاس يقيس قياساً » إطلاقاً لاسم الفعل 
على المفعول لغة . وهذا إذا كان الوصف قابلا للتعدي / 

فأما إذا كان مقصوراً على مورد النص » فلا يسمى ذلك () قياساً , 
لأنه لا يتصور القياس به . 
- وإمما بسمى حجة 4 وبرهاناً : 


لأنه هو الحجة والبرهان في إثبات الحكم في الفرع أو فيهما » على حسب27) 
اختلاف الناس فيه . 


وإتما سمى(؛) علة » واعتلالا ‏ لأحد ثلاثة معان (» ني اللغة : 
. قال بعضهم : إن العلة في اللغة اسم لعارض يتغير به 0» وصف انحل 


بحلوله فيه . ولذا سمي( المرض علة » لكونه عارضاً تغير(» انحل 
نحلوله فيه » من وصف الصحة إلى وصف الضعف(؟) . 


ا وقال بعضهم : إن(١2)‏ العلة مأخوذة من العلل » وهو الشربة بعد الشربة - 
60 زراعليه: ) الست ىم :.. 
(؟) « ذلك » من ب . 
(#) تن نس وم 1 .لفت ف الاصل: قب 
)5( 200 : ()( يسمى ) . 
(ه) كذا في ب . وفي الأصل : « لأجل معان » . وفي أ : ب« لأحد معان » . 
(5) «وبه» ليست في ب . 
(0) في ب : و يسمى » . 
69 في ب كذا : « بغير وصف المحل » . 
(9) انظر البخاري على اللزدوي » ” : ١٠/٠ا1.‏ 
(8) كذا في أ . وفي الأصل و ب : «بأن». 


ل لاه - 


يقال علل بعد نهل . فالعلل هو الشربة الثانية والنبل هو الشربة الأولى() . 
. وقال بعضهم : إنها في عرف اللغة مستعملة في شيء يؤثر في أمر من 
الأمور » سواء كان المؤثر صفة أو ذاتاً » وسواء كان مؤثراً 0) في الفعل 
أو قُ الترك - يقال ) جىء زيد علة لخروج عمرو). وبجوز أن يكون 
جيء زيد علة في أن يمتنع مرو عن الخروج - قال20) المتنبي : ظ 
والظلم بي خلق النفوس فإن تجد .٠.‏ ذا عفة فلعلة لاا يظلم 
و(؛) سمي المعنى (0) المانع من (7) الظلم علة .ع وسمي (0) المرض علة » 
لأنه يؤثر في ضعف المريض » ويؤثر في منعه عن كثير من التصرفات() » 
'فعلى قول الأولين ‏ يسمى() الوصف المؤثر(١0٠)‏ ني الحكم علة » لأنه 
في النص مختص بالمنصوص عليه » لأن النص(1١)‏ يتناوله لا غير . ومتى 
عرف وصف من أوصافه مؤثراً في إثبات الحكم تغير حكم ظاهر 
)1١(‏ في المعجم الوسيط ٠:‏ العلل الشرب الثاني . يقال : شر ب عللا بعد نهل . وفي البخاري على البزدوي ( " : )107٠١‏ : 
وقال بعضهم : إن العلة مأخوذة من العلل وهو الشربة بعد الشربة . وسمي المعى الموجب الحكم في الشرع علة » 
لآن الحكم يتكرر بتكرره » . ظ 
)١(‏ كذاني ب . وفي الأصل و أ : « وسواء أثر » . 
0( كذا في ب . وي الأصل و أ : ١‏ وقال 0ه 
(4) وأو العطف من ب . 
زه( « المعبى » ليست في أ . 
(5) «من»من أو ب. 
(0) في ب : « ويسمى » . 
(4) انظر : البخاري على البزدوي » ” : ٠/اا.‏ 
(9) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « سمي » . 


60 في ب كذا : و الوصف علة المؤثر » . 
60 في الأصل يبدو أنه أضاف هنا « لم » فأصبحت « ل يتناوله » وقد تكون كلمة « لم » مشطوبة . 


ب لالاه ل 


النص الخاص من الخصوص إلى العموم 3 فيثبت الحكم في 
وحد”ت العلة فيه . 

وعلى قول الاخرين ‏ يسمى() علة » لشبوت الحكم به على الدوام 
والتكرر » ولثبوته مرة بعد أخرى عند تكرر() العلة . 

وعلى قول الفريق الثالث ‏ يسمى2) به » لأن هذا الوصف مؤثر(؛) 
ا ظ 


فأما الأول ففاسد ‏ فإن () 56 إذا :و لمويفا سم علدلة : 

اليس هاه بعر لسن عقر اررضيت: السحة. ركذا ذا ولك ار لد 

لي ب ري ب ا 
والثاني 500 هذا :]ل مقته. .بس غيلة أو لها لمقدية . 

التكرار() ‏ والله أعلم( . ظ : 

. » كذا في ب . وفي الأصل و أ : « سمي‎ )١( 

(0) يب : «تكرار ». 

(0) كذا في ب . في الأصل و أ : « سمي » . 

(4) في ب : «يؤثر ». 

(0) فيأ:«لأن». 


. ١7١ : “ » ص /الاه » والبخاري على البزدوي‎ ١ راجع فيا تقدم الامش‎ )١( 
هذا الك مل ال أوره البخاري على البز دوي نقلا عن الميز ان ( راجم البخاري » على الزدوي ». كت ا‎ )0( 


لب #/اه 


الفصل الثاني - في بيان () حد العلة » وحقيقتها » في عراف الفقهاء 
والمتكلمين : 

د كر القاضي الإمام أب ارك رحمة الله عليه وقال : العلة 
لغة )١(‏ : اسم لجال يتغير بحلوله حكم المحل() 5 أو اسم لل أحدث 0 
بحلوله ني امحل لا عن اختيار . وحدها ما تعلق به لاس والإيجاد ؛ 
بلا اختيار » بقدر الحلول بمحل الحكم . 


ولاه بعصم : ما بتغير م نحصوله . 

وقال بعضهم لي المي لقا باعل » الذي( بوجب الحكم 
ناسة العين : توجب غسل0© محلها .. 

وقال بعض أهل التحقيق : إن العلة في عرف الشرع هي الني أثرت 
حكماً شرعياً . والحكم الشرعي() هو الذي عرف ثبوته بالشرع ( . وي 
عرف المتكلمين : ما أثرت حكماً عقلياً » وهو الذي عرف ثبوته بالعقل 
وحذه . ظ 

(1) في ب : « وأما بيان» بدلا من : « الفصل الثاني في بيان ٠‏ . راجم الفصل الأول ص 4ه وما بعدها . 

(؟) في ب : «وقال : تفسير العلة لغة » , 
69 كذا في أ. وفي الأصل وب : «الخال »ع . 
69 في ب كذا : « الاجداد » . ظ 
(0) فيأ: رهو». 
(5) »م الذي ») من ب . 
(60) في ب كذا : « على » . 


© «الحكم الشرعي » ليست في ب . 
(9) في ب : « بالمشرع » . 


لاه ب 


وقال بعضهم : هي الأمر الذي إذا وجد » وجد الشيء عقيبه بلا فصل . 

وقال على بن عيسى النحوي(») : حد العلة ما كان لأجله المعلول . 

وقال بعض أصحاب ال حديث : هي الوصف الذي يتكرر الحكم بتكرره . 

وقال بعضهم : هي المعنى الجالب() للحكم () . واحترزوا به 
عن النص . 

وعن الشبخ أبي منصور الماتريدي رحمة الله عليه أنه قال : العلة هي 
المعنى الذي إذا وجد نجب به الحكم(؛) معه . وقوله ( معه)(20 
احتراز : 1[ لدخول ] الاستطاعة مع الفعل(1) . 


01 كانت عقارق 4م نا ظ 
() كذا يآ بوشاعر آنا كلتق مد وى الالقال هه بوط 


69 في أ : « الحكم الحادث » . 
ا 0 ظ 
0 في الأصل و أ وب : «راحتراز اوت د «" . وفي هامش أ 0 فيدخل الاستطاعة مع الفعل ( 


وهو الصحيح . وبيان ذلك ني الهامش العامة .: | 
03( قال البخاري على البزدوي ( ؛ : ١178‏ سن ؟ من أسفل إلا ١‏ ) : « وقوله : وتغسير به أي بذلك الوصف 
حال الل هنا - إشارة إلى أن العلة وإن كانت مقدمة على المعلول رتبة فهي مقارنة له في الوجود فإن حركة 
الإصبع التي هي علة حركة احاتم مقارنة لحركة الحاتم إذ لو لم تكن كذلك لزم تداخل الأجسام وهو محال على ما 
عرف . وكذا الحركة علة صيرورة الشخص متحركاً والسواد علة لصيرورة الثيء أمزد وهنا وسان ها 
ولهذا جعلنا الا ستطاعة الي هي علة الفعل مقارنة له وما أشبه ذلك أي الحرح كالكسر والهدم والقطع علل 
للانكسار والانهدام والانقطاع مقارنة في الوجود إياها . وهو أي المذكور وهو العلة أو لفظ الملة عبارة عما 
يضاف إليه وجوب الحكم أي ثبوته ابتداء . . . وعن الشيخ أبي «نصور رحمه الله أن العلة هي المعى الذي 
إذا وجد يحب الحكم به معه واحتر ز بقوله ,ر معه » عن قول بعض القدرية إن العلة م إن الهو الذي إذأ و جد 
وجد لحك عقيه لا فصل . وقد بن أن ثيوت الحكم بالملة ندا بطريق القارنة ل بطريق اتأخر وخنا 
جعلنا الاستطاعة مقارنة الفعفل لا سابقة عليه . قال صاحب الميز ان : هذا التعريف هو الصحيح . 
وال قا بقارس :5 )هل ينار أن وكين وينف السلةنما سل الع 011 .انار ويه 
والبخاري عليه  »‏ : 8م8١‏ . 
وقال البزدوي في أصوله ( ؛ : 8م١)‏ ل ل ل ا 
اقتر انهما معأ وذلك كالاستطاعة مع الفعل عندنا . 
وناك لذارى شليه يج رك حك يعن ادل الع 1 اازنلة ةا لشارزا سرلا انا الاي 
تقارن حركة الحاتم. » وفعل التحريك يقارن صير ورة الفاعل.متح ركاً » وكالكسر يقارن الانكسار » وكالاستطاعة 
تقارن الفعل - إذ لو م يكونا متقارنين لزم بقاء الأعراض أو وجود المعلول بلا علة وكلاهما فاسد ... الخ » 


6/5 سه 


وهذه العبارات فاسدة » سوى ما ذكر ناه عن الشيخ أبي منصور الماتريدي 
رحمه الله » فإنه هو الصحيح » فإن () العلة ما يجب بها () الحكم . 
فإن وجوب الحكم() وثبوته بإيجاب الله تعالى » لكن أوجب الحكم 
لأجل هذا المعنق وس (4) هذا المعق . ونجوز أن يقال : يجب (0) به ع 

لأن الله تعالى قد يفعل فعلا(5) بسبب » وقد( يفعل فعلا ابتداء . وكذا قد 
يسود ووو د ا 
عن الحكمة قط( » عرفنا وجه الحكمة أو لا 


ووجوه فساد هذه العلل(:) تذكر امووع 0 ' لكن 
نذكر طرفاً منها )1١(‏ ههنا ارا ظ 
9 قولهم : العلة ما تعلق به الإحداث والإجاد 0 . 3 بلا اختيار ١‏ ا 
الحلول بمحل الحكم : 


)١(‏ فيب :«لأذ». 

(؟) فيأ: وربهى. وفيب : ولهى». 

() «الحكم , ليست في ب . 

(4) كذاني أ .وق الأعل م و وضني ولت ولس ». 

(ه) في ب كذا : حير » . ظ 

(9) كذاني أو ب . وفي الأصل : « الفعل » . 

(10) « قد من ب . 

(0) كذاي ب حرق امون امو موه هر فر مو ا . والعبارة نقلها » عن الميز ان » البخاري 
على البزدوي ( ”" : ١لا١‏ ). 

(5) في هامش أ : « المعاني » . 

. » في ب : « هله العلل على الاستقصاء تذكر في الشرح إن شاء الله تعالى‎ )١( 

6 كذا في أ : «منها, . وفي الأصل و ب : «منه». 

. فنقول » ليست في ب‎ « )١0( 

. كان في أ : « بطريق الحقيقة أم بطريق الحاز . إن عني بطريق الحقيقة ففساده » ثم شطبت‎ )١( 


ل 8/88 هس 


لا يصح » لأنا نقول : أيش تعنى ببذا : أن العلة () ما تعلق به الإحداث 
والإيجاد » بطريق الحقيقة أم 0) بطريق المجاز ؟ 


. إذعنى بطريق الحقيقة » ففساده لا يخفى - فإن المحدث20) والموجد للأشياء 
هو الله تعالى » لكن(3) قد يوجد بلا واسطة شيء وقد يوجد بواسطة 
شيء » وبحدث بسبب ويحدث) بغير سبب » ولكن الموجد والخالق هو 
عر + عن وطاؤر 0 انال الله سان مع ود خا رق غير التس 01 + 
وهذا () مذهب() أهل الدهر والطبائع » على ما يعرف في مسائل 
الكلام ' ظ 


. وإن عنى له المجاز ‏ فهو(١9٠)‏ شىء مستعمل بين الفقهاء ( فقالوا : علة 
موجبة : استعمال بطريق المجاز(١١)‏ » ولكن )١١(‏ استعمال الألفاظ المجازية 


وقوطم : العلة ما يثبت به الحكم بلا اختيار : 


600 في ب : « لأننا نقول : أما إن عنى بقوله : العلة ,. . . ). 

(0) في ب : «أو». ْ 

(9) في ب : « إن عنى بطريق الحقيقة وهذا لا يظن به : فإن المحدث » . 

(4) « لكن » ليست ي ب . 

60 و نحدث , منأ. 

(5) « جل وعلا » من ب . 

(0) سورة فاطر : "م - « يا أبها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء و الأرض 
لا إله إلا هو فأنى تؤفكون » . 

(0) كذا في أو ب . وفي الأصل : (« وهو ). 

)0 في هامش أ : رحيث قال بلا أختيار » . 

. » كذافي أو ب . وفي الأصل : « فهي‎ )2١( 

. استعمال بطريق المحاز » من ب‎ « )١1( 

. » لكن » ليست في ب » ففما : « واستعمال‎ « )١0( 


0 اك 


فاسد » فإن القتنل علة وجوب القصاص » وهو فعل اخختياري() . 
ولآن الحكم يثبت2) بإثبات الله تعالى » وهو مختار في إثبات الأحكام 
وإبحجاد الأشياء » وإنما يستعمل لفظ() العلة في 5 والحكم(؛) 
يجازاً » أما لا علة ا 


وقول من قال :ما يثبت الحكم عقيبه - يبطل بالاستطاعة : فإنها علة 
م ا ا 

وإما يصح هذا( على قول المعتزلة الذين قالوا : الاستطاعة (© 
قبل. الفعل » وهو(" باطل بالحركة 2101111 
وي 0 


الفصل الثالث0) - ف بيان ماهية (. )٠‏ الركن ٠‏ فنقول : 


ركن ع ل ع ا 
و(١1)متى‏ وجد مثله في الفرع (09) يثبت التاطل لولم فيه » قياساً عليه(14) ؛ 


600 في ب : « فعل اختيار » . 
(؟) في هامش أ : «روفيه نظر » . 
69 في أ : « لفظة » . 
60 في ب : «والحكمة ». 
(0) «هذا» من أو ب. 
(5) في ب : و« بالاستطاعة » . 
6 هو ) من بب . 
ا 0( « والله أعلم بالصواب » حك نت دنا : : «والل أعلم )ا . 
(9) في ب : « الثاني » - راجع المحامش 4 ص “لاه . 
63 كذا في ب . وفي الأصل و أ : «رمالية » . 
(11) نتن : « في إثبات الحكم في النص » . 
68 وو » من]. وانظر الحامش العالي . 
)١(‏ في ب : رمثم إن وجد في الفرع .ثله » . ا 
(0)15 في هامش أ : م وأن لا يقتصر على النص » . وفي ب : و وألا يقتصر عل النص وهذا 4 . 


سد “19/706 بشي 


لأن القياس لما كان رد الفرع إلى الأصل » لإثبات حكم الأصل فيه » 
ولا يمككن إثبات حكم الأصل في الفرع بالنص » لآن النص خاص 
لا يتناول الفرع » فلا بد أن يكون ني الأصل وصف بجحب به الحكم 
شرعاً » حتى يثبت مثله () في الفرع » يمثل ذلك الوصف » إذ لو لم يكن 
هكذا لا يمكن إثبات الحكم في الفرع » لأن الحكم لابد له من دليل ؛ 
وليس فيه نص ولا إجماع . ولو كان » يكون إثبات الحكم نصاً أو 
إجماعاً 0) لا قياساً ‏ فدل أن الركن ما قلنا » وإن كان » لإثبات الحكم 
بالقياس » سوى الوصف الذي ذكرنا » شرائط على ما نذكر » لكن 
الحكم يضاف إلى الركن عند وجود الشرائط » لا إليها . كالنكاح : ينعقد 
بالإبجاب والقبول » عند وجود الشرائط من الأهلية والشبادة ونحوهما ) 
وثبوت الحكم يضاف إلى الإيجاب والقبول دون الشرائط - فكذا هذا . 

هذا (7) هو الصحيح - وهو قول مشايخ سمر قند()) . 

وقال مشايخ العراق ‏ الركن(:) هو الوصف الذي جعل علماً على 
ثبوت الحكم ني الفرع » على ما نذكر إن شاء الله تعالى . 

وتفسير « صلاح الوصف » : الملاءمة والموافقة بين الحكم والعلة , 
عقلا وشرعاً » بأن كان لا يستحيل إضافة ذلك الحكم إليه » عقلا » بل 
نحسن »2 5إضافة العقوبات إلى الجنايبات » وإضافة الثواب إلى الطاعات , 
وإضافة وجوب الضمان إلى الإتلافات » ونحوها . 
(0 هنا بدأ سقط في ! وسنشير إلى ثهاية التقص فيا بعد - انظر اطامش + ص 100 . 
(0) «أو إجماعاً. » من ب . 
() «هذا» من ب. 


(4) في ب : و« مشامحنا بسمرقند » . 


() « الركن » من ب . 


8ه | 


وتفسير « التأثير» يذكر في الفصل الذي يليه . 

سا ا 

ميب يي ا فإنه ليس 
بلازم » فإن القليل من الحنطة ليس بمكيل . ظ 
وقد يكون اسماً كحرمة الخمر : يثبت بامم الخمر ‏ هو علتها » لا 
وصف الأسكار » حت لا يتعدى إلى امثلث() ) وحتى يثبت في قليسل 


الخمر لوجود الاسم وإن لم يسكر . وكذا الحدود () : تتعلق باسم الزنا 
سج 95 2ح كذأ قال بعضبم . 


اليا اام ما ا 0 
الننيء : سات : 08 غلى واشتد وقذف بالريد(0») . فهذا (:) 


مسلم » ولكن حينئذ يكون هذا تعليق الحكم بالمعنى » لا بالاسم . 


وفيورة أن كوة صف الغلة حكن شرعيا ».أن قاس[ اشم 
على الحكم . كقول الشافعي ني اشتراط النية في الوضوء : هذه طهارة 
حكمية فيشترط فيها النبية » كما في طهارة التيمم . وكقولنا في فساد 
() و شراب طبخ حتى ذهب ثلثاه » ( المعجم الوسيط ) . ظ 

00( كذا في ب:. وفي الأصل كذا : ( الخلود ).. 

ل في ب : ب« وغيرها » . 

(4:) في ب كذا : « المانع الذي » . 

0( بر وقذف بالزبد » من ب . والزبد الرغوة ( المعجم الوسيط ) . 

0( كذا في ب . وفي الأصل : « وهذأ» . 

0200 زادني ب هنا : « به » . 


686 د 


بيع المدبر(١)‏ : هذا شخص تعلق عتقه بمطلق موت السيد » فلا يجوز بيعه : 


م إغا استوت() هذه الوجوه التي ذكرنا » لآن الحكم لم يتعلق بعين 
لوصف » وإعا يتعلق() بكونه مؤثراً في إثبات الحكم » فيجب النظر فيه : 
دون ساثر الأوجياقل , 

م هل يشترط أن يكون وصف العلة قائماً محل الحكم() أم لا ؟ 

فعند مشايخ العراق : شرط . واستدلوا بالعلل العقلية » كالحركة : علة 
صير ورة الذات القائم به متحركاً » ويستحيل أن تكون الحركة في محل 
علة لصيرورة ذات آخر متحركاً » فكذا (©» في العلل الشرعية . 

ومشايخنا قالوا : إنه ) ليس بشرط » بل يجوز أن يكون ذلك الوصف 
58 غير محل الحكم . فإن البيع والنكاح والطلاق() ونحوها علة لثبوت 
الأحكام ني المحال » وهذه العبارات() قائمة بالعاقدين . وكذا كون 
الشخص معدماً محتاجاً علة جواز السلم والإجارة » وهذا الوصف قائم 
العاقد لا محل الحكم . ويجب أن لا يكون وجوده شرطاً في محل الحكم : 
لأن علل الشرع أمارات ودلالات على الأحكام » وقيام الدليل بالمدلول 
ليبس بشرط لصحة الدلالة » كالعالم دليل وجود الصانع ونحوه . ولهذا 
قلنا ٠‏ إن السحر علة تعسير المسحور 4 وكذا العين 212 لتغير الشخص 
الذي أصابه العين وإن لم يوجد الاتصال والقيام . 


. دبر العبد علق عتقه .موته ( المعجم الوسيط ) . فالمذير العبد الذي علق عتقه موت سيده‎ )١( 
.. + كذاءقي ش نز فق الأصل. > :زد اسعوض‎ 69 


69 فق اليه رزو تعلق /.. 

600 كذا في ب . وفي الأصل : « بمحل العلة » . وانظر ما يل . ١‏ 
)6( « فكذا ) ليست في ب . 6 « والطلاق » لنشنك و 
(5) « إنه » ليست في ب . (8) في ب : « العبادات » . 


عت ارهق عد 


وازقنا تيختض العلة بدا القترط خند المعتر له وطذا أنكروا السحر 
والعين » لعدم الاتصال بمحل الحكم واللّه : ش 
عد وها انه عون ايكون العلة وصفاً وا هذا . وخواز أن.يكون 
وصفين وأوصافاً ‏ وهذا بلا خلاف ني الشرعيات . فأما في العلل العقلية » 
[ فقد ] اختلف١١)‏ العقلاء : اا 

قالت الأشعرية : إن العلة فيها 0) وصف واحد . 

وقال غيرهم : يجوز أن يكون 0 أوصافاً . 

وكذا الخلاف في الحد : إنه يجوز أن يكون بوصف واحد وبأوصاف7؛) 
عنك العافة : وعند الأشعرية لا صوز التتحديد إلا بوضصفت: واخحل . 
و()هذا من مسائل الكلام . 

وإئما جاز في الشرعيات أن تكون العلة ذات أوصاف ٠»‏ لأن علل 
الشرع أمارات على الأحكام لصالح العباد » ويجوز أن يتعلق المصلحة 
بوصف واحد وباجتاع وصفين وأوصاف » فيجب القول بالمجواز . 

ثم العلة إذا كانت ذات أوصاف في الأفعال الحسية » التي(5) قد(») يتعلق 


مها حكم شرعي » فلابد من بيانها . والكلام فيه يقع من وجهين : : أحدهما (2) 
من حيث ا حقيقة . والثاني(؟) من حيث الحكم . 


.» كذاي ب . وي الأصل : « اختلاف‎ )١( 
. كذا في ب . وف الأصل : « مها‎ 66 


(©) في ب : «ولايكون ». 
(4) في ب أوضاف 1 
(0) الواو من ب . 


6 0 الي ) من ب . 
(1) «قد» ليست ف ب . 
69 )0 أحدهما ) من نب . 
(9) « الثاني » من ب . 


ل #ابمهههم ‏ 


رةه 


. أمامن حيث الحق 
سفوا يا ل م و أن الله كل الأرصات 1 
أو صعة الاجتاع 4 ف الو صف الزائك المجهول الذي(2) لا يتصور انعقاد 
العلة والحكم بدونه . 

. وكذلك الحكم المعلق بوجود شرائط . 

على هذا2© : ظ < 

قال بعضبم : العلة هي كل الأوصاف . 

وقبل : العلة صفة الاجتاع : 

وقال بعضهم : هو الوصف الزائد . وهو وصف من الجملة غير عين » 
وهو الذي لا يتصور بدونه الاجتاع » ولا ينعقد العلة بدونه . 

نظير المسألة : سفينة في الماء لا تغرق بوضع كر( فيها » وتغرق إذا 
زيد قفيز(») على الكر : فوضع إنسان فيها كراً وقفيزاً » من مال إنسان ؛ 
بغير إذن صاحبه » حتى غرقت السفينة وتلف ما فيا : ظ 

وعيلد الفريق الثاني : إلى صفة الاجهاع . 

وعند الفريق الثالث : يضاف إلى قفيز من المجملة غير عين » لا إلى قفيز 
زائد عيئاً . 


6 الفاء «ساقطة في ب . وداجع ص 0ه . وانظر مايل . 
(0) كذا في ب . والياء ساقطة في الأصل . 
(9) « على هذأ » ليست في ب . 
(4) الكر مكيال لأهل العراق » أو ستون قفيزا »أو أر بعون إردبا ( المعجم الوسيط ) . 
00 ااقفيز مكيال كان يكال به قدماً . وتاف مققداره قُ البلاد . ويعادل بالتقدير المصري الحديث نحو ستة عشر 


كيلو جراماً ( المعجم الوسيط ) . 


كمه 


وبستوي الهواب بين أن يلقى الكر والقفيز معا » أو يلقى الكر أولا. 
لا يتحقق التلف بأي طريق وجد وضع الكل . 


وأما من حيث الحكم [ ف ] نقول : 


. إذا كان ذلك الطرح من الواحد : 1[ ف ] يجب عليه ضهان الكل » 
إن كان بغير إذن صاحبه » سواء.طرحهما معآ أو على التعاقب . 


وكذا:إذا كان مأذوناً(0) من جهة صاحيه بطرح الكر لا غير ؛ فطرح 
معه قفيزاً زائداً » لأنه ما رضي بوضع متلف . 


. وإن كان الطرح من اثنين : إن طرحا معاً » فالضهان عليبما . وإن طرحا 
على التعاقب » فالضمان على الأخير عندنا . وعند زفر رحمه الله : عليهما . 


وزفر رحمه الله اعتبر ا حقيقة وقال : إن التلف حميقة اما أن بحصل 
بالكل أو بزائد غير.عين » فإنه ما لم يحصل7©) اجتاع الكل » لا يتحقق التلف » 


إما مضافاً إلى الكل أو إلى الزائد غير عين . لكن مع هذا » الضمان يجب 

على من وجد منه الوصف الزائد(؛) » لأن الأوصاف المتقدمة لا ينعقد 

. أو يلقى القفيز أولا ثم الكر » من ب . وانظر الامش التالي‎ « )١( 

(0) كذاي ب . والعبارة في الأصل كا يل : «أو يلقي الكر أو لا ثم القفيز إن كان بغير إذن صاحبه » سواء 
طرحهما معاً أو على التعاقب . وأما في حق الحكم : إن كان ذلك الطرح من الواحد يحب عليه ضمان الكل » 
لأنه ما لم يوجد الكل لا يتحقق التلف بأي طريق وجد وضع الكل وكذا إذا كان مأذونا » . 


(6) في ب : « مالم يتصور » . 
(4) في ب : « الآخير ». 


سس همه 


علة التلف بدون الاخر ؛ فصار الوصف الآخرر) به يحصل وصف 
الاجهاع » والمتلف هو وصف الاجتاع ؛ أو لأن بالآخر يصير واحد 
منهما (0) متلفاً » لأنه كان موجوداً ول يعمل في التلف م 
إياه علة » والحكم في في الشرع يضاف إلى علة العلة » كا يضاف إلى نفس 
العاة عند الانفراد 51 واللهأعلم 


الفصل الرابع2) - في بيان الطرق الني يعرف بها (؛) ركن العلة - فنقول : 
إن الطرق التي يعرف بها العلل الشرعية هي الطرق التي تعرف(0) ممأ 

الأحكام الشرعية » لآن كون الوصف علة شرعاً (5) ودليلا على حكم 

الله تعالى » أحد الأحكام الشرعية ( . 3 الحكم ما , ثنت يثبت بالشرع » وكون 

ار علة يعرف بارع »إن الأرصاف موججودة قبل ادر 5-5 

سرأئرة» لشرائه - وهي قسمان : 
[ الأول ] - الدليل القاطع » وهو النص المفسر من الكتاب » والخبر 
والثاني ‏ الدليل الراجح » وهو ظاهر النصوص »؛ والقياس 
وكذا كون الو صف علة يعرف مذين . وهو النص » والاستدلال : 
أما النص الدال على كون الوصف علة [ ف ] أنؤاع : 

. » في ب : باعلة التلف بدون الوصف الآخير ال ول : « الآخر فصار‎ )١( 

(؟) في ب : « الواحد منها » . 

() في ب : « الثالث » . راجع فيما تقدم الحامش 4 ص 7ه . 

(4) في ب : « الي ببا يعرف » . 

(ه) كذاني ب . والفاء ساقطة من الأصل . 

6 « شرعا» ليست في ب . 


ا 00 
(4) السرائر جمع سريرة وهي ما يكم ويسر ( المعجم الوسيط ) . 


 ه4قعال‎ 


- قد( يكون بطريق التصريح على اسم الغلة ».وهو غين ادق من 
جهة() صاحب الشرع ٠‏ و( إن ُ مستعملا في اللغة : يقال 
وماق 3 لغلة نابو نز أوحية. علباك أن تفعل كذا لعلة كذا) ‏ 
على ما ذكرنا من قول المتنبي : « فإن نجحد ذا عفة فلعلة لا يظلم » » ومنه 
قول زهير بمدح هرم بن سناك : 
إن تلق يوماً على علاته هرما .٠.‏ تلق السماحة منه والندى خلقاً 

معناه أن الجود والسماحة يوجدان؛) من هرم بن سنان على طريق 
الطبيعة » دون التكلف » مع قيام العلل المائعة منه . ولكن قد ورد من. 
صاحب الشرع بافظ هو( المعبى - روي عن رسول اللَممِلِع أنه قال : 
ولا يحل دء امرىء مسلم إلا بأحد معان ثلاثة »60 » و() لفظ المعنى 
ولفظ العلة ستعملان في اللغة على السواء . 


- ومنها ؛ ألفاظ تقوم مقام لفظ العلة » ورد بم بها الشرع » واستعملت ي 
اللغة نحو : 0 


. لفظة «وكي » - قال الله تعالى : « كي لا يكون دولة بين الأغنياء 


منكم ) (0) . 


60 قد » ليست في ب . 

69 رراجهة ) من ب . 

(#) او © اليبتث ياب 

50( كذا في ب . وفي الأصل : « يوجد » . 

(0) « هو » من با . 

6 كذا في ب . وفي الأصل : « إلا بإحدى معان ثلاث » . 

(0) «او » ليست في ب . 0" ظ 

49 سورة اهشر : 7 - روما أفاء الله على رسوله من أهل القسرى فلله لان ال القن راقن كن 
وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء ء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه ه وما نماكم عنه فانهوا واتقوا الله 


إن الله شديد العقاب » . 


اوه - 


. ونحو لفظة « لأجل » - يقال() : فعلت كذا () لأجل كذا .وروي 

عن النبى مَل أنه قال : « نما مبيتكم لأجل الدافة » 00 .2 

. ونحو لفظة؛) «لأن» ‏ يقول المولى في عذر ضرب«© العبد : 

( إمما () ضربته لآنه عصالي .0 

,1 ونحو حرف «اللام») ‏ يقال : «أكرمت فلاناً لكر امه إياي » . ولا يقال : 

إنه قد يدخل فيما ليس بعلة ‏ يقال : « تأهب للشتاء » » والتأهب2) يكون 

قبل مجيء الشتاء » والعلة لا تكون بعد الحكم ٠‏ لأنا نقول إنه يدخل0) 

على العلة » لآن مجىء الشتاء علة حاملة على التأهب » فإن (») غرض 

التأهب دفع(١)‏ برد الشتاء . والعلة نوعان : علة يثبت بها الوجوب(11) 

والوجود » وعلة هى حاملة على الشىء وداعية إليه » فتكون عسلة 

عر ضية . والعلة التى يتعلق بها الوجوب والوجود تكون مع الحكم . 

والعلة العرضية تكون متأخرة وجوداً » ولكنا مقارنة لحكمها عقلا 20 . 

)١(‏ في ب : «مأنيقال». 

69 ركذا ) من نا ., 

() كذا في ب . وفي الأصل كذا « الدابة » . والدافة الحيش يدف ( يسرع ) نحو العدو . والمماعة من الناس تقبل 
من بلد إلى بلد ( المعجم الوسيط ) . انظر بيانه في : مالك » الموطأ » كتاب الضحايا » ففيه : « إنما نهيتكم من 
أجل الدافة الي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا » - يعني بالدافة قوماً مساكين قدموا المديئة » . 

(4) في ب : و لفظ, . 

(0) في ب كذا : ور صرف » . 

6 )0 إما ) من نب . 

(0) « والتأهب ») ليست في ب . 

(0) ي ب : و دخل ». 

(ة) في ب : موإن». 

603 كذافي ب . وفي الأصل : « لدفع » . 


)011 كذا ني ب . وفي الأصل : « علة هي سبب الوجوب » . 
(؟١١1)‏ « والعلة الي يتعلق بها الوجوب . . . لحكمها عقلا » من ب . 


1894077 د 


. وحمو حرف «الباء ) الموضوعة للإلصاق » فتستعمل في العلة ‏ يقال 
«أكرمت فلاناً بإكر امه إياي » أي بسبب إكرامه ‏ قال الله تعالى : « ذلك 
عا عصوا وكانوا يعتدون () ) . 

ومنها » ألفاظ تدل على طريق الإشارة والدلالة على العلة ) : 

. تحو() حرف ( إن ) الموضوعة للتأكيد : تستعمل ني العلة(*؛) » لآأن 
العلة تؤ كد الحكم الثابت بالنص » لما بها يعرف وجه المصلحة والحكمة . 
قال الله تعالى : « ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ) (0) . وروي أن محرماآً 
وقصت() به راحلته فمات » فقال عليه السلام : « لا تخمروا ") رأسه 
ولا تقربوه طيباً فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً) - جعل كونه ملبياً علة للامتناع 
عن تغطية الرأس واستعمال الطيب في حقه . 


. و(0) نحو حرف (الفاء) الموضوع للتعقيب على طريق الوصل . فمتى دخل 
على فعلين أو شيئين فيدل على أن لأحدهما () تعلقاً واتصالا بالآخر . 
ويعرف(١٠2)‏ كون أحدهما )١١(‏ علة والآخر حكماً بدلالة العقل » ولهذا 
قد يدخل على العلة والسبب » وقد يدخل على الحكم . يقال : « لا تقرب 


60 سروه الس 5١‏ . وآل عمران : +١١ى.‏ والمائدة : ملا. 

() » (”) « ومنها ‏ ألفاظ تدل ... على العلة » وردت في ب هنا » ولم ترد في الأصل هنا . و لكن في الآصل هنا : 
ظ « ونخو » - انظر فما يل الهامش م . 

0( في هامش الأصل : « إنه يستعمل في اللغة » . 

(ه) سورة الإسراء : »0” . 

6 وقصت الناقة .را كها رميت به فكسرت عنقه ( المعجم الوسيط ) 

روات ططاء ر انيجو الرسيط ) :. 

(8) هنا وردت في الأصل عبارة : « ومنها ‏ ألفاظ تدل على طريق الإشارة والدلالة » - راجع فيا تقدم الهامش »9 . 

© كذا في ب . وفي الأصل : « أن لما » . 

00 كذا في ب . وفنىي الأصل : « وعرف ». 

. » في ب كذا : « كونه محدهما‎ )١١( 


ل 8ه 


الكلب العقور » فيعضلك » . ويقال : «لا تمازح اللثيم » فيجترىء عليك» . 
وقال الله تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما » () . وقال تعالى() : 
( إذا قم تم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) 0) . وروي 
أن النبى يك سها فسجد . وأن ماعزاً زنى فرجم . ونمو ذلك . ولا يقال 
إنه يدخل على الشرط والجزاء نحو قوله : « إن دخلت الدار فأنت طالق » 
لأنا نقول إن الشرط علة استحقاق الجزاء » وهو شرط الوجود » 
فدخول الدار شرط وقوع الطللاق » وهو علة استحقاف لعاف عل 
ما عرف بي موضعه . 

وأما الاستدلال فنوعان : صحيح » ومحتلف فيه . 

أما الذي هو صحيح : 
تت فالاسعدلال: بالتانين , ونع ايه أن ركون نس رضت الأضل تانر 
في جنس حكم الأصل ني موضوع () الشرع » إما بالنص أو بالإجماع . 
من حيث الأصل » وإن © كان بينهما نوع تفاوت » من حيث القدر 
والوصف . لآنه إذا كان مثله من كل وجه » لثبوت مثل هذا الحكم » يكون 
هذا الوصف علة بالنص والإجماع 0) » لا بالاستدلال . ودلالة ذلك 
أن العلة ما يثبت به الحكم ويك لطا تاثير في ثبوت الحكم بطريق 
التسبيب » وإن كان المثبت للأحكام هو الله تعالى على ما ذكرنا . 

ولهذا » إن العلة بي العقليات ما تكون مؤثرة بي ثبوت الحكم » كال حركة : 
علة لثبوت الذات القائمة به متحركاً) » وكالسواد علة لصيرورة الذات 


)١(‏ سورةالمائدة : م”م. 


6 « تعالى ) من ب 

(*) سورة المائدة : > . ٠‏ 

5( كذا في ب . وفي الأصل : « في موضع » . (5) « والإجماع » من ب . 

. » كذا في ب . وفي الأصل : « فإن » . (07) كذافي ب . وفي الأصل : « القام متحركاً‎ (١ 


4وه 


اهام به أمق 3 و حو ذلك ل ارا فعوشسة عرفت بالطرد والعكس 
ان » وههنا آثار شرعية تعرف شرعاً بطر يقه » وهو النص 
والاستدلال . وما ذكرنا() من ير جنس )١(‏ هذا الوصف »2 قْ 
ثبوت20) جنس هذا الحكم ؛ لا يصلح دليلا(؛» على كون هذا الوصف 
في الأصل علة أو ركن علة » للحكم المنصوص عليه من بين( سائر 
الأوصاف » لأن الشرع لا علق جنس هذا الى> كم يجنس هذا الوضف 27 . 
كان ذلك:000 تعليقاً لمشل20) ذلك الحكم قر ذلك الوصف » إلا اثة 
لا ورد النص في موضع الب فيا من جنس ذلك الحكم من حيث 
الأصل لكن #الف(4) له من حيث حيث القدر والوصف » وفي موضع النص 
وصف هو(١٠)‏ مؤثر من جنس(١)‏ ذلك الوصف لكن محالف2) له من 
حيث القدر و والو صف 0 علم ا" إعا انيت 58 الو صف ( كن زيادة 
0 لزيادة وصف مؤثر ف إثبات الز بادة » كتأثير () أصل الوصف 

إثبات أصل 0 ؛ فيكون الحكو(0) بأفلة ووصنه يقانا إل أضل 


(1) قات طويق ىا و » . فليس فما : وهو النص والاستدلال » .و ليست في الأصل كلمة 
بوي الحملة » . 

(؟) كذا تي ب . وفي الأصل : « وما ذكرنا من وجود جنس » . 

69 كذا اند وق الاصل وق تعلق تبرت 6 | 

(4) كذاني ب . وني الاصل : « هذا الحكم به يصلح دليلا » . 

(ه) في ب : « أو ركن علة الحكم من بين » . 

(5) تكررت في ب عبارة : « هذا الحكم بجنس هذا الوصف » . 

(/) في ب : ركان هذا ». 

0 ف ب 5" 

(9) كذا قِ لبا وق الأصل 57" 

6 و كو )ليشت ينه . 

.» كذافي ب . وفي الأصل : راثي جنس‎ )١١( 

. » كذا ني ب . وفي الأصل : « مالفاً‎ )1١١( 

. » في ب : «يثبت‎ )١9( 

. » 7ق وق الاصل : و كإثبات‎ )١4( 

(1) رفيكون الحكم » من ب . ا 


 هةه‎ 


العلة ووصفها () » ولآن هذا الحكم ني النص ثبت عقيب أوصاف فيه » 
فكان إضافته إلى وصف له أثر في ثبوته في الجملة أولى . 


مثاله ل شيادة المسلم العدل مقبولة ا »؛ وترجح جانب 
الصدق على الكذب ف شبادته )١‏ » لكونه عدلا » لآن العدالة عبارة عن 
الاجتنابعن2) محظور الدين » والكذب محظور الدين » فكان اجتنابه عن 
جنس النحظورات دليلا على اجتنابه عن الكذب » وإن كان الكذب محالفاً 
لغيره من ا محظورات » من حيث القدر والوصف . ولكن لما جاء الشرع 
بقبول شهادة العدل » وجعل صدقه راجحا » علم أن القبول والرجحان لأجل 
العدالة » لكونها مؤثرة في جنسه » فأضيف إلييا () » الحصوله (0) عقيب 
وصف مؤثر في الجملة . ثم قاس أصحابنا رحمهم الله الذمي العدل , 
على المسلم » بي قبول الشهادة على جنسه ورجحان صدقه على كذبه » باعتبار 
العدالة )١(‏ » ولا( تختص بو صف الإسلام لذن كل واحد من 
الدينين مانع عن ارتكاب المحظور » فاستويا في الوصف المؤثر » فاستويا 
في الحكم . 

ومثال آخر أيضاً : إن النص جاء بوجوب القطع على السارق » ووجوب(١)‏ 
الجلد على الزاني البكر - فتأملنا أن الجزاء تم وجب لوجود السرقة والزناء 
لأنه حكم ثبت عقيب وصف لينسه أثر في إيجاب جنسه من الجزاء , 
)١(‏ كذاني ب . وفي الأصل : «ووصفه». 
(؟) « في شبادته » من ب . 
(*) في القاموس : اجتنبه . وكذا في القرآن الكريم ومثاله : « واجتنبوا الطاغوت » ( النحل : 5*) . راجع 

الهامش ١٠١٠١‏ ص 568ه . 
60 كذا في ب من الأصل : « إليه » . 
60 كذا في ب : « لحصوله » . وهي غير واضحة في الآصل وقد تكون « نحصواه » . 
(5) في ب : «١‏ عدالته » . ظ 


69 كذا في ب . وفي الأصل : « فلا » . 
© في ب : (ر وبو حوبا ) . 


اا ل 


فإن وجوب الأجزية عقيب الجنايات مما ورد ها () الشرع » فمتى 
وجب الجزاء المقدر عقيس جناية مقدرة معلومة » علمنا أن السرقة والز نا 0) 
علة لذلك الجزاء » فتعين هذا الوصف لكونه علة أو0) ركن علة . 


م الشافعي رحمه الله قاس النباش » وهو سارق الكفن » على السارق 
من الأحياء » لوجود علته :ومع أصحانا ردي ال اديه بالتوج تفاوت 
او تفاوت 4 احتيالا لدرء الحدود . 


ومثال آخر : ولاية النكاح ثبتت للأب والهد في حق الصغير والصغيرة ؛ 
فقلنا علة ثبوت ولاية إذكاحهما (» لل واليد هى القرابة » والصغر 
شرط » لأنه ثبت الحكم عقييهما » ولينس القرابة أثر في ثبوت جنس 
الولاية » وهي(0 الولاية في اللمال » فكان إضافة الحكم إلى الوصف 
الذي الجنسه أثر في جنس الحكم » أولى من سائر الأوصاف » فصار علة 
لظهور أثره . هم عدى أصحابنا رحمهم الله الحكم إلى غير الأب والجد 
من الأقارب » لوجود مثل ذلك الوصف . وادعى الشافعي رحمه الله 
التفاوت . 


فإن قالوا: قد وجدنا وصفاً في المنصوص عليه » ولجنسه أثر في إثبات 
جنس ذلك الحكم » ولا يتعلق به الحكم » فلا2) يكون علة ‏ قلنا : 
)١(‏ فيب : وربه,». 

(؟) في ب : « الزنا والسرقة » . 

(0) في ب : «وو». 

)0( كذا في ب . وفي الأصل : « إنكاحها » . 


60 في ب : «وهو ». 
و6 كذاني ب . وفي الأصل : «ولا». 


ب /اوهم ل 


- أما (0 على قول من قال بتخصيص العلة » [ ف ] لا يلزم » لأنهم يقولون 
إنه علة » لوجود التأثير » لكن امتنع حكمها لمانع . 
ب .وأما عا اقول من لخر( تتتسيرسن الغئلةا :بوره قو لناب 1 فد) 
غير لازم أيضاً » لوجهين : 

أحدهما ‏ أن ما ذكرنا حد ركن العلة » لا حد العلة . وإتما تصير 
علة عند وجود شرائطه » وليس للشرائط أثر الركن » وإنما لها أثر آخرء 
وتعلقت27) بها مصلحة أخرى » فمتى وجد جنس هذا الوصف بدون هذا 
الحكم » لا يكون نقضاً للعلة . أما لو وجد الوصف مع الشرائط ول يثبت 
الحكم يكون نقضاً » وركن العلة بدون الشرائط لا يكون علة » فلم يثبت 
الحكم » لعدم العلةءلا أن يمتنع الحكم مع قيام العلة » فلا يكون نقضاً 


والثافي - أن الوصف مع الشرائط يكون مؤثراً في ثبوت الحكم . 
لأن هذا الوصف من حيث الأصل » له أثر ني أصل الحكم عرف ذلك 
في مو ضع الشرع » لكن لمذا (؛» الوصف في موضع النص زيادة أثر 
في الحكم » لزيادة معنى ني هذا الوصف » فثبت(0) هذا الحكم الزائد » 
فيصير » بأصله ووصفه » علة للحكو(» الزائد . وإذا كان المؤثر لأصل 
الحكم مع الزيادة هو العلة » وهو الوصف الزائد() » فلا يثبت هذا الحكم 
600 اماق سار 
)١(‏ في ب : « من قال لا بحوز ». 
(+) فى ب : « وتعلق » . 

0( كذا في ب . وني الأصل : «هذا » . 


66 في ب : « فيثبت ») . 


)١(‏ في ب : «الحكم». 


©©6 تب 1 الوصف مع الزيادة 0 . 


ل /9ه ‏ 


الزائدء بالوصف الذي يثبت أصل الحكم وحده (1) ولايكونعلة »: ويكون 
في معنى بعض العلة » وبعض العلة ليس بعلة » فلا يكون نقضاً وتخصيصاً (0): 
كالزنا مع الإحصان : إذا صار علة لوجوب الرجم » فالزنا وحده لا يثبت 
به الرجم » لأنه غير مؤثر في وجوب الرجم إلا مع الإحصان » لما أن الزناء 
بسبب الإحصان » صار متغلظاً » فيكون مع زيادة الوصف علة لوجوب 
الرجم » فلا يكون علة بدونه ‏ والله أعلم . 

وأما 1 الاستدلال ] المختلف فيه( » فأنواع : 


منها - أن الوصف2)) الصالح إذا كان يوجد الحكم عند وجوده 
في الأصل » وينعدم عند عدمه » فيكون مطرداً و(0) منعكساً- هل يكون علة 
في الأحكام الشرعية ؟ اختلفوا فيه » مع اتفاقهم أنه يكون علة في الأحكام 
العقلية (5) . 

قال بعضهم بأنه يكون علة . 

وقال بعضهم بأنه لا يكون علة . 

وجه قول الأولين : إن هذا حد العلة في العقليات » فكذا في 
الشرعيات . فإن الحركة علة صيرورة الذات القائم 9) به متحركاً » 


. وحده » من ب‎ « )١( 
. » (؟) في ب : وولا نخصيصاً‎ 
. ٠و4 (؟) راجع ص‎ 
. » كذا في ب . وفي الأصل : « اللفظ‎ 0) 
((ق )الست ىدي‎ 0 
. مع اتفاقهم أنه يكون علة في الأحكام العقلية » ليست ي ب‎ « 6© 


(9) في ب : « القائمة » . 


ل ا ةوه 


والعلم علة صيرورة () الذات القائم (") به عالماً 0» . وهذا لما ذكرنا 
أن العلة ما يثبت به الحكم » والمثبت ني الحقيقة هو الله تعالى في الحقائق 
والمحكميات جميعاً : فإن الجاعل للذات متح ركاً هو الله تعالى » ولكن 
بسبب الحركة . والمثبت للملك بي البيع هو الله تعالى(؛) ؛ لكن بسبب البيع- 
فدل أن الحقاء ق والشرعيات لا تختلف في هذا المعنى . تم العلة في الحقائق 
ثبت بالطرد والعكس » فكذا في الحكميات . 


ولا يقال : إن (0» في الحقائق لا يكتفى بمجر د الطرد والعكس » بل077) 
يشترط مع ذلك أن يستحيل إضافة الحكم إلى غير ذلك الوصف » فإنه 
ستحيل إضافة كون الذات متحركا إلى صفة من صفات الذات سوى 
الحر كة . وي الشرعيات لا يستحيل إضافة ذلك ) الحكم إلى غير ذلك 
الو صف من أوصاف المنصوص عليه » فكيف يقاس الحكمي على الحقيقي ؟ 
ع ابر بيارة في معرفة الحد والحقيقة 
في العلل العقلية . 


وبمكن تخريج الإشكالات الواردة عليه » على ما يعرف ني مسائل 
الكلام إن شاء الله تعالى(0) . 


6 كذا في ب . وني الآصل : «فالعم صيرورة ». 
(؟) في ب : « القائمة » . 
0 كذا وهاه وعزيس: النعيل اتمسيطا ".موق مان الالستل بهو اناه 
(4) « ولكن بسبب الحركة . . . الله تعالى » ليست في ب 
(5) « إن »من ب. ظ 
(5) في ب : «لكن». 
(0) « ذلك » ليست في ب . 
(8) «ويممكن نخريج . . . تعالى » من ب . 


وجه قول الآخرين : إن الطرد والعكس ليس بكاف في العقليات . 
فإن الجوهر يوصف بأنه قائم بالذات : لا يتصور() قائم بالذات في 
اك 

وهو حد فاسد لا يشتمل [على ] (") الشاهد والغائب : فإن (؛) الله تعالى قائم 
بالذات وليس بجوهر . ولأن الاطراد ©» والانعكاس لمعرفة الحقائق . 
عا اي يا ا ا 
وإنما تختلف باختلاف الأزمان وأحوال الناس » وذلك لا يعرفه (2) 
على الحقيقة إلا خالقهم » فشرع الشرائع وعلقها بأوصاف هي 
عللها(") » وني الحقيقة دلائل على وجوه المصالح والحكم . ولهذا كانت هذه 
الأوصاف موجودة قبل الشرع » ولا أحكام(”) ولا علل » فإيما يعرف 
علل 2 بالشرع والشرع هو النص والاستدلال عل الوجه الذي 
ذكرنا . 

ّّ كيف يقولون : إن العلة مأ بدا ره 

مه . أو ما يوجد بوجوده وينعدم بعدمه ! 

فإن قلتم بالأول - فهو باطل بالشرط : فإنه يوجد الحكم أو العلة عند 
وجوده » وينعدم عند عدمه » وليس بعلة . 

6 يتصور » ليست في ب . ظ 
69 برو ) من با . 
(م) في المعجم الوسيط : « اشتمل على كذا : احتواه وتضمنه . وفي التنزيل العزيز : « أما اشتملت عليه أرحام 

الأنثين ») . الأنعام : ١4#‏ و .1١44‏ 

(4) في ب : «بأن». ا 
() في ب : «٠‏ يجوهر وبعد التسليم فلأن الاطرأد » . 
69 كذا في ب : « لا يعرفه » . وفي الأصل : « لا يعرف » . 


69 كذا في ب . وني الأصل و بأوصاف في عللها » . 
)0( في ب 01 الشر ع والأحكام . 


ا ل 


وإن قلتم بالثاني ‏ فريها يستة هذا في العقليات » فأما في الشرعيات 


[ ف] العكس ليس بشرط بالإجماع » فإنه يجوز أن يكون الحكم ثابتاً 
بعلل » كإباحة القتل : يثبت بالردة » وقتل العمد» وزنا المحصن » ونحو ذلك . 


يبقى قولكم : يوجد عند وجوده أو يوجد بوجوده : فالآأول() 
باطل بالشرط . والثاني ممنوع() أنه يوجد بوجوده » فإن في النص 
أوصافاً بوجد الحكم عقيب الكل » فلم يتعين0) هذا الوصف لوجود 
الحكم بوجوده » من بين سائر الأوصاف » وليس البعض أولى(؛) من 
البعض بي هذا المعنى » فما لم يبين معنى آخر لا يستقيم هذا الكلام © , 
وإن بين2) بطل دعواه . وإن كان وجوده بوجود الكل فإنه لا يحتمل 
التعدية (9) إلى موضع آخرء لأنه لا يتصور أن يكون مثله من كل وجه . 

ومنها - أن يختلف القايسون في مسألة على أقوال معلومة » وعلل كل 
واحد الأصل بعلة » فبإبطال الواحد علل الخصوم هل بحكم بصحة 
علته أم لا ؟ فقد اختلف فيه : 


قال بعض الفقهاء ء من أصحابنا رحمهم الله ينظر : 


إن اتفق ى أهل الاجتهاد على كون الأصل معلولا » ثم بين كل واحد 
ممن خالف » علة لقوله » فمن أبطل علة الخصوم كلهم » تتعين علته للصحة . 


60 في ب : «والآأول». 

69 كذا في ب . وي الأصل : « فممنوع » . 
(0) في ب : « فلم تعين » . 

(4) في ب : م بأولى ». 

(0) في ب : «الحكم». 


(5) في ب كذا : و سين ». 
|69 في ب : « التعدي به » . 


ل لاه" ب 


وإن قال بعض المخالفين منهم :هم : إن الأصل غير معلول» بل الحكم ثابت 
بالنص أو الإجماع غير ل المعنى . وغيره من المخالفين قالوا بأنه 
معلول » وبين كل واحد علته » وادعى صحتها » فمتى أبطل علل المخالفين 
لا تصح علته . 

وقال بعض أصحاب الشافعي أن إيطال علل المخالفين كاف لصحة () 
علته في الحالين . 

وقال أهل التحقيق من أصحابنا : إنه لا تصح العلة بإبطال علة المخالفين . 

وجه قول الأولين : إنهم لما اتفقوا على كون النص معلولا » فقد ثبت 
بإجماع أمل الإجماع أ 0 العلة واحدة ثما ذكروها » وخروج الحق 
عن الإجماع باطل ؛ ؛ كما لا يجوز الخروج عن أقوال الصحابة رضي الله 
عنهم في مسألة بالاتفاق(©) . وما لا جوز الخروج ء عن أقوال المخالفين 

من اع العم نك الا كترين » وهو قولنا » بخلاف ما إذا كان الأصل 
غير معلول عند بعضبم » فإنه يجوز أن يكون الحكم ثاب بالنص » مقصوراً 
عليه ؛ فبطلان العلل كلها لا يؤدي إلى إبطال الإجماع » فإنه لا يعتقد احتق 
في واحد من عللهم . 

وجه قول الفريق الثاني » وهو أن النص » وإن لم يكن معلولا بي زعم 
البعض » فالباقون اتفقوا على كونه معلولا » فهؤلاء اجتمعوا (» على كون 
واحد من عللهم صحيحة » فيجب اعتبار اتفاقهم فيما بيهم » ولا يعتبر 


. » في ب : « بصحة‎ )١( 

69 كذا في ب . وفي الأصل : « على أن » . 
(م) في ب : «الاتفاق ». 

(4) في ب و أجمعوا » . 


ع ا 


مخالفة غير هم في إسقاط اعتبار إجماعهم ألا ترق أنهم وإن اتفقوا ‏ 
على كون النص معلولا » فأصحاب الظواهر يخالفونهم ولا يقدح مخالفتهم 
في حجة إجماعهم » فكذلك () هذا . 

وجه قول الفريق الثالث ‏ وهو أن صحة إحدى العلل بإبطال 
ما وراءها : إما إن كان باعتبار أنه يؤدي إلى خلاف الإجماع وإلى ذهاب 
الحق عن إجماع الأمة » أو باعتبار إبطال سائر العلل . 


والأول باطل فإنه لا إجماع . فإن أصحاب الظواهر خالفوهم : 
فإهم ينكرون كون النصوص كلها معلولة . 

والثاني باطل ‏ فإن إبطال ما وراءها من العلة موجود فيما إذا لم يكن 
النص معلولا باتفاقهم ولم يدل على صحة العلة » ولآن بطلان سائر العلل : 
إما أن يثبت بالنص »2 ؛ أو برأي الخصم . 

والأول باطل ‏ لأنه لا يتصور النص القاطع في موضع الخلاف مع 
أهل الديانة 0) , 

والثاني باطل - لآن رأي الواحد محتمل » فلا يكون حجة على الخصوم 
وإن عجزوا عن شية عللهم » لاحتال أنها صحيحة » لكن لقلة التأمل 
عجزوا عن معارضة علة الخصم » وعند التأمل على وجهه يظهر بطلان 
ما ذكروا ) من العلة » بخلاف العلل العقلية » لأن نمة (؛) إثما يعرف 
بطلان ما وراءها من الأوصاف لاستحالة إضافة الحكم إليها » فيتعين 
صرورة . 
(0) في ب كذا : « الدمام » . 


(©) في ب : «هاذكر ». 


)0( و ثمة » من با . 


جد 082 يب 


ومنها - الاطراد والملازمة » وجرياها ني الفروع من غير أن يمنعها (1) 
نص أو علة أقوى منها في إثبات الحكم » وهذا دليل الصحة عند بعضهم . 

والأصح أنه لا يكون دليل صحة العلة . 

وهل يكون الاطراد شرط صحة العلة ؟ ففيه اختلاف على ما نذكر 
بين القائلين بتخصيص العلة وبين المنكرين . 

'وجه قول من اكتفى بالاطراد : أن علل الشرع أمارات ودلالات على 
الأحكام » والموجب لما هو الله تعالى » وشرط صحة الدليل والأمارة 
هو الاطراد لاغير » كالأمارات الحقيقية » من المنارة الدالة على المسجد 
والأعلام الدالة على الطرق . 

وجه قول العامة : وهو أن جعل الاطراد دليل صحة العلة )١(‏ الشرعية 
يؤدي إلى التناقض في الشريعة » والله تعالى صان الشريعة عن التناقض » 
لآن الله تعالى جعل نفي التناقض عن القرآن دليلا على أنه من عنده , 
بقوله2©) تعالى : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثير ا )(؛) . 
با 
عب ابي الفروع فيكون علة لإباحته » وكل 
واحد منهما ينسب علته إلى الشرع » فيؤدي إلى القول بأن الشرع جعل 
شيئاً واحداً حلالا وحراماً ِي زمان واحد ٠.»‏ فيكون في هذا نسبة التناقض 
(؟) في ب : « العلل » . 


9و6 كذا في ب . وفي الأصل : ا أنه مله رقو لهو 
(4) سورة النساء : ١م‏ - « أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير قار عدوا ا ع را 


ره( « في الفروع . اما ذ كرتم الست نه 


خم 387 عد 


إلى الشرع و(0)هذا محال » بخلاف الأمارات الحسية » فإنها 0) من 
ل تمر فيها لا يضر . ولا يقال : إنكم جعاة ديل ضيبت 
العلة هو التأثير » وأحد الخصمين يدعى الخحل بعلته » والآخر يدعي(”) 
الحرمة بعلته » فقد قلتم بالتناقض » لأنا نقول : كون الوصف مؤثراً في 
الحكم أمر شرعي » وكل واحد من الخصمين يدعي كون وصفه مؤثراً 
دون وصفط<(؛) خصمه »2 ووعكنه (0) 1 الحملة بيان أن الوصف الذي 
يدعي صاحبه مؤثراً ليس بمؤثر » فمتى جعل ذلك دليلا لا يؤدي إلى 
التناقض ء لأن الصحيح أحدهما » وهو الذي ثبت( تأثيره شرعاً » 
فأما الاطراد 0) فأمر حقيقى لا يتصور فيه الإنكار » وبيان أنه ليس بمطرد 
فيؤدي إلى التناقض لا محالة ‏ فهو() الفرق بينهما . ولأن تفسير الاطراد 
عند كم هو الجريان في جميع الفروع من غير أن بمنعه مانع من نص 
مخالف أو معنى معارض . فأما مع قيام المانع » لا يكون مطرداً » فلا يكون 
حجة . ونحن لا نسلم أنه لا مانع في كل موضع يدعون الاطراد » فيكون 
دعوى بلا دليل . 

فإن قالوا : إنا طردناه في جميع الفروع ولم جد ما بمنعه » فالخصم 
بقول : إن لم نجدوا فنحن نجد » وعجز عن الوقوف عل المانع 
لا يدل على انتفاء المانع » فما لم تقيموا الدليل على أنه لا مانع لا يستقيم 
دعوى الاطراد » ولا يمكنكم النفي أصلا . 


)١(‏ «و»من ب. 

69 في ب : ررفإن »). 

62 « يدعي » ليست في ب . 

)4( و وصف » ليست في ب . 

)( في ب : (« و مكنه » . 

6 في ب : « ألذي يثبت » . 

(07) كذا في ب . وفي الأصل : « الطرد » . (8) في ب : «رفهذا » . 


عت ان جد 


م لم قلتم : إن الاطراد وجريان العلة في معلوها دليل الضعنة #بولكن 
اا ع نرض. النسناة 4 فأها أن 


0 : إن 0) العلة الشرعية علم ودليل » والاطراد () كاف في الدليل- . 

ل : الاطراد كاف لكونه شرط الصحة . أما كونه (؛) دليلا [ ف] 

ف يبت لما( له من وجه الدلالة » كدلالة الدخان على النار . 

1 ييه الالالال الملا على لكر" » لا يشبت العلة » وإن وجد 
فرظ العبسة + والكلام فيه وات , 


وما - أذ كون لوصف يلا كاف » هل يكفي لكوته علة ؟ 

قال بعض أصحاب الشافعى : إنه كاف . أما كونه مؤثراً » فيكون (0) 
مؤكداً . ظ 

ثم فسر بعضهم أن المخيل : ما له خيال الصحة . 


و)هذا التفسير فاسد » لأن الحكم لا يثبت إلا بالعلة الصحيحة 
قطعاً أو غالباً . فأما ما له احّال الصحة فلا . 


وفسر بعضهم المخيل : أن د مدنا بأن يكون علة الحكم ؛ 


)ا كذ ل سجرون الاصل كذ ود اليس عنقا : إنه امتنعت » . 
(؟) كذافي ب . وني الأصل ات ا 
() ي ب : «١‏ ودليل لاطراد » . 
(4) كذاني ب . وفي الأصل : « لكونه » . 
(0) في ب : «بما». 
)١(‏ في ب : ريكون 2»). 
() في ب هكذا : ,ألا وهذا » . 
(8) في ب : ولا مخيله » » والظاهر « لا يحيله » » أي لا يجمله محالا . 


ل /أاه"5 . 


بل(١١)‏ يستحسنه لموافقة وملاءمة بينهما » وإن لم يكن لجنس ذلك الوصف 
أثر في جنس ذلك () الحكم في أصول الشرع . ولكن مع هذا لا بجوز 
أن يكتفى به » لأن الكلام في العلة الشرعية يحب أن يطلب حجته () 

من الشرع ء لا من العقل لع يك هو النص والاستدلال فله 
جوز د 8 ا ا 

وكل قامس لابد فيه من الشبه بين الأصل والفرع ؛ حتى يكون (؛) 
قياساً . ومطلق الشبه ليس بكاف » فإنه (0» ما من موجودين حادثين() 
إلا وبينهما نوع مشابهة . لكن القياس الصحيح أن يكون بينهما مشائهة ) 
بوصف مؤثر » والقياس الفاسد أن يكون بينهما مشابهة إما من حيث 
السورةاو من حيث الاسام من خيى لاتير إن إبالت الحكو(©) ؛ ثم صار 
هذا الاسم مختصاً بقياس بين شيئين شيئين بينهما شبه بشيء غير مؤثر في الحكم 
أصلا . 

م اعتبر بعض العلماء الشبه من حيث الصورة »حتى قاس الجلسة الأخيرة 
في الصلاة ذات الأربع » بالجلسة الأولى» في أنها () غير واجبة » وقال: هذه 
جلسة مشر وعة في الصلاة » يجب أن لا تكون واجبة » قياساً على الجلسة الأولى. 
60 في ب 0م بان » . 
(؟) « ذلك » من ب . 

0( كذاي ب . وفي الأصل : « صحته » . 
(4) في ب : « يسمى » . 

)0( كذا في ب . وفي الأصل : « فإن » . 
(5) « حادثين » من ب . 

() في ب :.م فشاما 5 

)م( في ب :0م الأحكام 04 . 

(9) في ب : وفإمها» . 


لل #رهة" هس 


رزو كيين الغائي ريسب الله أنه قال : المعتبر هو الشبه بالأحكام » حتى 
قال : قيمة العبد نحس() بالغة ما بلغت ع لأن العبد أشبه بالأموال0) 
في الأحكاء الكثيرة » ويشبه الأحرار في قليل من الأحكام » فيجب اعتبار 
كثرة الشبه في الأحكام . 


لكن الصحيح فوا - وهو أنه يجب أن يعبر اله بكل ماله تأر 
في الحكم . وا كان وهنا أو حكماً » فإن كون البر مطعوماً أو مكيلا 
من باب الرستو جو التك .1 أنه .هو القيه الذي لد آثر في اليك , 
في الجملة . 

وكذلك القول بالشببين : فاسد » لما ذكرنا. 2 [ 

وبعص مشايخنا اعتمدوا على الشيهبين »2 ؛ لكن يحب أن يكون لكل شبه 
أثر , فحينئذ بجحوز القول به . 

فصل - ث الفسرق بين العلة والسبب و الدليل0 : 

فقد ذكرنا تفسير العلة والدليل في اللغة وعرف الفقهاء (4) . 

فأما السبب : 

ف اللفةايت ف ل غبار تعن الطررق عفان انتانق ١م‏ أتبع سبي () 
أي الطريق . وقال الله تعالى خبراً عن فرعون : ١‏ لعلي أبلغ الأسباب . 
أسباب السماوات )0 () أي أبوابها . ويسمى الحبل سببا » لأنه طريق يتوصل 
010( كذا في ب . وفي الأصل : « يبلغ » . 
(؟) كذافي ب . وفي الأصل : « الأموال » . 
() هذا هو الفصل الحامس « في بيان ركن القياس » - رأجع فيا سبق ص علاه- 4لاه. 

(4) راجع فيما تقدم ص 4ه وما بعدها و9/ه وما بعدها . 
(ه) سورة الكهف : و و 7و. 


() سورة غافر : 5” و ا" - « وقال فرعون ياهامان ابن لى صرحا لعلي أبلغ الأسباب . أسباب السماوات فأطلع 
إلي إله موسى وإني لأظنه كاذياً . . . » 


لا "5٠4‏ ب 


به إلى الماء . ويسمى الطريق سببا أيضاآً () » لأنه يتوصل به إلى الموضع 
المقصود . 

وأما في عرف الفقهاء ‏ فهو مستعمل فيما هو موضوع 1 ني ] اللغة : 
وهو ما يتوصل به إلى الحكم من غير أن يثبت بثبت به » كالبل الذي هو 
سبب يتوصل به إلى الماء » وإن كان يحصل الوصول بالاستقاء . وكذلك 
الطريق يتوصل به إلى المقصد , وإن كان الوصول يحصل( بالمشي » لابه . 
بخلاف العلة : فإنها اسم لما يثبت به 0©) كم 4 كال ي(4) و الاستقاء : 
علة للوصول00) . 
ب وبخلاف الدليل : فإنه اسم لما يعرف سببه المدلول » فكان (5) طريقاً 


إلى(") معرفة المدلول » وعلة ») حصول العلم والمعرفة بالمدلول هو 
الاستدلال » فيكون قريباً من السبب في الأحكام . 


ويبحوز أن يسمى العلة دليلا 2 لأنه بحصل بواسطته العلم بالحكم في 
الفروع عند الاستدلال الذي هو العلة . ويسمى سبباً لهذا والله أعلم . 


فصل ب في تقسيم العلة والسبب والدليل0) : 


600 « أيضاً » ليست في ب . 

(؟) « تحصل » من ب . 

(9) في ب : وله . 

(4) في ب : ١‏ فكالمثي » . 

)6( في ب : « الوصول » . 

6 في ب : « وكان ». 

69 كذابي ب . وني الأصل : « في » . 

(8) يي ب : «١‏ وعليه » . 

6 هذا هو الفصل السادس : « في بيان ركن القياس » - راك جع فما سبق ص “الاه -- 6104 , 


5 0000 


00 لقاضي الإمام10) أبو زيد الدبوسي رحمه الله وقال : إن العلة 
. وعلة اسماً لا معنى ولا حكماً ‏ نحو الطلاق المعلق بالشرط » واليمين 
في حق وجوب الكفارة قبل الحنث . فإنه يسمى طلاقاً » والأثر والحكم 
: لايرس د حر را ره يس و 
وهو المؤثر في إثبات الحكم » لكن امتنع الحكم لمكان الخيار في الحال() . 
. وعلة اسماً وحكماً لا معنى ‏ نحو السفر في إثبات الرخصة . فإن 
السفر 0 يقباكتة إلنة.:ة وهو بوت 0 

فد تبي سل اب ارين 

الأول - سبب اسماً وحقيقة ومعنى : وهو السبب المحض 
ما (؛) يتوصل به إلى الحكم من غير أن يثبت به على ما ذكرنا . ونظيره 
من الشرعيات : دلالة السارق على سرقة مال إنسان فسرق » وحبس الفار 
من القاصد قتله حتى أدركه وقتله » فإن الدلالة والحبس سبب محض »2 
لأنه اعترض عليه فعل فاعل تار . 
)1(١‏ بوكر الإمام القامي الوالفة أزى لابله ين حوقة شيع قرحي ف ذافن لاعن :ل : 
6 « في الحال » ليست في ب . 


(؟) في ب : «ومقام المشقة » . 
60 في ب : « وهو أن 


ا 


والثاني - ما هو سبب اسمآو صورة » لا معنى وحقيقة . نحو الطلاق 
المعلق » والنذر المعلق » واليمين في حق وجوب الكفارة - فإن التعليق 
سبب لوقوع الطلاق عند الشرط . و كذا اليمين سبب لصيرورته علة عند 
الحنث . ولكن(١)‏ من حيث الصورة دون المع ؛ فإنه ليس فيه معقى 
الإفضاء والتوصل » بل هو المانع عن الحكم للحال » ولكن تصور() 
بصورته » لأنه لولاه ثبت الحكم عند وجود الشرط » ولكنه سبب 
.يصير(© في معنى العلة » فإن الكلام الأول يصير علة عند الشرط » 
ويضاف الحكم إليه دون الشرط . 

والثالث ‏ السبب الذي هو علة العلة . وهو في الحقيقة موجب 
للحكم » إلا أنه إنما يوجب بواسطة العلة الأخيرة » والحكم وجب بالأخيرة » 
فصارت العلة الآخيرة مع حكمها » حكمين للعلة الأولى : فمن حيث إن 
العلة الأخيرة مع حكمها حصلت بالأولى » كانت هي العلة الموجبة 
حقيقة ومن حيث إنها لا( تعمل في ثبوت المدكم إلا بواسطة الأخيرة 
سميت سبباً . ونظيره : الرمي إذا اتصل به الموت » فإن الموت يضاف إلى 
الرمى بوسائط(0) . وكذا شراء القريب : يفيد الملك » والملك يفيد العتق ؛ 
قات إل الفراء ود أنه علة الحلة:. 

والرابع - السبب الذي هو علة معنى . و()هو الذي يوجب الحكم 
ا ركه و و ريم ي حال وجوه م يليت لعلملة 
69 0 
(6) «يصير » من ب . 
(4) «لا» ليست في ب . 
(5) في ب : « بواسطة » . 


6 و ) من با . 
(0) في ب : وعلة أخرى » . (4) في ب : «بعدم ». 


00000 


مامه » بانعدام وصفه » لا بعدم بعضه » كعلة ذات آأوصاف() . فإذا وجد 

ارم وار سي رم وات وكره الواة فعوي الك لالدو جره 

وصفه مستندآ إلى العلة بوصفه » ويكون هو الموجب دون وصفه . 

فيكون علة من حيث هو الموجب » ويكون سبباً من حيث إنه لم يوجب 

الحال() ما لم يوجد وصفه » وهو كالنتصاب : علة الوجوب »: لكن 

لا(0) يوجب بدون صفة الناء . فمتى وجد وصف النماء » صار علة الحكم 
0 بوكداني مرضي ائرت ا وغير0؟ 
من النظائر 


وهذا الفصل الأخير مشكل . 
هذا (0) بيان ما قاله القاضى الإمام أبو زيد الدبوسى() رحمه الله 
اريدم يجوز أن اوس الباويياي ب 2 
لمانع0) : والموانع تختلف(*) على قيلهم ؛ وو تلم سم أربعة أقسام ١‏ اا 
1 الع نكتل لي الس الب + كيسكم من الاطلاد + 1 فى اللا للق . 


. ومانع يدخل في الحكم دون العلة » كنا في البيع بشرط الخيار : 
00 « كعلة ذات أو صاف قب 

(؟) في ب : وني الحال » . 

6 « لا » من ب . وغير واضحة في الأصل . 

0( كذا في ب . وني الأصل غير واضحة . 

( « هذا » من ب . وهي ني الأصل غير واضحة - وقد تقرأ « هو » . أو و هذا » . 

)3 « الدبوسي » من ب . 

0070 « في تقسيم . . . والموانم » من ب . 

(4) في ب : «المانم » . 

(9) في ب : و مختلفة » . 63 « واتنقسم أربعة أقسام » من ب . 


51١79‏ ل 


: ومانع 0 العلة مع وجود أصلها وركها 6 ملك النصاب ونحوه . 


. ومانع بمنع تمام الحكم . » مع أن العلة أوجبت أصل الحكم » » كما في 
خيار الرؤية والعيب »2 ٠‏ فإن نمة الملك ثابت والبيع نافذ لكنه غير لازم . 


فأما على قول من لا يجيز (1) تخصيص العلة ؛ وهو قولنا » [ف] 
العلة في الحقيقة شيء واحد » وهو ما يثبت به الحكم . والسبب شيء 
واحد وهو ما يتوصل به إلى الحكم . ؛ من غير أن يضاف ثبوته إليه . وما 
يضاف الحكم إليه مما يسمى سبباً » فهوعلة في الحقيقة » وتسميته سبباً يكون () ظ 
بطريق المجاز . 

وإنما() يصح التقسيم عندنا على اعتبار تقسيم الحكم » غير أن الحكم 
قد يكون ظاهراً » وقد يكون خفياً لا دليل على وجوده للحال : 
- فإن كان الحكم ثابتاً حال وجود السبب » فهو علة . كالبيع البات . 


وإن وجد الحكم بعد وجود فعل العبد باختيار(؛) منه » مقصوراً على 
حال ثبوته » يكون الفعل سبباً من وقت وجوده » ويصير علة عند وجود 
الحكم ء ؛ مقصوراً عليه » سما في التدبير والاستيلاد . 


-_- وإن ظهر الحكم من وقت وجوه الفعل » بعدما كان في : يكون عاة 
من ذلك الوقت ) وسس شرا خازا , 


.» في ب : «لابحوز‎ )١( 

(؟) «يكون » ليست في ب . 

(0) كذافي ب . وفي الأصل : « فإما » . 
60 ب« باختيار » ليست في ب . 


بت 4ت 


وإن ثبت الحكم متضووا عل حال وجوده من وجه وظهر(١)‏ 
من وجه من وقت وجود الكلام : 

1 فمن الوجه الذي اقتصر : يكون سبباً من حين2) وجود الكلام 4 
ويتم علة من وقت وجود() الحكم . 

. ومن الوجه الذي ظهر : من وقت وجود الكلام » يكون علة من وقت 
وجوده » ويكون سبباً من الوجه الذي اقتصر» فيجب التقسيم على هذا الوجه 
احترازاً عن القول بتخصيص العلة ‏ والله أعلم . 


[ 5 ] 
فصل في : بيان شرائط القياس والعلة (:) 


يحتاج في هذا الفصل إلى : 

وإلى(0») بيان حذده عند الفقهاء . 

وإلى بيان الفرق بين الشرط والعلة (0) والعلامة . 
وإلى بيان أقسام الشرط . 

010( كذا في ب . وفي الأصل : « ويظهر » . 

6 كذا في ب . وفي الأصل : « من حيث » . 

١‏ ( و-جحود ) من للب . ش 

(4) هذا هو الفصل السادس من « القول ي القياس » راجم ص ٠هه.‏ 


(0) « إل » من ب . 
6 « والعلة ) من نبا . 


5١86©‏ ب 


وبيان نواع أما بسي لترملا . 
وإلى بيان شرائط القياس والعلة . 
أما الشرط ني اللغة : 


فهو(١)‏ عبارة عن العلامة اللازمة() . ومله سمى أعلام القيامة م( 
أشراطاً ) . ومنه يسمى(؛) الصكوك) « شروطاً » لأنبا وضعت أعلاماً 
على العقود التي (5) بجر ي بين العاقدين . ومنه يسمى(2 ١‏ الشرطي ) ) 
لكونه بمعلماً بعلاية يمير جاع شه . ومنه يسمى الحجام « شراط ) 
وفعله « شرطاً » وآ لة عمله « مشرطاً » (0) . 


وأما تفسير الشرط في عرف الشرع ٠‏ وبيان الفرق بينه وببن العلة 
والعلامة فنقول : ظ 


حيبي اجر يريد اجا ع وميه وود عد لم 
وقال ١‏ بعضهم : الشرط ما هو علم على الشيء من حيث يضاف(١٠)‏ 


60 « فهو » من ب . 

(؟) في المعجم الوسيط 55008 . يقال : أشرط نفسه لكذا أعلمها وأعدها » . 

و6 في الأصل و ب مكتوبة كذا : « القيمة » . وي البزدوي »4 : (١#‏ : رأه شراط الساعة » . 

(4) كذافي ب . وفي الأصل : « سمى 0 . 

(5) في المعجم الوسيط : الصلك وثيقة مال أو نوه . 

(5) في ب : « والي ». 

69 كذا ني ب . وفي الأصل : « سمي » . 

69 « مها عن غيره ... مشر طأ » من ب . وهي في الأصل غير واضحة . انظر البز دوي » والبخاري عليه : 5 
6 « اختلف الفقهاء فيه » من ب . 

. » في ب : « الشيء الذي يضاف‎ )٠١( 


515ب 


إليه الوجود دون الوجوب() » بخلاف العلة : فإنها اسم ل يضاف إليه 
الوجوب » دون الوجود . 

فلما كان وجوب ذلك الشىء بالعلة » لا بالشرط » كان الشرط علما . 
ومن حيث إن الوجود يضاف إليه كان علة . فكان بين العلامة والعلة () . 


وأما العلامة فهي اسم لما يدل على غيره » من غير أن يكون في ذاته 
ما بدل عليه »2 لكن يثبت دلالته يضرب7) اصطلاح ومواضعة أو إخبار 
من صادق » على ظهور الحكم عند وجوده » فيكون معرفاً محضاً لا يتعلق 
به وجوب ولا وجود » وإمما يتعلق به الظهور . 


ولكن هذا لا يصح . وإنما الصحيح أن يقال : الشرط ما يوجد العلة (؛) 
عند وجوده » أو ما يقف المؤثر على وجوده بي ثبوت الحكم . وهذا لآن 
الحكم يثبت بالعلة » لكن العلة قد يقف على وجود الشرط » » فلا ينعقد 
العلة بدونه » فلا يوجد الحكم لانعدام العلة » لا لانعدام(©) الشرط » مع 
قيام العلة . فأما ما توجد العلة بوجوده » فهو علة العلة » وما يوجد به الحكم 
فهو علة . وكذا ما يظهر به الحكم . وكذا ما يوجد عنده » أو يظهر عنده » 


60 قال البخاري على البزدوي ( 4 : 1079 ( :ا وهو في الشر ع أسم لما يتعلق بهالوجود دون الوجوب » أي 
يتوقف عليه وجود الثيء ؛ بأن يوجد عند وجوده لا بوجوده » كالدخول في قول الرجل لامرأته :إن دخلت الدار 
فأنت طالق . فإن الطلاق يتوقف على و جود الدخول » ويصير الطلاق عند وجوه الدهول قافا إلى الول © 
موجوداً عنده » لا واجبأ به » بل الوقوع بقوله : أنت طالق عند الدخول . فمن حيث إنه لا أثر الدخول في 
الطلاق من حيث الثبوت » ولا من حيث الوصول إليه » إن ارط للجلا رودي 
إنئه مضاف إليه » كان الدخول شبيياً بالعلل » وكان بين العلامة والعلة » فسميناه * قرط م 

(؟) انظر ما سيل . 

(0) في ب كذا : ريصرف ». 

(4) في البخاري ( 4 : ١4‏ ) : «الحكم ». 

)( و العلة لا لانعدام » . ليست في ب ففيها : « لانعدام الشرط » . 


6 0 0 


لما ذكرنا : أن العلة توجد عند وجود () الشرط » ثم يبت يثبت الحكم بوجود() 
لعلة . ولآن انعدام الحكم لا يكون بعدم الشرط بل يكون على العدء 
الأصلي » لآن الأصل عدم الحكم »؛ وإبما وجوده بوجود العلة . 
والعلة توجد عند وجود الشرط . فمتى لم يوجد الشرط ل توجد العلة » فلا 
يثبت الحكم » وبقي على العدم » لا أن عدمه مضاف إلى عدم .الشرط7) 
أو عدم العلة . ولآن هذا إنما يستقهم على قول من يقول بتخصيص العلة : 
وهو أنه إذا وجدت() العلة ولم يوجد الشرط » امتنع وجود الحكم ؛ لعدم 
الشرط مع بقاء العلة . فأما عندنا (0) حي ل ل لحر 
فيكون عدم الحكم لعدم العلة » لا(0) لعدم الشرط . 

وما قالوا : إن العلة قد يتعلق(") به الوجوب دون الوجود : لا يصح , 
لأن العلة قد يتعلق به الوجوب » وقد يتعلق به الوجود : فإن الكسر علة 
وجود الإنكسار . وقد يتعلق به الظهور : فإن قضاء القاضى علة () لظهور 
املك للمدعي » وإن كان ثبوت الملك مضافاً إلى السبب السابق . والله أعلم . 

فصار الحاصل : < 

أن العلة. ها يتغلق. با (ة) الرجوف. أو الوضوه أو «الظهوو . 
و00 الإيجاب والإيجاد والإظهار من الله تعالى . 

والشرط ما يتعلق به وجود العلة . 


60 و جود » من ب . 


. » كذا في ب . وفي الأصل « عند وجود‎ 69 ٠ 


9و6 في ب : « عدم غيره : الشرط » . 

(؛) التاء من ب . 

(6) « عندنا » من ب ., 

)5( « لعدم العلة لا » من ب . 

(0) في ب : « العلة ما يتعلق » . (9) في ب : وربه». 
(4) ي ب : و علية » . )١(‏ فيب :«أو». 
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فإن ظهور الشيء وتوت 0 العلى, به ٠‏ بالاستدلال 7 بالدليل© . 


والله أعلم . 


. حصول » من ب‎ « )١( 

(؟) « ثبوت » من ب . 

69 انر البزدوي والبخاري عليه » 4 : #/اذ- (١9/4‏ . ومما قاأله البخاري هنا : « قال السيد الإامام 
أبو القاسم : هو ( أي الشرط ) في الشريعة عبارة ما يقف ثبوت الحكم على وجوده ولا يكون من جملة 
التصر ف . ثم قال : الأشياء التي يقف الحكم على وجودها خمسة أقسام : العلة » ووصف العلة » والسبب » 
والشرط » والركن ال الل لا 000 
ليس بتام بل يتم بانضمام وصف آخر أو أوصاف إليه . والسبب كالعلة في الإنباء عن الحكم والمناسبة بينه 
وبين الحكم إلا 11 حو عق ع راسي ل كا انه لك عرد اال يق لم 
والركن ما هو غير التصرف ولا يتم به كالقيام والركوع والسجود في الصلاة ولفظ العاقدين في العقود . 
والركن لا يتأتى إلا في التصرفات . فأما في غير التصر فات فلا . وأما الشرط فما لا تأثير له بوجه كالطهارة 
في الصلاة والشبود في النكاح إلا أن الحكم لا يثبت شرعاً إلا عنده » . 

وقال البخاري ( 4 : ١04‏ ) : «وقال صاحب الميز ان : تفسير الشر ط بأنه ما يتوقف عليه وجود الحكم 
دون وجوبه » فاسد » لآن الحكم لا يتوقف على الشر ط . بل العلة تقف عليه . وعدم الحكم قبل وجود الشرط 
0 لعدم العلة الذي هو العدم الأصلي . فإذا وجد الشرط ووجدت العلة عند وجوده » لآنه 

يثبت الحكم بوجود العلة . ولأنه إنما يستقيم على قول من قال بتخصيص العلة فإن من جوز ذلك يقول : 
لمعت ادو روه خرن إن بسر اننق للم الفرييه بقاء العلة . فأما عند من لم يحوز ذلك 
اي ا ا 2 الحكم عند وجوده 
أو ما يقف المؤثر على وجوده في إثبات الحكم . و ممكن أن يجاب عنه . . . » 

ثم قال البخاري ( 4 : ١74‏ ) : « قال القاضي الإمام رحمه الله : هذه ضروب متشابهة : ففي السبب معى 
العلة . وفي العلة الشرعية معنى العلامة . وفي الشر ط معنى العلة . والعلامة قد تشتبه بالشر ط والعلة : ففيهما معى 
العلامة لا بمتاز بعضها عن بعض إلا بمد تأمل » 

وقال الزدوي في أصوله ( ؛ : «.م ‏ #.« ) : « أما الشرط المحض فما بممتنم به وجود العلة فإذا 
وجد الشرط وجدت العلة فيصير الوجود مضافاً إلى الشرط دون الوجوب » وذلك في كل تعليق بحرف من 
حروف الشرط نحو : إن دخلت الدار فأنت طالق . ظ 
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وأما ببسان أقسام الشرط ‏ فنقول : 
- فمحل وجود نفس() العلة شرط ٠‏ لأنه لا وجود للعلة بدون امحل . 
ظ فالبيع علة ثبوت الملك بي المبيع ومحله() البائع . والشراء علة ثبوت الملك 
في الثمن ومحله 0) هو المشتر ي , 

وكذا محل الحكم أيضاً : شرط » لأن العلة لا يتصور انعقادها بدون 

وكذا وصف مل العلة » ووصف محل( الحكم »من باب الشرط(0) 2 
فإن محل ثبوت الملك هو المبيع وأوصافه » بأن يكون مالا متقوماً معلوماً 
ونحو ذلك . 

وكذلك © بعض أوصاف من يجب عليه وله "© : شرط ثبوت الحكم 
أيضاً . 

وهذا كله في الحقيقة شروط(») العلة » لأن العلة لا توجد إلا عند 
وجودها » وإن كان بعض الأوصاف يسمى«(*) أهلية . وشرائط الأهلية 


. نفس » من ب‎ « )١( 

(؟) الظاهر أن المقصود ليس محل البيع لأن محله المبيع و إنما المقصود محل العلة أي رضا.البائع . 
(*) الظاهر 5! تقدم في الحامش السابق أن المقصود محل العلة أي رضا المشتري . 

(4) في ب : « ووصف محل الشرط الحكم » . 

(ه) في ب : ١‏ الشروط» . 

(5) يب : در كذا,». 

(0) كذا الظاهرني ب . وفي الأصل كذا : « وإنه » . 

(4) كذافي ب.. وفي الأصل : « شرط » . 

(9) في ب : سمي ». 
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هي(١)‏ وصف من بحب له وعليه () » عل ما نذكر في فصل الأهلية 
إن شاء الله تعالى . 
- ومنها شرط الصحة » لا شرط انعقاد أصل السبب27) » كالمساو اة في 
عقد الربا » وقبض البدلين في الصرف » وغير ذَللك. ظ 

فانقسم الشرط؛) إلى هذه الآنواع ظاهراً ( وي الحقيقة قسمان : 
شرط العلة » وشرط الصحة . 

و(" أما بيان 1 أنواع ]7 ما يسمى شرطاً ‏ فنقول : 

هو أنواع ظاهراً 9) . وفي الحاصل نوعان : شرط حقيقة » وشرط 
يسمى(0) مجازاً . ظ 

والحقيقة نوعان على ما مر : شرط العلة(5) » وشرط الصحة . 
لآن 2٠١0‏ حد الشرط ما(١1)‏ عرف » وهو ما توجد العلة عند وجوده »2 
لا وجود الحكم ولا وجوبه ولا ظهوره به ولا(10) عنده . 
فإن كان في موضع يسمى شرطاً ويضاف الحكم إليه » إما وجوباً 
أو وحودا أو طهور! » ركون هلة نه وركرة تنمية الفرظ 0040 عارا : 
لوجود صورة الشرط أو المشابهة بينه وبين الشرط مع كونه علة . 
60 كذا في ب . وفي الأصل ٍ « وهو ع. 
(؟) في ب . « عليه وله » . 
(0) في ب : « أصل السببية » .. 
0 وجب كذ كو رفي البدرين أن اررق لاتق اقرط وطن لك لحف 111 
(5) «و»من ب. 
© راجع ص "١5‏ ففيها : « وبيان أنواع ما يسمى شرطً » . 


(0) « ظاهراً » ليست في ب . 

0( كذا في ب . وي الأصل : « سمي » . 

(9). في ب : « شرط من العلة » . را جع السطور السابقة من هذه الصفحة والتي قبلها . 

)٠١(‏ يب : وفإن». 

)00510 كذا في ب . وني الأصل : و لما». 

19 احا ل 1 )١(‏ كذا يجا . وي الأضل :و وتسمية الشرط يكون له ارا 16 


أ 55١‏ ب 


وكذا كل مالا توجد العلة عند وجوده وض 1١‏ قرط 6.ركون 
تسمية الشرط له محازاً . 

أمامثال الشرط بطريق الحقيقة - فهو كالشهادة في باب النكاح . وشروط 
الصلاة من الطهارة والنية وستر العورة واستقبال القبلة » فإنه لا صحة 
للصلاة ولا وجود (') لما إلا عند وجود هذه الشروط . 

و كذلك تعليق الطلاق والعتاق بالشرط » فإنه لا وجود لمما قبل وجود 
الشرط » وإما الموجود كلام يصير تطليقاً وإعتاقاً عند وجود الشرط  .‏ 

وقال بعض مشايخنا : إن الشرط ما يمتنع (5) عنده الحكم دون العلة ع 
[ ثما ] عند الشافعي . فيكون هذا الكلام تطليقاً » ولكن الانطلاق وثبوت 
الحرمة يثبت عند وجود الشرط . وبنوا على هذا الأصل مسألة تعليق الطلاق 
بالتكاح » ومسألة التكفير قبل الحنث » والنذر المعلق بالشرط » ولكن هذا 
يؤدي إلى القول بتخصيص العلة » وهو وجود العلة قبل وجود الشرط 
ولا حكم له . وظاهر مذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يقول بتخصيص 
العلة » فلا يكون ما ذكروا من المسائل على هذا الأصل » على ما يعرف 
في مسائل الخلاف . ظ 

وأما الشرط الذي يسمى(:) به محازاً لوجود صورته » وهو علة (20) 
في الحقيقة أو في معنى علة العلة » فهو نحو شق الزق() وقطع حبل القنديل 
(0) كتاي يروي الأصل + الوسوي ا 
)١(‏ « والنية وسئر العورة . . . ولا وجود » من ب . وهي غير واضحة في الأصل . 
(6) لعل المراد : ير اخى - قال البزدوي في.أصوله ( 4 : ٠٠‏ ) : « وقد ذكرنا أن أثر الشرط عندنا انعدام 

العلة . وعند الشافعي تراخي الحكم » . ظ 


(4) كذا في ب . وني الأصل : « سمي » . 
(ه) في ب كذا م عليه » . 


(1) الزق وعاء من جلد يجز شعره ولا ينتف » للشراب وغيره ( المعجم الوسيط ) . 
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وحفر البئر على قارعة الطريق [ وحصول ] () التلف » فإنه يجب الضمان 
على شاق الزق وقاطع الحبل وحافر البثر - لوجهين : 

أحدهما - أن هذا علة التلف . فإن الإتلاف المتصور من العباد هو 
فعل قام به من الحركة يظهر أثرها 0) على مجرى العادة في تلف المحل(» » 
فإن المتولدات(؛) مفعول الله تعالى على الحقيقة عندنا » لا فعل للعباد فيبا أصلا. 
وعند المعتزلة : أفعال العباد تسبيباً لا مباشرة . ولكن إذا كان العبد 
منبياً عن الحركة التي يظهر أثرها في تلف شيء معصوم متقوم 0) يكون 
علة التلف » فق وبعؤي الشيات » عتبانة لفضغة الأموال:والأنفسء لآن 
الإتلاف ما يحصل التلف عقيبه غالباً بطريق العادة وقد وجد ء إلا إذا وجد 
التلف عقيب فعل غيره() عن اختيار » وهو الإيقاع في البئر » كان 
الإضافة إليه أولى من الإضافة إلى الحفر السابق » إلا أنه في صورة الشرط » 
لأنه إزالة المانع عن سيلان الدهن » ووقوع القنديل » والوقوع في البثر . 
وإزالة المانع شرط في الأصل ٠‏ ولكنه علة شرع فيضاف الحكم إليه ؛ 
لكونه علة » لا لكونه إزالة المانع .. ْ 

والثاني ‏ وهو أن سيلان الدهن علة التلف » » فإنه يختلط سببه بالتراب » 
بارع فر ويا ( 3 يعتزج بالماء » إلا أن )١(‏ كونه سبباً  »‏ 
لا خلقة » يثبت(0) بفعل الله تعالى » فلا() يمكن إضافة الحكم إليه ؛ 
حت 


6 في ب : «أثره». 

0( في ب كذأ : وي تلك المحال » . 

0( راجع في مسألة « التولد » فيما تقدم الامش ١‏ ص ٠١4‏ . 
)6( في ب : « متقوم عادة » . 

.» في ب : رغير‎ )١( 

69 كذا ني ب . وفي الأصل : « أنه » . 

69 كذا في ب . وفي الأصل و الةاخلقة له قدت + 
.(9) كذانفي ب . وني الأصل : «رولا». 


الال ب 


فيضاف() إلى الشرط الذي هو فعل العباد » احتياطاً في عصمة الأنفس 
والأموال( . وكذلك الثقل علة الوقوع في مكان خحال عن الجسم المانع ؛ 
وإنه () لولا الشق والحفر لما صار كونه سبباً لما (؛) 6 أو ثقل الماشى 
عاملا » لأن الثقل إنما يعمل في السقوط في المكان الخالي وهو إزالة (0) 
. المسكة . وكذا السيلان 0) : إعما يسيل الدهن() إذا لم يكن ني الزق , 
ووجد طريقاً خالياً عن المانع » فهو بالشق والحفر جعله عاملا » فيصير 
في معنى علة العلة . نظيره : رمي( السهم إذا أصاب شيئاً محترماً , 
فأتلفه » لما قلنا . 


ونوع آخخر ‏ يسمى شرطاأً وهو في معنى السبب » وهو إزالة المانع عما 
هو علة » بطريق الاختيار » ككن(*) حل قيد عبد إنسان حتى أبق » فإنه 
لا يحب الضان على الحال » لأن حل القيد إزالة المانع عن الإباق » 
لكن الإباق فعل فاعل(١2‏ مختار » فلا يضاف إلى الحل » فلا يكون 
شرطاً ع لأنه لم توجد العلة عنده لا محالة »ع لكنه في معنى السبب »ء لأنه 
بسبب حل القيد» يتمكن العبد من الإباق » فيكون مفضياً إليه في الجملة : 


. كلمة « فيضاف » غير واضحة في الأصل‎ )١( 
. » (؟) في ب : « الأموال والأنفس‎ 
. » في ب : « فإنه‎ )9( 
. » في ب كذا : و سالا‎ )4( 
:» في ب : ( وهو الذي أزال‎ 0 
. » في ب : و السيالة‎ 69 
. الدهن ) من نب‎ « 6 
. » في ب كذا : « نظيره وي السهم‎ 69 
. » في ب كذا : و لمن‎ 6 
. «فاعل » من ب‎ )٠١( 
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لكن السبب متى اعترض عليه فعل فاعل() محتارء يضاف الحكم إليه » 
ولا يضاف إلى الفعل السابق() . ولمذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف » 
رحمة الله عليبما » فيمن فتح باب قفص فطار©© الطير )2 أو فتح(؛) 
باب اصطبل فجر ت«02) الدابة وضلت : إنه لا يضمن . لما ذ كرنا . 


ونوع آخر ‏ إن العلة إذا كانت ذات وصفين » ووجد الوصفان معاً » 
فكل واحد متهما شرط عند الانفراد »2 لأن الآخر يوجد عنده » وهما 
جميعاً علة . وإذا وجدا على التعاقب فالعلة هو الوصف الأخير عندنا , 
خلافاً لزفر رحمه الله . والأول شرط في معنى السبب7© . 


ونوع آخر ‏ عند بعض مشايخنا » هو شرط ب معنى العلامة » وهو 
الإحصان » لأن الشرط ما يمنع انعقاد العلة إلى أن يوجد الشرط » 
كما في الشرط في تعليق الطلاق والعتاق » فإن صورتيهما 7) موجودة , 
وتوقف انعقادهما علة «) على وجود الشرط . ومثل هذا لا يوجد ني الزنا 
بحال » لأن الزنا لا يتوقف حكمه على إحصان يحدث » فثبت أنه ليس 
بشرط » ولكنه علافة () لكونه معرفاً الحكم الزنا . ولمذا قلنا : إن 
الذكورة ليست بشرط في شبهود الإحصان ؛ لأنه معوف» وليس بشرط(220. 


. فاعل » من ب‎ « )١( 

69 في ب : « إلى السبب السابق * 

(9) « قفص فطار » ليست في ب ففها : « باب الطير » . 

)0( « فتح » من ب . 

)0( في ب : و فخرجت )». 

(5) « في معبى السبب » من ب . فهو شرط اسما لا حكماً - انظر البزدوي » 4 : 7١8‏ . 
(0) في ب : و صورحمما». 

)0 « علة » ليست في ب . 

(9) « علامة » ليست في ب . 

600 راجع البزدوي والبخاري عليه » م : #9 - .7١٠١‏ 
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إلا أن هذا لا يصح » لأن الشرط ليس بانع ال ل ل ل 
العلة عند عدم الشرط » فيكون () على العدم الأصلي . ألا يرى أن 
أركان الصلاة إذا وجدت بصورتما لم تنعقد صلاة عند حدوث 
شروطها بعدها » لكن لابد أن يكون الشرط2) مقارتاً حال وجود 
العلة » لتوجد العلة عند وجوهه . والزنا لا ينعقد علة لوجوب الرجم إلا 
إذا وجد حال وجود الإحصان » فيكون الإحصان شرطاً لانعقاد الزنا 
علة » فأما في شبود الإحصان 1 ف ] لم , بشترط الذ كورة لأنها شرط فلا(0) 
يضاف إليه وجوب الحكم » ولا وجود العلة . فاشتراط(؛) الذ كورة بي 
علة العقوبة » لا يكون اشتراطاً فيما هو شرط العلة . 


وزفر يجعله في معنى علة العلة . ونحن نمنع( )0‏ على ما عرف في مسائل 


الخلاف . والله أعلم 1 
فصل ني بيان2) شرائط القياس والعلة : 
فنقول : 


لصحة القياس شرائط : ظ 
مبا ل وجود أصل معلول م معقول المعق : إما النص أو 
- ولابد من وصف مؤثر() في ثبوت ذلك الحكم . 
6 « فيكون ) من ب . 
(0) كذاني ب . وفي الأصل غير واضحة . . 
(0) في ب : وولا». 
69 كذا في ب . وفي الأصل : « باشتراط » . 
(0) راجم البزدوي » والبخاري عليه » »م : 78١-77٠‏ . 
(1) في ب : و وأما بيان » . راجم فيما تفدم ص 51١5-51١٠‏ . 
0) في ب : وو». (4) ي ب : «الوصف المؤثر ». 


اح 


ب ولابد من وجود فرع وجد فيه مثل ذلك الوصف » ليثبت مثل ذلك 
الحكم فيه () . 

لآن القياس لا يكون إلا بين() شيئين بينهما مشاببة في الوصف المؤثر ‏ 
ولا وجود له إلا عند وجود الأصل » والفرع » والوصف الذي هو ركن 
العلة ) أو علة » على حسب ما اختلفوا (؛) فيه . فقد وجد حد الشرط 
ف م ير ؛ وهو وجود ركن القياس عندنا © . 


ثم النصوص » في الأصل دعل عي معارلة'م 07 كلاج إل :ذال ؟ 

ا فيه (0) : 

فال سات العار اه اشير الول نا 

وقال بعض القايسين بأنها غير معلولة (0) في الأصل » إلا إذا قام الدليل 
ما اوت ألة«معلو ل 

وقال عامة مثبتى القياس : إن النلصوص معلولة في الأصل » إلا إدا قام 
الدليل على أنه لا يمكن تعليل بعضها . وهو قول الشافعي وقول بعض 

وقال بعض أصحاينا : إن النصوص » وإن كانت معلولة في الأصل » 
ولكن لابد من دليل زائد على أن الأصل » الذي نريد استخراج العلة منه » 
)١(‏ « ليثبت .. . فيه » من ب . ظ 
0( كذا ي ب . وي الأصل : « القياس ما يكون بين » . 
(0) كذا في دويق الأصل : ررعلة » . 
609 كذا بي ب . وفي الأصل : «ما اختلف ». 
(ه) «في الأصل ... عندنا » من ب . وفي الأصل : « وجد حد الشرط في هذه الأشياء » . 
(1) في ب :«أو». 


(17) « فيه » ليست في ب . 
رم ولما ذكرنا ... غير معلولة » ليست في با. 


151 


أنه معلول » إلا إذا اتفقوا على كونه معلولا(1) » مع اختلافهم في الوصف 
الذي هو علة » 'ما ني النص الوارد في باب الربا » وهو قوله عليه السلام : 
«الحنطة بالحنطة ) () : اتفقوا 0) أنه معلول . ولكن عندنا : العبلة (©؛) 
وصف كونه مكيلا . وعند الشافعى رحمه الله : وصئ«2) كونه مطعوماً . 
وهتق عاللك ررحي التو ونه انا 07 


وجه قول الأولين ن : إن الجكم ثابت بظواهر النصوص » وبالتعليل 
يتغير حكم النص من حيث الظاهر » فإن في قوله عليه السلام : « الحنطة 
بالحنطة » مثلا عثل » يدأ بيد » والفضل ربا ) ) حكم النص : حرمة 
فضل الخحنطة على الحنطة في البيع ٠‏ وبالتعليل يتغير ويصير حكم النص 
هو حرمة بيع (0) المكيل بالمكيل في الجنس متفاضلا(:) » سواء كان 
حنطة(١0)‏ أو غيرها . هذا عندنا ‏ وعند الشافعي رحمه الله» حرمة بيع 
المطعوم بالمطعوم متفاضلا سواء كان حنطة أو غيرها 020 . وإذا كان 


60 « معلولا » ليست في ب 1 

(؟) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الذهب بالذهب » والفضة 
بالنفة ”و البح بالين. حو الفقين بالكبير + والغر بالعين جو الله بالك مفلا مفل 6 سموا زيميو اد 
يدأ بيد » فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئمم إذا كان يدا بيد » رواه مسلم ( ابن حجر » بلوغ 
0 » رقم 5 » ص ١5١50‏ وانظر أيضاً دقع ٠‏ ص 1١١5‏ ). ورجع فيما تقدم الهامش ١‏ ص 555 

ْ . ص ه48‎ ٠ 

«١ )0(‏ 0 » مكتوبة في الأصل في المامش على أنما تصحيح . 

(4) في ب : « العلة عندنا » . ْ 

(0) « وصف » ليست في ب . 

(1) كذاني ب . وفي الأصل : « مقياتاً » . والقوت ما يقوم به بدن الإنسان من الطمام . وقات الرجل قوتاً 
أطعمه ما بمسك الرمق . وأقاته أعطاه قوته . واقتات الشيء جعله قوتاً . والقائت من العيش ما فيه الكفاية . 
( المعجم الوسيط ) . 

69 راجع فم تقدم الهامش ” . 

09 ا الأصل في ال هامش على أنها تصحيح . 

6 « متفاضلا » من ب . 

. «هذا عندنا. . . أو غيرها » من ب‎ )١١( . » في ب : و كانت الختطة‎ )١8( 


ل 5 


كذلك » فالأصل هو إجراء النص على حكمه دون التغيير » وإثما يثبت 
التغيير بدليل . 

وجه قول الفريق الثاني : إن القياس لما كان حجة وواجب العمل به )١(‏ » 
وذلك لا يكون إلا بالعلة » فكان الأصل هو وجود المعق المودع ىق 
النصوص » حتى بمكن القياس » لأن إيجاب القياس في غير موضع الإمكان 
لا يحوز » 1 ف] يحب أن يكون الأصل هو كون النص معلولا » إلا إذا 
قام الدليل على أن النص غير معقول المعنى » فيجب التمسلك بالأصل . 

وجه قول الفريق الأخير » وهو أن النصوص على ضربين : معلولة 
وغير معلولة ؛ وإن كان كونبها معلولا هو الأصل » ولكنه ثابت من حيث 
الظاهر مع الاحتال » فلا يكون حجة في حق الإلزام على الخصم » 
عنزلة ظاهر اليد : حجة في حق الدفع , دوت الإلزام على الغير(7) كذا هذا . 

إلا أن الصحيح قول من قال من الفقهاء إن النصوص معلولة في الأصل: 

- أن أحكام الله تعالى مبلية عل الحكم ومصالح العياد 1 والمعق 
بقولنا0) النصوص معلولة هذا : أن أحكام الله تعالى متعلقة بمعان 
ومصالح(؛) وحكم » فإن كانت معقولة يجب القول بالتعدية » ويجوز(0) 
أن يكون البعض : مما لا نعرفه بعقولنا » فيكون الأصل ما قلنا . 

ولأن الأصل إذا كان واحداً » واستخرج منه كل من حالف علة (© , 
لتعلق الحكم بها » فيكون الأصل معلولا باتفاقهم » وإن كان 0) كل 
)١(‏ «به » من ب . 
0( لعل المقصود : حيازة الشيء أي كونه في يده - راجم المادة 150 و ١7٠4‏ وما بعدها من مجلة الأحكام العدلية . 
(©) كذافي ب وفي الأصل : « لقولنا » وقد تكون في الأصل : « بقولنا » . 
(4) في ب كذا : « بمصالح ومعاني وحكم ). 


0( فِ ب كذا : و ونحو »). 
(5) في ب : وعلته » . (07) في ب : « باتفاقهم فكذا إذا كان » . 


554 ل 


واحد استخرج من أصل على حدة » فمى علله(1) بو صف مؤثر ووجد 
فيه ما هو حد العلة » يكون معلولا أيضاً 0) . 

فلا حاجة إلى قيام النص أو الإجماع على كونه معلولا الا توق 
أن الصحابة اختلفوا في أشياء » واستنبط كل واحد منهم7) من أ صل » غير 
لمي اس ع اي بو 0 
بأن ما ذكرت من الأصل غير متفق عليه وما أدى إلى خلاف إجماع 
الصحابة » فهو باطل . 

ومنها - أن العلة التي يقاس الفرع على الأصل بها » يحب أن يكون 
لا يكون دليل الصحة على ما مر(؛) . 

وهذا على قول من لم يجوز تخصيص العلة . 

فأما على قول من يجوز تخصيص العلة » فالاطراد ليس بشرط صحة 
العلة » ال حرطلل السية 710 

والقائلون بتخصيص العلة هو( المعتزلة غير صاحب ١‏ المعتمد» من 
للأخرين 1 ا د ا . وبه قال 


7 

( « أيضاً » من ب . 

6 (( ملهم ) من بب . 

(4) راجع فيما تقدم ص 5ه وما بعدها . 

(5) « بل هو دليل الصحة » من ب . 

(5) «هم » من ب . 

(0) «غير صاحب المعتمد ... منهم » من ب . ولعل المقصود هو أبو الحسين البصري محمد بن على صاحب « المعتمد » 
ل سول القت . وهو في المعتزلة من الطبقة الثانية عشرة ( أصحاب قاضي القضاة عبد الجبار المتوثي سنة 4١٠‏ 
أو 415 ) - أحمد بن بحيى المرتضى » طبقات المعتزلة » ص ١١4‏ . راجع فيما تقدم ال ماء.ش م ص 780 . 


0 


وعلى قول مشايخ سمرقند - وهو قول الشيخ أبي منصور الماتريدي 
رحمه الله : لا يجوز . وهو قول مشايخ بخارى قدياً وحديثاً () . 

وهو أظهر قولي(») الشافعي رحمه الله . وأصحابه #تلفون فيه . 
وهذا الاختللاف22) ني العلة المستنبطة . 

فأما ني العلة المنصوصة [ فقد ] اختلف من لم يجوز التخصيص في العلة 
المستنيطة : 

بعضهم قالوا : جوز . 

وبعضهم قالوا : لا بجوز . 

وجه قول(؛) المجوزين لتخصيص”») العلة : وهو أن المعنى للأحكام 
بمنزلة اللفظ العام في تناول المسميات الداخلة نحته » فإن المعنى يوجب 
أن يكون الحكم به ثابتً في جميع المواضع لني 0) وجد فيه » كما أن اللفظ 
يفتضي أن يتناول0) جدية المسميات الداخلة نحته 2 جاز تخصيص 
الاسم العام بدليل يقوم أنه غير مراد به - فكذا وجب أن يجوز : أن 
يفوم(0) دليل آخر يبين أن الحكم غير ثابت به في الموضع المخصوص » 
والمعنى الجامع مع ينهما أن "كل واحد منبما علم على الأحكام ٠‏ إذ الأحكاء 
تارة تثب تثبت بالأمماء وتارة بالمعاني » ولآن عامة أحكام الله تعالى وعماداته 
زاجية عل البيوم أ اتمقيطاة أل مدالة الشترورة واللبرج , يفيك هو 


. وهو قول ... وحديثاً ) من ب‎ « )١( 

0 كذا في ب . وفي الأصل : « قول » . 

(0) في ب : «الحلاف ». ظ 

(4) «قول »من ب. 

(5) في ب : « الذي » . وكانت كذلك في الأصل ثم صححت في المامش إلى « الي » . 

(ه) كذافي ب . وفي الأصل . : « بتخصيص » . 69 « أن يقوم » ليست في ب . 
69 يِ ب تكررت عبارة « جميع المواضع ... يتناول 9 ©6 ف ب : ر سقط » . 


ل كك 


تفسير الخصوص .؛ فإن المعاني التي تقتضي الوجوب في حالة الاختيار لم 
لعيه حالة الضرورة » م امتنع الحكم لمكان الضرورة والحرج . وكذا 
المخرمات من الميتة وغيرها : ثبتت مطلقة لمعان معلومة » ثم أحلت حالة 
الضرورة مع قيام المعنى الموجب للحرمة » لاعتراض الضرورة . 

وكذلك قال أصحابنا رحمهم الله بالقياس والاستحسان » وهو تفسير 
الخصوص . فإن معنى القياس يوجب الحكم عاماً في كل موضع وجد 
فيه » ثم استحسنوا في موضع » ولم يثبتوا في موضع الاستحسان ذلك الحكم . 
بل خلافه مع وجود معنى المياس 4 لنص ورد 0 لضرورة دعت 0 
لمصلحة ظهرت ‏ وهذا عين تخصيص العلة . 

وجه قول المنكرين لتخصيص العلة : إن القول بالجواز يؤدي إلى 
نسبة () التناقض إلى الشرع » تعالى الله(:) وجل » عن ذلك . بيانه أن 
من بين علة في موضع الإجماع وجعل حدها هو التأثير0) أو الاطراد 
أو الإخالة » على حسب ما اختلفوا فيه » ثم إذا وجدت تلك العلة في موضع 
آخر متعرية عن الحكم . فلا يخلو : إما أن يقول بأن ذلك الوصف علة 
شرعاً في ذلك الموضع » لكن امتنع الحكم لمانع . أو يقول بأنه يخرج من أن 
يكون علة فيه » لمانع شرعاً . فإن قال بأنه علة فيه ولم يثبت الحكم دانع ؛ 
فقد نسب التناقض إلى الشرع », لان (؛) علل الشرع كلها (0) أمارات 
ودلائل على أحكام الله تعالى » والدليل ما يظهر به المدلول » فكأن الشرع 
6 ل ل هذه الكلمة في هامش الأصل غير واضحة . 
6 « ألله » من با . 
69 ف ب : و هو الثايت . 


(4:) في ب : «فإن». 


زه د كلها » من ب . 


ا 5 


نص على أن هذا الوصف دليل على() هذا الحكم أينها وجد » ومتى 
خلا الدليل عن المدلول » فقد جاءت المناقضة . 

فإن ) قال : يخرج من أن يكون علة شرعاً . فقد نسب التناقض في حد 
العلة إلى الشرع » فإن () التأثير أو الاطراد الذي جعله علامة العلة ودليلها 
موجود وليس بعلة . وقد نسب إلى الشرع أن بوجود التأثير صار(؛) هذا 
الوصف علة أيها وجد وظهر بخلافه . وكل قول يؤدي إلى نسبة التناقاض 
إلى الشرع باطل » لأن التناقض(0) أمارة الجهل أو السفه » وذا ار 
التقض() » والشرع منزه عن سمات النقض(") . 

فأما () تخصيص اللفظ (5) العام » فالحواب عنه من وجهين : 

أحدهما - أنه لافرق بين الأمرين : فإن من علق الحكم بظاهر اللفظ ١‏ 
ثم جوز تخصيص اللفظ » فقد ناقض 20 . فإن من قال في قوله تعالى : 
« اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم )0١()‏ : حكم النص إباحة قتل 
المشرك باسم الشرك(20 » ثم قال بحرمة قتل الذمي مع كونه 
)١(‏ «على » من ب . 


)١(‏ في ب :ووإنت». 

(0) في ب : و كان ». 

69 بر بو -جحود التأثير صار ) من ب . 

(5) « باطل لآن التناقض » ليست في ب . 

(5) و (7) في ب : « النقص » . 

(0) في ب:«وأما». 

69 «ر اللفظ » من ب . 

. » في ب كذا : « ناقص‎ )0٠١( 

)١١(‏ سورة التوبة : ه - «فإذا 0 الأشبر اناق المشر كين حيث و جد موهم وخذوهم وأاحصر وهم 
واقعدوا طم كل هنف 


69 فُِ اي 


ون 2 


مشركاً » فقد ناقض »2 كما في تخصيص العلة » إلا أن في العام : إذا قام 
دليل تخصيص الذمي عن النص » تبين أن إباحة القتل غير متعلقة () بمطلق 
ل ل ل ا ال 
قال في الابتداء : « اقتلوا المشر كين المحار بين » فلا يكون المشرك الذي ليس 
بمحارب مراداً بالنص » وذكر المطلق على إرادة المقيد جائز » لأن هذا 
من باب الكلام والإضمار » والتقييد جائز فيه » فلا يؤدي إلى التناقض . 


فأما المعلل() إذا ذكر الوصف علة على الإطلاق » وادعى كونه علة 
شرعاً » وبعد قيام التخصيص » يقول إنه علة أيضاً » ولكن امتنع حكمه 
لانع » فلم يكن فيه ذكر المطلق على إرادة المقيد » فيكون تناقضا . 
ولو قال إنه علة مع ذلك القيد وأراد أن 0) الشرع جعل ذلك الوصف 
علة مع ذلك القيد»فلم يكن علة بدونه » فكان (©) انعدام الحكم لعدم 
العلة » لا لمانع مع قيام العلة ‏ فهو صحيح ؛ لكن المعلل صار مناقضا بي 
خبره عن الله تعالى ‏ في جعل الوصف مطلقاً علة )١(‏ . فعلى هذا لا فرق 
بين تخصيص العام والعلة : فإن من علق الحكم في الموضعين بظاهر 
اللفظ(») والوصف » ثم وجد اللفظ والوصف متعرياً عن الحكم » فقد 
ناقفض . ولو(ه) قال : إني ال باللفمظ المطلق هو المميد 8 العام , 
وبالوصف المطلق المقيد » لم يكن مناقضاً » لكن لا يستمع هذا في حق العلل , 
69 « تعالى » من ب . 
69 « المعلل » من ب . 
610 و أن » من ب . 
(0) في ب : روكان,». 
(5) «رعلة»من ب. 
(0) في ب : «١‏ الحكم بظاهر اللفظ في الموضعين ».. 
(0) كذافي ب . ويي الأصل : «وإن». 


ا 5 


لأنه يحوز المناقضة عليه . فأما في حق العام » فيسمع() . لقيام الدليل على أنه 
لا نبحوز وصف الله تعالى بالتناقض » ولكن يصير المعلق للحكم بعين اللفظ 
0 وسبا هيوست وجد في موضع من المواضع 
و التا عع أن المحكم ثابت بظاهر النص على العموم من غير أن يكون 
متعلقاً بالاسم . » كقوله تعالى : « فاقتلوا المشركين . . (الآبة))(20) ثبوت 
إباحة قتل المشركين لا لكو.م مشركين » حتى يتعلق الحكم با مم المشركين 1 
ولا ععبى ما . فلما خص أهل الذمة » صار اا مكل ارللى » كأنه 
قال تعالى : « اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة » وإطلاق اسم الكل على البعض 
جائز . أما في العلة 1 فقد] علق الحكم بالعلة , 9 التتخصيص 
مناقضة على ما ذكرنا (0) . 

وقوهم : إن القول بالقياس والاستحسان من باب تخصيص العلة . فليس 
كذلك ٠»‏ لأنا لا(؛) نقول إن (0) معنى القياس في موضع الاستحسان قائم . 
ولا حكم له ( » بل تبين07) أن ذلك المعنى م يتعلق به الحكم (ه) وحده » 
بل به وبالمعنى الذي وجد في موضع الاستحسان » فينعدم الحكم في موضع 
القياس » لعدم المعنى الموجب لذلك الحكم . بعدم معنى زائد » لا أنه علة ؛ 
ينعدم الحكم في موضع الاستحسان مع قيامه - فدل أنه ليس من باب 
تخصيص العلة ‏ والله أعلم . 


6 كذا ي ب . وفي الأصل 7[ يسو )1 
(؟) سورة التوبة : ه . راجع فيا تقدم الامش ١١‏ ص 58# . 
4 « والثاني .. وا ا ا ردي ل لتاق الاضل :. 
60 ولس هو ,الست فق لصيل 
(0) في ب : «بأن». 
60 اله » من ب . 
(0) في ب : «يتبين» . (4) في ب كذا : « لم يتعلق في الحكم » . 


هاون 


ومن شرائط صحة القياس أيضاً : 

أن يكون الحكم ني المنصوص عليه ثابتاً بالوصف الذي جعل علة ؛ 
حتى بشت مثل ذلك الحكم . في غير المختصوص عليه 3 لوجود (1) مثل ذلك 
المعنى . أما متى لم يكن الحكم ني الأصل ثابتاً بالعلة » فكيف يثبت في الفرع . 


وهذا على قول مشايخ سمرقند . وهو قول الشيخ الإمام الأجل() 

وقال مشايخ العراق : هذا لعو شير عل والحكم بي النص لا يثبت بالعلة 6 
بل بعين النص 4 ولكن الوصف في الأصل جعل علماً على كونه علة 
الحكم في الفرع () . ظ 

ويبتنى على هذا أن العلة القاصرة على موضع النص والإجماع ٠‏ والعلة 
المتعدية (0) عنهما إلى الفروع » صحيحة عند الفريق الأول » ولا يجوز 
عند الفريق الثاني إلا العلة المتعدية () . ظ 

وعلى هذا المذهب أكثر المتأخرين من أصحابنا رحمهم الله اتباعاً 
القاضي الإمام أبى زيد رحمه الله . 


600 في ب : «( بو جود ) . 
)١(‏ «الإمام الأجل » ليست في ب . 
(9) «المائر يدي » من ب . وتقدمت ترجمته في المامش ه ص ط من المقدمة »و 4 :”#. 
(4) كذافي ب . وفي الأصل : م لحكم الفروع » . 
() في ب كذا : « المتعرية » . 
«١ )5(‏ إلا العلة المتعدية » من ب إلا أن فبا كذا : « المتعرية » . 
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0 


00 النص دليل مقطوع به » والعلة دايل من حيتت او ات 
الاحتال » فكان إضافة الحكم إلى الدايل القطعي وك 0 إضافة 
الحكم إلى ل او سن إمكان الإضافة إلى الدليل القطعى من باب 
0 ف الشاهد » والله تعالى منزه عن صفات بات 
ما يفضي إلى نسبة السفه إليه من هلأ الو صف وجوديل اف ' 
ولا حكم له : ولو كان وجود الوصف يقتضي الحكم لا محالة » يقتضي أن 
د يجوز خلوه عن م . ولكن 00000 م 

ولا يقال : إن الحكم في المنصوص عليه () إذا لم يكن ثابتاً بالعلة كيف 
يتعدى() إلى الفرع ولا نص في الفرع ؟ كيف يثبت الحكم في الفرع 
بالقياس ؟ لأنا نقول : بلى ولكن الحكم يثبت بإثبات الله تعالى » فهو المثبت 
للأحكام ؛ والنص دليل وعلم على حكم الله تعالى » والله تعالى كما جعل 
النص دليلا على ثبوت الحكم في المنصوص عليه » جعل العلة أمارة 
ودليلا() على ثبوت الحكم 3 الفرع ٠»‏ فمتى قاس شيئاً على المنخصوص 
عليه الذي فيه وصف وعلة على ثبوت الحكم في الفرع وقد وجد مثل 
ذلك الوصف فيه » يكون قياساً صحيحاً . 


والثاني : أن العلة في موضع النص مؤثرة صالحة لثبوت7؛) الحكم 
بها في المنصوص عليه » كنا هي صاحة مؤثرة في ثبوت الحكم في الفرع . 


010( يْ ب : « ولا يقال إن الحكم إذا لم يكن في المنصوص عليه » . 
(0) في ب : و تعرى » . 

(*) في ب : وأمارة وعلماً » . 

(:) في ب : « لإثبات ». 
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إلا أن النص أقوى من العلة » فاستحق حكمها بدليل فوقه . وهذا لا يقدح 
في كونما مؤثرة في الفرع » لأنه ليس في الفرع دليل أقوى منه . ونظيره : 
الشركة عدلة استحقاق الشفعة » والجوار علة أيضاً » وفي موضع الشركة 
وجدت علتان : الشركة والجوار » لكن الشركة أقوى منه )١(‏ » فيصير 
علة » و بهذا لا يخرج الجوار من أن يكون علة في غير موضع الشركة - 
كذلك ههنا . 

والثالث : ما قاله بعض مشايخنا : إن الحكم في حتق المنصوص عليه 
مضاف(2) إلى النص دون العلة » وي حق غير المنصوص عليه مضاف 
إلى العلة » فيكون الحكم ثابتا في النص بالعلة في حق الفرع لاي المنصوص 
عليه هذا ّنا قال أصحايبنا رحمهم الله في مسألة الصلح عن 0 الإنكار : 
إن المدعى به (؛) ثابت في حت المدعى لا في حق المدعى عليه . وق حق 
المدعى عليه ثابت لا في حق المدعي ؛ فيعتبر زعم كل واحد منهما في حقه 
لا في حق صاحبه » كذا هذا » وفيه نظر . 

وجه قول مشايخ سمر قند : 

[ أولا ؟ : إن القياس صحيح بإجماع القايسين » وإمما يتحقق القياس 
ات د ابت في المنصوص عليه بالعلة » حتى يمكن إثبات 

مثل ذلك الحكم » بمثل تلك (2) العلة . فأما إذا كان الحكم ابتاً في الأصل 
سبو لا بالعلة » ولا نص في الفرع ولا يثبت بالعلة في الأأصل ؛ لم يتصور 


)010 (« مله » من ب . 

10 ودف عرد لاف 

لو كذا في ب . وفي الأصل : « على » . 
(54) «» م من ان 

(0) في الأصل وفي ب كذا : ,أن لو كان » . 
(5) كذاني ب . وفي الأصل : « ذلك » . 


ا 


إثبات مثل حكم الأصل ؛ بمثل الوصف الذي في الفرع ٠‏ وإما يصح 
إذا كان الحكم ني الأصل ثابتاً بالعلة » ليثبت ني الفرع مثله » بمثل ذلك 
الوصف . فكان إجماعهم عل صحة القياس إجماعاً على أن الحكم 
في الأصل ثابت بالعلة () . 

قولهم : إن النص أقوى - فنقول() : ظ 

أولا ] : النص غير مثبت للحكم » ول يكن ثبوت الحكم مضافاً إليه ؛ 
وإنما يثبت بالنص معرفة الحكم والعلم به . وإنما المثبت للحكم هو الله 
تعالى » لكن قد يثبت لعنى27) وسبب لما يرى من الحكمة فيه » ويقام 
السبب مقامها (؛ . وقد يثبت الحكم ابتداء من غير سبب إذا كانت الحكمة 
في اقتصار الحكم على موضع النص لاغير . فكان حظ العلة ثبوت 
الحكم . وحظ النص هو معرفة الحكم . فيكون العلة في حق الحكم أقوى 
من النص » لأن المعرفة بناء على الثبوت وإن كان النص دليلا قاطعاً » 
والعلة المستنبطة ليست( بقاطعة . على أن العلة قد تكون قاطعة بأن كانت 
منصوصة - فما قولكم أنه هل يضاف إلى العلة مع الإضافة إلى النص ؟ 
فإن قل : لاايضاف » دل أنه لا تأثير لما قلتم . وإن قلتم : إنه (» يضاف » 
دل أن الحكم في المنصوص عليه يضاف إلى العلة . 

والثاني : إن كان ثبوت الحكم يضاف إلى النص 1 فإنه ] جوز( 
أن يكون مضافاً إليهما » لأن العلة الشرعية في الحقيقة دليل حكم الله تعالى » 
(1) « ليثبت في الفرع ... ثابت بالعلة » ليست في ب . 
(0) في ب : «قلنا». 
(0) في ب : « بممعى ». 
(4) كذا في ب . وني الأصل قد تكون : « مقامهما » . 


(0) « ليست » ليست في ب . 
6 « إنه » من ب . (0) في الأصل و ب : « إلى النص ولكن يحوز » . 


8"ا؟ ا بد 


ويجحوز أن يكون لمدلول واحد دلائل » وإن كان البعض أظهر من البعضض. 
والجواب الأول أصح . 


قولحم : إن هذا الوصف موجود قبل ورود الشرع ولا حكم له 
فنقول() : نحن لا ندعى كون الوصف علة لعينه حتى يقال : يحب أن 
يثبت به الحكم في كل موضع وجد عينه » وإما يعرف علة بالشرع »؛ 
وهو النص والاستدلال باعتبار تأثيره في جنس هذا الحكم في الشرع ؛ 
وهذا لا يعرف إلا بعد ورود الشرع . مم بعد2) ورود الشرع متى عرف 
كونه علة بالنص » يكون الحكم مضافاً إليه بالإجماع » في موضع النص 
وفي الفرع » فكذا إذا عرف بالاستدلال : يجب أن يضاف إلى العلة 
في المنصوص وغيره . وهو دليل مبتدأ في المسألة : أن العلة إما أن نعوف 
بالنص أو بالاستدلال . ومتى عرفت( بالنص » تثبت7) في كل موضع 
وجدت فيه العلة . فكذا إذا عرف« بالاستدلال » يحب أن يكون علة؛ 
في كل موضع وجد »ء لأن(0 دليل صحة العلة هو التأثير الذي به 
يعقل كون الوصف علة ويترجح على غيره من الأوصاف . فمتى وجد»ء 
ولا ينبت به الحكم » بطل كونه دليلا » لأن الدليل متى وجد ولا يضاف 
إليه المدلول لا يكون دليلا ويتناقض دلالته ‏ والله أعلم . 


600 قُْ ب : ورقلنا » . 

69 يْ ين ا و ولع 1 

89): كذاق. نيد.:وق الأصل .اعرف م 
(:) في ب : رثيت ». 

(ه) «وجدت فيه العلة ... عرف » لييست في قناحن 
(5) «لأن » ليست في ب . 


7 ل ك0 


ومن شرائط صحة القياس أيضاً : 
أن لا يكون مالفاً للنص » لأن الشرع جعل القياس حجة موجبة 
للعمل(1) » بشرط أن لا يكون مالفا للنص » لان القياس دون النص - 
قال النبى مَلِتهِ لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : « بم تقضي » قال : « بكتاب الله 
تعالى ) قال : « فإن لم نجد » قال : « بسنة رسول اللهعَلِم ») قال : 
0 فإن لم نجد ) قال : « أجتبد في ذلك () رأبى ) فقال عليه السلام : 
والشمدلك اللاي ,وفق.رسوك: رسولة :نعولآن القياسن ,دلبل [تهن ادل" 
الشرع ٠»‏ فلا يجوز أن يكون قياساً صحيحاً مخالفاً النص() » لأن دلائل 
الشرع لا يتناقض » فمتى وجدت المخالفة ظاهرأ » دل على كون القياس 
فاسداً ‏ والله أعلم . 
هذا هو المراد » لا أن القياس صحيح » والنص محالف له » حتى يقال 
ورد النص بخلاف القياس ‏ على ما نذكر(؛) . 
ومن شرائط صحة(0) القياس : 
أن يكون الحكم الذي يقاس أمراً شرعياً أو عقلياً » لا اسماً لغوياً . 
وقال بعض أصحاب الشافعى رحمه الله : إن (:) القياس يجري في إثبات 
الأسامى واللغات . وبنوا على هذا : مسألة النبيذ » وهو المطبوخ 
المثلث المسكر : إن حكمه و() حكم الخمر سواء » وإن كان النص 
ورد بامم الخمر » ولكن إنما سمي خمراً » لكونه مخامراً للعقل » والنييذ 
600 كذا بي ب . وفي الأصل : « حجة في حق العمل » . 
(؟) فى ب : «أجمد فيه » . 
(0) في ب : «١‏ النص » . ْ 
(4؛) « هذا هو المراد ... على ما نذكر » من ب وليست في الأصل . 


(6) « صحة » ليست في ب . 
(5) كذاي ب. وي الأصل : « بأن » . (90) ««و » من بب. 
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المسكر في معناه » فإثبات | سم اللخمر لذللك المايع المسكر يكون إثبان للنبيذ . 

ولكن هذا فاسد 0 5 لآن 00 القارورة في وضع اللغفة اسم 
مأخ وذ من القرار » وهو ما يقر الماء فيه » ثم لا يطلق هذا الاسم في 
الكررومن الحراف واخبعر والاعب وااقضة مع وجره هذا الع ولهذا 
نظائر . ولكن الاسم متى وضع لعين خاص ببيئة مخصوصة وصفات 
معلومة » فلا يقاس(2)) ما ساواه () في المعنى المقصود منه » مع المخالفة في 
الصورة » بل المعتبر فيه الوضع » ولو عدي الاسم من الموضع(4» إلى 
غيره باعتبار المساواة في المعنى المقصود الظاهر » يسمى ذلك محازاً لا حقيقة : 
على ما ذكرنا في فصل الحقيقة والمجاز . 

وذكر القاضي الإمام (0) أبو زيد رحمه الله شروطأ أربعة لصحة 
القياس . 

أحدها ‏ أن لا يكون الأصل مخصورصاً بحكمه () بنص آخر . 
مثاله : قبول شهادة خزيعة وحده () » مع شرط العدد في حق سائر الناس . 
لاختصاصه ببذه الكرامة . وكذا حل تسع نسوة لرسول الله بثو من بين 
سائر الناس . و(8) لو جاز تعليل ذلك » لبطل الاختصاص . 


.» كذاني ب . وفي الأصل : «فإن‎ )١( 
. » (؟) فى ب كذا . :« وصفان نتعلق به فلا يقاس‎ 
.» كذافي ب . وفي الأصل : «ما سواه‎ )9( 
.» ب : «الموضوع‎ 5 60 
552 الإمام » ليست ني‎ « 0 
.)» ي ب : و بحكم‎ )5( 
, )"نوستاو ليصف فق عت تقو شوينة ب قات جوتيو ل اشصتل اه ملسويلء فاده نعيادة و سليق‎ 
. راجع : ابن الأثير » أسد الغابة . وابن عبد البر » الاستيعاب‎ 


(46) «و»من ب. 
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و() الثاني : أن لا يكون حكم الأصل معدولا به عن القياس . مثاله 
أن أكل الناسي لا يفسد الصوم بالنص » مخالفاً لقياس الأصول » لأن 
الأكل مضاد لركن() الصوه » ولا بقاء للشيء مع ما يضاده وينافيه » 
فلا يجوز تعليل النص الوارد في حق الناسي وقياس غيره عليه © » لأأن 
تعليل النص لإثبات مثل حكمه في غيره » والنص متى كان بخلاف القياس 
يكون مانعاً للقياس 

والثالث : أن (؛) يبقى حكم النص بعد التعليل » كما كان قبله , 
من غير تغيير() » لأنه يصير التعليل مبطلا لحكم النص . مثاله : ما قال 
الشافعي رحمه الله : إن النبي ملق قال : « في خمس من الإبل شاة ) . حكم 
النص وجوب دفع الشاة » ومتى جوزنا التعليل لا يبقى حكم النص » 
وهو وجوب الشاة » بل هو مير عند كم بين أن يؤدي عين الشاة وبين 
أن يؤدي قيمتها » وهذا مناقضة حكم الوجوب . 

والرابع : أن يتعدى عين الحكم(" الثابت بالنص إلى غيره من غير 
تقر .6 أ ا يغبت مثل ذلك الحكم الثابت بالنص ظاهراً من غير تغير . 
مثاله : ما قال الخصم في هذه المسألة أيضاً : إن حكم النص وجوب أداء 
الشاة بصورتها ومعناها » وبعد التعليل يتغير حكمه عن(") الصورة . 


ولكن أهل التحقيق من مشايخنا قالوا : إن ما ذكر لا يصلح أن يكون 
شرط صحة القياس ٠»‏ لأنه يبمنع ثبوت حكم القياس © فيمنع وجود 
القياس » ولا يتصور وجود حكم القياس مع هذه الشرائط . 

)١(‏ «و» ليست في بب. 
)١(‏ في ب كذا : « لذكر ». 
() « عليه » من ب . 


69 كذا في ب . وفي الأصل قد تككون : « أنه » . (5) «الحكم » ليست في ب . 


(0) في ب : « تغير »). (0) في ب : «وعن». 


كاب 


بيانه أن حكم القياس ثبوت عين الحكم المنصوص عليه بعين الوصف 
الذي تعلق به الحكم » أو ثبوت مثل ذلك الحكم بمثل ذلك الوصف . 
وهذا لا يتصور ثبوته في الفرع مع هذه الشروط() » فإن حكم ظاهر 
النص في قوله عليه السلام : « الحنطة بالحنطة » مثلا بمثل » يدأ بيد , 
والفضل ربا » ثبوت حرمة الفضل على الكيل ني الحنطة » وعين هذا الحكم 
أو مثله لا يتحقق ني الص » فإن الحكم م )١‏ حرمة الفضل على ابص » 
وحرمة الفضل على الحنطة غير حرمة الفضل على الخيص(2) » فيكون 
منعاً لوجود القياس » فكان القول باشتراطه إنكاراً (؛) للقياس . ولعمر ي 
بصلع نهدا بحي اللخري القياس ونفاته » ولكن من جوز القياس 
وتعر ف( » بالتأمل ني دلائل الشرع » » فيعرف ؛ إما بدليل قطعي أو بدليل 
اجتهادي ؛ على أن حكم النص حرمة فضل مكيل جنس مطلقاً » أي شيء 
كان : البر أو غيره » ويكون الوصف المؤثر هو كونه فضل مكيل جنس » 
فأمكنه التعدية إلى الخص والأرز وكل مكيل » وإن كان هذا تغيير ©0‏ 
ظاهر النص ؛ ولكن لما عرف يا يعرف به سائر الأشياء » إما النص أو 
الاستدلال » على أن حكم النص هذا » دون ما هو حكم ظاهر النص » يحب 
القول به » وبثبوت مثله في الفرع على ما نذكر ني فصل الحكم بأبلغ 


من هذا. 


. مع هذه الشروط » من ب‎ « )١( 
. » في ب : و فإن الحرمة ممة‎ )١( 
. وحرمة الفضل على الحنطة . . . الحص » ليست في ب‎ « )©( 
. » كذافي ب . وني الأصل : « يكون إنكاراً‎ )4( 
.» كذا في ب . وفي الأصل كذا : « شعرف‎ )0( 


(5) في ب : «وبغير ». 


588 لس 


ويتبين بهذا أن أحكام الله تعالى ل تتعلق بالألفاظ والأسامي اع 


تعلقت بالحكم والمعاني ( فلا يكون تغييراً حقيقة » وهو جوابنا لنفاة 
القياس . 


وبمبذ االطريق - قلناء في مسألة دفع ال 0 


النص ليس هو وجوب أداء الشاة في خمس من الإبل » بل الحكم : إما 
وجو مديدرء من النصاب من صدرية امال قدو اذ 1ل :41 و و جرب 


أداء مالية الشاة . عرفنا ذلك بدلائل ظاهرة » ثم أثبتنا في الفروع ) من 
غير تغيير » إذ ما (5) هو طريق القياس يوجد في كل حكم على ما نذكر » 
فلا معق للامتناع عن القياس في بعض المواضع دون البعض مع وجود 
الطريق » فيكون مناقضة من مثه: مثبتى القياس » فيكون إجماعا منهم على 
لقياس أي كل موضع وجد طريقه + وذلك يقنضى ما قلدا . 

ذاه اشتراط كون الأصل غير معدول به (4؛) عن القياس » وغير 
مخصوص بحكمه بنص آخر : 

[[ف] 1ا يستقيم على قول من يقول بتخصيص العلة : فإن عندهم » إذا 
رو نص بخلاف ذلك القياس : يكون القياس صحيحاً » وامتنع حكمه 
بالنص . 

فأما (» عند من قال إن تخصيص العلة لا يصح » [ ف] يقول : إن 
النص إذا ورد بخلاف ذلك القياس » يتبين أن ذلك القياس باطل » لأأن 
العلة » ما لها حكم » وكل() ما لا حكم له من العلل » لا يكون علة . 


00 أي دفع قيمة الشاة ة بدلا عن عينها - راجم فيما تقدم ص 54 . 
(0) كذافي ب . وفي الأصل : « الفرع » . 
() كذافي ب . وفي الأصل « ما» غير ظاهرة . 
(4) « به » ليست في ب . 
(0) في بن وواأماى. 0 (5) كذافي ب . وبي الأصل : « فكل » . 
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وهذا هو الصحيح » لأن القياس حجة من حجج الشرع » فلا يجوز 
أن يرد () النص بخلافه » فيؤدي إلى التناقض » فيكون حكم القياس 
صحيحاً » وضده يكون صحيحاً » وحكم القياس لا يحتمل النسخ . 

وإذا ثبت هذا » فالقول بكون حكم الأصل غير معدول به () عن 
القياس » قول بتخصيص العلة » فلا يصح هذا الشرط على قول منكري 
تخصيص العلة ) » ولكن إنما لا يصح عندهم قياس غيره عليه ؛» , 
لأنه غير معقول المعنى » و كون الأصل معقولا شرط لصحة القياس » 
لا أنه ثايت بخلاف القياس . ظ 

ولا يقال بأن عندهم إذا كان الأكل علة فساد الصوم » ثم ورد النص 
ببقاء الصوم مع الأكل ناسياً » كيف يبقى الأكل0 علة ؟ وكذا () 
العدد : شرط في باب الشبادة » مم ورد النص في حق خزيعة(") بقبول 
شبادته وحده » والعلة » التى با شرط العدد» قائمة في حقه [ ف ] كيف يكون 
قول خزمة وحده حجة ؟ فيكون مناقضة لولا التخصيص . و كذلك00) 
المعنى الذي به حرم( زيادة العدد على الاربع : ثابت بي حق الرسول 
صلى الله عليه وسلم » فكيف يثبت الحل في حقه لولا التخصيص ؟ وإلا 
لزم التناقض(0٠ )2‏ لأنا نقول : هذا إشكال ف مسألة تخصيص العلة »: 
)١(‏ كذافي ب . وفي الأصل غير واضحة . 
69 « به » ليست في ب . 
(9) « هذا الشرط . . . العلة » من ب . وفي الأصل : « فلا يصح على قوطم » . 
(4) في ب : « إمما لا يصح قياس غيره عليه عندهم » . 
(0) « الا كل » من ب . 
(5) في ب : و وكذلك ». 


(90) خزيمة بن ثابت الأنصاري . شهد بدراً وما بعدها . وقتل في صفين وجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة 
رجلين » فقال عليه الصلاة والسلام . « من شهد له خزيمة أو عليه فحسبه » - ابن الأثير » أسد الغابة . وابن عبد البر » 


ظ الاستيعاب . 
69 ويكون . . . التخصيص » من ب . وفي الأصل : « قائمة في حقه [ف] كيف يبقى حجة ؟ و كذلك » . 
(9) في ب : « حرم به». () كت كنت الكل دي الساقض من اتب. 
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وقد ثبت ههنا أن اشتراط هذا الشرط يؤدي إلى القول بتخصيص العلة » 

وقد ثبت فساده عند منكريه » فلا يصلح أن يكون هذا شرطاً عندهم . 

ثم عذرهم أن مطلق الأكل ليس علة فساد الصوم » ولكن الكل بصفة 

العمدية )١(‏ علة فساد الصوم( » على ما عرف . وبي حق خزية قبول . 

شبادته رد إلى الأصل » وهو قبول خبر الواحد العدل » لآن حقيقة الصدق 

ليس بشرط» وهذا يقبل خبر الواحد العدل2©) بي .باب الديانات . وإما 

عر فنا شرط العدد في الشبهادة (؛) » بالنص » غير معقول المعنى » فكان قبول 

شبادة خزيمة وحده بالنص لا يكون مناقضة . وإن كان اشتراط العدد 

معقولا » ففى حق(2) خزيمة رضي الله عنه وحده (0) وجد ذلك المعنى - 

عرف ذلك بقبول النبى مَل شبادته وحده » بأن عرف بطريق الوحي أنه 

لا يكذبف ولا يغلط » وجائز أن يكون الواحد مخصيوها عن الكذب 

والغلط والسبو وإن لم يكن نبياً . وكذلك إباحة تسع نسوة في حق النبي . 

مش : فإن ظاهر قوله تعالى : « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثئنى 

وثلاث ورباع )00 يقتضي إباحة تسع نسوة أو تماني عشرة(0) أو() 

يدل على إباحة نكاح النساء بقدر الممكن » لآن مثل هذا الكلام يستعمل 
2 العرف لهذا .)39١(‏ وكذا قياس ملك اليمين يظاهر(١1)‏ قوله تعالى : 

. في ب : «العمد»‎ )١( 

69 كذا ي ب . وفى الأصل : « علة الفساد » . 

69 « لأن حقيقة الصدق . . . العدل » ليست في ب . 

60 ري الشبادة » من ب . 

(0) في ب :رفي حق». 

6 « رضي الله عنه وحده » من ب . 

(10) سورة النساء : ل - و« وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثى وثلاث ورباع 

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أبمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا » . 
(8) فى الأصل كذا : « تمان عشر » . وفي ب : « حمانية عشر » . 


(ة) في ب : وو». 
)٠١(‏ في ب : رهذا». )001 كذا في ب . وفي الأصل : « وظاهر » . 


29خ ل 


« إلا على أزواجهم أو ما ملكت أبعامهم )(0 . هذا 0) وإنما ترك ظاهره 
وحمل حرف الواو على معنى حرف «١‏ أو ) بإجماع الصحابة رضي الله 
عنهم © والإجماع ثبت في حق غير الرسول يت » وبقي في في حقه على 
ظاهره » حتى روي أن الله تعالى أباح للنبي من النساء ما يشاء (") . على أن 
نحريم نكاح الزيادة على الأربع» في حت الآأمة معلول لعنى (0) 
عدم ذلك ني حقه مَل (0 » على ما أشار الله تعالى بقوله : « فإن خهتم 
ألا تعدلوا فواحدة ) 0) ونخوف الور وترك العدل0») بي هذا الباب 


لا يتصور في حق الرسول(* ملم » وهو معق قوله عليه السلام : 
« هذا قسمتي فيما أملك فلا تَوْ اخذني فيما لا أملك ) . والله أعلم 200 . 


[ /ا ] 
فصل ني : بيان حكم القياس(١1)‏ 
فتقول : 
حكم القياس هو ثبوت مثل حكم الآصل . في الفرع » بمثل المعنى الذي 
ثبت به 0 في الأصل » عند مشايخنا ‏ على ما مر290 . 


)١(‏ سورة المؤمئنون : " وهي والي قبلها والي بعدها - « و الذين هم لفرو جهم حافظون . إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون » . 

69 « هذا » ليست ي ب . 

(0) في ب :” الع للنبي صل الله عليه وسلم ما شاء » . 

60 كذا ف افينة .بي وي الأصل : « نكاح ما وراء الأربع )0 . 

(0) في ب : « ممعبى ». [ 

6 « صل الله عليه وسلم » من ب . 

(90) سورة النساء : "م وت:قدمت الآية في الامش /ا ص 5410 . 

(8) كذافي ب . وفي الأصل : « العدالة » . 

(9) في ب : دي حق النبي » . 

603 و وال أعلم » من ب . 

0101 هذا هو الفصل السابع من « القول في القياس » - راجع فيا تقدم ص ١هده‏ 

(؟١)‏ «ثدت به » من ب . )١(‏ راجع ص #هوه-5:4ه و الاهة. 
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وعلى قول مشايخ العراق : هو تعدية حكم الأصل إلى الفرع بوجود 
العلة ني الفرع . وهذا بناء على ما ذكرنا أن الحكم في النص يثبت(© 
بعين النص عندهم ؛ لا بالعلة » و() لكن العلة في الأصل(2 دلالة على 
تو الحكم ني الفروع » فيكون الحكم ثابتاً في النص بعين النص » وفي() 
الفرع اله النصر . 

عند شي الحكم بالعلة » وإنما النص معرف لثبوت الحكم ا 

ويبتني على هذا أن العلة القاصرة جائزة عندنا . وعندهم لا تجوز . 

وفرع » على هذا الأصل » القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله » أن القياس 
لا بحري في إثبات أصل الحكم وصفته ابتداء » وفي إثبات علة الحكم 
وصفتما © » وفي إثبات الشرط وصفته » وإئما بحري القياس ويشرع في :1 
الحكم المشروع » المعلوم بوصفه (0 » بلا منازعة في محل » بالنص أو( 
الإجماع ٠‏ فيعدى( إلى الفرع . 

والخلاف بين العلماء » في القياس » في هذا الفصل . - 

فأما () لا خلاف في الفصول الأول : أنه لا يصح(١2‏ » فإن حكم القياس 
لا يتصور في غير هذا القسم ؛ وهو : تعدية حكم مشروع مجمع عليه : 
إلى فرع هو نظيره لا نص فيه . ظ 

قأما في سائر الفصول: يكون إثبات الحكم ابتداء »أو إثبات العلة» والشرط » 
فلا يصح فيه القياس» لعدم حكمه . و لأن الاختلاف متى حصل في الموجب 


00 قِ ب : «راثبت ») . 
69 وق 6 ليست فى ب . 


6 وفي الأصل » من ب . 

(4) « الفروع . . . وي » ليست في ب . ورأجم فيما تقدم ص الاه . ظ 

(ه) كذاي ب . وفي الأصل : « وصفته ». )4 كذا في ب . وثي الأصل : « فيتعدى » . 
(5) كذاي ب . وفي الأصل : « بصفة » . (9) في ب : «وأما».. 

(0) في ب : «و». 63 « أنه لا يصح » من ب . 
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الحكم ؛ أو نفس الحكم , أو الشرط - فقد وقع الاختلاف ني أصل الشرع : 
. أكان (0 أو يكن : فأحدهما بدن القرعية والثيرت 4 والآخر يذكر . 

وإذا () ادعى ثبوته » لا يمكن إثباته بالرأي ٠»‏ لأنه () نصب الشريعة 
بالرأي . وإذا ادعى الارتفاع بعد الشبوت » فقد ادعى النسخ ٠‏ وإنه 
لا بحوز بالرأي . ولأن المنكر يقول لم يشرع ٠»‏ ومالم يشرع لا يكون 
حكماً شرعياً » فكيف يثبت ما ليس بحكم شرعي بالقياس ؟ وليس 
على المنكر شيء » حتى يثبت العدم(؛) بالقياس ‏ فدل أنه لا وجه للقول 
بالقياس إلا ئي الفصل الأخير . ظ 

ولكن مشايخنا قالوا : إن القياس يجري ني الفصول كلها » لأآن 
الاختلاف يجري بين الفقهاء ني الكل : 
- أما اختلافهم في الحكم ابتداء : أنه مشروع أم لا ؟ كاختلافهم في 
الركعة الواحدة : أمبا مشروعة صلاة أم لا ؟ فعندنا ليس بصلاة » وعند 
الشافعي هي(» صلاة . وكذا صوم بعض اليوم : غير مشروع عبادة 
عندنا » وعلده مشروع ا النحر : مشروع عند نا » خخلافاً له , 
- واما( اختلافهم في صفة الحكم :أنها مشروعة أم لا ؛ [ ف ] كاختلافهم 
لعي التي دن القرآن ي الصلاة ‏ هل هو فرض ٠‏ مع اتفاقهم أن 
القراءة فرض في الصلاة : فعندنا ليس بفرض . وعنده 0) فرض »2 
وهو تعيين الفانحة . ظ 
)١(‏ قب كذ :وان كان 1 

)٠0(‏ في ب : وفإذا». 
(0) في ب : « لآن 0 . 
(4) في ب : « الغيرية » . وإلى هنا انتهى النقص في أ الذي أشر نا إليه في الهامش ١‏ ص 4ه . 


46 دهي »همنأ. (0) في ب كذا : , بعتير » . 
(5) في ب : «فأما» . (4) في ب : «وعندهم». 


بحن “581:8 اعد 


وأما() اختلافهم في علة الحكم ؛ [ ف ] نحو اختلافهم : أن الإسلام هل 
هو علة العصمة أم لا ؟ فعندنا ليس بعلة . وعنده علة . ظ 
- وأما اختلافهم في عله الفلقت أن ملف التهات ببصقة كواله متنا 0 
ناما » علة وجوب الزكاة عندنا »حتى لا يكون نصاب المديون المستغرف 
بالدين علة . وعنده : ملك النصاب النامي0) علة بدون صفة الإغناء . 
و عند مالك : مللك النصاب المطلق علة »2 يدود صفة كونه نافيا : 

- وأما الاختلاف ني الشرط » 1 ف] نحو اختلافهم ني أن الشبادة هل هي 
شرط انعقاد التكاح صحيحاً ؟ فعند عامة العلماء شرط » وعند مالك 
رحمه الله ليبس بشرط . وكذا الولي : ليس بشرط عندنا » وعند الشافعي 
وأما الختلافهم في صفة الشرط » 1[ ف ] كاشتراط عدالة الشبود عند 
الشافعى . وعندنا بسخلافه َ 


وأما اختلافهم في الحكم المشروع بصفته : أنه مشروع في موضع آخر 

فكثير : نحو اختلافهم في جواز صوم شهبر(؛) رمضان بالنية قبل الزوال » 

فإن 0») صوم التطوع بالنية قبل الزوال مشروع() بالاتفاق » ولكن 

اختلفوا في التعدية إلى صوم شبر () رمضان . وكذا الكفارة : مشروعة 

في الإفطار بالجماع في شبر() رمضان » واختلفوا أنبا هل هي مشروعة 
في الإفطار بالأكل3*) عمداً ؟ 

0010( ف ب : وفاما» . 


6 ف فر كذ ميا 1 
6 قِ ب كذأ : « البافي 04 اء 


6 و شمن اهلق ب . )١1/(‏ « شهر » من ب . 
(0) فيأ: «أما». 6 واكبيو امن أ ىناه 
69 في أ: «نمشروع ». 6 كذا في ب . وفي الأصل و أ : « مشروعة في الأكل عمد » . 


00 اداه لك 


فمي هذه الفصول : يدعي أحق الدمييية ثبوت شيء مما ذكرنا و 
انتفاءه » ويثبت دعواه إما بالنص 1 نالا سكل ل ؛ و دعرفف جه سد 
عا يعرف به سائر الأشياء اء . والخصم الآخر ينكر دليله أو سبطله . 
أن القياس والاستدلال بحري() في ذلك 0 . ولأن الفيامن. لسن - 
سوت م* ثل حكم الأصل » بالمعنى الذي ثبت ي الأصل في فرع هو نظيره . 
الا اا الأشياء » والحكم في الفرع 
بثبت بدلالة النص على كل حال » إلا أن الدلالة قد تكون ظاهرة وقد 

ل خهية . 

وقول( من قال : إن القياس لا يكون حجة في سائر الفصول » وإتما 
يكون حجة فى في الفصل الآخير » وهو تعدية حكم المنصوص عليه إلى غير 
المنصوص عليه إذا عمًا ل أنه نظيره » ل يتضح » لأنه : إن أ و 
دلالة لة النص وعلة الحكم بالرأي والاجتبهاد » فذلك جائز(» في الأشياء 
أجمع ( ناعرو ات وإن أ راد أن القياس لا يتصور إلا بي 
الفصل الاخين دوعو المجمع بين الأصل والفرع في الحكم فهذا(؛) 
يتصور في كل موضع ان ١‏ راد أن القياس3) لا يثبت به شيء » فهذا 
صحيح » ولكن في الفصل الأخير لا يثبت بالقياس شيء » وإتما يعرف به 
الحكم الثابت في الأصل او الغلة أو الشرط .و زعا شيك الف راننات 
الله العو لكن يعر بالتناسس ذلك عل رما مر كرف 1ن دولك لاعيرة 


. بحري » غير واضحة في أ‎ « )١( 

(0) ي هامش أ : « وفرق » . 

0 كذا في الو سد وى الأصل : « جاز » . 

40( كذا ي أ. وني الأصل : « وهذا» . وانظر اطامش التالي . 

(5) «لا يتصور إلا في الفصل الأخير . . . أن القياس » ليست في ب . 
(5) « ذكره» ليست في أ. 


ا ا ك6 


لالصورة(١)‏ والمجانسة من حيث الظاهر 2 باب القياس 3 حى. يقال : 
إذا لم يكن مشروعاً في الشريعة (") مثله من حيث الصورة » لا يصح القياس » 
ولكن المعتبر في الباب هو التأثير » وذلك يتحقق في الفصول كلها . 


وخرج الهواب : 
- عن قوله : إن هذا نصب الشرع 0 بالرأي » فإن الرأي يثبت به 
المعرفة » وإتما 4) هو مضاف إلى الشرع » ولكن جعل الشرع يعرف 
بالنص مرة وبالاستدلال والرأي00) أخرى ؛ لكن(2) لا يسمى الثابت 
بالاستدلال والقياس0) ثابتاً بالنص » لكونه ثابتا بواسطة الرأي الذي 
فيه احتّال الخطأ ‏ والله أعلم . 
- وقوله : إن (0) النفى ليس بحكم شرعي » فليس كذلك » بل كلاهما 
حكم الشرع ؛ على ما نذكر . ولهذا قلنا : إن على النافي للحكم دلياا(© » 
كما على المثبت » وليس ي(١20)‏ هذا ارتفاع حكم حق يكون تببحا : 
إتما هذا على قول من يجعل الأحكام ثابتة » قبل الشرع » بالعقل » » حتى يصير )١١(‏ 
الدليل الشرعي »2 بخلافه في معنى النسخ » وعلى وفاقه في معنى التقرير . 
وعندنا لا حكم للعقل في الشرعيات . فإذا جاء الشرع » يكون مثبتاً الحكم(05 ؛ 
لا ناقلا مقرراً » ولانا سخاً مغيراً على ما يعرف بعد هذا إن شاء الله تعالى . 
(1) كلاق | وبسب وق الأمل بع اشر 6+ ظ 
(0) كذاني أو ب . وني الأصل : في الشرع » . 
(0) في ب:«شرع». 


(4) في ب : «وإلا». 
6 ف ب : ( وبالرأي والاستدلال )اا 


(5) في أ:«ولكن». ظ 
(0) في ب : « بالقياس والاستدلال » . )٠١(‏ «في » ليست في ب . 
(8) في ب : «بأن». )11١(‏ كذا في أو ب . وفي الأصل : « يعتبر» . 
© كذا ني أ . وفي الأصل و ب : « دليل » . )١0(‏ في ب : و للأحكام » . 


م ا 


5-8 مسألة 5 عل قول أهل التحقيق من الفقهاء , 7 بجر يي القياس 
في الإثبات بجري في النفي ويكون له حكمان : الثبوت في موضع الإثبات , 
والانتفاء 5 مو صع النفى . فإن حكم الشرع نوعان : إثشات و نمي : 
فإنه ثما روي : ١‏ في خمس من الإبل السائمة شاة  )‏ روي: ١‏ لا زكاة في 
الإبل المعلوفة » () . وروي « ليس في الجبهة ولا في النخة () ولا في 
الكسعة صدقة ) 0©) . والقياس إبانة مثل الحكمو(؛) الثاية ف النصن > 
وتعدية مثله » بالمعنى (0) الذي تعلق به ) في الأصل . فمتى ثبت بالنص 
أن الشرع نفى حكماً لمعنى 4 ودلك المعق بو حك ف نظيره (7) ون 
نفياً لذلك0) الحكم » بطريق الدلالة . يما © إذا ثبت بالنص أن 
الشرع أثبت شياً من الحل أو الحرمة لمعنى : فإنه يثبت مثله في كل 

ويبتنى(20 على هذا الأصل نصف الفقه » فإن الأحكام نوعان : نفي 
وإثبات . ومن عدل عن هذا الطريق »© يقع في التعليل بعلة قاصرة مع 

تبحره في الفقه » ولا يعلم به ( فيجب إحكام هذا الأصل . 

. في أ : « العلوفة » . وني لمجم الوسيط : علف الرجل الحيوان أطعمه العلف » فهو معلوف » وهي معلوفة‎ )١( 

والعلوفة دابة تعلف للسمن ولا ترسل للرعي . والعلف طعام الحيوان - انظر البخاري » على اليزدوي » "م : 86" . 

(0) كذافي أو ب . وني الأصل كذا : « الفخر » . 

(*) الحبهة الجماعة من اليل » والنخة البقسر العوامل » والكسعة كسرة الحبز ( المعجم الوسيط ) . وفي هامش أ : 
«الجهة الحيل . والكسعة الحمير . والنخة الرقيق » . وعن علي رضي الله عنه قال : « ليس في البقر العوامل 

صدقة  »‏ أبن حجر » بلوغ المرام » رقم مم4 ص 8 . 

(4) في ب كذا : «اتى به مثل حكم » . 

(0) في ب : « في العبى » . 

(5) « تعلق به » غير واضحة في أ . 

(/9) في ب : و حكماً لمعى فوجد في نظيره » . 

00( وانتيا لذلقم لست فى ١‏ وموضفيها فنا اصن .. 

(9) هنا انتهت النسخة أ . 


. 4 في ب : « وينبي‎ )٠١( 


ل0 865" ا 


مثاله ‏ ما قال أصحابنا رحمهم الله : إن القطع لا يجب بسرقة ما يتسارع 
اليه الفساد » لآن الشرع في وجواب القطع » في سرقة ما دون لاا 
القطع عقوبة عظيمة شرعت() للزجر صيانة للأموال » وإتما يقع الحاجة 
إلا فيما يكثر رغبة السراق فيه » ولا رغبة في القليل ‏ هذا المعنى موجود 
في سرقة ما يتسارع إليه الفساد » لأن السراق قلما يرغبون في سرقته » 
فورود الشرع بانتفاء القطع 4 َ 4 نصا )١(‏ 4 وروداً ههنا دلالة . ومن 
غفل عن هذه الطريقة » ول يتأمل هذه الدقيقة » يقع في التعليل بعلة قاصرة ٠‏ 
فيقول : إن القطع في السرقة شرع بطريق الزرجر 7 صيانة لأموال الناس » 
ولمذا شرط(©» فيه النصاب » ولا حاجة في هذه الأموال إلى شرع 
القطع لقلة رغبة السراق فيها . فلا يشرع فيها القطع . وهذا تعليل 
بعلة قاصرة (0) » لأنه تبين(0) العاة لوجوب القطع في سائر الأموال . 
ونقول :تلك العلة معدومة ني الفرع . وللخصم أن يقول : إن لم يوجد هذه 
لعلة في الفرع ؛ فلا ينفي وجود علة أخرى ني الأصل يثبت بها 0) الحكم 
فيه » ويوجد مثل تللك العلة في الفرع ؛ لأن الحكم ني الآأصل يجوز أن 
ينبت بعلل - على ما ذكرنا . والله تعالى أعلم . 
)00 كذا ي ب . وق الأصل : « شرع ». 
(0) في ب : « فورود الشرع ثمة بانتفاء القطم نصاً » . 
(0) في ب : « شرع للزجر ». 


50( كذا ي ب وفي هامش الأصل . وفي ممن الأصل : « شرع » . 
0( لعل العلة القاصرة هنا هى رغبة السر اق . ولعل الغلة المتعدية هى صيانة الأموال . والعله القاصرة هي المختصة 


بالأصل ولا يصح التعليل بها عند الحنفية ويحوز عند الشافعي . ومثال القاصرة جعل الشافعي علة الربا في الذهب 
والفضة القيتية::فانما قاصر ةغل الذعت والفضة ولا توجد في غيرههما لأنه لم يخلق من - والحلاف في العلة 
المتمطلة ‏ آنا الفلة القابعة بالسن » فيجوق أن تكن قاضن: بالاقفاق :من سيق “كربا خكينة لاله عند (تطحفية + 
( انظر السر خسي » الأصول ف عع لقاع وتوا بوافدال ع لمن ص وام و التلويع عل 
التوتضييي ا او لوكا ودب 0011 

)١(‏ لعل الصحيح أو الأو ضح : «لم يتبين » أو « جهل » . () كذافي ب. وفي الآصل : «به». 


568 سه 


[8 ] 
فصل ف بسّان 


رع 
القياسٌ وَالإسّتدلال القَاسدين 


فقول : 

الفاسد منها أنواع () : 

منبا ‏ ما ذكرنا من قياس الشبه () . 

ومنها - ما ذكرنا من قياس الطرد من غير بيان الأثر() . 

ومنها - التعليل بالنفي . وهو وجهان : أحدها فاسد » والثاني0) 
صحيح . 
ال ري ديق لنغي الحكم » بتفي وصف من أوصاف 
المخصوص عليه 
ظ 290 اي و اع ةد 

وهذا بي الحقيقة تعليل بعلة قاصرة . ويحوز أن يكون الحكم في النلص 

ثابتاً بعلل . 

ونظيره ما قال الشافعي وي الله فيمن ملك أنحاه : لا بعتق عليه »2 
لأنيها شخصان ليس يينهما بعضية » فلا بعتق اجا شرده إذا 
ملكه, ؛ كابني العم . بخلاف الوالدين والمولودين » لأن مة بينهما بعضية . 
لآأنا نقول في الولاد (0) : العلة مة ) ليست هي البعضية » ولو كانت علة » 


ع ل ا ل ل ا ار لت 
(») را جع ص ١‏ هه حيث جعل ذلك من موضوعات القياس . 


)١(‏ قال الإمام أبق زيد الدبومي في « تقوم الأدلة » ( المخطوط مه؟ - أصول فقه بدار الكتب المصرية ع 
ص 7 ول ) : « القول في أمماء الحجج الي هي مضلة - هذه الأسماء أر بعة : التقليد » ثم الإلهام » ثم استصحاب 
الحال » ثم الطرد » . 

6 رأجعم ص *لاه و08" وما بعدها . 

6 « ومما ما ذكرنا من قياس الطرد . . . الآثر » من ب . راجع ص 7ه و وه وما بعدها و ه50 وما بعدها . 

)0 ىضه دحوالا جل د ! 

(5) في ب : «في الولادة » . في المعجم الوسيط : ولدت الأنثى تلد ولاداً وولادة : وضعت حملها فهي والد 
ووألدة . ويقال : ولدت الجنين . (8:)5 متسة ومن حب 


"همح ده 


لا ينفي وجود علة أخرى » وهى الرعم وأ الفرع: إن 
اتنعدمت إحداهما () » وهي ال بعضية » فلا() تنعدم الأخرى 

- وأما الثاني » وهو أن يكون الحكم ثابتاً بعلة متعينة © » ليس 00 
اخريئ » كضمان الغصب : لا يجب بدون الغصب » وحل السرقة : لا يجب 
ارا وار اسك رادي الغصب والسرقة » نفياً(؛) صحيحاً . 
الااقرف: إل قنواله تفال : «قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم 
يطعمه إلا أن يكون ميتة)(0) : لما كان التحريم لا يعرف إلا بالوحي » فينعدم 


ومنها(") : 


استمّعابالحال 


فيحتاج إلى : 


ونان الواعبية. 


وبيان حكم كل نوع . 

)١(‏ في ب : «وأحدها». 
69 كذا في ب . وفي الأصل : «دلا». ش 
(©) فى ب : « معينة » . 
(4) كذافىي ب . وفي الأصل : « يكون نفياً » . 
() سورة الأنعام : ه4١‏ - « قل لا أجد في ما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميثة أو دما 

مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل اغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ». 
(5) في ب : « مسألة - ومنها » أي من « القياس والاستدلال الفاسدين » - يراجع فيا تقدم ص 505 . 
69 انظر البخاري : على البزدوي » # : الام وما بعدها . وقيه : « وسمي هذا النوع استصحاب الحال » لآن 

المستدل يجعل الحكم الثابت في الماضي مصاحباً للحال أو يجعل الحال مصاحباً لذلك الحكم » . 


لاه" 


]1١[ 
أما تفسير استصحاب الحال‎ 


[ ف] هو التمسلك بالحكم الثابت في حالة البقاء ‏ مأخوذ من المصاحبة » 
وهو ملازمة ذلك الحكم 4 مالم يوجد دليل مغير() . 


[ كو"] 2 
وأما بيان أنواعه » [[وحكم كل نوع ] 


إنه انواع : بعضها واجب العمل به ؛ والبعض جائز العمل به » والبعض 
غير جائز العمل به . 

أما الأول : 

فهو نحو استصحاب الحكم العقلي - وهو كل حكم عرف وجوبه 
او امتناعه » وحسنه أو(؟) قبحه 4 تمجرد () العقل 5 

وكذا استصحاب الحكم السمعي » الذي ثبت بدليله على طريق التأبيد 
نصاً » أو على التأقيت نصاً » أو ثبت مطلقاً في حال حياة النبي عَلِتَهِ وبقي 
بعد وفاته ونار. 
)١(‏ انظر البخاري على البزدوي » ” : لالا” . 


.» كذافي ب. وفي الأصل : وو‎ )١( 
. كذاني ب . وفي الأصل : «لمحرد»‎ )©( 


-د 8ه د 


فإن هذا واجب العمل له 2 لقيام دليل البقاء ( وانعدام الدليل(1) المريل 
فطلا (0) . 


[ ف] ما هو جائز العمل به بالاتفاق بين مشايخنا © . 


ولكن اختلفوا في وجوب العمل به : وهو أن () كل حكم ثبت 
وجوبه بدليل مطلق » لا يتعرض للبقاء والزوال » والمجتهد طلب الدليل 
المزيل » بقدر ما في وسعه » ولم يظفر به : 

فقال(0) بعضهم : لا يكون حجة أصلا » لا لإبقاء ما كان على ما كان » 
ولا لإثبات أمر لم يكن . لآن حكم الدليل هو الثبوت » فأما البقاء [ ف ] 
لا يضاف إليه 2 فلم دكن غل البقاء دليل فيكون سكا بالحكم 
. بلا دليل . أو محتمل( أن ذلك الدليل يوجب البقاء بقرينة تنضم إليه » 
ويحتمل أن الدليل المزيل قد قام ولكن لم يبلغ إليه 9) لتقصير في الطلب . 
والمحتمل لا يصلح أن يكون دليلا في حق العمل والاعتقادجميعاً . 

وقال أكثر المتأخرين من الفقهاء : إنه حجة يجب العمل به (0) في حق 
نفسه » لإبقاء ما كان على ما كان . أما لا يصلح حجة ني حق الإلزام على 
)١(‏ كذا في ب وهامش الأصل . وفي من الأصل : « دليل » . 
)١(‏ في البخاري على البزدوي (# : الام ) : « قطعياً » . 
(*) « بالاتفاق بين مشائخنا » من ب . 
610 أن لست فق 
(ه) في ب : «قال» . 
(5) في ب : «محتمل ». 


(0) في ب : « لم يبلغه » . 


)0 بر به ) من لبا . 


داس الكت 


الخصم » ولا( لإثبات أمر() لم يكن ؛ لآن الظاهر أن الحكم متى ثبت 
لإبقاء ما كان ( » لا للإلزام على الغير » كظاهر اليد: يصلح حجة للدفع 
دون الإلزام ©) . وكحياة المفقود : لما كان الظاهر بقاؤها » صلحت حجة 
لإبقاء ما كان على ما كان © » حتى لا يورث ماله . ولا يصلح حجة 
لاثبات أمر لم يكن امو 0 برا عن الأقارب » والثايبت27) لا يزال 
بالشلك » وغير الثابت لايثبت بالشلك . 


ولكن مشايخنا رحمهم الله قالوا : إن هذا القسم يصلح حجة على 
دليلا فوقه من الكتاب والسنة . [ ف ] لا يجوز( تركه بالقياس - كذا 
الشرائع) () . وهذا لأن الحكم متى ثبت شرعاً » فالظاهر هو(00 دوامه , 
لا تعلق به من المصالح الدينية والدنيوية 0١‏ » ولا تتغير المصلحة في زمان 
6 دلا »من ب. 
(0) في ب كذا : وأم». 
(*) في ب : « لإبقاء على ما كان » . ظ 
(4) انظر في مجلة الأحكام العدلية م ١704‏ وما بعدها . 


6 « على ما كان » من ب . 
(5) في ب : و فالثابت » . 


(0) في ب : «على كل من كلف » . 
)0 كذا في البخاري على البزدوي ”١(‏ : الا” : السطر الأسفل ) . وفي الأصل : « فأما لا بحوز ). وفي ب : 


) فأما ما لا يجوز . 
© كذا أيضاً في البخاري على البزدوي ( م : الا" س ”# من أسفل ‏ م0" ) حيث قال : « وهو إختيار صاحب 
الميزان » . 


)0 هو » ليست في با 
6000 كذا في ب . وفي الأصل كذا : « والدنياوية » . 


د 


المزيل بقدر وسعه ولم يجده » فالظاهر هو عدم المزيل . وهذا نوع اجتهاد . 
فإذا كان البقاء ثابتاً بالاجتهاد » فلا يترك باجتهاد مثله » ما لم يوجد 
الترجيح » ويكون حجة على الخصم » كن اعتقد حكماً بقياس صحيح 
يي ( م له له قياس آخحر أوجب حكماً بثلافه : 
فإنه لا يجوز له أن بعتقد خحلاف ذلك الحكم 4 مالم يظهر() رجحان 
القياس(2) الثاني عل الأول 4 بدليل مر جح 4 بل بجحب عليه العمل الأول 4 
لأن ذلك حكم ثبت » وثبت بقاوه بالاجتهاد » فلا يزول إلا بدليل 
يرجح على الأول » وإن كان أوجب شبهة في الأول - و2 هذا معنى 
قول الفقهاء : إن ما أمضى بالاجتهاد (؛) لا ينقض باجتهاد مثله » ولأن 
هذا هو الموافق للأصول والأحكام » فإن الحكم المطلق بي حال حياة 
النبى ولاه محتمل للنسخ(0) » ثم هو ثابت في حق من كان بعيداً عنه » في حق 
وجوب العمل به »والإلزام على الغير » ودعوة الناس إلى ذلك » وي حق 
إثبات أمر لم يكن بمترلة الحكم الثابتة بالنص 9 . 

وكذلك : استصحاب الحكم الثابت بظاهر العموم : واجب مع احتمال 

55 الحكم الثابت عمطلق مطلق النص الخاص : واجب مع 

م و والنسخ(0) 4 للا قلنا . 
)١(‏ في ب : « يعتقد حكماً بحلاف ذلك ما لم يظهر » . 
(؟) في ب : « الدليل » . 
(©) «و» ليست في ب . 
(4) في ب : « باجماد » . 
(5) في ب : « محتمل النسخ » . 
69 العبارة كلها نقلها البخاري في كشف الأسرار (” : ولا" ). 
60 « والنسخ » ليست في با 


0 


وأما الأحكام : 
فإن من شك في الحدث بعد ما توضأ » فإنه على الطهارة مع احتمال 
اتبيدت:. ظ 


0-3 وكذا من شك ي طلاق امرأته 4 وعتاف(١)‏ عبذده وجاربته 3 فإله 
يباح له الانتفاع به مع الاحتمال . 


- وكذا من اشترى داراً أو ورثها » ومضى على ذلك0) زمان طويل » ثم 
ببعت دار يحنبها » فإنه يثبت له حق الشفعة » والشراء يوجب الملك 
دون البقاء » واحتّال زوال الملك قاثم بالهبة والبيع » وإن كان ظاهر اليد 
قائماً » لما ذكرنا أن الثابت لا يزول بالشلك©) . والله أعلم . 


أما القسم 1 الثالث ] - الذي لا بحوز العمل باستصحاب الخال فيه - 
فأنواع » منها ©) : 

[ الأول - استصحاب الحكم الشرعي المبني على العقل عند المعتزلة . 
فإن عندهم للعقل حكماً ني بعض الآشياء إلى أن يرد الدليل السمعي ؛ 
إما مقرراً (» لحكم العقل أو مغيراً . فيقولون نحن نستصحب الحكم 
العقلى إلى أن يرد الدليل السمعي . وهذا فاسد عندنا » فإنه لا حكم للعقل 
في الشرعيات عندنا . وعند أصحاب الحديث لا حكم للعقل أصلا في 
الوجوب والتحريم » لا في العقليات ولا بي الشرعيات . 
(؟) «على ذلك » من ب . 
(") انظر البخاري » على البزدوي» :8/ام س ه من أسفل - 4س . والبزدوي» على هامش البخاري » 5079:1. 


)0( كذا في ب . وفي الأصل : «الحال فيه : فها »م . 
(0) ي ب كذا : «مققرا». 


- 00 


والثاني ‏ ما قال بعض أصحاب الحديث : إن العقل دليل على انتفاء 
الأحكام » لأن الأحكام الشرعية تثبت بخطاب صاحب الشرع » 
ولا يثبت الخطاب قبل بعث الرسول جَنئ » وإذا عدم ذليلك الحكم تبت 
انتفاء الحكم ضرورة » وعدم الدليل ثابت بالعقل » فإن به يعرف أن 
لا دليل قبل مجيء الرسول عَلِتَ ني الشرعيات() . وإذا كان العقل دليلا 
على انتفاء 5) الأحكام » وعلى براءة الذمم عن الوجوب » فنحن نستصحب 
الحكم الثابت بالعقل » وهو انتفاء الحكم إلى أن يرد الدليل السمعي . 
وهذا حكم بالدليل » وهو العقل » فإنه إن لم يكن دليلا على ثبوت 
الأحكام الشرعية » فهو دليل على النفي » فيكون الاستصحاب على 
الذي حجة جب العمل به . 

وهذا أيضاً مع هذا التحقيق فاسد عندنا » في حق وجوب العمل به . 
في حق نفسه وبي حق الإلزام على الغير » لأنا إن عر فنا انتفاء الأحكام 
الشرعية بالعقل لانعدام دليل الثبوت » وهو ورود الشرع » ولكن الكلام 
بعد ورود الشرع » فيجب على المكلف طلب2) الحكم الشرعي بعد 
ورود الشرع (4) من صاحب الشرع ومن يقوم مقامه في تبليغ الشرع 
عنه » لا أن يستصحب النفي() الثابت بعدم الدليل . وهذا لأن العقل 
ما لاحظ له في إثبات الحكم الشرعي(» . لا حظ له في نفي الحكم 
الشرعي » لكن قبل ورود الشرع » لم يثبت الحكم لعدم دليله » وعرف عدم 


)"سل اه طاتسويك اق السر متاك بع د 

(0) في ب كذا : و اسمال » .. 

6 كذا في ب . وفي الأصل : « الشرع يحب طلب » . 

60 « بعد ورود الشرع ) من نبا . 

() كذافي ب . وفي الأصل : « لا أنه لا يستصحب حالة النفي » . 
69 « الشر عي » ليست في 58 


ف 


الدليل بالعقل . فأما بعد ورود الشرع » لم يعرف بالعقل عدم الدليل » 
فإن قول صاحب الشرع وفعله وسكوته حجة ني إثيات الحكم والنفي 
يها ايت بر صوم رمضان ووجوب الصلوات الخممس 
بقوله وفعله )١(‏ » 7 ثبت انتفاء وجوب صوم شوال ووجوب الصلدة السادسة » 
رقا بكرن جين اع الس مر ا 0 
إلى البيبان بيان2)) . 


وإذا ثبت هذا » فكان التمسلك باستصحاب حال العقل ني انتفاء الأحكام 
وبراءة الذمه عن الشغل بالوجوب 4 سكأ بالجهل الثارت بعكم الدليل 3 
مع ورود الدليل الشرعي بعد المبعث » وإنه فاسد . ظ 

ومن ذلك 1[ ثالثاً] - استصحاب الحكم الثابت بالإجماع عند تغير 
الحالة » نحو إجماع الأمة على انتقاض طهارة التيمم عند رؤية الماء 
خارج الصلاة . ويقول الشافعي » لا ينتقض برؤئية الماء في حال الصلاة . 
فتعلق00) بعض أصحابنا باستصحاب حكم الإجماع » وقال : أستصحب 
على الحكم الثابت بالإجماع » وإن تغيرت تلك الحالة حالة الصلاة 20 , 
فيكون الإجماع ثم إجماعاً » في هذه الحالة » لآن حكم الشرع من حيث 
ذكرنا من الحكم الثابت بالنص المطلق » والقياس جب التمسلك به مالم يقم 
الدليل بخلافه . 
(؟) م 5197 من مجلة الأحكام العدلية : « لا ينسب إلى ساكت قول » لكن السكوت في معرض الحاجة بيان » . 
(0) في ب : « وتعلق » . ٠‏ 


(4) في ب : « صحاله والصلاة » . 
(0) كذافي ب . وني الأصل : « ثم يكون إجماعاً » . 


54ت 


ونظيره : من قال بجواز بيع أم الولد : إن الإجماع منعقد على جواز 
بيع هذه يو ل الاستيلاد » فنحن على دلك الإجماع بعد الاستيلاد . 
وهذا فاسد أيضاً » أنه : إن كان الإجماع بناء على حديث مطلق أو القياس 
فإن () كان يتمسلك بالنص فنقول ل 
والثانية بإطلاقه » أو لا يتعرض للأحوال على حسب ما قيل فيه » فهو 
تمسلك بالنص »لا باستصحاب الحال . وإن قال : الإجماع معقول المعنى »2 
وذاك7» المنى 8 5 ال 0001 يلك باتني دون لحال . 
رليرت 6 على حكم في حالة خصرصة لا يكون إجماعا في 
غير تللك الخحالة » فإن ل 0 في هذه الحالة » اودر محالفاً 
وله إجماع : قُُ حالة الصلاة . فالدليل الذي به بت الك قي تلاك 
العلماء » بخلاف م إذا كان الحكه ثابتاً عطلق يه » لأن ذلك النص 
بتناول الأحوال كلها » أو لا يتعر ض<*) للأحوال » ومطلق كلام 
صاحب الشرع يِل «) حجة » فأما الإجماع ؛ [[ ف ] يكون حجة بدليل 
صر م : لا تجتمع أمتي على الخطأ » » فما م 
يوجد اجتماع الأمة كلها » لا يكون إجماعاً » فلا يكون حجة . 
010( كذا في ب . وفي فى الأصل : « بأن » . 
() في ب : رفذلك ». 
69 في ب : «الحال » . 
(:) في ب : «١‏ تلك الحال فهذا » . 
(0) في ب : وثبت ». ظ 
(0) في ب : ٠,‏ كلها أولى أو لا يتعرض » . 
00( « صلى الله عليه وسلم » من ب . 


5568 


ومنها [ رابعاً  ]‏ ما قال القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله: إن استصحاب 
الحكم الثابت . مع تغير المحالة » قبل التأمل في أصول() الشرع » لمعر فة (0) 
الدليل المزيل وقبل طلبه ؛ لا يكون حجة بولكق الأصح أنه يكون حجة . 
آنه عيتك بظاهر النص أو بظاهر القياس » وهو تمسك بدليل شرعي 3 

فلا يبطل العمل به » باحتمال قيام الدليل المزيل ٠»‏ كن تعلق بعموم النص : 
يكون تعلقه صحيحاً » ويكون حجة على الخصم ؛ وإن لم يطلب دليل 
الخصوص » وإن كان احتمال الخصوص قائماً »لما ذكر نا فكذا هذا 2) 2 
والله أعلم . ظ ظ 

ورفتها (1)'[ كامسا ]جد اله هل(0 على النائي دليل أم لا ؟ 

أجمعو | أن من قال ٠‏ لا أعلم لله تعالى(5) حكماً في هذه الحادثة , 2 
لا ادال » أن الجاهل بحكم الله تعالى امل بدليله » ومن جهل 
دليل شيء وأقر به » يكون طلب الدليل منه سفهاً . فأما إذا اعتقد 
وقال : أعلم أن حكم الله تعالى ى هذه الحادثة نفي الوجوب »2 أو أعتقد 
أن لا حكم لله تعالى في 007 من ”) وجوب فعل أو ترك » حو 
أن يقول : إنه لا نجب الركاة عا لى الصبيو المجنون » ويدعي ذلك مذهباً 
ويدعو(*) غيره إليه - فهل عليه دليل إذا طالبه من يدعي الوجوب بدليل0*) 
)١(‏ في ب كذا : «في أحوال» . ظ 
)١(‏ كذافي ب . وفي الأصل : « معرفة » . 
69 « فكذا هذا » ليست في 7, 
]2نف نه ماله حنويديب ا 
)( « هل » ليست في الى 
)053 « تعالى » ليست في , 
000 ( من )» من با . 


(4) في ب كذا : و ويدعوا» . 
(9) كذافي ب . وني الأصل : « دليل » 


5 0 


النفي ؟ او() هل يجوز له () أن يعتقد نفي حكم رع بلا دليل ؛ 
قُُ غير مو صع المتاطر ة أيضاً 0 
قال بعضهم : لا دليل على معتقد النفي لا في حق نفسه » ولا عند 
طالية الخصم عند المناظرة ' 
وقال عامتهم بأنه لا يجوز أن يعتقد الإنسان نفي حكم إلا بدليل . 
وعليه إقامة الدليل إذا ناظره (؟) غيزه ودعاه إلى مذهبه » كما على المثبت . 
وقال بعضهم اق العقليات على النائي دليل » دون الشرعيات . 
وقال بعضهم : ليس على ناي الشرعيات دليل سمعىي 7 عليه دليل 
وله دليل ؛ وهوق العمل قْ معر فة انتفاء الأحكام الشرعية . 
أمامن قال : لا دليل على النائي [ فقد] احتتج بما روي عن النبي يِه أنه قال : 
« البينة على المدعي » - جعل جميع البينات على المدعين » والناقي منكر وليس 
مدع 4) : ولآن الآم ال ا أن الحجة على من 
يدعي أمراً خفياً لاعل ن نمسلك بالظاهر ألا ترف امن مسلت بالعام 
لا حتاج إلى 200 عام 4 وإعا الدليل عل من يدعي الخصوص . 
وكذاافن عاك يه إلى 0 
حتمل المجاز قُْ |الحملة » لأن الظاهر هو الحقيقة َه » وإعا الدليل على من 
بدعي 3 - ع ام صاحب اليد لآن0 صاحب 
)١(‏ في ب : «م«و». 
6 و لهي من ب . 
(0) في ب : «١‏ ناظر » . 


(4) في ب كذا : « مدعى » . وقد تكون كذلك ني الأصل . 
(ه) كذاي ب . وفي الأصل : ولا أن » . 


0 


بالظاهر ؛ فإن الآصل هو عدم وجوب الحقوق. والمدعي دمر ينا 
يزيل الظاهر » 1 ف] يجب أن يكون الدليل على المثبت دون المنكر » حتى ‏ 
يكون على موافقة الأصول ٠‏ ولأن الدليل إنما يطلب ممن يدعى 2 
برغا اوهو الريجوت والنذني عر الأزاحة و ضر :للك أما :القت ال سوب 
[[ف] ليس بحكم شرعي » فإن النفي عبارة عن عدم محض » والعدم 
ايمس بشيء » فمطالبته النائي بإقامة الدليل » لا على شيء » يكون سفهاً . 


ووجه قول من فرق بين العقليات ت والشرعيات ت أن () الكلام كمة0) يمع 

في النفي والإثبات » و كلاهما حقيقة » فإن قول القائل « زيد : ف الدار ) 
حقيقة » وقوله «زيد ليس في الدار» حقيقة » فيكون مدعي النفي والإثبات 
مدعياً حفيقة الوجود أوم) العسسد م »؛ فيطالب لب بالدليل . فأما ‏ ق الشرغيات 
فمدعي الإثبات(؛) وهو وجولب شيء أو( 0 إباحته [أآو نذبه 4 يدعي (0) 
حكماً شرعياً » فأم ما النافي2) 1[ ف ] منكر(0) وجود الوجوب ويدعى 
انتفاءه » وذلك ليس بحكم شرعي » فكيف يطالب بالدليل ٠‏ إتما 
المطالب م١‏ ية الوجوب . 

وجده قول العامة : النص 3 والمعقول : 0 
أما النص » فقوله تعالى() : « وقالوا لن يدخل الجنة إلا من سي 
)١(‏ في الأصل و ب : « والشرعيات هذا أن » . 
(0) كذاني ب . وني الأصل : « أن ثم الكلام » . والظاهر أن المقصود هنا العقليات . 


(0) ي ب : وو». 

600 « فمادعي الإثبات» ليبيك في ب . 

ا ا ا 

(5) كذافي ب وفي الآصل : « فيدعي » . 

(0) في ب : « فأما في الاني » . 

(8) في ب كذا : و سكر » . 

(5): كذااق داوق الأضل: +« أما التضن قول الل اتفال >».. 


- 56/6 


أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا 0 هانكم إن كنتم صاد قين »(0 - أخبر 

للاتنال عن البيرد انيي اثرا لوتبرل السمين اكب د واليارا جار اا 

والنصا رف الدنة 4 َم هر النبي ع ثور يطلب ال مجة منهم(") 1 والبرهان 00 

على النفي والإثبات جميعاً . 

وأما المعقول » [ ف ] إن النائي(؛) إذا كان يعتقد نفي حكم شرعي 

بقال له : هل علمت انتفاء هذا الحكم بيقين حتى يكون اعتقادك علماً 

لا جهلا ؟ لأن الجهل اعتقاد المعلوم على خلاف ما هو به » فإن قال : نعم 

فتقيال لذ : هل(0) علمت بطريق الضرورة أو() بالتقليد.او بالامتة لال ؟ 

فإن ادعيت الضرورة » فهو فاسد(») » لأن الضروري يشترك فيه العقلاء 

كلهم 4 ولم بمحصل لنا العلم بانتفائه ضرورة . وإن ادعيت التفليك. 2 

فالتقليد لبن طريق العلم ؛ » فإن المقلد لا يدعي العلم بنئفسه » وإيبما بدعيه 

بغيره » والخطأ على ذلك الغير جاء زاء إذ الكلام في اتباع غير النبي مَلِتع (0) 

المعصوم . وإن ادعيت يطريق النظر والاستدلال ؛ فقد أقررت أنلك تعتقد تعتفل 
نفي الحكم ديل 4 فلابك 00 ن بيانه 

فإن قالوا : نحن نقول : على الناي دليل » ولكن فقد دليل الإثيات دليل 

النفى »2 آنه لاواسطة بين النفى والإثبات » فإدا عدم دليل الإثيات ثست(0) 

)١(‏ سورة البقرة : ات وبوكالوا'لق يدغل الله الاين كان هودا لو نصارى تلك أمانهم قل هاتوا ير هانكم 
إن كنم صادقين » . 

6 )0 مهم ) من نبا . 

(0) في ب كذا : « والرهان ». 

ظ (4) في ب : « وهو أن النافي 0 

6 رذ هل من انب . 

(1) في ب :«أم». 

(/ا) فى ب : «رففاسد) . 


00( و صلى الله عليه وسلم » من ب . (9) في ب : «١‏ ثبت دليل » . 


كب 


النفي ضرورة - قال الله تعالى لنبيه محمد() ملع : ٠‏ قل لا أجد فيما 
أوحي الخرها على طاعم يطعمه دري ميتة ) (؟) ‏ فالله تعالى 
جعل عدم() دليل الحرمة دليل ثبوت ضده » وهو الإياحة.: لأنه 
لا واسطة بين الحرمة والإباحة - فنقول : إن كان الأمر كذلك » ولكن بم 
عر فَتم عدم ذليل الآثبات حدق كنت النفى ضرووة + فها م 04 نتحضروا 
دلائل الثيويت وتشتوا عدمها لا يستقيم دعوى النفى , 

- فإن قلتم : إنا تفحصنا () ني الأصول وني الدلائل على طريق الجهد : 
فلم عد دلبل النورك » فعر فنأ عدم دللة ؟ فحصل لنا | العا م بالنفي - 
فهو فاسل »2 ٠‏ لآن الخصم يقول : إن لم نجد فرعا غيرك من ا 
والناس متفاوتون بي العلم ودرك طريق العلم » فلا يكون قوله حجة 
على غيره . 

فنا الحديث ‏ فهو حجتنا » فإنه قال ملت 0) : « واليمين على من 
أنكر ( فاليمين دليل ؛ وقك أوجب عل المكر ) ٠:‏ يمأ أوجب عل 
المدعي الينة 2 إلا ان الفرق بينهما أنه جعل اليمين00) حجة المدعى عليه » 
والبينة حجة المدعى ؛ لأن المدعى عليه يشهد له الظاهر وأما المدعى فيدعى() 
)١(‏ « محمد » من ب . ظ 

6 سورة الأنعام : ه4١‏ » وتقدمت في الامش ه ص لاه5 . 

6 عدم » ليست في ب . 

60 4» ليست في ب 

() في ب : « تصفحنا » . وتفحص بالغ في الفحص . وتصفح الثيء نظر فيه ( المعجم الوسيط ) . 

6 « صلى الله عليه وسلم » من ب . 

(0) فى ب : وعلل كر 

(8) :فقت :ل الييفنة 6 : 

(9) كذافي ب . وفي الأصل : « يدعي » . 


ل ولام دس 


أمراً خفياً » والبينة أكمل من اليمين » فإن اليمين كلام الخصم » وإد 
كان () مؤكداً يذكر اسم الله تعالى » والبينة كلام غير الخصمين » 
فكان للبيئة زيادة قوة في غلبة الظن ورجحان الصدق » فلهذا تفاوتا . 
فأما على كل واحد منهما دليل وحجة مع أن المدعى عليه () لا يجوز له 

أن يعتفك كون المدعى به ملكا له م: ن غير دليل الملك » من الشراء او(0) 
الارث ونحوهما » في حق نفسه وي حق الإلزام على الغير . فعلى فود 
هذا : بيجب أن لا يجوز للناي في اعتقادانتفاء الحكم الشرعي إلا بدليل . 


٠‏ قولحم ٠‏ : إن النفي ليس بحكم شرعي » وإما يطلب الدليل على الحكم 
الشرعي (؛) - فنقول قبل ورود الشرع لا حكم في حقنا لا نفياً ولا إثباتاً ؛ 
ولكن بعد ورود الشرع ثبت الوجوب ني حت البعض » والانتفاء في حق 
البعض » والإباحة في حق البعض » والحرمة في حق البعض . ولهذا ورد 
الشرع بنفي الحكم نصاً في مواضع نحواه) قوله عليه السلام لسن لق 
النخة ولا بي الحجبهة ولا بي الكسعة صدقة (7) ) »2 وقوله عل 0) : 
لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) » وقوله علق (0) : ولا صدقة (4) 


إلا عن ظهر غنى ) . وإذا كان النفي حكم الله تعالى » ؛ فلا يجوز اعتقاد حكم 
الله تعاللى من غير دليل » ' على أنه إن م يكن الي حر الال م 


. كان » ليست في ب‎ « )١( 

69 بور جحان الصدق . . المدعى عليه » ليست في فيل + 
(©) في ب : (رو ) . 

60 « الشر عي ) من نبا . 

00 ب . وفي الأصل : «ر من نحو )» . 

(5) را جع فمأ تقدم احامقن #6 هن: 84+ 

6 لو د 

69 « صلى الله عليه وسلم » من ب . 

(9) في ب : «لازكاة ». 


إلاك - 


فلا شلك () أنه نفي حكم الله تعاللى » وهو الإثبات . وما لا مجوز 
اعتقاد حكم الله تعاللى من غير دليل » لا جوز نمي حكم الله تعالى من غير 
دليل » فاحتال2) ثبوته قائم لاحتّال قيام دليل الثبوت عند غيره إن لم يكن 
قائماً عنده » فيكون هذا () اعتقاداً على أنه لا حكم لله تعالى(؛) في هذه 
الحادثة من غير دليل . ظ 

وبي المسألة إشكالات تعرف ني الشرح إن شاء الله تعالى . 


مسألة ‏ ومنها١0)‏ القول ب : 


تعارضى الاسَنَاه 


وهو احتجاج بلا(5) دليل 2 الحاصل . 

مثاله ‏ ما قال زفر رحمه الله في أن المرافق لا يجب غسلها في الوضوء » 
لأن الله تعالى جعل المرافق غاية » بقوله تعالى : « وأيديكم إلى المرافق » (). 
والغايبات منقسمة : بعضها يدخل » وبعضها لا يدخل(7) . وهذه الغاية ا شيه 
بكلا القسمين بدخول حرف الغاية عليها . فباعتبار الشبه (:) بهذا القسم 


60 كذا في ب . وفي الأصل : و فلا يشك » . 

6 ف ب : « واحمال ». 

69 بر هذا » من ب . 

(4) « تعالى » ليست في ب . وانظر البخاري ؛ على البزدوي » ”م :8خ" - وم" . 

() أي من « القياس و الاستدلال الفاسدين » - راجم فا تقدم ص 805 . وانظر : السر خسي » 8 5155 --1170. 
والبخاري » على البزدوي » ” : 884-88 . 

(5) في ب : و بغبر ». 

(0) سورة المائدة : + - ويا أها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ... » . 

(8) مثل ما يدخل قوله تعالى : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » فالمسجد 
داخل في الإسراء . ومثل ما لا يدخل قوله تعالى : « ثم أتموا الصيام إلى الليل » . 

(9) في ب كذا : « السنة » . 


0905 لس 


يدخل ع وباعتبار() الشبه بالقسم الآخر لا يدخل » فوقع التعارض بون 
الشبهين » وليس أحدهما بأولى من الآخر » فلا يجب الغسل بالشك عند 
تعارض الأشباه . 


وهذا فاسد . وهو تعلق بعدم الدليل , واالكلالك قي وعزب غسل 
المرافق »وهر حي »وغل النائي دليل . 
و() قولحم : إنه وقع الشلك في وجوب الغسل » » فلا يحب بالشك 
ا . فلم قلتم إنه (4) وقع ا را 0 
لآن الشك أمر حادث بين العلم والجهل ٠»‏ فلا يثبت إلا بدليل »2 ٠‏ فبأي 
دليل تثبتون هذا الحادث وهو الشلك ؟ 

- فإ قلتم إن دليل حدوث الشك هو تعارض الأشباه وتقابل الأدلة‎ ٠ 
فنقول : هذا أيضاً أمر حادث » وهو دعوى تعارض الأشباه والآدلة‎ 
فلا يثبت إلا بدليل » فبأي دليل تثبتون (» تعارض الأشباه » ونحن‎ 
لا نسلم لكم تعارض الأشباه ؟‎ 

. فإن قللم : إن الغايات منقسمة : منها ما() يدخل ومنها ما() 
لا يدخل 1 فنقول ] : هذا دعوى أيضاً لا نسلم أن الغايات منقسمة : 
ا را ون 


600 قِ ب : رر فباءتبار » . 

(؟) «و»ليست في ب . 

6 « تملوع » غير واضحة في الأصل ففما كذا : « فيه نوع » » وقد تكون م فمنوع » - وانظر البخاري على 
البزدوي » م : بمم”م - عمم. 

(4:) كذاني ب . وفي الأصل : « بأنه » . 

(5) في ب : «يثبتون ». 

(5) و(7) «ما»من ب. 


سد #ا/ا6 لد 


ىف 0 انبتم الاسام واويم أن بعضها ثما لا يدخل ‏ فنقول : هل 
علمتم انهذه الغاية من اي القسمين ؟ 


. فإن قالوا : نعلم() أنها من أي القسمين » فنقول : إذا علمتم أنه 
٠.‏ من القسم الذي لا يدخل فلا يكون هذا منكم شكاً . لأن الشلك ما استوى 
محري ول والعلم وقد د العام و وذ وى الغلم بيع اخلط 
الذي هو ضده » ولأنكم متى علمتم أنها من أي القسمين يكون إلحاقها 
بنظير ها في حق الحكم ‏ » لمساواة (0) بينهما » وحينئذ يكون ذلك قياساً 3 


فيكون نفياً لوجوب الغسل بالقياس الذي هو حجة ودليل في الجملة : 
ل بالشلث... 


فين لاساو لطاع بون ونان 
ا الأشباه » تمك بعدم الدليل » وهو قاد . 
ولأن أكثر ما في الباب أن الأشياه (0) متعار ضة © وعنلل ذلك نحدث 
الشك » و()لكن أثر الشك في التوقف وترك الميل إلى أحدهما » ما لم يقم 
دليل الترجيح لأحدهما . أما القول بنفى وجوب الغسل قطعاً دفلا( ). 


)١(‏ في ب : ونعم». 

. في ب كذا : « فلا سمى الشك مع العلم » و « سعى » غير منقويلة ي ب . وفي الأصل كذا : « ولا ينفى»‎ )١( 
وفي البخاري على البزدوي » م : م8" : و فإن قال : أعلم ذلك - قلنا: إذن لا يكونٍ فيه شك » لأن العلم‎ 
. » مع الشك لا يجحتمعان » لتنافهما‎ 

() في ب : «١‏ مساواأة» . 

1ك عوراو :قفاري عل اليه ا « وإن قال : لا أعلم » فقد أقر بالحهل 
وأنه لا دليل معه » . 

60 نر أن الأشباه » ليست في ب . 

69 «وو» ليست في ب . 

(07) قال البخاري على البزدوي ( " : #م# ) : « هذا هو الترتيب المذكور في هذه المسألة في التقويم والميزان 


وغير همأ . . » 


195 عد 


مم نقول : إن كان ني هذا () النص تعارض ووقع لكم الشلك باعتباره ؛ 
فلم قاتم : إنه ليس ههنا دليل آخر على وجوب غسل المرافق » والاختلاف 
مى د بد ود اي 1 لابد من الدليل » 


مسألة ‏ ومنها(©) : 
التعليد 

وقد تكلموا في حده (؛) . 

قال بعضهم :هو اتباع الرجل غيره » على تقدير أنه عت » لحسن الظن 
به 4 لكو نه مشهووا بالعلم ورف 4 وتعديم رأبه على رأي نفسه »© 
لكونه من أهل النظر والاستدلال . 

سمى تقليداً لأنه جعل عاقبة ما قلده » قلادة في عنقه » إن كان حقاً 
1 باطلا 4 بالا دليل » سما قالت الكفرة (0) 0 اتبعو| شعلا ولنحمل 
خطايا كم )) وقالوا :(إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون )020 . 


600 « هذا » من ب . 

(؟) كذا ظهر لنا . وفي الأصل و ب : و ولا يسمع » . انظر البخاري على البزدوي »)#“ :4م" - وم؟. 

0( أي من « القياس و الاستدلال الفاسدين ) . رأجع فما تقدم ص 05" . 

60 « وقد تكلموا في حده » من نبب . 

(5) في ب : « الكفرة ‏ قوله تعالى إخباراً عنهم » . ْ 

3( سورة العنكبوت : ١١‏ - « وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا و لنحمل خطايا كم وما هم يحاملين 

من خطاياهم من شيء ٠‏ بهم لكاذبون » . 

(0) سورة الزخرف : ١١‏ وهي والي تليها - « بل قالوا إنا وجدنا ااهل انر نا عل نارهم مهتدون . 

و كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير. إلا قال متّر فوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار هم مقتدون » . 


هلا" ب 


ب ع 


وهذا لا يجوز تسمية اتباع الأنبياء عليهم السلام تقاء تقليداً » لان ن أقوالهم 
وأفعالهم حجة » فيكون اتباعاً بالدليل . 

ولكن لا يصح نحديد التقليد ,هذا » وإن كان التقليد قد يكون كذلك . 
لأنا تجوز التقليد في الجملة . وما ذكر من باب الشك في الاعتقاد . 
لا من باب التقليد . ظ 


والصحيح أن يقال : التقليد() هو اتباع الرجل الجاهل العالم لعلمه 
وورعه واعتقاده لما )١(‏ بيعتمده عل طريق جزم دام انر كير تردد 
وشلك » وإن لم يكن بناء على دليل عقلي أو سمعي 
1 اليو ان ترق يد رابزر انين لابق برد القن 
وإما أن يكون ني الأحكام الشرعية التى لا تعرف إلا بالدليل السمعي . 
أما التقليد ني الأمور الشرعية :1 ف ] لا يجوز إلا للعوام » ومن يكون 
بمثل() حالهم من طلبة العلم ما لم يبلغوا (؛» حد الاجتهاد » لأجل الضرورة . 
ولكن عليهم أن يقلدوا م من هو عندهم أعلم وأورع ؛ بالسماع على طريق 
الاشتهار . فأما أهل الاجتهاد فلا() يجوز لهم التقليد . وني تقليد الصحابي 
خلاف على ما مر ذكره () . ظ 
- وأما التقليد في التوحيد وأمور الدين : ففيه كلام بين أهل الأصول . » على 
ما عرف في مسائل الكلام اميم وجل الاعتقاد و() ارم 
)01( « التقليد » ليست في 00-0 
() في ب : «وللما». 
(0) في ب : ومثل». ْ 
(4) في ب كذا : ومالم سعلوا» . 
(ه) كذافي ب.وفي الأصل : « لا ». 


(1) «مر» ليست في ب ففها : « على ما ذكره » . راجع فيما تقدم ص 48١‏ وما بعدها . 
69 « و » ليست في هك 


ع احم 


على طريق التقليد من غير شك وارتياب ؛ فإنه يكون إعاناً صحيحاً : 
وهو إيمان أكثر أهل الإسلام من العوام والعلماء . فأما الاستيصار() 
والوقوف على الدلائل في هذا الباب » فأمر عزيز الوجود » ثم الاستبصار 
والوقوف على الدلائل وحل شبهات الخصوم » [ ف] ليس بفرض عين 
بلهو فرض() كفاية » في حق من رزق فهماً ذكياً وخاطراً لطيفاً : إذا 
قام به البعض سقط عن الباقين . ولا يجوز نحرييلك اعتقاد العوام بالترغيب إلى 
تعلم علم الكلام والوقروف على دلائله ٠‏ لآنه ربما يقع في قلومهم شبه 0) 
لا تنحل : إما لقصور(» ني المعلمين » أو لخفاء المسألة في نفسها(" ب 
أو لغلط خاطر البعض ؛ فيصير الترغيب والإرشاد كن الاستبصار سببا 


الغواية والضلال » فيكون النصيحة والشفقة على أهل الإسلام ما ذ كر 2 
خصوه] للها م - والله أعلم . 0 يادي م 07 
مسألة ‏ ومنها (7) : 


ره 
الاولهام 
فنذ كر. : 
تفسيره لغة وعرفاً . 
وبيان حده عند المتكلمين : 
وبيان حكمه شرعاً . 
60 استبصر في أمره ودينه » كان ذا بصيرة فيه . و استبصر الشيء استبانه المعجم الوسيط . 
(؟) «ف هذا الباب . . بل هو فرض » من ب » وظاهر ما فيها من تكرار . وي الأصل وافأما الامعبصار والوقوف 
1 على الدلائل ففر ض كفاية )ااه 
(؟) في ب : وشمة». 
6 كذا في ب . وفي الأصل : « بقصور » . 


(0) في ب : « الحفاء في المسألة في نفسها » . 
(7) أي من « القياس والاستدلال الفاسدين » - راجع فيا تقدم ص 505 . 


ل[ لاا 


]1١[ 
أما تنفسسيره‎ 


لغة : 1 فهو ] إيقاع شيء في قلب العاقل(0 » يفضي إلى العمل به 
ونحمله عليه » وبميل قلبه إليه »حقاً كان أو باطلا . قال الله تعالى  :‏ فألحمها 
فجورها وتقواها ) () . وذلك قد يكون بواسطة الشيطان وهوى النفس »2 
فيسمى وسوسة . ظ 
وأها! في العرف : فمستعمل(*") فيما يقع في القلب يطريق الحق دون 
الباطل ؛ ويدعوه إلى فياش 8 المقير اك دوت الخو أنقبوا لاماي 
[؟ ] 


وأما حده وحقيقته عند أهل الأصول 


[ فنقول ] : 
قال بعضهم : هو اتباع الرجل ما اشتهاه بقلبه أو أشار إليه في أمر 
من غير نظر واستدلال . 


إنه غير صحيح . لأن الإلهام متنوع : قد يكون حقاً » وذلك من 
الله تعالى » فيكون وحياً خفياً في حق الأنبياء » وفي حق غير الأنبياء 
إرشاداً وهداية . وقد يكون باطلاً » وذلك بواسطة وسوسة الشيطان 
قوف النفس. 4 وغالق .ذلك فى الثن تعالى. و إن "كان قرا بوفاسذا ٠‏ 
ووسوسة الشيطان وهوى النفس سبب ذلك على جريان العادة » ويكون ذلك 


6 قُْ ب : ,ر العامل » . 
(؟) سورة الشمس : م . وهي والثي قبلها : « ونفس وما سواها . فأهمها فجورها وتقواها » . 
() في ب : « فيستعمل » . 


ملا5 ل 


في الحقيقة إغواء وإضلالا لا إلهاماً . وإذا كان الأمر كذلك» فلا يجوز 
نحديده ذا 8 ظ ظ ْ ظ 

وقال القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله : الإهام ما حرك القلب بعلم 

يدعوك(0) إلى العمل به » من غير استدلال بآبة 0) أو نظر في حجة ©) . 

وهذا حد صحيح » فإن الإلمهام في عرف الناس : ما يكون من الله 
تعالى » بطريق الحق . 

وقيل : ما يخلق الله تعالى في قلب المؤمن(2؛) العاقل من العلم الضروري 
الداعى له () إلى العمل المرغوب فيه . ظ 

[" ] 
وأما بيان الحكم 

فقال عامة العلماء بأن الإلهام الحق يجب العمل به في حق الملهم . 
أما ليس بمحجة في حق الغير. » ولا يجوز( له أن يدعو غيره إليه . 

وقال قوم من الصوفية بأنه حجة في حق الأحكام » نظير النظر والاستدلال. 

وقال قوم من الروافض ٠»‏ لقبوا بالجعفرية : إنه لا حجة سوى الإلهام . 

فحجة من قال إن الإلهام حجة مطلقة 9) : النخلصوص من الكتاب ( 
والسنة 4 ودلالة الإجماع : 


. ” في ب : « بعلم يدعو صاحبه » . أنظر فيما يل الهامش‎ )١( 
كذا سسب وى الأغتل ك3اه بوب ابةيو انظ اهابسن الغال.»‎ 9 
2 قال الإمام أبو زيد الدبوسي في تقوم الأدلة ( المخطوط هه؟ أصول فقه » دار الكتب المصرية » ص‎ )( 

وعم - 0م ) : « الإلهامما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير استدلال بآية ولا نظر في حجة »  .‏ 
(4) « المؤمن » من ب . وليست في الأصل . (9) في ب : «في حق غيبره فلا حور » . 
(ه) وله» من ب . (0) « مطلقة » من ب . 


قا 


- أما الكتاب فقوله تعالى(١)‏ :«أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور 
من ربه  )0)‏ أخبر الله تعالى أن من شرح صدره للإسلام » من غير صنع 
العبد » فهو على نور من ربه () . والنور الذي به يحصل انشراح الصدر 
بالإسلام » من غير واسطة(:؛) صنع العيد : ليسن إلا الإلهام . وقال الله(0) تعالى : 
١‏ أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً بمشي به في الناس ) (5) » وإحياء 
الله تعالى قلب الادمي بالإمان وتنويره بالهدى » ليس إلا الإلهام من الله تعالى . 


وقالصَلتٍ : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى » . والفراسة 
ما يظهر للمرء في قلبه بلا نظر واستدلال . ولمم روي عن النبي يله أنه 
قال لوابصة بن معبد() » وقد سأله عن البر والإثم : « ضع يدك على صدرك: 
فما حلك بي قلبك فدعه » وإن أفتاك الناس وأفتوك ») . 


- وأما دلالة الإجماع : فإن من(١)‏ اشتبهت عليه القبلة » فصلى » بغير تحر (*) » 

بقلبه » للقبلة(١2)‏ : [ ف ] إنه لا تجوز صلاته(١1)‏ . وإن(025) صلى بالتحر ي 

أجزأته . وعلى أصلكم : إذا صلى بالتحري نجزئه ) وإن خالف جهة 

. » أما الكتاب فقوله تعالى » . وفي الأصل : « الإجماع ؛ قال الله تعالى‎ «١ : كذا في ب‎ )١( 

(؟) سورة الزمر : ١8‏ - « أفن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوءهم من ذ كر الله 
أو لنك في ضلال مبين » . 

6 و أخبر الله تعالى . . . نور من ربه » ليست في ب . 

(4) « واسطة » ليست في ب . 

()1 نا لكي السك و ميد 

(1) سورة.الأنعام : ١5+‏ : « أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً بمشي به في النساس كن مثله في الظلمات 
ليس مخارج مما كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون » . 

6 وابصة بن معبد بن الحارث بن مالك من بي أسد بن خزيمة . وفد على النبى صل الله عليه وسلم سنة تسع ثم رجع 
إلى بلاد قومه . روى عن النبي صل الله عليه وسلم وعن صحابته . سكن الكوفة ثم تحول إلى الرقة ومات بها . 
( ابن حجر » تهذيب التهذيب . وابن عبد البر » الاستيعاب ) . 


(4) «من» ليست في ب . )١1١(‏ في ب : ولا يجوز له الصلاة » . 
(9) في بد كذا : « تحري». )١0(‏ كذاني ب . ون الأصل : « وإذا». 
)١١(‏ « أقبلة » ليست في ب . (؟١)‏ في ب كذا : «١‏ احرآه » . 


ال 0 


الكعبة بيقين » وإذا خالف جهة نحريه لم نجزه () وإن اصاب الكعبة . 
وكذا قالوا ادا احتلط الحم المحلال() باللحم الحرام » والخلال غالب : 
ل إلا بالتحري . والتحري هو العمل بالإلمهام ونحكم القلب0© . 
فثبت أن الإلهام حق من الله تعالى » وأنه واجب العمل به . 


وجه قول اهل الحق : 
قوله تعالى : ( فاعتبر وا يا أولي الأبصار )(4) . وقال تعالى : ١‏ أو 
ينظروا في ملكوت السماوات والأرض )0 - أمر بالاعتبار() والنظر . 
وما أمر بالرجوع إلى القلب . ظ 
وكذلك قال عليه السلام لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن 
قاضياً (0) : ( بم تعضى ؟ » قال : « يبكتاب الله تعالى(5) ) قال : 
0 فإن لم نجد) قال : « فبسنة(*) رسول اللَهصلشرٍ » قال : « فإن لم تجحد ؟ ) قال : 
أجتهد في داك واج ) - فال رسول الله طلخ : « الحمد لله الذي وفق 
رسول رسوله) ؛ ول يقل: «اقضص(١2)‏ بالإلهام » » ول يأمره به رسول اللْهيته . 
ولآأن النبي ملم مأمور بمشورة أصحابه في الحوادث التى لا نص فيها . 
بقوله )0١(‏ : ( وشاورهم في الأمر 0١)‏ . ول يكن مأموراً بالرجوع إلى 
قلبه في فصل الخصومات . 
)١(‏ في ب كذا : ول مجريه 0 . 
6 الحلال ) من ب:. 
ف « والتحري هو العمل . . . القلب » من ب . 
لقم سورة الحشر : ” . وأنظر أيضاً : آل عمران : ١"‏ . والنور : 44 . وراجع فيما تقدم ص 051 وما بعدها . 
(8) سورة الأعراف : ١866‏ - « أوم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى 


أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون » . 
60 ف به : ( بالإبصار («( . راجم فيما تقدم ال مامش ١‏ ص /الا١ا‏ . 


(0) « قاضياً » من ب . 600 « اقض » من ب . 
(8) « تعالى » ليست في ب . )١١(‏ فى ب : « وهو قوله تعالى » . 
(9) ياب : وربسنة »). 0 )١١(‏ آل عمران: ١١9‏ . 


158١‏ ب 


والمعنى ف اليا ل وهو 3 شهادة القلب قد يكو ن ن بالإخهام من الله تعالى . 
وقل يكون من النفس . وقل يكون من الشيطان . فإن(1) كان من الله تعالى : 
ظ ا 
يده مع الاحتمال . وان يقع التمييز بين هذه الأنواع إلا بعد نظر 
واستدلال . ولآن الام م+ شترك الدلالة » فإن الرجل يقول : إني ( ألهمت 
أن ما أقو له حق وصواب . فيقول خصمه : إلي (4) الحم اذ ©) ما تمو[ه 
حطأ وباطل . ولا يمكنه (١‏ الخروج قله إل يآن يقول لخصهه ا اكد ابيية 

ن أهله ء فيقايله الخصم() عثله » ولا يمكنه التمييز بين الأهل وغيره : 
7 بنظر واستدلال . ولآن الخصم من أهل الحق يقول هم : إل 0 
المعة ان (0) القول بالإلهام باطل , ؛ فإهامي هذا (5) هل هورحىق وحجة 
أم لا؟ فإن قالوا حق » بطل قوشم . وإن قالوا : باطل » فقد أقروا(١)‏ ببطلان 
الإلهام في في الجملة » وليس البعنض 5 من البعض » فبطل كلامهم . 
د ها الحواب عما يقولون به من النصو ص )١١(‏ » م ن الكتاب والسنة » قلنا : 


. نحن نسلم أن الإلهام من الله تعالى حق‎ ٠ 
ثم إن كان عق لبن مف اانا عليهم السلام » فبعد(19) ما ثبتت‎ : 
نبوته بالمعجزة ؛ في حق(05) نفسه وي حق أمته » بجوز له العمل بما أهم‎ 
في ب : ووإن».‎ )١( 
. كذا'ق. صد يوق الأصل: :بن لشن ضحة ب‎ 68 
. إمما» ليست في با‎ « 6 


60 « إفي » ليست في با 
(ه) كذاي ب . وفي الأصل .ان بأن م 


(5) «الحصم » ليست في نبا 

000( « طم إني » ليست في ب . ْ 

(8) ي ب : وبأن». 60 كذا بي ب . وفي الأصل : « عما تعلقوا بالنصوص » . 
6 بر هذأ» من ب . (؟1) كذاي ب . وفي الأصل : « بعد ظ 

. في ب : وفقد قالوا» . 1 « حق » ليست يي ب‎ )٠١( 


ب 58:5 له 


في قلبه » ويحب العمل به إذا كان في موضع الوجوب , ويجب عليه أن 
يدعو غيره إليه . فأما إذا ثبت الإلحام في أصل النبوة » فإنه يغبت به النبوة 
أيضاً » فإن في حق بعض الأنبياء تثبت النبوة في حالة النوم » فيثبت بالإلخام 
انضا ( ولكن لا نبجب عليه أن بدعو الآمة إلا ىُْ العقليات » ولا يجب 
عليهم القبول مالم يوجد المعجرة . 
. فأما إذا كان الإلمام في حق غير الأنبياء من المسلمين : 

فإن كان في الأمور الشرعية والأحكام :1 ف ] يحب عليه العمل به() ؛ 
في حق نفسه » لكن لا يدعو غيره إليه . 

فأما في الأمور العقلية » كتوحيد الصانع و حدث العالم ونحو ذلك :1 ف ] 
هل يجوز أن يثبت بالإلهام ؟ فهو جائز في قول أكثر المتكلمين ؛ إلا ما 
روي عن النظام() وبعض مشايخ أهل السنة أيضاً . 

وإن كان التكليف ورد بالإيمان » بطريق الاختيار(» ٠»‏ الذي يتعلق 
الثواب بتحصيله والعقاب بتركه » ولكن ثبوته بطريق الضرورة وإحدات 
العلم جبراً » جائز . ولقب(2) المسألة أن العلم الاختياري هل يجوز أن 


م 


هو 


ينقلب ضرورياً أم لا ؟ وهي من جملة مسائل لطيف الكلام تعرف عمة 
إن شاء الله تعاللى . 

- وأما التحري : فإنه ليس() من باب الإلمام » فإن على أصلهم : 
الإلهام من الله تعالى يكون ) في حق العدل الورع ؛ لاي حق الفاسق . 
والتحري ني الأحكام مشروع ني حتق الكل . ولآن التحري هو العمل 
شهادة القلب . وحكمه عند عدم سائر الأدلة الشرعية والعقلية » بنوع 


. «به »من ب‎ )١( 
راجع ترجمة النظام فيما تقدم ني ال مامش م : مكار 4 : كومه.‎ 68 


(©) كذافي ب . وفي الأصل : « الاجماد » . (0) كذاي ب . وفي الأصل : « فليس » . ش 
(:) في ب : : ووكونث». 69 « يكون » ليست في ب . 


7 ال 3 


نظر واستدلال بالأحوال 4 وهو حكم عر فتاه بالشرع » في موضع ليم 
مة دليل من الأصول الأربعةقائمً مقامها »في حق العمل بطريق الضرورة » 
على ما روي عن النبي | طلِثْرٍ أنه قال : « من شك بي صلاته فلم يدر أثلاثاً 
صلى أم() أربعاً » فليتحر الصواب وليبن عليه » . ولماروي أنه قال بي رواية 
لوابصة بن معبد2) : «١‏ الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات 
- وي رواية متشاببات )27‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » . وههذا إن 
خبر الفاسق والصبى العاقل(؛) بي أمور الدين مبنى على نكيم القاب عند 
الضرورة 7 و(0)ي آمو المعاملاات مقبول من عير حر 8 والأفضل أن 
يحكم رأيه فيه(:) أيضاً » احتياطاً » بخلاف ما نحن فيه » فإن الكلام في حال 
قيام سائر الجج » فاحل الثابت(2) بدليله » لا جوز نحرعه بشهادة القلب » 
والحرمة الثابتة بدليلها » لا تزول بشهادة القلب . 

فأما عند عدم الدلائل0*) الأربعة : 1[ ف ] الإلمهام يكون حجة في حق 
الملهم » لا في حق غيره » والتحري قد لا يكون حجة ني الجملة » كا 
في الفروج0) . لأن النتحري(١)‏ قد بيقع خطأ وقد يقع صواباً » والإلهام 
الذي من الله تعالى لا يكون إلا صواباً وحقاً . فأما 002 الإلمام الذي يكون 
باطلا » فهو وسوسة الشيطان وتمي النفس . وليس بام حقيقة ‏ فدل 
على التفرقة بين الأمرين - والله أعلم . 
60 كذا بي ب . وفي الأصل : « أو » . 
(؟) تقدمت ترجمته في الطامش لا ص 58٠١‏ . 
(*) « وي رواية متشامات » من ب . ا 
(4) انظر البخاري على المزدوي » كشف الأسرار ٠‏ “م :  «.‏ (#, 
() «و»ليستي بب. ظ 
(5) في ب : « أن يحكم فيه رأيه » . راجم البزدوي » والبخاري عليه » م : ٠6٠‏ وما بعدها . 
(0) في ب : و ثابت » . 


(08) كذاي ب . وفي الأصل : « دلايل » . )٠١(‏ في ب : « والتحري ». 
0 « كما في الفروج » من ب . (11) في ب : ووأما». 


588 لد 


واد" أَيتَاعَكْ 
]1١[‏ 5 ل 1 بان أنواع الاحكاه" 
وَمَجَانْ 5 'أقسَّام الدَلامل' 


سال 0 اه 7 حل -] 


ا بَيَانَ أَهَليّة مَنُْ تثبِتٌ في حَقيِه » سان تعَلقَها بالا سَبَابَ 

وَبيَاندفمَمَايقراَى' ''منّالتعارضل فيا لدَ لائل والالخكام ظام] 
وان" لم يُتَصورَالتعَارض فدلائل اله تساحوأ اُحَكامُه حقيقة 
ا للك وت ل 


بفصّل التعارض» وَمَإِتَصِلّيه مِنَ وُجودالكَ فع 
م كل 
كم شيين 
أملية الأحكام » وورجه تعلقهابالاسباب 


6 كذا بي ب . وي الأصل : «وإذا». 
(؟) راجع فيما الات ادو اها راتسل وياد الاحكاء 6 
(©) « بيان » ليست في ب . 
(4) راجع فيما تقدم ص 507 وما بعدها : « الفصل الثاني : في بيان ما يعرف به الأحكام » . 
(ه) تراءى الشيء أبصره اإوتراف 50 ينار اليم اوسيل ). 
ا 


)5 « إن » ليست في ,| 


69 قُْ ب : ىر جل الله وتعالى عن ذلك » . وزاد فى ب هنا : « وبيان دفعه وأمحاز عنه , 


هم" 


التتارضٌ 


0 [ الكلام في هذا البأب في فصول : فصل ف المعار ضة . وفصل ف النسخ ووب 
فصل في 


المخارضبك 


الكلام في هذا الفصل في : 
تفسسير التعارض() لغة . 

وبيان() حده () وحقيقته في عرف لسان الفققهاء 

وي بيان المخلص عن التعارض 

وفي بيان حكم التعارض شرعاً 0 . 

]١[ 
أماالاول‎ 
فهو المقابلة على سبيل الممانعة والمدافعة ) - يقال : لفلان عبد أو ابن‎ 

يعارضه » أي ا والديم . ويقال : عرض لي عن الحضور إليكُ 
كذا  )(‏ أي استقبلني أمر صدني ومنعني عن الحضور إليك . ولذلك 0) 
سميت الموانع « عوارض ) . ظ 


” » في هامش الأصل : « حتاج ج إلى تفسير التعارض‎ )١( 
. » كذاي ب . وفي الأصل : « وإلى بيان‎ )0( 

(") في ب كذا : ى حقه » . 

60 كذا بي ب . وفي الأصل : « وإلى ». 

(ه) كذاني ب . وفي الأصل : « وإلى بيان حكمه شرعاً » . 
(5) في ب : «المدافعة والممانعة » . ظ 


69 كذ لاعن دياق الأصل : « هذا ع . 1 (0) ي ب :م وكذاى». 
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[؟] 
وأما بيان حقيقته في عرف الفقهاء 
[ ف ]ماهو ثابت بمقتضى اللغة . وهو التمانع والتدافع بين الدليلين ' 
في حق الحكم . وذلك إتما يثبت عند وجود ركن التعارض وشرطه . 
أما ركنه ()[ ف ] هو المماثلة والمساواة بين الدليلين في الثبوت والقوة » 
لاستوائهما في الطريق نحو النصين7) من الكتاب » والخبرين المتواترين ؛ 
ونحوهما. 
وأما الشرط ‏ فهو المخالفة بين حكميهما : إما من حيث التضاد 
كالحل والحرمة » أو من حيث التنائي كالنفي والإئبات . لكن التضاد 
والتناي لا يثبت إلا عند انحاد المحل20) والزمان والجهة » إذ (؛) يتحقفق 
الجمع بين الحل والحرمة » والنفي والإثبات » في زمانين : كحرمة الخمر 
بعد حلها 2 وي ماين : كالحل في المنكو حة والحرمة في الأجنبية © وي 
جهتين #تلفتين : كالنهي عن البيع وقت(0) النداء والطلاق في حالة الحيض . 
[" ] 
وأما بيان المخلص عن التعار ض ودفعه 


فنقول : 

دفعه بإراءة (5) قوة ما بتحمق به [ دفع ] المعار ضة )١(‏ رن ال كن 
)١(‏ في ب : « فالر كن » . 
(؟) فى ب كذا : « نحو النفس » . 
(م) في ب : «المحال » . 


(:) في ب : رأن,. 

(0) في ب : « علد » . 

(5) فى ب كذا : « بازاه ) . وى في المعجم الوسيط 4 أرق :وه الضنو ات سعلة نير افر 

(0) راجع فيا تقدم ص م5 حيث قال المولف رحمه الله : « وبيان دفع ما ا من التعارض في الدلائل 
والأحكام ظاهرا » . 


لم5 - 


والشرط . ؛ فيكون الانفصال والمخلص() عنه من وجهين : في الحاصل : 
اعيهما بره جع إلى الركن ٠»‏ والآخر إلى الشرط . 

أما الذي يرجع إلى الركن : 

[ ف] بأن لم يكن بين الدليلين ممائلة » كنص الكتاب والخير افيا + 
مع خبر الواحد والقياس » ؛ أو خبر الواحد مع القياس لأن شرط قبول 
خير الواحد والقياس أن لا يكون عمة © نص » من الكتاس والسنة 
المتواترة والإجماع . » بخلافه . 

وكذاإذا كان لأحد الخبر ين من الاحاد أو لأحد القياسين » رجحان » عل 
الآخر ع بوجه من وجوه الترجيح » لآن العمل بالدليل الراجج واجب » 
عند عدم الدليل المتيقن بخلافه » ولا عبرة للمرجوح عقابلة الراجح 

ولكن هذا إنما يستقيم بين خبري الواحد » وبين القياسين » لآنه ليبس 
بدليل موجب للعلم » وإنما يوجب الظن أو علم غالب الرأي ‏ وهذا يحتمل 
التزايد من حيث القوة » بوجوه الترجيح . 

فأما بين النصين من الكتاب والسنة المتواترة في حق الثبوت » 1[ ف] 
لا يتصور الترجيح » لأن العلم بثبوتهما قطعي . والعلم القطعي 
لا يمحتمل التزايد(» في نفسه ؛ من حيث الثبوت » وإن كان يحتمل من 

حيث الجلاء والظهور ‏ إلا إذا وقع التعارض ني موجبيهما('» » بأن كان 

أحدهما كما مفسراً والآخر فيه احتمال » فكان ات أو 


. والنخلص » من ب‎ « )١( 
و محسة ليست ىح‎ 00 
. » (؟) في ب كذا : و الرايد‎ 
: في بج از سوحيها و‎ )4( 


8م15 


بالطاللي برج إل اشر 
[ ف ] بأن لاا بشت التناي بين الحكمين ؛ ويتصور الجمع بينهما 2 
لاختلااف لمحل والمحال ؛ والقيد والإطلاق » والحقيقة والمجاز » واختللاف 
الز مان حقيقة أو دلالة..ؤسان ذلك: 
أن النضين إذا غارفا + إما إن كانا خخاضيق أو :عامين. 4 من وحة أو 
من كل وجه » أو أحدهما عاماً والآخر خاصاً . ولا يخلو » إما إن كان 
بينهما زمان يصلح للنسخ » أو زمان لا يصلح للنسخ . 
فإن لم يكن بينهما زمان يصلح للنسخ : 
. فإني الخاصين : حمل أحدهما على قيد» أو حال » أو مجاز » مأ أمكن . 
. وإن كانا )١(‏ عامين من وجه دون وجه : فإنه حمل على وجه يتحهق 
الجمع بينهما . 
. وإن كانا عامين لفظاً 0 : فإنه يحمل أحدهما على بعض والاخر على 
بعض آخر » أو على القيد والإطلاق . 
. وإن كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً : يبنى العام على الخاص . 
وهذا بلا خلاف ٠»‏ لأنه لا يندفع التناقض إلا بهذا الطريق » فإنه 
لا يمكن الدفع بطريق التناسخ » لأنه لا يصلح للنسخ . 
. وكذلك 20 إذا كان النصان ) بطريق الخبر » والنسخ في الأخبار 
لا يجوز على قول الأكثرين : يجب الحمل على القيد والإطلاق . نظير 


.» كان‎ «١ : في ب‎ )١( 

(0) في ب : « عامين من كل لفظ » . ولعل المراد : « عامين من كل وجه » وفتاً للتقسيٍ المتقدم قبل سطو, : 
69 ف ب : وو كذاع. 

' (4) في ب : « كان التعارض ) 


184 - 


ذلك أن الله تعالى قال رمت عليكم ل و وه 
5 قال تعالى : « فمن اضطر في محمصة غير متجانف م ) (0) : 

ما حر م”:) في حالة الاختر ل وار بي 
ولا تناقض » لاختلاف الخحالين . وقال الله(ه) تعالى لادم عليه السلام : 
« إن لك ألا نجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمؤا فيها ولا تضحى )(© 
ثم قال تعالى( : « فأكلا منها فبدت لمما سوءاتهما وطفقا يخصفان 
عليهما من ورق الجنة )(0) واندفع() التناقض بالتقييد » بحال ترك 
النهي والامتناع عله . 
- فأما إذا كان بينهما زمان يصلح للتناسخ » بأن كان يتمكن المكلف من 
الفعل والاعتقاد جميعاً» أو من الاعتقاد لاغير » على حسب ما اختلف )١(‏ فيه . 

فإن بي هذه الفصول التي ذكرنا : يمكن العمل بالطريقين : بالتناسخ , 
والتخصيص والتقيبد والحمل على المجاز » في العامين والخاصين . وقد 
ذكرنا الكلام بي العام والخاص إذ تعارضا وعرف 00 » وكذا 
إذا كان لا يعرف التاريخ » فلا نعيده )١١(‏ . 


)١(‏ و )١(‏ سورة المائدة : م - ى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الحنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة 
والموقوذة بو المريكية و النظيشة وها أ كل السبع إلا ما ذكيم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم 
فسق اليوم يئس الذين ,كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكلت لكم ديتكم وأمعت عايكم نمي 
اا 0 متجانف .لثم فإن الك غفور رحيم ». 

(+) فى ب : وما حرمه». 

0( كذا في ب . وفي الأصل : أو 6 

(0) « الله » ليست في با 

69 سورة طه : ١١8‏ وهي وبعض ما قبلها وما بعدها : « فقّلنا يا أدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا بخر جنكما 
من الحنة فتشقى . إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى . وأنك لا تظمؤا فيها ولا تضحى . فوسوس إليه الشيطان 
قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى . فأكلا مها فبدت طما سوءاتهما وطفقا مخصفان عليهما 
من ورق الحنة وعصى آدم ربه فغوى . 5 اجتباه ربه فتاب عليه وهلى » . 


(0) « تعالى » من ب . )٠١(‏ دما اختلتف ») ليست في ب . 
(4) راجع فيما تقدم المامش 5 . )1١(‏ « وعرف التاريخ » من ب . 
(9) في ب : و فاندفم » . (؟١)‏ راجم فيا تقدم ص «0م -0مم . 


ع ل 


ولكن اختلف أهل الأصول : أن ي هذه الفصول بجحب العمل بطريق 
التناسخ » أو بطريق البيان من حيث التخصيص والتقييك() : 
,. افقاك أصكاب النديث: + :إن العمل .يظويق التخضيص والبيان:0) الى 
91 وقال عامة 69 مشايخنا 4 وهو اختيار الشيخ أبى منصور الماتر يدي 
رحمه الله : إنه ينظر إلى عمل الأمة. في ذلك : إن حملوها على التناسخ 
وإن لم يعرف عمل الأمة ني ذلك على أحد الوجهين لأستو ا 
الأمة فيه » بأن (؛) عمل بعض الأمة على أحد الوجهين » والبعض على الوجه 
الآخر » فيرجع في ذلك إلى شبادة الأصول » فيعمل بالوجه الذي 
شهدت به . ظ ظ 

وكذا 0) إذا كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً » ولا يترجح() الخاص 
بخصوصه » ولا العام بعمومه » ولا يحمل على التناسخ أو على الخصوص 
والتقبيد والمجاز» إلا بدليل _لأن عنده يجوز تأخير البيان فيما يمكن العمل 
بظاهره (0) ع من (8) العام والخاص(*) » لاحتمال اللخصوص والمجازء 
فكان الخاص والعام سواء » فلم يختلف الجيواب . وهذا الاختلاف بناء على 
)١(‏ كذافي ب . وفي الأصل : « والقيد » . 
(؟) في ب : « البيان و التخصيص » . 
() «عامة »هن ب. 
(4) «في ذلك : إن حملوها . . . الآمة فيه بأن « ليست في ب . وفها : « ينظر إلى عمل الأمة فإن » . 
(0) في ب : ور و كذلك ». 
(5) في ب : «ولا يرجح » 
69 كذا في ب : « بظاهره » » وهي غير واضحة في الأصل وهي فيه كذا : « بظاره » . 
(8) في ب :«ومن». 
(و) كذا في ب . وني الأصل : « بظاهره من العموم والحخاص » . 


ماءذ كر نا : أن اللفظ العام [هل] يوجب العلم بعمو مه(1) قطعاً أم مع الاحتال؟ () 


فعلى قول المعتزلة للا كان العام متناولا جميع ما وضع له » كأنه نص 
على كل فرد من أفراده » فإذا ورد نص خاص بخلافه » فقد أثبت ضد 
ما أوجبه النص العام في حق هذا الفرد . فإذا كان بين النصين زمان يجوز 
فيه النسخ : لو لم يحمل على النسخ ويحمل0 على البيان من الأصل » يصير 
8 النص(:) العام أوجب الإباحة في حق هذا الفرد »2 والنص الخاص 
ثبت الحرمة في زمان واحد » وهو تفسير التناقض » والتناقض منفي عن 
أحكام الله تعالى*) » [ ف] يجب القول بالتناسخ » بخلاف ما إذا ورد النصان 
معأ » لآن مة لا يمكن القول بالتناسخ » فيجب الحمل على التخصيص » ويصير 
هذا الفرد غير داخل نحت اللفظ العام » وذكر اللفظ العام . والمراد به 
بعضه() جائز إذا اقترن به الدليل(2) دفعاً للتناقض ببذا الطريق , ويكون اللفظ 
العام مجازاً عند بعضهم » وعند بعضهم يكون استثناء و تكلماً بالبائي على ما مر (*) . 
وعلى قول أصحاب الحديث : لما كان العام لا يوجب العموم قطعاً » بل 
بجوز أن يكون المراد منه البعض من الابتداء » وكذا اللفظ المطلق يجوز 
أن يراد به () المقيد من الابتداء » فإذا كان النص الخاص متأخراً أو 
جاء )0١(‏ القيد ولا جوز الجمع , بين حكميهما للتناقض )2 وأمكن دفع 
التناقض(١1)‏ بكل وياد من الطر يقين ٠‏ فالدفع بالتقييد والتخصيص 
أولى » لوجهين72) : 


. » في ب . : و لعمومه » . 69 كذا في ب . ولي الأصل : « البيان‎ )١( 


69 راجع فيما تقدم ص 7707 وما بعدها . 


09 رأجع فيما تقدم ص /لم؟ وما بعدها. 


(0) في ب : و وحمل ». (9) في ب : ,| أن يكون المراد به » . 
(4) « النص » من ب . )٠١(‏ في ب كذا : و حال» . 
(0) « تعالى » من ب . )١١(‏ « وأمكن دفم التناقض» ليست في ب . 


(6) في ب : « اللفظ العام ورد به بعضه » . 


600 قي ب كذا : وأو الوجهين » . 
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المشروع الثابت بالدليل المطلق » والضرورة ترتفع بالأدنى » وهو التخصيص 


والثاني هو حمل بالدليلين : بالنص الخاص ف المستقبل )2 وبالئص 
العام فيما ورااء التضوصنى ‏ الماضي والمستقبل جميعاً » ولو حمل على 
التناسخ » فيما إذا كان العام متأخراً » صار ناسخاً الخاص أصلا » فكان 
ها قلنا اول . 


وجه قول مشايخنا : دلالة الإجماع » والمعقول 


أها الذوك - فإن الآمة أجمعت على التناسخ 4 في موضع إمكان التخصيص 4 
فإنه ورد بي عدة الوفاة نصان : أحدهما قوله تعالى : « والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج )(0) . 
والثائي قوله تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن 
بأنفسبن أربعة أشبر وعشراً » () وأمكن العمل بالنصين بأن يكون قوله 
) أربعة ار وعتمر! 0 تقريراً لبعض مأ ف الاية الأخرى ( فإنباأ 
موصودة ل العة ع ان ييه القينة وأرعة اخوس فشر ررافة علا 2-1 
حملت الأمة النصين عل التناسخ 4 ولمدا نظائر (4) . 


وآنا العقول حوهو أن كل يوالعك يما ينان 1لا أن 517 0 
الأعيان من الجملة سمى تخصيصاً : وإخراج بعض الأزمان يسمى نسخاً » 
إذ لو لم يكن النسخ بيانآ لم يندفع التناقض » فلم يكن أحدهما بأولى من 
(0) سورة البقرة : 54 ؟. 


2 « وأمكن العمل بال: لنصين . . . وعشرا » ليست في ل 
69 ثم حملت . . . نظائر » من ب . وأنظر فيما يل ص 7١‏ والطامش 4 منها . 


موه 


الاخر » فوجب الترجيح بعمل الأمة () » أو بشهادة الأصول » بعد 
العجز عن عمل الأمة () . 

وما ذكروا من الترجبح لا يستقيم » لآن الكلام فيما وقعت فيه المعار ضة » 
وهو( قدر الداخل نحت الخاص » لأنه لا يمكن العمل بهما جميعاً 
في حقه » فلا بد من ترك العمل بالعام بقدره » أو بترك العمل بالخاص - 
فدل أن الصحيح ما قلنا . 

هذا الذي ذكرنا بي النصين من الكتاب . 

فأما إذا ورد النضان 2©) هن السنة بطريق التواثئر» وأحدهما معمول به 
دون الاخرء ول يعرف التاريخ » أو(ه) أحدهما من الكتاب والآخر الخبر 
المتواتر والخبر معمول به فإن الاخر يكون منسوخاً » فدل(©) هذا 
على التاريخ دلالة . ولكن هذا في الخبرين إتما يتصور في زمن النبي يلتم . 
فأما لا يتصور في زمن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ) لانم 
م ينقلوا خبرين متواترين » والعمل بأحدهما منسوخ » لآن رواية الحديث 
لأجل العمل به » فلابد أن يتركوا الرواية » فلا بصير متواتراً . 

وام التعارضص(") ‏ إذا وقع بين الخبرين بطريق الاحاد: فاليواب() في 
المخلص عن التعارض » ما ذكر نا في النصين من الكتاب » إلا أن ههنا زيادة 
حلص وهو الترجيح » بوجوه الترجيح » ولا يتحقق هذا في النصين القاطعين . 


(١)و(؟)‏ فِ ب كذا : « الآية»). 

69 قِ ب : بر وقد ع . 

(4) في ب : « نصان » . 

(0) في ب : دو». 

(5) في ب : «١‏ ويدل» . ويفي الأصل قد تكون : « فيدل» . 
(0) كذا في ب . وفي الأصل : « وأما التواتر » . 

(8) في ب كذا : و فالحواد » . 


4و5 - 


وأما في تعارض القياسين وقولي الصحابة :[ف] لا يمكن الدفع بطريق ظ 
التخصيص على رأي من لا جوز تخصيص العلل ٠‏ ولا بطريق التناسخ . 
لأن القياس الصحيح أحدهما » لأن الحق ني المجبدات واحد » لكن 
لا يعرف الصحيح م ن الفاسد إلا بنوع ترجيح » وإبما يبطل إذا ظهر النص 
بخلافه » فكان المخلص فيه هو الترجيح لاغير . 

وكذا لا بتصور التعارض بين إجماعين » لآن الإجماع () متى انعقد. 

[:] 
ا 

فنقول : 

إذا امتنع دفع التعارض ين الذيلين لك الأحكام الشرعية ظاهراً . 
فإنه نبجب على ا التوقتف إلى أن جد مخلصاً : بشبادة الأصول في 
الدليلين المعلومين قطعأ » وبالترجيح بوجه من وجوه الترجيح في الدليلين 
ل 


هذا عند ء وهو قول كل من قال : إن الحق في المجتبدات واحد() . 
7 إن ورد في الحل والحرمة »2 فإنه يمتنع بطريق الاحتياط وياخذ 
هه 1 


ب :ف إن وردا قو في الإبجاب والإسقاط : 
. إن كان ذلك في العبادات ٠»‏ فإنه يجب الإتيان(؛) احتياطاً أيضاً . 
)١(‏ في ب : «إجماع » . () في ب : «الحرمة » . 


69 و واحد» ليست في ب. (4) في ب كأنها : « الاسات » . 


564868 م. 


. وإن كان ذلك في حقوق العباد : 

فإن وقع الاختلاف ني ابتداء الوجوب » فلا يحكم الفحوتت: :ا لآن 
القول بالوجوب بطريق الاحتياط » احترازاً عن فوت الحق الواجب » 
وصبيانة حققهما جميعاً واجب » وليس أحدهما بأولى من الآخر . 

وإن كان التعارض وقع في السقوط » فلا يسقط بالشك . والله أعلم . 

وأما على قول من قال بأن كل مجتبد مصيب [ فقد ] اختلفوا : 

قال بعضبم مثل قولنا : إنه يتوقف مالم يغلب على ظنه أحد الوجهين . 

وقال عامتهم بأنه يخير بين الحكمين فيما يفيد الاختيار » ويجعل كأن 
الله تعالى صرح بالحكمين » على طريق التخيير_على ما نذكر إن شاء الله تعالى. 

ولما كان المخلص عن التعارض بطريق التناسخ في البعض » وبطريق 
الرجيح في البعض » وبطريق التخصيص والتقييد في البعض » وقد د كرنا 
حكم التقييد والتخصيص من قبل » فلابد أن يذكر حكم النسخ والترجيح . 
فنبدأ بفصل النسخ . 


الك 2 
الكلام فيه في مواضع : ظ 
في بيان النسخ في اللغة وبي عرف الشرع . 
وي بيان انه اسم شرعي أو عري 
وفي بيان حده وحقيقته عند الفقهاء والمتكلمين . 
وي بيان مشروعيته . 
1 00 


عه 


- 52 


وفي بيان محله. 
وفي بيان شرائطه . 
وفي بيان الناسخ والمنسوخ . 
وي ببأن اقسامهما . 
وني هذه الفصول طول يذكر في الشرح إن شاء الله تعالى » ونذكر(1) 
في هذا المختصر ما هو كفاية و() نموذج إلى ما هو النهاية إن شاء الله تعالى . 
ظ ]1١[‏ 
أما تفسيره 
لغة ‏ فهو مستعمل ثي معنيين2) : 
أحدهما الإزالة والرفع »؛ يقال : « نسخت الشمس الظل ) أي : أزالته 
ورفعته » فإن الظل لا يبقى في ذلك المكان بعد وجود الشمس فيه . ويقال : 
« نسخت الريح آثار الأقدام » إذا رفعتها وأبطلتها حساً . 
والثاني - يستعمل في النقل » يقال : « نسخت الكتاب » أي : نقلت(؛) 
مثل(0) ذلك المكتوب إلى محل آخر »: 
وني عرف الفقهاء ‏ يستعمل() تشبيباً بالمعنى الأول من وجه . 
ظ [؟] 
وأما بيان أنه اسم شرعي أو اسم عرف 
عند بعضهم : اسم عر في ؛ فإن ما هو معناه » وهوالرفع والإزالة » لغة ) , 
لا يتحقق في النسخ الشرعي ٠»‏ فكان الاستعمال عرفاً » فيكون الاسم 
)١(‏ في ب :«ويذكر». 


(؟) « و » ليست في ب . (0) في ب : رمنه». 
(©) كذافي ب . وفي الأصل : رفي المعنيين » . (؟) في ب : « مستعمل » . 
(4) كذا في ب . وف الأصل : « نقل » . (1) « لغة » من ب . 
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«منقولا » كاسم الصلاة للأفعال المعهودة : لما لم يكن ني الأفعال معنى 
الاسم اللغوي يكون اسما منقولا » لا اسماً شرعياً » فكذا هذا () . 
وقال بعضهم : هو اسم شر عي 4 لأن فيه معنى لغوياً » وهو الإزالة 
من وجه ‏ على ما نل كر . 
وأما بيان حده عند الفقهاء والمتكلمين ‏ 


قال بعض المعتزلة : هو إزالة مثل الحكم الثابت بالدليل الأول20) »2 
بقول منقول عن الله تعالى أو عن رسوله مَلِئرٍ » أو فعل منقول عن رسوله2) » 
مع تراخيه عن الأول() » على وجه لولاه لكان ثابتاً *) . 

وقال بعض أهل الحديث : هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت 
بالخطاب المتقدم » على وجه لولاه لكان ثابتاً به » مع تراخيه عنه . 

وقيل : إزالة الحكم الأول مع استقراره . ظ 

وإتما ذكروا «الإزالة والرفع » عملا بحقيقة الاسم لغة » فإن الدليل الأول 
أثيت الحكم على الأبد والدوام » لولا النص المعارض » فيكون هذا () 
النص””) إبطالا للحكم الأول ورفعاً له » كالبيع : يوجب الملك مطلقاً مؤبداً 
لولا الفسخ » فيكون الفسخ إبطالا للبيع أو حكمه لا بياناً  )«‏ فكذا هذا . 
)١(‏ في ب: نعل الاسم لوي 4 لا وكرن اما نفو كول إن درعا و كذا هداور 
)١(‏ « بالدليل الأول » من نب . 
(*) في ب : دعن رسول الله صل الله عليه وسلم » . 

60 « عن الأول » من ب . وفي الأصل : « عنه » . 
(0) في ب كذا : « سابه » ولعلها « ثابتاً به » . 
69 « هذا » ليست في ب. 


© « النص » من ب . و ليست في الأصل . 
(م) في ب كذا : ولا سانا ». 


5948 سس 


وذكر الشيخ القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله ان النسخ رفع وإبطال 
لالحكم في حقنا ؛ لأنه ما ارتفع() في حقنا إلا بالناسخ . فأما في حق الله تعالى 
فهو بيان محض لمدة الحكم . » كالقتل : بجعل قطعاً للحياة (") في حق العباد » 
وهو() نباية في علم الله تعالى . 

وذكر الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله في كتابه (؛) 
الموسوم ب « ماخذ الشرائع ) أن النسخ في الحقيقة بيان منتهبى ما أراد الله 
تعالى بالحكم الأول من الوقت . كما أن الحكم : إذا كان موقت إلى وقت 
نصاً » كان الوقت غاية 0) لانتهاء الحكم . وكذا تخصيص العموم : إذا 
كان مقارنا » فهو ببان أن المخصوص ل يدخل تحته . وكذا الاستثناء : بيان 
أن المستثنى غير مراد من المستثنى منه(ة) - فكان النسخ مثل هذه الفصول في 

حق البيان » فإن الحكم متى كان ثابتاً في الحل أو الحرمة » أو ورد 
الأمر أو النبي مطلقاً » ثم جاء نص بخلافه » كان هذا بياناً ) من صاحب 
الشرع أن الحل ثابت إلى هذا الوقت . وكذا حكم الأمر والبي . غير أن 
البيان » في الحكم() المطلق عن الوقت » بثبوت حكم محالف له بنص() 
مطلق قائم بنفسه » متراخ عن الأول ؛ يسمى نسخاً . والبيان المتراخي(١٠)‏ 
عن العام المطلق » بتخصيص شيء منه(١1)‏ : يسمى تخصيصاً » والعبادات 


)١(‏ كذاي ب . وفي الأصل قد لكوة كذلك.. 

69 « للحياة » ليست في ب . 

(0) كذااي ب . وفي الأصل : « فهو ». 

(4:) في ب : « كتاب » . 

(ه) كذافي ب . وني الأصل : « إلى وقت فإن الوقت علم لانتهاء الحكم » .. 
(1) « وكذا الاستثناء . . . المستثى منه » من ب . 

(07) في ب كذا : « بيان » . 

(0) في ب :«في حكم». 

69 كذا ي ب . وفي الأصل : « عن الوقت لثبوته بنص » . 

. «الميراخي » من ب‎ )٠١( 

.. غير مراد بنص قاتم بنفسه يسمى تخصيضا‎ ٠ في ب : ور عن العام المطلق أن هذا الشي‎ )١١( 


ةب 


المؤقتة والأحكام المؤقتة صريحاً » فانتهاء وقتها لا يسمى نسخاً . وتسمية (1) 
الأشياء لإعلام العباد » وبين هذه الأنواع من البيان مفارقة من وجه » 
فلابد من اختلاف الامم للتمييز بينهما » فوضع أهل اللسان لكل نوع اسما . 
وقد جاء القرآن بتسمية هذا النوع من البيان نسخاً بقوله تعالى : « ما ننسخ 
من آية أو ننسها نأت بخير منبا أو مثلها ») ) . ولله تعالى أن يسمي الأشياء 
بما شاء من الأسامي() ٠‏ فهو الواضع للأسامي والشارع 0 


وهذا هو الصحيح . 

ونحرير(:) الحد فيه أن يقال : النسخ هو بيان انتهاء الحكم الشرعي 
المطلق » الذي في تقدير أوهامنا استمرارة لولاه ء , بطر يق البر اخي ٠‏ و نعي 
بالمحكم هو المحكوم . فأما (» الحكم ةا معة أزلكة 3 تعالى 
على ما مر ذكره( . [ف] لا يلزم على هذا() الحكم الموقت 
صريحاً » فإن نمة ليس في وهمنا استمراره . ولا يلزم التخصيص » فإنه 
بيان أنه غير مراد من الأصل » بنص قائم بنفسه ء لا أنه انتهاء . ولا يلزم 
الاستثناء » لأنه بيان أنه غير مراد من الأصل » ا قائم بنفسه » بل ببعض 
النص«*) » بعد الثبوت . 


. » في ب كذا : « ويسمى‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : ٠١١6‏ . 

69 كذا ي ب . وفي الأصل : « بما سمى من الأآسماء ء 0 . 

(4) كذاي ب . وفي الأصل : « وتحديد » . 

00 

(5) « فإنه » من ب . 

(0) في ب : « على ما ذكرنا » . راجم فيما تقدم ص ١"‏ . 

ا ل هاا بين بك 4 ع 

(ة) « بنص قاتم بنفسه ببعض النص » من ب” .وقد وردت هذه العبارة فها في المامش منتهية بكلمة « صح » 


ل . وف الأصل لواحا الصو لإجروا» عر رادي الإسل لي 
أنهاء بعد الشبوت ا 


د #ول/[ ‏ د 


وما قالوا من ١‏ الإزالة والرفع» » فغير صحبح » لأن ما ثبت من الحكم في 
الماضي لا يتصور بطلانه » وما(0) في المستقبل لم يثبت بعد » فكيف 
يبطل ؟ . ولأن حكم الله تعالى إذا كان على طريق التأبيد وإرادة 7) وجوده 
أو وجوبه أو الحل أو الحرمة » ثم لم يثبت على الأبد » يكون قولا بتغيبر 
الإرادة » وما أراد الله تعالى يكون لا محالة . ولآنه 0 لا يخلو : إما 
أن يقولوا : إن الله تعالى عالم (؛» بالحكم على طريق التأبيد عالم بالمصلحة » 
أولم يكن عالاً. فإن » كان عالاً بالمصلحة ثم بالنسخ » يتبين أنه لا مصلحة » 
فهذا 0) قول بالمجهل أو بالبداء 9 » أو بالرجوع 0 بظهور المصلحة في 
الثاني . وأما أنه (5) نسخ » مع العلم بالمصلحة » فهو قول بنسبة السفه إلى 
الله تعالى ‏ وكل ذلك باطل . ' 1 ١‏ 


والذي يحقق ما قلنا : أن ما قلناه إمان اعتقده كل مسلم » بطريق00(0 
الإجمال » فإن كل من آمن بالله تعالى فإنه 0١‏ يعتقد أن الخلق 
والأمر لله تعالى » وأنه )1١‏ كون الأشياء في الأزل على ما يكون في الوقت 
الذي يكون . وكذا أمر بالأشياء ليجب ويوجد في الوقت الذي أراد 


600 «ما» ليست في ب . 

(؟) في ب : وواراد,». 

69 فُ ب : «ولأنهم ». 

(4) « عام ا 

(0) في ب : وإنت». 

69 فُ ب : و« وهذا». 

(10) في ب : « والبدا » . وقد تقدم تعريفه ي ال مامش لم ص /ا١١‏ . 
(4) في ب : « والر جوع » . وقد تنكو ن في الأصل : « أو الرجوع » . 
(ة) في ب : وران». 

603 ف 0-0 « على طريق » . 

. فإنه » ليست في ب‎ « )١١( 

.» في ب : «وإتث‎ )١١( 


نعم 14خ اسم 


وجوبه ووجوده فيه . وكذا بي النبي . وأنه آراد الحكم المؤبد أو الموقت» 
فيكون على حسب إرادته » وأن ما أراد يكون لا محالة على الوجه الذي 
أراد » ولايكون على خلاف ما أراد . وما قلناه تفسير وتفصيل » لما وجب 
اعتقاده » بطريق الإجمال . ظ 

فأما متى اعتقد أنه كان أراد الأبد » ثم لم يثبت المراد على الآبد : 
لكن ينعدم قبله » فلا تكون إرادته نافذة على الوجه الذي أراد » فيكون 
هذا الاعتقاد مخالفاً تفصيله جملته » وهو باطل - والله الموفق . 

وما قالو ا إنه ساق نك الت تنهال هو لكيه حدق العاة [بطال: ف إزالة ؛ 
غير مستقيم أيضاً » فإن الحق عندنا واحد بي الشرعيات() ٠‏ كما في العقليات » 
والمجتبد يخطىء ويصيب » خلافاً لقول من قال: إن كل مجتهد مصيب - 
فهذا 0) يرجع إلى ذلك » على ما نذكر . 


[4] 
فصل ف : بيان مشروعية النسخ 
قال عامة أهل الإسلام : إن 2 النسخ مشيروع في الجملة . 
وقال قوم » من أهل القبلة ممن(؛) لا عبرة ببم » بأن النسخ لا جوز 
في شريعة واحدة . 
والبود افترقت ثلاث فرق : 


. » ي ب : وعندنا يي الشرعيات واحد‎ )١( 
فِ ب : و وهذاع».‎ 69 
. » كذاي ب . وفي الأصل : « بأن‎ )0( 
, ممن » ليست في‎ « 0) 


قالت() فرقة مثل قولنا 0) . 
سو 


ا 21011311111ظ1ظ2 
البداء والغلط(©» » وهو محال في حق الله تعالى » وما أفضى إلى المحال 
فهو محال . بيانه » أن النسخ ليس! لا تحريم الحلال ؛ أو إحلال الحرام » 
أو المبي عما كان مشروعاً قبله » 4 النبي عن مثل مأ كان مشروعاً » 
والشيء متى كان مشروعاً شرعاً لا كون إلا لمصلحة *) » والمصلحة متى 
' بتت في شيء يثبت فيما كان من أمثاله . فإذا جاء الناسخ : فإما أن يظهر0) 
أنه لم يكن من المصلحة من الأصل » وهو قول بنسبة الجهل إلى الله تعالى 
أو نسبة البداء والرجوع ٠»‏ فذلك ).مال . أو كان مصلحة » ومع قيام 
المصلحة نسخه »2 فيكون سفهاً ) تعالى الله(ه) عن ذلك . 


. » كذافي ب . وفي الأصل : « قال‎ )١( 

(؟) في هامش الأصل : « هؤلاء القوممن مذهههم أن موسى وعيسى علهما الصلاة و السلام بشرا بنبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم . ومن الحائز أن يقال : كا نالتكليف شر عهما إلى ظهؤر شرع محمد صلى الله عليه وسلم » فلا يكون 

ذلك نسسخاً » بل جارياً محرى قوله : « ثم أموا الصيام إلى الليل » ». ( البقرة : ١81‏ ) . 

(+) كذافي ب . وني الأصل : « وقال» . 

(4) في ب : وبأنه ». ! 

(20) في ب : , الغلط تسكع :نتن ريك اكنايالن لمان اسن 111 

(5) في ب : «١‏ إلا مصلحة » . 

(0) في ب : «ظهر ». 

(8) في ب : «وذلك ». 


(ه) « الله » من ب . 


[د اا ولا . 


وجه قول الفريق الثاني قالوا : ثبت بطريق التواتر عن() موسى عليه 
السلام أنه قال : تمسكوا بالسبت() مادامت السماوات والأرض . 
و قالوا : ذلك مكتوب ف التوراة . وكذا رووا عن موسى عليه السلام 
أنه قال(؛) : لاا نسخ لشريعتي . ظ 

وجه قول أهل(0) الحق : 
- وهو أن تحريم الأخوات والجمع بين الأختين وتحريم الجزء 0) , 
ثابت في شريعة موسبى عليه السلام » والإباحة ثابتة قبلها » وليس تفسير 
النسخ إلا هذا . ظ 
- وقال الله() تعالى : « فبظلم من الذين هادوا حرمنا علييم طيبات أحلت 
لهم )(0) وهو تفسير النسخ . وكذا قال الله(ه) تعالى : « ما ننسخ من 
آبة أو ننسبا نأت بخير منها أو مثلها »2000 وقال اللّها1) تعالى : « وإذا 
بدلنا آية مكان آية » )١(‏ » والقرآن معجز . فيكون حجة على الكل . 
وأما المعقول » وهو أن النسخ هو التحريم والتحليل ني الأفعال97) . 
فعين ما صار حراماً لابقاء له » حتى يصير حلالا . وكذا على العكس . 


٠ في ب : ومن».‎ )١( 

(؟) كذافي ب . وفي الأصل : « بالسبب » . وني المعجم الوسيط : ممسك بالشيء مسك . والسبت يوم من أيام 
الأسبوع والدهر أو برهة منه . 

(9) في ب : مأو 0 . 

63 كذا في ب . وفي الأصل : و«قال إنه » . 

0 «وأهل » ليست في ب . 

(1) « وكذا الا ستمتاع بالحزء : كان حلالا لآ دم عليه السلام » فإن زوجته حواء كانت محلوقة من ضلعه على ما 
نطق به احبر ثم انتسخ ذلك بغيره من الشرائع .» حى لا بحوز لأحد أن يتزوج أخته » وأن يستمتع [[ب] 
بعض منه بالتكاح » نحو ابنته » ( البزدوي » والبخاري عليه » " : م68١ .)١١69‏ 

(07) «الله » ليست في ب . 


(4) سورة النساء : )١١( 2 . 9١5٠‏ «الله » ليست في ب . 
(9) «الل » ليست في ب . (؟١)‏ سورة النحل : ٠١١‏ ,, 
)٠١(‏ سورة البقرة : )١( . ٠١6‏ «في الأفعال » ليست في ب . 


ا[ 5د«ف/“ د 


فمن الضرورة أن النسخ() لا يكون نحريم المحلل » ولا نحليل المحرم0©) » 
بل يكون تحر ع مله » وتحرم الشيء لما بكون تعريم مك إذا كان 
معمو لا . أما إذا لم يكن فلا . 

وهذا لأن عند أصحاب احديث ‏ الحسن واشع واسرم والحيل 
يغبت بالأمر والهبي ٠‏ فيجوز أن يكون الشيء مشروعاً » لقيام الآمر ؛ 
نم صار مثله منسوخاً أو عينه 2 لو(؛) تصور )2 لقيام المي / 


فأما(0» على مذهبنا : فالحسن والقبح قد يكون (0» لذات الشيء » 
معقولا » عر فة ذات الله تعالى(؟) وصفاته » وحسن أصل العبادات » وقبح 
الكفر ونحوه 0 . وقد يكون لعنى ني الشيء لا لعينه » كالتوجه إلى بيت 
المقدس . وكذا القبح ؛ كقتل(1) الادمي والوان : حرام لمعنى لا لعينه » 
حتى يصير مباحاً مع قيام عينه لتبدل المعنى . 


إذا ثبت هذا فنقول : 

عندنا النسخ إنما يجوز بي هذا القبيل لا ني القبيل الأول على ما نذكر في 
بيان محل التسخ . وإذا كانت المصلحة والحكمة لم تتعلق بالعين بل با معنى » 
عور أن تدل تيال الآزهان والآأشخاض لدل«المعق (مات ألا تر 


6 و أن النسخ » من ب . ' 

62 و ولا تحليل الحرم » ليست في ب. 

69 « نحريم » من ب . 

)0( كذا في ب . وفي الأصل : « أو ». 

(0) في ب : «وأما». 

() « قد يكون » من ب ض 

(07) كذافي ب . وي الأصل : « كوجوب معرفة الله تعالى » . 
(4) « وقبح الكفر ونحوه » من ب . 

(9) في ب : « و كذا القبح ونحوه و كذا القبح لقتل » . 
63 « لتبدل المعى ) من نبا . 


| هعو/ا مسد 


أن من الأشياء ما هوضار في حق شخص » نافع في حق شخص آخر » 
لاختلاف الطباع » والطبيب الحاذق يعرف ذلك » فيبني الأمر على قوله : 
والله تعالى هو العالم عمصالح الاوقات » وهو الرؤوف بعياده 4 ونحن 
لا نقف على حقيقته » فمتى جاء النص على خلاف الحكم الأول متآخراً 
عنه » علم » بطريق الضرورة » أن المصلحة تغيرت » وعند تغير المصلحة . 


تكون الحكمة في تغير المشروع لا ني الإبقاء . 


وخرج الميواب عن قوم : إن المشروع لا يكون إلا لمصاحة - فبلى0) ؛ 
ولكن ما شرع فيه النسخ لا يعرف فيه المصلحة إلا من الشرع .. أما لا تعرف 
من جهة العقل إلا بإشارات النصوص() ‏ على ما نذكر . فإذا جاء الناسخ 
الحخار والبارد ,ع 5 حق شخص واحد عند اختللاف الازمان : فلم يكن _ 
النسخ مقصوراً على ما قالوا » بل ههنا قسم آخر ء وهو ما ذكرنا » وليس في 
هلا النوع من النسخ بدذاء اوتغيير (؟) 7 وفيما قلتم من النوع بداء 4 فلذلاك(؛) 
م بجر ذلك النوع (0) دون.هذا 1 إد النسخ(0) عنل. المقهاء عدارة عم قانا 4 
وإنه ليس ببداء ورجوع » وما ذكرمم ليس بنسخ » بل رجوع وبداء - 


)١( |‏ بلى حرف جواب » حاب به النفي خاصة » ويفيد إبطاله سواء أكان هذا النفي مع استفهام أم ذوئة 
( المعجم الوسيط ) . 

(؟) « إلا بإشارات النصوص » من ب . 

(9©) في الأصل كذا : « بدا وتغيير » . وفي ب كذا : ,بدا وسعيم ». 

(4) في ب : « فذلك » . 

(5) في الأصل هنا عبارة « من النسخ » ثم شطبت . وليست في ب . 

(5) كذافي ب . وني الأصل : « والنسخ » . 


بج ويا شد 


تنا ند كرو انعد السيع 

أما قولهم رواية عن موسى عليه السلام : « لا نسخ لشريعتي » : إن كان 
بطريق التواتر فهو محذوف أي لا نسخ لشريعتي إلى مبعث محمد ب ؛ 
لأنه يثبت() رسالة محمد عَلِك بما ثبتت() به رسالة مومى عليه السلام ٠»‏ 
وثبت به نسخ شريعته » فوجب القول بالحذف(©) » عملا بالدليلين . 


د اوأهنا فوووا 1 يكوا بالنفيت ()اسسادايت الساوانته والار من 
فنقول : لا يمكن العمل بظاهره » فإن التكليف بالسبت030) ينقطع بانقراض 
الدثنا والسا و اقب والأوضن انهاه ولكنق عو كنارة عن "الباق عرف 
أهل اللغة » كأنه قالوا : « تمسكوا بالسبت(0 أبداً » ثم يزاد عليه أي 
8 ما لم يبعث محمد يلتم حتى يكون عملا بالدلائل . 


[ه ] 
فصل ني : بيان محل النسخ 
قال عامة العلماء رحمهم الله بأن محل النسخ هو الحكم الشرعي 
المطلق عن الوقت وعن() الأبد » صريحاً ودلالة . 
وإنما قيدوا بالحكم الشرعي لأن الأحكام العقلية » وهي() وجوب 
الإعان وحرمة الكفر وكل ما يعرف بمجرد العقل من غير دليل سمعي » 


6 كذا في ب . وفي الأصل : « ثبت » . 
(؟) في ب : « مثل ما سب » . 
(©) فى ب كذا : م بالحدو » . 
(4) و(0) كذا فى ب . وفي الأصل : « بالسبب ». 
69 « ينقطم بانقراض ع بو فالسفك] لعنك ى اب ري الأصل : « بالسبب » . راجم الطامش ١‏ ص 70٠4‏ . 
6 عن ) من لباه , ْ 
69 كذا في ب . وفي الأصل : « وهو ». 


ا ل ل 


فإنه لا يحتمل الارتفاع والعدم بحال » لقيام دليله (0) » وهو العقل » 
على كل حال » فلا يحتمل النسخ » وحكمه انتباء الحكم الأول أو( 
الزوال والارتفاع » على ما تكلموا فيه وهذا عندنا . 

وأما على مذهب أصحاتب ب الحديث » وإن كان وجوب الإيمان وحرمة 
الكفر بالدليل السمعي » لا بالعقل وحده » لكن قام الدليل السمعي على 
بووس يي موا سراي و 
0 م الثابت 0 انيد لا يختمل النسخ . 00000 
ذلك من باب البداء » تعالى الله عن ذلك . 

نظير ه قول الله تعالى(؛) : ١‏ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا 
إلى يوم القيامة ) (0») » وإنه كذلك إلى قىه فيام الساعة . 

وأما التأبيد دلالة فهو الأحكام الشرعية التى بقيت بعد وفاة رسول الله 
ِنَم » ول يثبت الاننساخ في حال( حياته » لأن الانتساخ إتما يكون 
بالوحي ١‏ ولا وحي يتصور بعد بعد وفاته » لكونه حاتم النبيين . 

وكذا » الموقت صريحاً » لأن ثبوت الحكم في المدة المعينة هنر لة 
الحكم الموبد . ؛ فلا يجوز( الانتساخ قبل مضي الوقت » لما ذكرنا . 
0 ددر . 
(؟) في با: رو». 
(0) فيب : وو». 
(4) في ب : « قوله تعالى » . أي نظير التأبيد الصريح . 
(ه) سورة آل عمران : هه : «١‏ إذ قال الله يا عيسى ني متوفيك ورافمك إلي ومطهرك . 3 انون كقريىا عامل 

الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مر جعكم فأحكم بينكم بينكم فيا كنم فيه فيه تختلفون » . 
6 « حال » ليست في ب 


(07) في ب : و كذلك » . 
609 “كذا ق ب . وفي الأصل :.« فيحوز © . 


ل ل 


وذكر بعض آهل الأصول في هذا الفصل خلافاً : 

فقال() بعضهم : لا يجوز النسخ في المؤبد . 
وقال عامة أهل الأصول بأنه بجوز . 

. ولكن لا خلاف في الحقيقة عند التأمل » » لأن من قال بالجواز اعتاده 
ا ع رن جاء النسخ تبين أن الأبد ذكر 
وأريد به بعض م فا رماس الم ) كقوله تعالى : « فاقتلوا المشركين) (0) 
يتناول جميع المشر كين » فمتى خص منه أهل الذمة كان المراد من 
اللفظ العام بعضه » ولا فرق إلا أن هذا تخصيص بعض الأعيان »2 
وذلك( تخصيص بعض الأزمان . 

والفريق الأول يقولون بالتخصيص ولكن مرادهم بهذا أن الآيد م 
كان منصوصاً » وهو مراد الله تعالى » لا يجوز نسخه لا أنه يؤدي إلى البداء , 
ولآن النسخ غير التخصيص »؛ فإن النص المطلق وإن كان ظاهره الدوام . 
لا موجب الصيغة » ولكن بدليل؛) آخر » والنص الو بد متناول لجميع 
الأزمان من حيث اللفظ . فإذا جاء الناسخ في المطلق انتبى الحكم الثابت 
2 الادي 1 لالحال وتبين أن المستقبل ما | كان ثابتاً . وإذا جاء 
التتخصيص في الزمان المؤبد بقي الحكم فيما وراء لضو ثابتاً : 
وي المستقبل تبين أنه غير مراد » فأنى يتشاببان ؟ 

وأما الإخبار - هل هو محل النسخ أم لا( ؟ فهذا على وجهين : 


» في ب : « فقال : قال بعضهم‎ )١( 
: (؟) سورة التوبة : ه : « فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجداتموهم . . . » . وفي الأصل وب‎ 


« اقتلوا المشركين » . 
629 فُِ - : د وذاك يع ., 
(4) في ب : « لدليل » . 


( كذاا ي با وفي الأصل : « أنمهى الحكم في الثايت الماضي . 
(5) راجم فيما تقدم ص 7٠١7‏ وما بعدها . 


د وكيا ل 


- إن كان في الأحكام الشرعية» فهو والأمر والنبي سواء » فإنه إذا أخبر 
الله تعالى 4 5 الننن اه 4 بلحل مطلقاً م ورد الخر بعذه باحر مة (1) ع 
فأما إذا أخبر عن الحل أو عن الحرمة() مؤبداً » فاجواب فيه مثل 
الجواب في الأمر والنهى أيضاً . 
وإن كان الإخبار 2 غير الأحكام ( 003 الله تعالى » أنه يدحل 
فهذا لا يحتمل حتمل النسخ . ا ا 
أهل الأصول . 
وقال بعضهم : جوز النسخ في الوعيد » لآن الخلف / في الوعيد كرم . 
فأما في الوعد [ ف ] لا يجوز » لأن الخلف فيه من باب اللوم . فكذا ©) 
إدا أخبر الله تعالى أو رسوله باثة يولد0؛) لفلان ولد وه 0 4 فهذا 
لا حتمل أن لا يكون » إذ خلافه يكون كذباً » ولا يجوز ذلك (© في وصف 
الله تعالى » والنبي عليه السلام معصوم عنه () بدلالة النبوة . 
فيها ولا تعرى ) (0) ثم قال تعالى(8) : « فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما ) (5) 
)١(‏ في ب : «بالحرم ». 
(0) كذا ونح وق الأضل 'د دون اخل واطرطة »: 
(ع) في ب : و وكذا,». 
(:) في ب : «أو رسوله صل الله عليه وسلم فإنه يولد » . 
)ع( « ذلك » ليست في نبا 
(5) في ب : « عليه » . | 
(0) سورة طه : ١١8‏ . والآيات ١١١-1110‏ هي : « فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجتكم) 
من الحنة فتشقى . إن لك ألا تجوع فيها ولا تعره :و انك له تظمو قينا نول تش :تقو سوس إليه. الشيطان 
قال يا آدم هل أدلك على شجرة ة الخلد وملك لا يبلى . فأكلا مها فبدت طما سوءاتهما وطفقا مخصفان علبيما من 


ورق الحنة وعصى أدم ربه ففوى ., 
)م0 « تعالى » من ب . 6 سورة طله : ١8١‏ - راجم الامش 7 . 


3/1 د 


وهذا خلف بي الخبر ‏ قلنا : هذا من باب القيد والإطلاق » لا من باب 
النسخ على مامر . 
0 
فصل في : بيان شروط النسخ 

وهي على نوعين : 

نوع هو شرط لصحة إطلاق اسم النسخ عرفا . 

ونوع هو شرط صحة النسخ شرعا . 

نم بعضها متفق عليه » وبعضها مختلف فيه . 

أما الاول : 

[ فمنها  ]‏ أن يكون الحكم المنسوخ شرعياً » لا عقليا . 

أما عندنا ‏ فلأن الحكم العقلي » الذي يعرف بمجرد العقل من غير 
واسطة الدليل السمعي » لا يحتمل النسخ() . 

وعند( المعتزلة : بعض الأحكام من الحل والحرمة يعرف بالعقل . 
فإذا جاء الشرع بخلافه؛ ينتبي حكم العقل إلى حكم الشرع » ولكن 
لا سمى ذلك نسخاآ عندهم . ظ 

وكذا عند بعض أصحاب الحديث : براءة (© الذمة وعدم وجوب 
الأحكام ثابت بالعقل » ويتغير(؛) بالشرع » ولا يكون نسخاً من حيث 
الاسم » ولا يتصف به بي عرف الشرع ش 

ومنها - يشترط أن يكون الدليل الذي ثبت(0) به انتباء الحسكم دليلا 


. » في ب : « شرعيا لا عقلياً لأن العقلي لا يسمى انتهاواه وزواله نسخاً في العرف - وهذا عندنا‎ )١( 
. » في ب : « فأما عند‎ 69 

(9) في الأصل كذا : « براة ». وفي ب كذا : ررزيراه ع . 

(4) في ب كذا : « ويتعين » . (4)ق عه 5. إز ست 


تك ااه 


سمعياً لا عقلياً . فإن بالعجز والمرض » يسقط بعض الأحكام ولا يسمى 
نسخاً . وكذا بالموت » تنتهبي الأحكام كلها سحن د 


3 أن لا(60 يكون الحكم موقتاً صريحاً حو قوله دنم أتموا 

صيام إلى الليل ) ) 0) » فإنه © لا يكون نسخاً وإن وجد انتهاء الحكم . 
يز بياومة ء حكم مطلق غير موقت ولا مؤبد - على م فا اذ كر نا 

وأما شروط الحواز والصحة : 

منها - ما ذكرنا () : أن الشرط أن يكون حكماً شرعياً » فإن العقلي(0) 
لا بحتمل النسخ محال 

ومنبا - التمكن من أداء الفعل المأمور به » ليس بشرط لصحة النسخ . 
وإعا الشرط هو التمكن من الاعتقاد ظاهراً 

وصورة المسألة أن لو قال الله تعالى في شبر(”) رمضان ن : « حجوا بي() 
هذه السنة ) ثم ة قال في آخره « لا تحجوا ) » وإن لم يدخل وقت الوجوب . 
وكذا لو أمر بذبح الولد لإنسان 0) » ثم بعد التمكن من الاعتقاد قبل 
التمكن من الذبح » لاشتغاله بأسباب الذبح ؛ قال له ( ١‏ اه 0 
ونحو ذلك . 


60 رالا مق ب واليست فى الأصل . 
(؟) سورة البقرة : لام8١‏ . 
(؟) « فإنه » من ب . ظ 
6 و انااشووط جز اذ كزانلخ وزوودك و'فانقن الأصل تدرا 5 .. 
6 كذا في ب . وفي الأصل كذا : « فإنه » . 
(5) 3 اشس © امن انه .: 
ل 45 لالد انيت ور جد 
(0) « لإنسان » ليست في ب . )1١(‏ في ب : دلا يذبح ». 


15لا ل 


و()على قول المعتزلة : لا يصح النسخ إلا بعد التمكن من الفعل  .‏ 
وهو قول بعض مشايخنا . وبه قال عامة أهل الحديث » وهي مسال 
مشكلة . 

ودلائل الخصوء ظاهرة » لو بنيت المسألة على أن حكم الأمر وجوب 

الفعل » إذ وجوب الفعل في زمان لا يتمكن فيه () من الفعل » تكليف 
ما لا يطاق . 

وكذا () لو بنيت على وجوب الاعتقاد » لآنه يقال : يجب عليه اعتقاد 
فعل واجب » أو غير واجب : 

والأول باطل »؛ لأن الفعل لا يحب عليه (؛) بالإجماع . وإيجاب00) 
اعتقاد ما ليس بواجب » واجباً » محال من الشرع . 

وكذا() إنجاب اعتقاد فعل غير بوائجنه وواها . خان ارضا , 

ولك ن المسألة مبنية على أن هذا الأمرصحيح » وإن لم يتعلق به وجوب 
الفعل » ولا وجوب الاعتقاد حقيقة عند الله تعالى ولك أمر الله تعالى 
أزلي عندنا » وتعلقه 0) بالمأمور يقتضي أن يكون فيه فائدة في الجملة 
للمأمور » لأن الأمر() با لا يريد الله تعالى وجوده» جائز عندنا » لفائدة 
الوجوب في الجملة . ظ 


"0 سان:السما ل ا 

(؟) « فيه » ليست في ب . 

69 ف ب : وفكذاع). 

60 عليه » من ب . 

(ه) لعل هذا هو « الثاني » . 

(5) في ب : «فكذا,». 

(0) في ب كذا : « أولى وعندنا تعلقه » . 

(4) كذا في ب . وفي الأصل : « في الحملة فإن.الأمر » . 


ب 9لا ل 


فكذا إذالم يرد به الوجوب أيضا » لكن فيه نوع فائدة : يصح الأمر 
وههنا كذلك() . فإن المأمور إذا كان لا يعلم بالنسخ » ويبني الأمر على 
ظاهر الأمر في حق وجوب الفعل . و() يعتقده ظاهراً لا قطعاً » ويعزم 
على الأداء() ويبيىء أسبابه و(؛) يظهر الطاعة من نفسه ‏ فيتحقق الابتلاء 
والامتحان(2) والمباهاة » وإن كان الله تعالى عالماً بأنه ليجب عليه الفعل7) . 
وفي الأمر بذبح الولد أظهر » فإنه لما اشتغل بأسباب الذبح وانقاد() لحكم 
الله تعالى الثابت ظاهراً » تعظيماً لأمره » فيظهر منه الطاعة » فكان 
النسخ مفيداً «) في حق المأمور » وصحة الأمر لفائدة المأمور لا غير . 
و(4) لما حسن منه العزم والاعتقاد واشتغل بأسبابه اجتزىء بذلك منه . 
جل جلاله بفضله وكرمه ؛ وجعله قائماً مقام حقيقة الفعل في حق الثواب . 
فيصير كأن النسخ بعد وجود الفعل تقديراً ‏ هذا طريق تخريج هذه 
المسألة ؛ وتذكر على الاستقصاء ني الشرح إن شاء الله تعالى(0© . 

ومنها ‏ أنه ليس بشرط صحة النسخ أن يكون المنسوخ بد مثله أو 


اح مرك أو أثقل . 


وعلى قول المعتز لة شر ط . وهو قول بعد.نى أصحاب الحديث . 


. » في ب : « تصح الآمر فههنا كذلك‎ )١( 
. و ) من نبا‎ 6 
. » (؟) « لاقطعاً » من ب » وفيها : « لا قطعاً أو يعتقده منهما يعزم على الأداء‎ 
:“فيج :زد أو‎ )4( 
. والامتحان » من ب‎ « )0( 
. » لا يحب عليه الفعل إذ المعل شا على الظاهر جايزاً احتياطاً » والعزم على الأدا ومبى اسبابه أولى‎ «٠ : في ب كذا‎ )1( 
فيه كذ ورور العافت‎ 9 
2. في ب كذا : رمقيدا»‎ )4( 
. » (ه) كذافي ب . وفي الأصل : «أو‎ 
. إن شاء الله تعالى » من ب‎ « )٠١( 


715[ سا 


فالمعتزلة بنوا على أصلهم في وجوب الأصلح » فمالم يكن له بدل ؛ 
لا يكون النسخ من باب الأصاح ني الدين(2 . 
اضيا » وهو قوله تعالى : ( مأ فسخ من أآية أو ننسهأ ا بحير منهأ أو ٠‏ 
مثلها )!") . ظ 
وبعضبه() قالوا : الخير أن يكون أخف على العبد » لما عرف مصاحته 
داكا ظ 
وبعضهم قالوا+ الخير أن يكون أشق .حت يكون الثواب فيه أكثر . - 
ولكن الصحيح قول العامة بدلالة النلصوص 4 والمعقول : | 
- [ أما النصوص فقد ] قال الله تعالى : « إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين 
يدي نجوا كم صدقة (» ) 1[ ف] في( تقديم الصدقة على النجوى صار 
ورا من غير ندل : وكذا نكاح الاخ للخت( قْ زمن آدم عليه 
السلام مشروع 00 . وكذا الجمع بين الأختين في زمن بعض الأنبياء 
علييم السلام حلال. وشرب الخمر [ كان ] كذلك (5) في ابتداء الإسلام ؛ 
9 صار حراماً من غير بدل . وفرار الواحد من العشرة في الجهاد كان 
6 100111117 
(؟) في الاصل هكذا : « تعقلقوا 0 . 
6 طون 5 البفر 8 2 15 . 
(4)- كن فج نر ذن بعضصهم ) . 
6 سورة المجادلة : ١”‏ . 
)5( كذا في ب : «ري». وفي الأصل : « ثم تقديم » . 


)0 « مشروع » ليست قي 5-2 
(9) في ب : « وشرب الحمر مباح » . 


لا الل 


حراماً ثم صار ملويةا كندل هو الخن: عن » وهو فرار الواحد من 

الاثنين . والصفح عن الكفار وحمل أذاهم هو الواجب في الابتداء م نسخ 

بالقتال » وهو() أشق . وصوم عاشوراء صار منسوخاً بصوم شبر(») 

ومضان6 وهو اخ نفدل أن “كن ذلك عاد 

وأما المعقول : وهو أن النسخ هو انتهاء الحكم الشرعي المطلق » وقد 

نحقق » وإن كان بغير بدل . ولأن البدل يكون قائمآ مقام الأصل . 

فيصير قائماً تقديراً » فلا يثبت الانتهاء والارتفاع من حيث العنى » 

فكان ما قاله العامة أقرب إلى حقيقة النسخ » فيكون أحق . 

فأما قوله تعالى : ( ما ننسخ م' ن آية أو للتسدا 86 بخير مم | أو مثلها» (م) 

[ف] لاحجة فيه » فإن المراد منه بعض ما يتناوله() النص دون الكل »كا 

ذكر نا من تقديم الصدقة على النجوى و نحوها . وبه نقول : إن البعض كذلك . 

على أن في( النص بيان أنه لم يفعل النسخ إلا كذلك . أما ليس فيه نفي 

الجواز » والكلام في الججواز لا في الوجود . ثم تأويل الآية أن المراد من 

المثل والخير ) » في حق الثوا: ب للعبد وي حق الرخصة » فإن في حال الرخصة 

يثاب العبد ثواب العزيمة » بفضل الله تعالى وكرمه ‏ والله أعلم . 
وفنيا يد أن بيكررن الناسخ متر اخياً . وفي التخصيص الادصيام » على 

ما ذكرنا ‏ فلا نعيده (0) . 

() « شهر » من ب. 

(9) سورة البقرة : ٠١“‏ . 

(4:) في ب : «ها تناوله» . 

(5) «في » ليست في ب . 


(1) في ب كذا : « من الحر والمل» . 
(0) « ومما . . . فلا نعيده » ليست في ب . رأجم فيما تقدم ص 9و 8.6.0 و ص 588.وما بعدها 


ا ل ا 3 


[/او6م] 
فصل في بيان : الناسخ والمنسوخ » وبياك أقسامهم)| 
فنقول : 
الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى » لأنه هو المثبت الحكم الثاني » والمنمي 
للأول » بقوله الدال عليه ؛ وبما أنزل من القرآن الدال على كلامه . 
وقد يذكر ويراد به الحكم الفاني ‏ قال( النبي() عَلِتع : « نسخ 
صوم شب ر() رمضان كل صوم قبله » ونسخت الآضحية كل دم قبلها . 
وقد يقع على المعتقد للانتساخ() » وهو صاحب المذهب - يقال : إن 
أبا حنيفة رحمة الله عليه نسخ الكتاب بالسنة السثة بالكقات أي اغتقد 
جواز النسخ بذلك . 
وقد بقع على الدليل الذي يعرف به النسخ ‏ يقال: هذه الاية ناسخة لتللك . 
وأما المنسوخ - فهو أسم الحكم الأول الذي انتهى بالثاني . وقد 
يسمى الدليل الأول منسوخا . 
وأما أقسام الناسخ : 
أعني الدليل الذي به يعرف( النسخ . فالكتاب ناسخ للكتاب , 
والسيئة المتواترة للشنة المتواترة » والكتاب للمتواتر » والمتواتر للكتاب » 
وخير الواحد لخبر الواحد . وفي الحاصل ينسخ() الشيء عثله . إلا أن 
نسخ الإجماع لا يتحقق » لأنه لا إجماع في زمن النبي َلِئهٍ . و 1م الإجماع 
يكون بعده » ولا نسخ بعد وفاته عَلِتٍ ) . وكذا نسخ القياس : لا يجوز» - 


6 ف ب : «وقال ». 


)0( « النبى » من ب . (0) في ب : « الذي يعرف به ) . 
(©) « شهبر » من ب . (؟5) في ب : « نلسخ ». 
(:) في ب : « الانتساخ ». (07) « صل الله عليه وسلم » من ب . 


ل/اآال/ا ل 


لا بالقياس ولا بدليل فوقه لما و أن النسخ(1) انتباء الحكم الشرعي . 
وبالدليل المعارض يتبين أن ذلك القياس لا يصح إذا كان فوقه » وإذا 
كان مثله لا يبطل حكم الأول » ويعمل المجتهد بالثاني » إذا ترجح 
عنده ‏ على ما 

وهذا الذي ذكرنا قول عامة أهل الأصول والفقهاء » إلا ما روي 
عن بعض أصحاب الشافعي ؛ ولسيوه إلبه : أن لسخ الكتاب بالسدة: : 
والسنة بالكتاب» لا يجوز . وأهل() التحقيق من أصحابه يقولون : إن قوله 
مثل قول العامة . 

ودلالة ما قلنا : السمع . والعقل : 
أما السمع : فإ وجوب التوجه إلى بيت المقدس عرف با بالسنة »؛ فإنه 
ا متعبداً بشر بعة () من قبلنا : على م ا ذكرنا. ثم صار 

خا بالتوجه ؛) إلى الكعبة بالكتات(0) ) . وكذا وجورس() صوم 

به ثنت(9) «السنة غ 5 صار منسوخاً بصوم شهبر(ه) رمضان 
بالكتاب . وكذا (0) الوصية للوالدين : ثبتت شرعيتها بالكتاب بقوله تعالى : 
الوصية للوالدين والأقربين بالمعر وف الابةع )٠١(‏ م ثبت نسخها بالسنة 
وهي قوله عَم 0١‏ : «لاوصية لوارث ) . 


)١(‏ كذافي ب . وفي الأصل : وأنه». 
68 قِ ب : « فاهل » . 
3-0 ب : « لشريعة » . 


(4) في ب : « بوجوب التوجه » . 

(5) « بالكتاب » من ب . 

6 « وجوب » ليست ي ب . 

60 « ثبت » ليست في ب ففها : « وكذا صوم عاشوراء بالسئة » . 

6 شبر ٠06‏ ل 

(ة) يي ب : و و كذلك » . | 
)٠‏ سورة البقرة د 1١8٠‏ - و كتب عليكم إذا حضر حدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين - 

بالمعروف حقاً على المتقين » . 
6 كذا في ب . وني الأصل : « نسخها بقوله عليه السلام » . 


٠ ثرالا‎ 


- وأما المعقول : وهو أن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى » فإنه المثبت 
للأحكام والنائي » والرسول مَلِْهِ هو المخبر عن الله تعالى ذلك (© كله » 
وهو صادق في خبره » فيجب2)) أن يقبل خبره » فإنا عرفنا الكتاب », 
كتاب الله تعالى » بخبره » إلا أن الكتاب وحي متلو » لكونه منظوماً بنظم 
خاص . فيكون خبره بالوحي المتلو تارة » وبالوحي غير المتلو أخرى » 
وهو ما سمعه من جبريل وغيره من الملائكة عليهم السلام . ثم قوله () 
وخبره حجة في نسخ الكتاب بالكتاب » فكذا بي نسخ الكتاب بالسنة » 
والسنة بالكتاسه. 

ثم يقال للمنكر(» : إذا أخبر النبي يِتِنٍ أن الله تعالى نسخ حكم كذا 
ولم يتل القرآن - أيقبل خبره أم لا ؟ فإن 0) قال : لا يقبل » فقد انسلخ 
عن الدين . وإن قال : يقبل » فقد ترك مذهبه ‏ إذ هو() تفسير جواز 
نسخ الكتاب بالسنة . 
- فإن تعلقوا بقوله تعالى : « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها 
أو مثلها ) ") أضاف إلى نفسه » فنقول - إذا كان الرسول يلك يعبر عن 
الله تعالى ويخبر عنه » فيكون الاتي(0) هو الله تعالى » على ما مر . 

وأما أقسام المنسوخ ‏ فهو أنواع : 

[الأول] - نسخ الدليل الذي ثبت«) به الحكم الأول . 


00( كذا ي ب . وفي الأصل : « يحب ». 
0( كذا ي ب . وفي الأصل كذا : « « قوآه » . 


(4) في ب : « للمخير » . 

(5) في ب :«إن». 

(5) في ب : «فإن هذا » . (0) ي ب كذا : ورالاف». 
(90) سورة البقرة : ١١"‏ . (9) في ب : «يثبت ». 


4١لا‏ س- 


و[ الثاني] ‏ : نسخ الشرط الذي تعلق به الحكم الأول . 

و[ الثالث] - نسخ نفس الحكم الأول . وهو أنواع : نسخ كل الك 
ونسخ بعض الحكم . والزيادة على الحكم الأول . والنقصان عنه أيضاً . 

أما [ الأول : نسخ الدليل - فهو على ضربين . 

وحي متلو بنظم خاص ؛ وهو الكتاب . 

والثاني وحي غير متلو » وهو خجر الرسول صلى الله عليه وسلم() , 
أما نسخ الكتاب فهو أنواع : نسخ التلاوة والحكم جميعاً » ونسخ 
التلاوة دون الحكم 4 ودسخ الحكم دون التلاوة . 
. أما نسخ التلاوة والحكم : فجائز عقلا » وهو وارد شرعاً . 

أما الجواز ‏ فإن نسخ التلاوة » و()هو صرف القلوب عن حفظ القرآن 
الدال على كلام الله تعالى » فجائز أن ينتبي الحكم لانتهاء المصلحة 
وتنسبى التلاوة . 

أما عيبن كلام الله تعالى : فلا() يتصور عليها النسخ » فإنه قديم ‏ قال 
الله تعالى: وسنقرئلك فلا تنسى . إلاما شاء الله ) (:) ولكن هذا في حال جواز 
الميح 6 وهو حال حياة الرسول َه . فأما (0») بعد وفاته مَل (© فلا 
لآن الله تعالى أخبر أنه هو الحافظ لمذا 0) القرآن » بقوله تعالى(0) : 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » 60 أي تحفظه منز لا لا يلحقه 
6 الاك وحك ان لم رار لاامدا الفقدوي تاداريا . ولعله | كتفى في ذلك بما تقدم في الصفحة السابقة 9 . 
6 « و » من با . ش 
(؟) الفاء من ب . 
(4) سورة الأعلى : + +7 - ١‏ سنقرئك فلا تنسى . إلا ما شاء الله إنه يعلم الحهر وما نخفى » . 
(ه) في ب :وأما». 


00 « صلى الله عليه وسلم » من ب . 63 «ر تعالى » من ب . 
(0) في ب : «وهذاع». (ه9) سورةالحجر : 4ه 


2 


ا لف 


تغيير ولا() تبديل » صيانة للدين الحق إلى آخر الدهر . وذلك مثل 
صحت برام عليه البادم » فانه (5) 1 لبق ين الناسن دقان يرق دكها 
وقالار اخ جو كا روف احيحات الشافعي أن ثما يتل في كتاب الله تعالى : 
( عشر رضعات رمن ) نسخن ب « خمس رضعات يحرمن ) . وهذا عندهم 
من نسخ التلاوة دون الحكم لانم قد بي ٌ وهأ عندنا [ ف ] 1 ا 
تلاوته ولا حكمه ©) . 

. وأما نسخ الحكم دون التلاوة » فكثير : فإن عدة الوفاة بالتربص حولا 
صار منسوخاً مع بقاء التلاوة () . وإمساك الزواني ني البيوت) » والإيذاء 
باللسان () : كان حداً » ثم صار منسوحاً وبقيت التلاوة » ونحو ذلك . 
. وأما نسخ التلاوة دون الحكم : فهو( أن الرجم كان مشروعاً 
بكتاب لله تعالى م نسخت تلاوته وبقي حكمه , » على ما روي عن تمر 
رضي الله عنه أنه قال : « إن مما يتلى في كتاب الله تعالى : « الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله » والله عزيز حكيم / . وق رواية 
عن عمر رضى الله عنه أنه قال : لولا أن الناس يقولون إن عمر زاد على 
كتاب الله تعالى » لكتبت على حاشية المصحف : « الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموها ألبتة نكالا من الله )(0) . إلا أن الله تعالى صرف قلوب الناس عن 
حفظه » سوى عمر رضي الله عنه » ولا يكون إلا لحكمة بالغة لا نقف عليها . 
(0) كذاي ب . وفي الآصل : « وإنه ». 

(*) « وهذا عندهم . . . ولا حكمه » من ب . 

(؛ وه و؟) سورة البقرة : ١4٠‏ ونسخت بالآية 4 م؟ منها . وسورة النساء : ١٠‏ و .١5‏ ورأجع ص 79# . 
(00) في ب : روهو ». 


(4) في ب : «١‏ وفي رواية عن أمير المومئين عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال : لولا الناس يقولون إن عمر 
زاد على كتاب الله تعالى لكتبت على حاشية المصحف : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموههما ألبتة نكالا من الله » 


والله عزيز حكيم ». 


- للف 3< 


وهذا قول عامة الفقهاء 

وقال بعضهم : لا يجوز في هذين الفصلين » لأن المقصود الأصلي من 
إنزال القران هو الحكم الذي تعلق به » فإذا انتسخ الحكم فلا فائدة 
في بقاء التلاوة . وإذا انتسخت التلاوة » والحكم ثبت بها » فلا يبقى بدونها. 

5 2 ظ 


ل 
قولكم : لا فائدة ى بقاء التلاوة ‏ فنقول(١)‏ : 
هذا إءما يستقيم لو كانت الفائدة )١(‏ مقصورة على الحكم المتعلق به » 
بل له فائدة © » وهو كونه دالا على كلام الله » في كونه معجزاً ودليلا 
على(:) الرسالة وتعلق جواز الصلاة به ألا ترى أن إنزال المتشابه جائز : 
وليس فيه فائدة » إلا ما ذكرنا . 
وأما [ الثاني] ‏ : نسخ الشرط : فإن (0) التوجه إلى بيت المقدس كان 
شرط جواز الصلاة ثم صار منسوخاً » .وأمر بالتوجه إلى الكعبة ٠»‏ ولو لم 
يأمر بالتوجه » جاز التوجه إلى كل جانب » ولكن نسخه هل يكون 
نسخاً للحكم ؟ فيه اختلف() المشايخ » كما في إثبات زيادة شرط متأخر : 
)١(‏ في ب : و« قلنا » . 
(0) في ب : «أن لو كانت التلاوة » . 
(0) في ب : وفوائد» . 
(4) في ب كذا : « دالا على كلام الله تعالى » فيصير تاليا كلام الله تعالى » تلاوة ما يدل عليه » فيكون له ثواب قراءة 
كم اث هالرودى كذا ابا كر سير ااددل فل والغبارة تن اسل غين :نافع 


(5) ي ب : « فهو أن » . 
)١(‏ في ب : واختلاف » . 


59ل سد 


فعند بعضبم : نسخ ء لأن الحكم انتفاء جواز الصلاة بدوا 
ا 0ك 
وقال يعضبع ما ا ال ا 
الشرط() , بقي المبواز » فلم ينته الحكم الأول ه عل ها لد كن . 
وأما [ الثالث] ‏ : نسخ الحكم : 
فنسخ كل الحكم كثير . 
5 000 بعص 5 تيا كاجمع بين اي والجلد() 2 
0 8 الزيادة على الحكم الثابت بالنص » فنقول اله 
أحدها - أن يكون حكماً ثابتاً وله سبب معلوم » ثم ثبت حكم 
آخر(؛) بسبب آخر بالنص » نحو : وجوب صوم شبر رمضان بعد وجوب 
الصلوات الخمس » ووجوب الزكاة بعد وجوب00) صوم رمضات . 
والثاني - أن يرد النص لإثبات يحكم ار بغين السنيب الدي نبت يه 0" 
الحكم الآول و : وجوب التغريسب بعد وجوب الخجلد بي في البكر على 


زعم أصحاب الشافعي رحمه الله . وتحو وجوب نحرير رقبة مؤمنة في 
كفارة القتل بعد وجوب نجحرير رقبة مطلقة في كفارة اليمين والظهار . 


' ٠ 


60 « الشرط » ليست في 55 
(0) في ب : « فكالحمم ». 
6 قُُ ب : «الحلد والرجم » . 


6 ىُ ب : ثم يثبت الحكم آخر 0 . 
(0) « الزكاة بعد وجوب » ليست في ب . 


(5) ي 05 0ت ةا" 


ل "ااا ل 


و1[ 5ا] لو جاء النص() بزيادة عشرين سوطاً على الثمانين قي حد 
القذف(2) . 


والثاليتده اثتيرة:النض ززنادة فى الفس_الغبارة.متصيلة يبا © كز ياذة 


و 


را كعة عل ركعتي الفجر 4 0 زبادة ركعة على ثلاث ركعات المغرب . 
او قررة التضى زياف كبرل الظوبباوة غيم افيظن و لكان ف الى 
م أجمع العلجاء أ نيما 20 لو وح وا #اتتطويق القمر ان لذأ كبو 
ا 3 فاه 0 من باب الزيادة 1 7 ورد(5) في حد الفذف 
الجلد0) ورد الشبادة » فإن رد الشبادة ليس بزيادة ولا نسخ له للقران00) . 
واكذا إذا وردا متعاقيين 4 وسنهما زماك » ألا يصلح الدسخ (4) 1 
فأما إذا وردا متعاقبين تعاقباً يجوز القول بالتناسخ في ذلك القدر من 
الزمان 1[ فقد ] اختلفوا )٠١(‏ فيه : 


)١(‏ في الأصل : « والظهار إذ لو جاء النص » » وفي ب : « والظهاره ولو جاء النص » . وفي البخاري 
على البزدوي (“”“ : ١9*‏ : س ” وما بعده ) : « ونقل عن بعض أصحاب الشافعي أن الزيادة إن غير ت 
المزيد عليه تغييراً شرعيا » حيث لو فعله كا قد كان يفعله قبل الزيادة يحب استثنافه » كان نسخاً » كزيادة 
ركعة على ركعي الفجر . وإن لم يكن كذلك لا يكون نسخاً » كزيادة التغريب في حد الزاني وزيادة عشرين 
على الثمانين في حد القاذف » لو فرضنا ورود الشرع بها - وإليه ذهب الغزالي » . 

015 لي عن الخ 1 

(0) أي الدليلان . و « ثم » من ب . 

600 قُْ 1 زر لو فلا د 

0 قُُ ب : « إنه لا يكون » . 

(5) كذافي ب . وفي الأصل : « كما لو ورد ». 

6 ف ب : «والحلد» . 

(4) في ب : «القران ». 

6 « و كذا إذا وردا . . . للنسخ » من ب . 

. » في ب : « واختلفوا فيه‎ )2٠١( 


558/ د 


قال أصحاب الحديث ؛ وهو قول الشافعي : إن هذه الزيادة لا تكون 
نسخاً » بل تكون بياناً : أن 1١‏ اناه ابعص اد القيل مين الأصل ‏ وبه 
قال الحاة ني( 6 وأبنه ا هاشم (") ل المعتر لب 


وافال تقسقنا أو عتضيوو الماتر ردق رحيه ألته: إنةخور رز أنريكون. بطر يق 
البيان » ويجوز بطريق النسخ ؛» فلا( يحمل على أحدهما إلا بدليل - 
عل م د كرنا 5 ظ 

واخحتلف مشا د الوا 


فقال عامة مشاء بخ العراق بأن الزيادة في هذه الفصول كله ؛» يكون 
ذا ؛ إلا ل رجرب الا بد رجرب عيافة + رجرب سرجه 
وجو الصلاة ونحو ذلك . 

وقال الكرخي وجماعة عة منهم : إن كانت الزيادة مغيرة الحكم الأول 
المزيد عليه » كانت نسخاً وإن لم تكن مغيرة للحكم الآول() : لا يكون 
بحت ري 0 : يوجب تغيير(0») حكم الأول 

في المستقبل من الكل إلى البعض وا : الزيادة التي لا تنفلك عن 
المزيد عليه لا يكون نسحا : إن | اله م أوجب ستر الفخذ » ويكون 
ذلك إنجاب ستر بعض الركبة » ولا يكون وجوب ستر بعض الركبة 
نسخاً لوجوب ستر كل الفخذ » لأن ستر الفخذ لا يتصور بدون ستر 
(1) تقدمت ترجمته في الامش 7 ص 844 . ظ 
(؟) تقدمت ترجمته في الهامش ١‏ ص ١45‏ . 
(0) كذاني ب . وفي الأصل : «ولا». 


6 و للحكم الأول » ليست في 522 


(6) في ب : (( لعحس 0 . 


نت 758 


بعض الر كبة » فلا يكون بعض الزيادة مغيراً حكم() الأول ني المستقبل » 
بل يكون مقرراً () . 

وقال بعضهم : إن كانت الزيادة 0) تغير المزيد عليه تغييراً شرعياً : 
كزيادة ركعة على ركعتى الفجر . وكذا كل شرط زيد متصلا بالعبادة : 
دون المتفصل . وإن كانت الزيادة تغير المزيد عليه حكماً عقلياً لا حكماً *) 
شرعياً لا يكون نسخاً » كزيادة التغريب : فإن حكم النص الموجب للجلد» . 
وجوب البلد غير متعرض لنفي00) التغريب » ولا لإثباته » ولكن انتفا 
التغريب حكم أصلي لا شرعي ٠‏ فإن الأصل هو عدم الوجوب : عرف 
بالعقل : فإن الأحكام الشرعية لااتعرف إلا بالشرع » فقبل ورود الشرع » 
يعرف بالعقل انتفاه » فيكون حكماً عقلياً لا شرعياً . 


أما أصحاب الحديث » وكل من قال إن الزيادة على النص ليس 
بلسخ(5) » [ فمل ] احتجوا 5 0 من وجوه ثلا نه * 


50-6 | - أنهم بنوا على أصلهم : أن العام لا يوجب العلم قطعاً في كل 
فرد من أفراده » بل يجوز أن يذكر العام ويراد به البعض . وكذا بمجوز 
فيك كر المطلق براقي لكين . فإذا كان ظاهر النص() الموية قلفي آنه 


الجن الكل » فإذا جاء نص آخر نحكم آخر زيادة عليه : ظهر أن المراد من 
)١(‏ في ب : ولحكم». 


(9) كذاءى مسيحزق الأصل سيد و , 
(*) «الزيادة» ليست في ب . 

(4) « حكماً» من ب . 

(5) في ب كذا : « غير منصوص لنفي » . 
لق ادر لح تن 

(0) كذافي ب . وفي الأصل : « ظاهر نص » . 


ما ا 


الأول البعض دون الكل من الآصل . وكذا إذا جاء النص المقيد تبين 
أن المراد من المطلق هو المقيد من الابتداء » فيكون الزيادة بياناً لا نسخاً . 

الثاني - وهو أن ما هو حد النسخ في الشرع لم يتحقق » وهو انتهاء 
الحكم الوك كله ات دعضه » فإِن | الحكم الأول هوا وجو الجلدء 
وبعد وجوب التغريب بقى ذلك واجباً » لكن زيد عليه شيء آخر » بمنزلة 
وصور 8 11 رمك بورد 3318 لا كين افونا لذو لال كن من 
المعق كذا هذا (). 

والثالث - وهو أن النسخ أمر ضروري »؛ لأن الأصل ني أحكام 
الشرع هو البقاء » والقول بالتخصيص والتقييد تغيير() الكلام(© من 
الحقيقة إلى المجاز » ومن الظاهر إلى خلافه » وضعاً » مع أنه هو المتعاروف 
في اللغة » فكان الجمل ها ذ كر انا حرق عنف التعا رضي 1 .. 

وجه قول مشايخ العراق » وهو أن ما هو حد النسخ لغة وشرعاً 
موجود ههنا » كا في نسخ الحكم صريحاً » فإن النسخ هو الإزالة والرفع 
لغة ع وى عرف الشرع هو انتهاء الحكم الأول وقل وجل » فإل الحكم 
الوك هو وجول الحلد وحده (0) 1 ؛ حق حرج الإمام عن عهدة 
إقامة الحد » وبعد ما زيد عليه التغريب لا يكون الجلد وحده حداً » وبقي 
الإمام تحت عهدة التكليف بعد » فلا يبقى حداً فينتهي حكم النص الأول » 
ولآن الجلد كل الحد وكل الجزاء » والان صار بعضاً » وبعض الحد ليس 
بحدء كبعض المطهر ليس بمطهر() » حتى لا يحرم التيمم كوجود () كله . 


. » في ب : و كذا ههنا‎ )١( 

(0) كذاي ب.ووي الأصل + :وتعيين :ا 
6 قي ب : و للكلام » . 

(4) في ب : وما ذكرنا عند التعارض أحق » . 
() « وحده» من ب . 


(0) في ب كذا : م كبعض المظهر لا يكون مظهراً » . (0) فى ب : « لوجود ». 


ل/9ا5”/ا ل 


يبقى قوم : إن وجوب الجلد باق فبلي() » و() لكن لا حدا 
بل بعص |الحد ات يقال : إن الكلية والبعضءة سيك بحكم شر عي 
فنقول حكم الشرع ما لا يثبت إلا بالشرع ؛ وتقدير الحد لا يعرف إلا 
بالشرع » فكان ا : 

وما قالوا: إنه مكن ريه بطريق البيان» فعند الخصم لا يكن ؛ على ما مر 

قولحم : إن النسخ أمر ضروري ٠‏ فالعمل بالمجاز أولى » فنقول : ذاك 
فيما لم يعرف له التاريخ . فأما ما يعرف له التاريخ فلا . على أن التغريب . 
يكون من جملة الحد عندهم . ففي الحمل على المجاز إثبات الحسد 
بالقياس وتخبر الواحد » وإنه لا جوز . ولآن الجلد مى كان واجبا ثم 
جاء نص التغريب متراخخياً » وكان () |ل: نبي عليه السلام ساكتاً عن حكم 
لتغريب حال وجوب الميلدا»» » والسكوت عند الحاجة إلى البيان بيان ؛ 
فصار وجوب انتفاء (0) الغرييه حكما 256 أء بدلالة السكوت 4 فإذدا حاء 
خبر الواحد متراخياً © بإيجاب التغريب كان نسخاً لحكم شرعي » 
فقال١)‏ : اجلدوا ولا تغر بواء أو (0) عرف ذلك قطعاً )٠١(‏ . فإذا جاء خبر 
راكاد 6 َ ب التغريبف لدم ىن يكون سمخ ١‏ ؟ فكذا هذا » وهذا ظاهر . 


(0) الواو من ب . 


(6) كذافي ب . وفي الأصل : « ليس » . 

(:) كذافي ب . ولي الآصل : ١‏ فكان » . 2 

(5) في ب : « حال وجوب الحلد ولو كان واجباً لا حل له السكوت » . 

59 كذاي :معنيؤى . الكمل كذ ه. وان لما يموده القادم: , 

)7( ناعقي حم ا 

(8) « فقال » ليست ي ب . 

(1) في ب :وو». )٠١(‏ « قطعا » ليست في ب. 


58لا ل 


ب وام النتهان غن العافت + إفا برا منها أو قرعا +31 لكشك آله 
يكون نسخاً لذلك الساقط . ولكن هل يكون نسخاً لاصل العبادة ؟ على 
قول الكرخي يكون . وعلى قول بعض مشايخ العراق لا يكون ‏ لما مر . وبي 
المسألة إشكالات تعرف في الشرح ء أو في مسائل الخلاف إن شاء الله تعالى. 


فصل ف 
الترجيح 
الكلام فيه في خمسة () مواضع : 
في بيان الترجيح لغة . 
وى بيانه في عرف لسان الشرع 
وق تيسستباق له 
وفي بيان ما يقع به الترجيح() . 
وني بيان حكم الترجيحين عند التعارض . 
١ [‏ ]ا 
أما الترجيح في اللغسة 
فعبارة عن زيادة لا يسقط بها التعارض حقيقة . مأخوذ من رجحان 
الميزان » فإنه إذا مالت() إحدى الكفتين مع قيام المعارضة » بأن كان 
في إحدى الكفتين عشرة وف الأخرى عشرة ونصف دانق() أو دانئق 
ونحو ذلك(0) » يقال : رجح يران وترجح . قال النبي م للوزان : 
رك وارجح . 
ا ا و أربعة » . استناداً إلى اندر اج الرابع تحت الثالث - انظر فيما يلي ص 7٠١‏ . 
(؟) « وفي بيان . . الرجيح » من ب . 


69 كذا ُ ا وفي الأصل : «دمال » . 
(4) في المعجم الوسيط : الدانق سدس الدرهم ١١/١‏ من الأوقية . (0) في ب : «ونحره». 


58//ا ب 


فأهها 11 "كانت الريافة: لتر ةا ع كي مطل التعا رين نه ان كان 
في إحدى الكفتين عشرة وي الأخرى خمسة أو ستة أو نحوها () [ ف ] 
لا يقال : م الميرداق : 


| 


[* ] 
وأما في عرف الشرع 
فمأخ وذ () من عرف اللغة . وهو أن كون لأحد الدليلين زيادة قوة , 
مع قيام التعارض ظاهراً . فأما إذا كان أحدهما مر جوحاً () » [ نحيث ] 
لا يكون حجة في مقابلة الآخر ء لا يقال ترجح أحذ الدليلين » كالكتاب 
والمتواتر مع خبر الواحد والقياس 
الوم 
وأما محل الترجيح » ويندرج تحته بيان ما يقع به الترجبح() 


فهو مو ضع الن وعلم غالب الرأي » دون موضع العلم قطعاً » لآن 
العلم القطعي لا يحتمل التزايد » فلا يتصور فيه الر كان ,فاه الظخ بو الذليل 
المحتمل [ ف] يتصور فيه أن كرون احد اطق لهازرافة قوط جل لالس ء 
ويكون الاحتمال فيه أقل » كخير الواحد مع القياس » فيجري فيه الترجيح 
وجوه تكو هو انرة ا دوة الفط وغلة ار أي . وذلك : ثلاثة أنواع 60 . 


مسا م سرس بير الكتاوء البينة المتو رةه 


. منحيث » ليست في ب‎ « )١( 

(0) كذافي ب . وفي الاصل : « ونحوها» . 

(0) في.ب : «مأخوذ». 

600 دشر معويححا )طن انيه + 

)لوطاو لع وا لوي وو عد عدو الخد ققن (الستف الي التسلة لمق 
(5) زادهنا في ب : « أعي بمواضع الر جيح » . 6 إن أعخذها وحن أن 


ل 


والثاني تيب افيا الإاحاد 1 

والعا لتيب الفيجاسن., 

أما ظواهر اللصوص ٠‏ 

[ ف] لا تقبل الترجيح من حيث الثبوت » فإن ثبوتها بطريق القطع » 
و(١)هو‏ التواتر . وكذا إذا ثبت ». بالإجماع » أن حكمها ثابت قطعاً . ولكن 
إذا كان محتملا » بأن كان عاماً يحتمل الخصوص ؛ أو خاصاً يحتمل المجاز- 
فإنه يقبل الترجيح » من حيث القوة من وجه آخرء في حق العمل بأن كان 
أحدهما محرماً والآخر مبيحاً » فالمحرم أول نظررق :لاط ري لآن 
الحرام واحية الترك بوالماج جائز الإتيان » فكان العمل بالمحرم أولى . 

وكذلك © جواب المعتزلة إلا أن طر يقهم(؛) مختلف : فإنهم يقولون إن 
الإباحة أصل والحظر عارض » فكان العمل بالحاظر أولى » تقليلا للنسخ . 

ولكن عندنا هذا التعليل قافين + كن غنيك 01 لسن الأصل هو 
الحظر ولا الإباحة » فإن العقل لا حظ له ني الأحكام الشرعية » على 
افر ٠‏ ظ ظ 
وكذا (© إذا كان أحدهما موافقاً لقياس الأصول » والآخر مالفا , 
ا فصو 2 ظ 0 
6 « و) لبتي بباء. 
١‏ 68 كذا ي د واف الأصل ' لاسا ما ود 


(0) في ب : و فكذلك 2 . 


60 ف ب : « الطريق » . 


6 ف با : و والثاني 5 


1/9١‏ لس 


وأما أخبار الأحاد : 
إدا ورد خيران واستويا في عدالة الراوي » ونحو ذلك عم هو شرط قبول 
خبر الواحد ؛ فإنه يترجح() أحدها : بأنواع من الترجيح » لآأنه موضع الظن 
والاحتال. فاذا اختص احدهمم)| بوحه »؛ من وجو و0 لو جنا قوة الظن» كان اولى. 
لكن بعضها صحيج بالإجماع و دعضها متلف فيه ف بعضها فاسيلك 
ا الصحيح : 
فملها م ما ذ كر نا من الوجهين في المتواتر . 
55 ومنها ما (؟) براجحع ا من الصديث 4 أن كان فيه لوع اضطراب 
يا او و اتا 


عت ور 1 500 لدليل فوقه (4) . 

وعضى وها مكنةالر فزن شرط قبول خبر الواحد أن لا يخالف دليلا 
فوقه » ولا(0) يكون هذا من باب الترجيح ؛ لأن الحكم يضاف إلى الدليل 
الأقوى 3 لا إلى الخر الذي بوافقه ؛ وهو دوو به ء 

وعامة المشايخ قالوا 1 بصح الترجيح به . 

وصور 4ن النعينية 1111 تان ير الواحد » مع أن له دليلا أقوى 
ميك © فعار ضه السائل بخسير الواحد 34 فر جح(0) المجيب لخيره (6) 4 

00 كذا في ب . وفي الأصل او م ا 

6 وما » من ب . 
69 31 سيت ل ا 
(:) ف بن كذ : ( قوله )» . 


(5) في ب : وفلا». (0) في ب : «ورجح, . والمعى واضح . 
030 لو » من ب . 0 زأد هنا في ب : « وقال » . 


25 1 


أنه عاضده الكتاب ا حكم خيره ثابت قطعاً » وإن كان 

فق كون اللفظ متقولا عن النبى ل احتمال . وي المسألة ذا "كان 
55 وخقين عقوا تو بكرو اخ وقياس- فا لحكم يضاف إلى الكل 
6 الأقوى أنه جوز أن فت الحكم بدلائل : فصح التر جيح به . 
على أن الخبر الذي يخالف دليلا فوقه لا يصلح معارضاً للذي لا يخالف » 
فسقط اعتباره [ وبقي ] 0) التعلق بالحديث صحيحاً » لأن هذا يرجح 
عليه » من حيث إنه عاضده الدليل الأقوى() . 


5-5 ومنها ما (0) يرجع 0-0 4 أن كان اتحد ا راويين فميهاأ دون 


الاخر » لآن حفظ الألقاظ , نبا أمر عسير © والطباع محبولة على 
م وطلب المعنى ٠‏ فيجوز أن ينقل بالمعنى لا اي عنده أن هراد 
النبى مله هذا » فكان 1 الفقيه » ي(© نقل اللفظ با 01 


نع 0 الرواية من عرض بالضبط والإتقان أولى فيمأ م فيك المعى 
أ كاك الراويان عير معر و فين بالفقه » لأن ال سيان والغلط | ور ير 8 
الانسان 4 فمن كان له زيادة الضبرط والإتفان 4 وكان (») معر وفاً 
واللفظو اول . 

اننا (0) ما اختلف العلماء فى في التر جيح به ع فأنواع ( : 
يت فمن ذلك أنه هل يترجح بكثرة الرواة ؟ فيه اختلاف : 
)١(‏ كذاي ب . وي الأصل : «والخحير المتواتر ». 


62 كذا في بت وق الأصل : و« وخير الواحد » . 
(0) كذاا يظع يظهر لنا . وهى في ب كذا : و سمى » بلا نقط , 


(4) « على أن اللر الذي مخالف . . . الدليل الأقوى » من ب . 

(5) «ما» من ب . < 
(5) في ب : «من»). [ (8) كذافىي ب . وفى الأصل : «ومما». 
() « و كان » ليست في ب . () « فأنواع » من ب . 


- ارثا 3 


وهو قول بعض أصحابنا » لأنه يتقوى به ظن الصدق0() » فإن الظن 
بصدق خبر الاثنين أقوى » ولهذا يترجح خبر الاثنين في طهارة الماء 
ونجاسته على خبر الواحد . 
ولكن عامة مشايخنا قالوا : إنه 0) لا يترجح ٠»‏ لأنه يحتمل أن الخير 
الذي رواته أقل كان متأخراً » فيكون () ناسخاً لذلك » وهذا المعنى 
لا يرتفع بكثرة الرواة . ولاآن عمل السلف ما قلنا » فإنهه2() لا يرجحون 
بكثرة الرواة . 
وكذا اختلف(») المشايخ في الخبرين ؛ إذا كان أحدهما مثبتاً والآخر 
ناقبا وتعن الكرهي ان اميق أول ,رهن عسى وق أنان:رحمة الله غلة 
أنهما يتعارضان » فيرجح بطريق آخر . 
وجواب أصحابنا المتقدمين وعملهه() مختلف ني هذه المسألة : 
. فقد روي أن بريرة ) أعتققت وزوجها حر 4 وهذا مشت . وقل(2) 
روي ا أعتققت وزوجها عبل 3 وهذا ميق (1) عل الأمر اللاول وهو 
ارقى:وعملوا بالنيث . 
)١(‏ في ب : « يتقوى بظن الصدق » . 
6 رزنالة ومن ا 
(9) في ب : وفكان,. 
(4) قي ب..: « إمم ». 
() كذافي ب . وفي الأصل : « اختلاف . » وانظر في هذه المسألة : البزدوي والبخاري عليه  »‏ : 0و و 
ارقا 
6 وعملهم » من ب . 
609 بريرة مولاة أم المومنين عائشة رضي الله عنها : اشترتها وأعتقاها . وقد اختلف في زوجها : هل كان عبداً 
أو عرد ابق الأثس + أنه الفاية + ه : .ع ١|اعٌ‏ . وابن عبد البر » الاستيعاب 6 ” : 8”#لا- 9ؤ"الا. 


وابن حجر “دون اليد ا ال 0 
(8) «قدومن ب. (9) في ب كذا : و منفي » . 


2 07-2 


. وروي عن اليه أنه تزوج ميمونة وهو حلال بسرف20‎ ٠ 
55 0 الأششة أنه تزوجها وهو جرم . والمراد من الل‎ 
: العارض على الإحرام وهو مثبت . ثم أصحاينا رحمهم الله أحذوا بالناي‎ 


. وروي عن انيع أنه رد بتنه زينب على زوجها بتكاح جديد‎ ٠. 
. وروي أنه ردها , بالنكاح الأول . وعملوا بالمثبت وهو النكاح الجديد()‎ 


وذكر ثي كتاب التركية بي الجرح والتعديل » إذا تعارضا » أن اجرح 
أول 6 وهو المفيت ‏ 

واد كر في كتاب الاستحسان : إذا أخبر رجل في طعام 7 شراب بالحل 
وأخير آخر (؛) بالحرمة 4 او اتعدهها بالطهارة وا لاخجير بالئجاسة 2 
وهما عذلان- أن الخير عن الطهارة والحل ك1 » وهذا ميق(5) 2 
والاختر هثيت: : 


م بعض مشاحنا خرج هذه الفصول على وجه ليس فيه شبهة التناقض » 
وقال إن النفي على أنواع ثلاثة : نفي يعرف بدليله » ونفي لا يعرف 
بالدليل ولكن من حيث الظاهر امي ب 


أما الأول[ ف ١‏ كقول00 النبي ملام «ليس ف الخضروات(0) صدقة) 
وزذقي: 2 الخضروات صدقة ) )2 0 واحل منهما تيت ١).بالئص‏ 4 


)١(‏ سرف موضع من مكة على ستة أميال ( أو 7 أو 4ه أو ؟١‏ ) تزوج به رسول الله صل الله عليه وسلم ميمونة 
بنت الحارث » وهناك بى بها » وهناك توفيت - ياقوت » معجم البلدان » م : .١١١‏ 

(؟) فيب : وهناع. 

6 في ب : « وهو الحديد» . راجع ذلك في ترجمة زوجها أبي العاص بن الر بيع في : أبن عبد البر » الاستيعاب » 
الل ل ل ا 

0( كذا في ب . وفي الأصل : « وأخير رجل » . 

(5) في ب : «روها عدلان : الحير عن الحل والطهارة أولى » . 

(5) ي ب كذا : « وهذا منفي » . و « الدليل المثبث هو الذي يقبت أمرأً عار ضاً و الثاني هو الذي ينفي العارض 
ويبقي الآمر الأول » ( البخاري » كشف الأسرار » ”م : او ). 

0:70( كذاي ب . وفىالأصل كذا : « بقول» . 

60 الحضروات جمع الحضراء وهي خضر البقؤل - المعجم الوسيط . 

(9) في ب : و فكل ». 6 كذأ بي ب . وفي الأصل : « ثبتت ». 


25 11| 0 


فلا يتر جح انيت ولكن يصار إلى نوع آخخر من الترجيح . وعلى هذا 
قالوا : في طهارة الماء ونجاسته » لأنه يمكن الوقوف على كل واحد منهما 
حقيقة . وكذلك بي حل الذبيحة والحرمة . وحل الشراب وحرمته ‏ فلم 
يبر جح الخير المت للنجاسة والحرمة بل تعارضا 2 فير جح(١1)‏ ما هو 
الأصل : وهو الطهارة والحل في الذبيحة() والطعام » واستصحاب الخال 
لا يصلح حجة موجبة » فيصلح مرجحاً . وعلى هذا القسم حمل( قول 
عرسي ب أبان رحمه الله » وينبغي أن لا يخالفه فيه الكرخي رحمه الله . 
وأما الثاني الذي يعرف [ فيه ] النفى من حيث الظاهر » والإثبات من 
حيت اللنفة ,اروس ان غيل الكان ميق اكدلى نووري لبد انالا 
يأخذ الزكاة من الحاي » [ ف] يبحمل على الإثبات7؛) 00 الأخذ فعل حسي : 
فأما الامتناع عن الأخذ ؛ 1 ف ] قد يكون بناء على الأصل » فكان المثبت أولى . 
وعلى هذا الجرح » والتزكية : إن الجرح أولى . لآن الجارح اعتمد حقيقة 
الحال » والمزكي اعتمد ظاهر الحال . أو( يحتمل ذلك » فكان اعتبار 
الحقيقة أولى . وعلى هذا يحمل قول الكرخي رحمه الله ؛ وينبغي أن لا يخالفه 
عيسى 00 بان (0) بي هذا الفصل أيضاً ٠‏ 
وأما (0 الثالث ‏ الذي يشتبه فيه حال النفى ء أنه عرف بدليله أو بظاهر 
اننال قبن التأمل سنال التقير + والس ال عنه::فإن قرت أنه يتغل 
الظاهر » لم يقبل خبره . وإن وقف أنه أخبر عن دليل المعرفة يقبل خبره » 


600 ف ب : ( فير جح » . 

(0؟).ي ب : (ر والذبيحة » . 

() في ب كذا : « ينبني أن يحل » ولعلها : « أن يحمل » . وانظر الإزدوي » والبخاري عليه » ” : ٠١١-10‏ . 
(4) فى ب كذا : « سحتمل على الاسان » . 

)0( كذا بي با وق الأصل : «رو ». 

(5) « بن أبان » من ب . وتقدمت تر جمته ني الامش ه ص ١١«*‏ . والكرخي في الطامش لاص 7١١‏ . 

(19) « أما » من ب . ظ 


ارف 0 


ويكون بمنزلة المثبت بالدليل . فحديث نكاح ميمونة من النوع الذي عرف 
بدليله 4 أن قيأم الإحرام يدل عليه اخوال ظاهرة من المحر م 3 فصار 
وإتقائه » وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » فيكون أولى من 
رواية بر بك بن الأصم() ُ فإنه يا ساويه قُْ ذلك ' وأما حديث بر بر ة(؟) 

ومبذا الطريق قالخالا ونال من مال اننا وسنهي ال 
- ومنها 4 اننا دهي روسن درن اللدووويو التضاضيى وو لمر لت 
2 ومنها 4 أن اكنهها يبوج فساد العبادة(0) 4 والآخر يوجب الجواز 5 

فما فيه الاحتياط أولى() . 

وأما الترجيح بما 0) لا يصلح مرجحاً فكثير - من ذلك م 
بالذ كورة 4 والحخرية 4 وكون الراوي نا 3 وكونه عالماً بأسعاء 


الرواة والتواريخ ونحو ذلك : فإنه ثبت قبول خبر الأحمى » وقبول خبر 
اللسنافتة» روزالفييك :8 ف وروانة:الأضبان ودعن العلطه #وعو «الن -' 


6 يزيد بن الأصم - أمه برزة بنت الخازك أحت سيور نة أ المؤمنين . كان كشير الحديث . ثقة . توي عام ١٠١١‏ 
أو ٠١#‏ أو ٠١4‏ (ابن حجر » تبجذيب التهذيب » ١١‏ ؛: #وم) . راجع ابن عبد البر » الاستيعاب » 4 : 
0٠١‏ . وقد أشرنا إلى ذلك في الامش م ص ه78 . 


(؟) و(*) راجع فيما تقدم ص »ع "لا --. ه "الا . 


(4) ألفاء من ب . < 
)( في الأصللى قل تكون : « العبارة » . 
(1) انظر ما بعد الطامش 4 ص 758 . (1) « عما» من ب . 


الا 


وأما القياس - فنقول : 
القياسان إذا تعار ضا » فير جح بأنواع من الترجيح الصحيح . وبي بعضها 
اختللاف . وي دعضهاأ اتفاف عل الفساد . 
أما الصحبح : 
- 1 فمنها ] » أن يكون أحدههما ني التأثير أقوى » مع كونبهما مؤثرين في 
الجملة . فأما () إذا لم يكن أحدهما مؤثراً » فلا(؛) يكون حجة . 
ولهذا عمل أصحابنا بالقياس مرة » وبالاستحسان أخرى » ونظروا 
إلى قوة الأثر » لا( إلى ظاهر القياس والاستحسان () . 
_- ومنها 4 0 يكون اخلن المياسين فرعا للحر مه 4 والآخر موجباً (0) 
للحل . فالمحرم أولى احتباطاً . 
وكذا إذا كان أحدهما يوجب جواز العبادة () » والآخر يوجب 
الفساد » فالموجب للفساد أولى احتياطاً . 
وكذا(؛) إذا كان اعد فيا مبقياً | للواجب 4 والآخر 10 3 قُ حقوق 
الله تعالى » للحي فيك . حلاف حقوق العباد ؛ فإن صيانة كلا الحقين 
والعية. 
6 ومنها 4 أن يكون امعد هيا 5 4 والآخر نافياً عل الوجوه التي 
ذكرنا في الأخبار(*) . 


)١(‏ في ننه 2 عد أعا م 
)١(‏ في ب :ورلا». 
69 16 هخ هبه .. 
):) رونا أث أحدهنا توه ذره الكذوه والقصاض .... .فا فية الاشفاط أوو + 'ورزدك في تهنا يحك. كالمة 
د الاستحسان » - راجع فجا سبق الامش 5 ص 7*0 . (0) في ب : رو وكذلك ». 
)(( واللسومة وال خر موعا لسك فى جا (8) فى ب كذا : «فالمعى » . 
' +(>): كذاى يه يرق الأصل : «يوجب الحواز ». 6 راجع فيما تعدم ص 7*4 وما بعدها. 


8 ل 


وأما المختلف فيه . 
وهو أن دكون نيا 7 متقطا من الكتاب واه المقو اكز خ والاخر 
دق خبر ,الوانعة النذى تلقاو:العلما :بلقيو 70010 


فعند القاضي الإمام أبي ز بد رحمه الله : الأول ادك :. 
وعندنا : هما سواء » فيصار إلى الترجيح من وجوه أخر . 


وهذا بناء على أن الإجماع المبنى على خبر الواحد » دون الإجماع 
المبنى على المتواتر والكتاب » عنده . وعندنا : هما 0) سواء » على ما مر . 


فيا ان العلة التي هي وصف واحد أولى من العلة التي هي ذات 
وصفين أو أوصاف . وعند [ نا] : هما سواء ‏ على ما مر(؛) . 


ننه ٠‏ كثرة الأصول . عند بعضهم : القياس الذي يصح استنباطه من 
الأصول أولى من القياس الذي لا يستنبط إلا من أصل واحد . 


وقال بعضهم : لا يترجح .على ما ذكرنا في الأخبار(ه» من كثرة الرواة 
إذا استويا ف الات : 


_- ومنها » أن يكون أحدهما منعكساً دون الآخر 
و(0) ذ كر القاضى أبو زيد رحمه الله : نه أولى . 
)١(‏ في ب : وو». 
6 ) الذي تلقاه العلماء بالقبول ) من ناا 
6 شاع من ينه 
(4) « على ما مر » من ب . 
)( كذا في ب . وفي الأصل : « لا .رجح لما ذكرنا من الأخبار » . راجم فيما تقدم ص مما - 74 . 


6 و » من با . 


ونا 


وقال عامة المتأخرين : إن العكس في الشرعيات () لا عبرة به , 
فكان وجوده وعدمه سواء . و تفسير العكس أن ينعدم الحكم غنك غدفة: : 
وهو شرط ف العلل العقلية . 

وأما الذي لا يصلح للترجيح فوجوه : 
5 اشدها 4 التر جيح يكثرة الأشباه » كما قال الشافعى رحمه الله فيمن زاك 
أخاه : إنه لا بعتق عليه » [ إذ ] قرابة (0) الأخوة أشبه بقرابة العمومة » من 
قراية الولاد ( في الأحكام ( على ما عرف : 


ومنها » ما قال الشافعى رحمه الله في علة الربا إن الطعم أولى. + لآزة 
أعم ؛ حيث يوجد في القليل والكثير » والكيل لا يوجد بي القليل . وهو( 
فاسد ء لأن هذا اعتبار؛) الصورة . وهو( على أصله لازم : فإن عنده 
الخاص أولى من العام ؛ في الكتاب والسنة » والقياس فرعهما(© » فكيف 
خالف الفرع الأصل ؛ فيكون العام فيه أولى من الخاص ؟ 

ومنها » ما قال في هذه المسألة أيضاً : إن الطعم وصف لازم » فإنه 0) 
يوجد ي كل مطعوم 4 والكيل لا يدخل بي كل مطعوم . وهو فاسد © 
لآن العبرة للأثر ني العلل . ظ ظ 
(1) في ب : «في العلل الشرعية » . 

(؟) كذا في ب . وفي الأصل : « فيمن ملك أخاه أن فرابة الأخوة ٠‏ . 

(؟) في ب : و وهذأ». 

(:) فى ب : «لاأنه اعتبار 2" 

:(0) في ب : وروهذا». 


)05 « فرعهما » غير واضحة في ب . واعلها : ن وعلها » . 


(0) في ب : لانن . 


[ ه ] 
وأما حكم تعارض الترجيحين 

[ ف ] أن ينظر إليهما : 
فإن كان أحدهما يرجع إلى الذات والاخر إلى الحال » فما يرجع 
إلى الذانت» اول لو عديين. : 

أحدهما ‏ أن الحال تبع للذات(1) » فلو اعتبر مرجحاً لصار 
التبع ميطلا للأصل » وهو فاسل . 

و10 الثاني ] لأن الذات أسبق من الحال » فصار يمنزلة الاجتهاد الذي 
أمضى حكمه : لا بيبطل باجتهاد حادث » على ما مر . 
فأما إذا استويا من حيث الذات : فحيئذ يرجح( بالحال . بيان ذلك : 

٠‏ أن ابن ابن الأخ لأب وأم أو لآب أولى بالتعصيب من العم » لرجحان 
في ذات القرابة » وللعم رجحان باعتبار الخال وهو القرب7؛) . 

. وعلى هذا ابن الأخ لأب أولى من ابن ابن( الأخ لآب وأم , 
لرجحانه ) من حيث الذات » فلا(2) يعتبر الحال . وبمثله : الاخ 
لأس وأم أو من الأخ لأسب كنا ابن الآخ لأس وأم افك من أبن 
الأخ لآب . لأنه ترجح(١)‏ باعتبار الخال بعد تساويهما من حيث الذات . 
وعلى هذا مسائل أصحاينا رحمهم الله والله أعلم . 


6 6 ب : « يتبع الذات » . 
6 ( و » من با . 

6 ف ب : ( يبر جح » ِ 
(4) « وهو أالقرب » من ب . 


(ه) في ب : «ابن الأخ » . 70( كذا في ب . وفي الأصل : «ولا». 
(1) في ب : ولر جحان » . () في ب : (« يبر جح ». 


١5ل/[‏ د 


فصل في 
أملية الأحكام . وكيقيّة تعلقهابالاسياب 
وسّان أعيتان7"الأسيَابت 
]1١[‏ 

ذكر القاة ضي الإماء ابق زل رصي الله وقال : الأهلية 0) نوعان 
أهلية الوجوب » وأهلية الآداء . 

فأهلية الوجوب - بكونه آدمياً حياً » له ذمة » وهو العهد مع الله تعالى في 
قبول تحمل الأمانات والحقوق المشروعة ‏ قال الله تعالى : « إنا عر ضنا 
الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحمانها وأشفقن منها 
وحملها الإنسان »0 فيثبت الوجوب بناء على الأهلية . ثم يسقط في 
بعض ى المواضع ع( لعدم فائدة الأداء » لآن المراد بالوجوب هو الأداء ع 
فإذا 26 فيه احتمال الأداء في الجملة » من حيث الأصل أو النيابة 9) » 

يبقى الوجوب » وإلا فيسقط(0 . 

فأما أهلية الأداء ‏ [ ف ] بالقدرتين بوكر ندر اسيم الحطايي و تار 
نحصيل الفعل . فما 1 يوجدا 58آكظمص لا شت أهلية الأداء . وهذا لأآن 
الوجوب نوعات : 

[ الأول ] - أصل الوجوب » وهو شغل الذمة بالواجب » وإنه يثبت 
جيرأ هن الله تعالى + شاع العيك أو اب 

والثاني - وجوب الأداء » وهو وجوب إسقاط ماي ذمته من 
الواجب » وإنه شبت بالخطاب » والخطاتب لا يتوجه على العاجر . ومن 


)00 كذا قْ ب : ر أغبان 0 وفي الأصل ) اعتبار » 1 انظر فيما بعد ص بع ها حيثٌ قال : )م آنا بيان أعيان الأسباب . 


68 « ذكر القاضي الاهلية #السة ى ا 
(9) سورة الأحزاب : ١لا‏ وبقية الآية : و إنة" كان طلوما جهولا » . 
(4) في ب : « من حيث الأصالة والنيابة » . (ه0) في ب «وريسقط ). 


00 


لا يفهم الخطاب بسبب عدم العقل » ولا يقدر على الأداء بسبب فوت 
سلامة البدن » فهو عاجز » والله تعالى قال : « لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعهأ 0 


ع 
٠‏ 


فأما 0) أصل الوجوب ‏ [ ف ] ثبت( جبراً » فلا يشترط له القدرة على 

الأداء » إلا أن احتمال الفائدة شرط للوجوب » فيشترط احتمال القدرة 

لثبوت الفائدة في الجملة . والدليل على ذلك إجماع الآمة على أن الدين 

امل ثانيث الال سق كوف الها الكعقا فين عله مبويضر 4113 الاير اه... 

ولو كان الواجومس(3) هو وجولب الفعلى 4 وهو("») عير أت 4 جب أن 

لا يكون الدين ثابتاً . فكذلك ) الزكاة : نجب في. الديون » وإما نحب 

الزكاة ِي المال » فدل أن المال جعل موجوداً حكماً . فكذلك الأفعال : يحب 

أن نجعل موجو دة قُ الذمة حكماً أيضاً (5) لا فرق بينه)| . ولهذاء بالإجماع ( 

يحب العشر والخراج على الصبيان والمجانين . وكذلك 00 الجنون ' 

القليل : لا يمنع وجوب الصوم والصلاة . ولا بتصور الأداء حالة الجنون- 

دل أن الوجوب عبارة عما قلنا . وكذا » بالإجماع » يجب الصوم والصلاة 

: سورة البقرة :585 ان كا : سورة البقرة : 76 : « لا تكلف نفس إلا وسعها ) ' والأنعام‎ )١( 
: ولا نكلف نفساً إلا وسعها ( . والأعراف : 4195 : ولا ككل تنقيا إل وميا » . والمؤمئون‎ : ١6 
+: وى ل كلك كسا إلا وها‎ 

)١(‏ في ب : «وأما». 

(9) في ب : رريثبت » . ظ 

(4) « أه» ليست في ب . 

0( « بجوز » ليست ف ب . وانظر الامش التالي . 

(5) في ب : « أن الوجوب » ففيها : « والإبراء. إن الو جوب » . 

ر/) في ب : «وفهو». 

(8) في ب : م وكذلك ». 

(9) في ب : « وأيضاً » . 

)٠١(‏ في ب : و وكذا». 


"579لا لس 


على المغمى عليه » وعلى() المريض العاجز عنهما » لما قلنا . وهذا كلام 
مستقصى في الخلافيات 

ولكن مشايخنا رحمهم. الله قالوا : إن أهلية الوجوب بي الحقيقة هي 
أهلية الأداء . فكل من تثغبت() له أهلية الأداء » تثبت له (7) أهلية الوجوب » 
وإلا فلا . وهذا لأن الوجوب ليس إلا وجوب الفعل »© فإنه لا يعقل 
وجوب الصوم والصلاة بإيجاب الله تعالى سوى وجوب الفعل » فمن نم 
يكن من أهل الفعل الواجب » وهو القادر على فهم الخطاب وعلى محصيل 
الفعل » لم يكن من أهل الوجوب ضرورة ء إلا أن المعتبر عندنا هو القدرة 
من حيث الأسباب » وهو سلامة العقل والبدن عن الافات والموانع ع( 
لا حقيقة القدرة » فإما مع الفعل » والتكليف سابق على الفعل ع 
ما عرف في باب الأوامر(؛) . وهكذا تقول في وجوب الأموال : فإمبا (20) 
مي 00 في الحقيقة عبارة عن وجوب 

يم الفعل ني ثاني الحال لا ني الحال . وني حق الصبيان والمجانين ؛ 
م ام 10 وال أن حت 
ف في ذممهو() » ويجعل المال موجوداً تقديراً ؛ » فإنه لا حاجة إليه » و تغيير (0) 
الحقيقة » من غير حاجة » خارج عن العقل والشرع . 

وبعض مشايخنا فرقوا بين المالي » والبدني ‏ فقالوا 0) : 


60 « على » من ب . 

6 كذا ي ب . وفي الأضل: + بز ترك 1 

(*) «رله » من ب . 

60 راجع فيما تَقدم ص ١80‏ وما بعدها . 

0 كذا في ب . وفي الأصل : « فإنه » . 

(5)' ىق ب : دي ذمهم ) . 

و كنائه روي وسو 

(2) :مذ فنا ا من أ ول عبارة وغبل امال موصوةا م نح عبارة « تكليف بما هو الحق عند الله تعالى بالاستدلال » 


(ص 75١‏ ) ناقص من ب ( انظر الامش ١‏ ص ١5لا‏ ). 


9/55 لس 


- يجعل المال موجوداً في الذمة » تقديراً » وهو جعل المعدوم موجوداً . 
لحاجة ثبوت الأحكام . فأما في الأفعال » [ ذ] لا يمكن » لأن فيه جعل 
العرض باقيا » وهو الفعل روا اليه رفية لجال رن لقو لا عر + 
فلا يجعل )١(‏ الاستحالة » ومثل هذا معدوم في الماأل . 
وأما الأحكام التي ذكروا ء فغير لازمة » لأنا لا نقول بوجوب شيء 
على الأطفال والمجانين » وإتما يجب على الولي ما يجري فيه النيابة » وفيه 
مصاحهم الدن نياوية » ومالا يجري فيه الن نياية لا يجب أصلا . وقد ذ كرناأ 
كيفية صحة إسلام الصبي العاقل في باب الأوامر() . 
وأما المغمى عليه والمجنون جنوتناً قليلا : فالصحيح أنه لا فرق بين 
الجنون القليل والكثير في حق منع الوجوب لما ذكرنا » إلا أن في القليل 
نجحب القضاء والعدام الحرج » وثي الكثير حم مويه بوجوب القضاء 
من غير وجوب الأداء ‏ على ما عرف في مسألة المجنون » على الاستقصاء » 
فلا نعيده . 
[” ] 
وأما بيان كيفية تعلق الأحكام بالأسباب 

فنقول : 

إن أصحاب الظواهر قالوا : لا يحب شيء بالأسباب » وإتما جب 
بظواهر النصوص . 1 

وأما القايسون [ ف ] اختلفوا فيما بينهم : 

قال بعضهم : ليس للأحكام أسباب أصلا » إلا أن الحكم ني المنصوص 


00( هنا فراغ في الأصل . ولعله يرتفع بعبارة : وجو ذا يسبت أو نحوها . 
00( راجع فيما تقدم ص 66 ومابعدهاً. 


ل 56لا ب 


عليه يجب بظاهر النص » وفي غير المنصوص تتعلق بالوصف الذي جعل 
علة فو يكون امارة قورت الحكم ني الفروع بإبجاب الله تعالى » لا أن 
الوجوب مضاف إليه حقيقة . 

وقال الشافعي » وهو قول الأشعرية : إن وجوب العبادات بالخطاب » 
فأما وبحويت العو يات و اللمترق :لال فنا لا ساني . 

وقال عامة مشايخنا : إن لعامة الأحكام أسباباً من العبادات والعقوبات 
وحقوق العباد وغيرها » وإليه أشار الشيخ أبو منصور الماتريدي رحمة الله 
عليه في أصول الفقه الموسوم ب « مآخذ الشرائع ) 

أما الفريق الأول [ ف ] قالوا : إن الموجب للأحكامو الشارع لما » هو 
الله تعالى ع كا أن موحد الأشاء. المحدوسة .وخالقها عن :الله اتعال: :+ 
وصفة الإبجاب صفة خاصة لله تعالى لا جوز اتصاف الغير بها » كصفة 
التخليق »2 إلا أنه جعل بعض ١‏ النص علامة وأمارة على على الحكم في 
الكروة #فيقال 7( أسبات موخة) 2 أ ء لظهور أحكام الله تعالى عندهاء 
لان الاميات 2 أفعال العباد عق الات والجوارح السليمة » باعتبار أن 
قدرة العباد ناقصة ل" يظهر أثرها عادة قُ المحال إلا" بالأسبات والالات .ع 
فيكون عملها بي تتميم القدرة الناقصة » والله تعالى موصوف بالقدرة 
التامة » فلا يجوز أن بتعلق وجوت احكافة وونجوانن»مفعو لآته. را لأسنات 
حقيقة . ولآن ما ادعيتم من الأسباب كانت موجودة قبل ورود الشرع 
ولا أحكام معها ؛ وقد يوجد بعد الشرع أيضاً بلا أحكام » كما في المجانين 
والصبيانو غيرهم » ولو كانت عللا للأحكام » لكان لا يتصور انفكاكها 
عن الأحكام » شما في العلل العقلية » فإنه قط لا يتصور وجود التحر يلك 
بلا نمحرك » ووجود الكبير بلا انكسار . ولما تصور الانفكاك ههنا - دل 
أنه الست بعلل وأسباب حفيقة . 


ال ا 


وجه قول العامة : إن المعني بقولنا ١‏ أسباب الآحكام وعللها أنها أعلاء 
وأمارات على أحكام الله تقال 4 لذ إغا موجبات » وهذا لأن الموجب 
للأحكام هو الله تعالى » والشارع لا ؛ كنا أن الموجد للأفعال والأعيان هو 
الله تعالى وتعالقها + ولا تعلق للو جوت والوجوة بالأسبات في.ححق الله تعالى ؛ 
ليظن أنها اتصير تتمة للقدرة » وإنما الأسباب لمعر فة العباد لوجوب الأحكام 
بإيجاب الله تعالى » إلا أن إبجابه غيب عنا : فتارة يعرف» بالاستدلال العقلي 
بالنظر ني الآبات والأسباب » إيحابه الأحكام العقلية » ويكون العقل آلة 
المعرفة » فيعرف وجوب الإيمان وحرمة الكفر بإيجاب الله تعالى و نحريمه 
بالاستدلال العقلى » 1[ لا] () أن الأسباب أو العقل موجب علينا معرفة الله 
تعالى ؛ محرم علينا الججهل به » وهو الكفر ‏ بل الموجب للإيمان والمحرم 
للكفر هو الله تغال .نو اهنا ” 6 الأحكام الشر عية » [ ف] يعرف إنجاب 
الله تعالى » بالأوامر والنواهي وإخباره عن الحل والحرمة 007 
والفساد ونحو ذلك » ويكون صيخ الأمر والنهي والخبر دلاللات على 
انف الله تعالن. جر قينا لا نين من الله تعالى من الأحكام يعرف أحكامه 
بالنظر في النصوص بالأسباب الدالة على الوجوب والحرمة والْبواز 
والندب » وهي ما جعلها الله تعالى علامات وأمارات » لمعرفة الأحكام في 
الفروع » على ما ذكرنا في تفسير العلة والسبب() . 

وإذا كان تفسير الأسباب والعلل ما ذكرنا » وأثرها وعملها هذا القدر 
الذي ذكرنا » بطل وهم القوم كله » فتبين أمهم بنوا هذا الكلام على 
خيال باطل وظن فاسد » وبعض الظن إبم 

وخرج اللهواب عن قوله : إن هذه العلا مويجودة قبل الشبرع ولا حبكم 


. في الأصل قد تكون كذا : « بالا » . ولعل الصحيح : « لا » » وهو ما جعلناه في فى المن‎ )١( 
. راجع فيما تقدم ص ولاه وهأ بعدها‎ 6 


/59/ا ل 


لها فنقول : بل هي موجودة ضوورة: ::. لكنها لمبة: يزلؤلات: 4 وا عا 
تصير دلالات حال وجود المدلول » وهى لما كانت دلالات على الأحكام 
الشرعية في غير المنصوص عليه » لابد من ورود الشرع وتوجه الأحكام 
على العباد » حتى بجعل علامات للمعرفة في حقهم ؛ فيما لا نص لهم على 
العرفة ... و كذلك ي. حق من لا وجوب عليهم ‏ ن الصبيان والمجانين 
وغيرهم : لم يكن أسباباً » لا قلنا . 

ووحه قول من فرق بين العبادات وغيرها » وهو أن حكم العيادات : 
وجوب الأفعال » ووجوب الأداء با بالخطاب بالإجماع . وإنها دليل متيقن 
على الوجوب . 

فأنا الات : لو صغلت: دلاكل عن الورحموه :1 افد كونة بطر 
الااجتهاد والراق » وفيه احتمال الخطأ » فيكون القول بالأسبات ف 
العبادات سفهاً » لما فيه من ترك إضافة الحكم إلى الدليل المتيقن : و الإضافة 
إلى المحتمل » من غير حاحة : 0 ساكر الأحكام مز من الديون 
والضانات 4 أن 0 4 وإن كان الأصل هو وجول الأفعمال © وهو 
تسايم المال إلى صاحب الحق 4 لحن جعل المال موجوداً قِ الذمة يا 3 
م يؤمر بالأداء من الأعيان » لتفريغ الذمة عن المال الحكمى » فلهذا افترقا . 

إلا أن لعامة العلماء عنه جوابان : 
را بخ العراق عنه سهل » وهو أنا لا نقول بالوجوب بالأسباب 
والعلل ف المخصوص عليه 4 بل نقول بالخطاب 1 ولا تقول إن الوجوب 
عين وجوب الآداء » ووجوب الأداء بإيجاب الله تعالى » لكن يعرف 
لصبعغة الأمر والنهي . وكذا سائر الأحكام م ال والخرمة والضان 
ووجوب العقوبات ؛ إنما يعرف ثبوتها بالنصوص والإجماع 0 


9/58 ل 


وإنما نقول بالوجوب بالأسباب » ي غير موضع النص » إذا كان النص 
معقول المعنى والحكمة » فتعدى إلى غيره بالاستدلال . ولا خلاف بين 
الماسين أن العمل بالاجتهاد جائر في غير موضع النص » حتى إن الحكم 
إذا كان غير معقول المعنى يقتصر على مورد النص . 


ب و أها ستو اب هنا بيك أن الحكم في موضع النص يتعلق با لسبب والمعنى : 
مسد وف و دغل نين قبل والله أعلم . 


[ " ] 
وأما بيان أعيان١)‏ الأسباب 

[ فنقول ] : 

د كر القاصى ي الإمام أبو زيد رحمه الله أن سبب وجوب أصل الدين » 
وهو معرفة الله تعالى كما هو » هو الآيات الدالة على حدث العالم . ولكن 
فيه نظر » لآن العالم دليل وجود الصانع وتوحيده . فإن العاقل » متى 
استدل بعقله بالنظر قِ العالم اللسصيت المحدث وعرف تو<يده 
وصفاته » والكلام ! في وجوب المعرفة لا في وجوده » ووجود المعرفة 
اذ كن بن روت الغو نا اتن من 4 اتعتكه ا عدر له قر عاراضيه 
عليه معرفته » لكن الصحيح أن نقال :إن سبب وجوب المعرفة والتصديق له 
لب مح ا ام 00 
والبدن ونحو ذلك2) » فإن النعم : نقتضى وجوب شكر المنعم » والوجوب 
بإيجاب الله تعالى ؛ لكن بالعقل يعرف أن كفران النعم حرام وشكر المنعم 
واجب » فكان النعم معرفاً له وجوب شكر المنعم لكن بواسطة ١‏ لة 


60 راجع المامش ١‏ ص 747 ا. 
68 في الأصل كذ ىن لك 
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المعرفة » وهو العقل - فهذا بعض معنى قول الناس : إن العقل موجب أي 
دليل ومعرف لوجوب الإبمان بالنظر في سببه بالعقل وهو النعم ‏ 
والله أعلم . 

وقال أيضاً : إن سبب وجوب الصلاة هو الوقت » وسبب وجوب 
الصوم هو شهود شهر رمضان » وسبب وجوب الحج هو البيت » ولكن 
لا يعقل كون نفس(0 الأوقات أسباباً » وفي الحقيقة تتابع نعم الله تعالى 
عليهم في كل وقت من هذه الأوقات الخمسة سبب وجوب الصلاة فيه ؛ 
شكراً لما أنعم الله تعالى عليهم » والوقت ظرف للنعم ومقدر لما أيضاً » 
فيضاف الوجوب إلى الوقت ظاهراً . وكذا في حق الصوم : السبب هو 
النعم » وهو اقتضاء شهوة البطن والفرج والاستمتاع بذلك سنة كاملة » 
وجعل الشكر هو الامتناع عن ذلك شهراً لوجه الله تعالى » فيكون الشهر 
شرط الوجوب وشرط الأداء فيضاف إليه محازاً . وكذا سبب وجوب 
الحج هو النعم » فإن العبد عليه خدمة مولاه حال حضرته وي حال غيبته 
لزوم حضرة بابه » لكونه عبداً له مستغرقاً في نعمه » والله تعالى ليس 
عشاهد ولا له مكان » لكن لا أضاف البيت إلى نفسه كرامة له وإظهاراً 
لشرفه الذي وضعه الله له » يجب عل عبيدة زيارته ولزومه هذا » لكن بفضله 
وكرمه اجترئ منهم في العمر مرة » وأقام ذلك مكان لزومهم ذلك المكان 
أ . وكذا المال سبب لوجوب الزكاة شكرا للتنعم بالمال والاستمتاع 
بصرف النعم اسح ل ل ار ار ل المي 
فكان شكره ما هو شكر نعمة البدن . فأما الفضل على الحاجة اللازمة 
الذي , بقع به التنعم ويكون سبب الحياة والعز في الدنيا يكون سبب الوجوب. 


. في الأصل كذا : « الف 10كين انفين و ولد الال مشطوبة‎ )١( 


ا 


واما اسباب العقوبات والضهانات : [ ف ] هي الجنايات والإتلاف زجر 
وجبراً . 

وأسباب الكفارات » عند بعض مشايخنا : هي الأشياء التي يضاف إليها 
من اليمين والظهار وقتل الخطأ ونحوها . 

وعند أهل التحقيق أسبابها ما هو سبب وجوب التوبة فإنها شرعت 
توبة وتكفيراً » لكن الجنايات شرط نحقق التكفير ) الو تن 
وجوب التوبة » لا سببها » » على ما عرف ثي الخلافيات . 

وسبب شرع لمعاملات هو الاختصاص الذي به يقع دفع يد الأغيار ؛ 
تحقيقاً للبقاء الموعود إلى آخر الدهر » وقطعاً للمنازعة - والله أعلم . 


فصل ف بيان توابع القياس وهو 


بيَان أحوال المجتّهدينٌ 


و(1) 


فقول : 

إن أحوال المجتهدين تنقسم قسمين : 

قسم يرجع إلى المجتهل مع نفسه . 

وقسم يرجع إليه مع غيره . 

١ [‏ ا 
وأما القسم الآول 

[ ف] يتضمن معر فة حد الاجتهاد » بي الشرعيات » الذي عند وجوده 

ويحرم عليه تقليد غيره . 


600 راجم ص ١‏ وه حيث جعل ذلك من موضوعات القياس . 


1ل لك 


ويتضمن بيان حاله ي آنه مصيب على كل حال أم يجوز أن يصيب مرة 
ويخطىء أخرى ؟ 

كيف كرط مسياق ينين الالبنياد وليما آض إليه البديات + أذ 
2 نفس الاجتهاد دون ما أدى إليه اجتهاده . و إذا أخطأ 2 اجتهاده ‏ هل 
يثاب عليه أو يعذر لا غير دون الإثابة » أو لا يعذر في الخطأ ونحو ذلك . 

أما الأول فنقول : حد الاجتباد الذي ذكرنا قي الشرعيات : 

أن يكون عالاً بالنلصوص من الكتاب والسنة مما يتعلق بها الأحكام 
شرعية ؛ لا أن بخرط أذ يكون علا جع م ف لكاب والسنة . وهذا 

فأما الرخصة في ذلك : 1ف] أن يكون هذه التصرص التي تعلق با 
الأحكام من الكتاب والسنة عنده 4 حال يبمكنه طلب الادثة ة الواقعة منها 6 
لوجود التجربة والممارسة له بي ذلك . 
- وبشترط أيضاً أن يكون عالاً بوجوه العمل بالكتاب والسنة والإجماع 
والقياس » على ما تضمنه كتاب أصول الفقه على الوجه الذي ذكرنا . 

هذا هو الشرط ف السلف لصيرورة الرجل مجتهداً . 
- ولا يشترطون معرفة الفروع التي استخرجها المجتهدون بآرائهم . 

وهو في زماننا كذلك . لكن جرت العادة لمعرفة الفروع المبنية على 
. اجتهاد السلف : كفروع أبِي , حنيفة والشافعي رحمة الله عليهما : » ونحواذلك . 
وهذا للتسهيل على الناس » فإن من سمع عامة ذلك » وتفقه فيه » يصير 

بن اهل الاجنهاد.. 

وإذا.بلغ الرجل هذا الحد » يصير مجتهداً » ويحب عليه العمل باجتهاده » 
ويحرم عليه تقليد غيره ‏ على ما مر ذ كره . 


سب 7هل/ا مد 


[ والفاني] - ثم إذا اجتهد المجتهد وبالغ في ذلك : هل يكون مصيباً على 
كل حال ؛ أو يجوز الخطأ عليه وإن كان مصيباً » من تعاس 
في حق نفسه ؟ 

اختلف أهل الأصول فيه : ظ 

قال أهل الحق بأن المجتهد قد يخطىء وقد يصيب في الشرعيات . 
وهو بناء على أن الواجب عليه إصابة الحق ني المجتهدات الشرعية » أو 
يحب عليه نفس الاجتهاد . وأن الحق واحد فيه أم متعدد ؟ 

'فعندنا ‏ الحق عند الله تعالى واحد فيه » وكلفهم إصابة الحق . [ ف ] 
إن أصابوا فبها ونعمت . وإن لم يصيبوا أخطأوا ني الاجتهاد وفيما أدى 
إليه » فيكون المجتهد مخطثاً فيه ابتداء وانتهاء ‏ وهو اختيار الشيخ أبي 


منصوار الماتر يدي رحمه الله . 


وقال بعض مشايخ سمرقند » كأبي الحسن لو 
إنه مصيب ف اجتهاده » ولكنه قد يخطىء فيما يؤدي إليه اجتهاده : أن 
كان عند الله تعالى بخلافه » وهو مروي عن أبي حنيفة رحمة الله عليه , 
فإنه روي أنه قال : كل محجتهد مصيب » والحق عند الله تعالى واحد . 
وتفسيره ما ذ كرنا . 
() قال صاحب اللواهر المضيثئة (؟ : 7١١‏ ) : « الر ستغفي بضم الراء ء وسكون ألسين المهملة وضم العاء 
ثالث الحروف وسكون الغين المعجمة وني آخخرها النون بعدها ( لعل الصحيح : بعد ) ألفاء . نسبة إلى رستغفن : 
قرية من قرى سمرقند . اسمه على بن سعيد أبو الحسن . ذكره بنسبته الحاصي وغيره من الأصحاب في مسألة 
اومن تن يدخل الماء من جانب ويخرج من جانب : إذا توضأ فيه إنسان . وذكره ه الأصحاب أيضاً في 
٠‏ كت العو ند اندلد ف ونيله ونين ن أبي منصور الماتريدي معروف في مسألة الحتهد إذا أخطأ في إصابة الحق 
يكون مخطباً في الاجياذ :مل كل حال أعاب الحق ىر لم يصب . وقد روي عن أبي حيفه رضي الله عنه أنه 
قالع كل نمضي :راجت عند اذو اتحاد: ا رنعداء ...| لهامضوية دب الظلت وإ أعظأ المطلزتة .وله القوائد 
أيضاً . قال أبو الحسن : رأيت الإمام المهدي أبا منصور الماتريدي في المنام فقال يا أبا الحسن : ألم تر أن الله 
غفر لامرأة لم تصل قط ؟ فقلت ماذا ؟ قال : باستاع الأذان وإجابة المؤذن». وقال صاحب تاج التراجم 
(ص ١‏ ) إنه أحد أصحاب أبي منصور المار يدي '. 


5 


[ والثالث] - اختلف أهل الحق فيما بينهم : ظ 

قال بعضهم : إن على الحق » الذي هو عند الله معين » دليلا قطعياً ()» يبحب 
على المكلف طلبه باجتهاده » لكن فيه نوع خفاء . فإن أخطأ فيه » يكون 
معذوراً » ويثاب أيضاً » لصحة قصده طلب الحق ‏ 

دبعي لدي من حيث الغالب والظاهر » لا دليل قطعي . 
والإثم في الخطأ الثايت بناء اء على الدليل القطعي عو فال المريسي1) وغيره »2 
ممن قال إن الحق بي المجتهدات واحد » وعليه دليل قطعي : إنه يأتم بذلك . 

ولكن الصحيح غناك أهل السنة : أنه لا إثم عليه » ويكون معذوراً . 
بل يكون له ثواب بقصد إصابة الحق على ما نذكر . 

وقال عامة المعتزلة » وأكثر الأشعرية : إن 0) كل محتهد مصيب بي 
القرضياكة 6بولسى قها عن اعد .مغين غفك الله فال ركلف المجتيدين 
طلبه . بل في موضع الاجتهاد حقوق. فكل مجتهد أدى اجتهاده إلى شيء : 
جع ا سحي راود » لا في حق صاحبه » ويكلف كل 

بالاجتهاد بغالب الظن » ويكون ثبوت الصواب والحقية ©) متعلق 

ل ىق حق صاحيه . 

وقال بعض المعتزلة : ليس الحقوق عل السواء » بل يكون الواحد 
من ذلك أصوب وأحقى - حتى لو فرضنا أن الله تعالى ينص على الحكم 
في. هذه الحادثة » لكان ينص عليه . وهذا هو المطلوب . فمن وجده 
فهو الأحق . ومن لم يجده » فيكون ما أدى إليه اجتهاده فهو حق أيضاً . 

وقد روي عن الشافعى رحمه الله هذا القول » واعتمد عليه حذاق 
المعتز لة . 


600 في الأصل ميا دليل قطعي » : 

00( بشر المر يسي : تقدمت نر جمته في المامش ه ص ١99‏ . وفي الأصل كذا : «المريشي » . 
69 في الأصل : : «على أن » . 

(4) قال الحرجاني في تعريفاته : حقية الحكم مطابقته للواقع أو مطائفة اراقع إياه دمو نقايلة الباطل . 


| 58هل/ ل 


5211 الح يد لابين ا ولع ان 
المتتاقم ع الأ مااسكيى عو ى الحسين العنبر ي من المعتز لة أنه قال : 
ل يدب 1ك لفرت ول كول موي بعد بي 
إخوانه وكل عاقل » لأنه فضى إلى أن الدهري مصيب » والثنوي 
نعيبه #بوكنا البهوة والتضارى و عو :للق :ونهة اغا لا بخن قسادة 
على العوام » فضلا عن العلماء 
وجه قول المصوبة : النص ٠‏ والمعقول » والأحكام : 

أما النص فقوله تعالى : « وداود وسليمان إذ يحكمان ي الحرث إذ 
نفشت فيه غ: نم القوم وكنا لحكمهم شاهدين . ففهمناها سليمان وكلا أتينا 
حكما وعلما :1 القتعالى مع أنه أخبر أنه فهم سليمان صلوات اله عليه . 
أخير أن حكم داود صلوات الله عليه كان صواباً بقوله : « و كلا أتينا 
حكماً وعلماً » دل أن كل محتهد مصيب ولي الاب ايض نار إل 7 
ما حكم سليمان صلوات الله عليه فهو أصوب حيث قال ففهمناها 
ا ري لل لق قال ع لاسي مرك الالرييا 
بالاجتهاد . 
ولما روي عن النبي ملت أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن « بم تقضي » ؟ 
قال : « بكتاب الله تعاللى » قال واوا امد ا رب 0 
قال : « فإن لم نجد ) ة قال « أجتهد في ذلك رأبي » قال عليه السلام : 
والحمد لله الذي وفق رسول رسوله » » 1 ف] لولا أن المجتهد مصيب 
و سا و ا كا 
من عمل بتوفيق الله تعالى » » يكون مصيباً لا محالة 


)0 سورة الأنبياء : هلاو ولا. 


| 68هلآ سد 


وأما المعقول : وهو آن المجتهد مأمور بالاجتهاد » حتى بحرم عليه تقليد 
غيره )2 والأمر بالاجتهاد لم يكن لعينه » فإِن عينه غير ممصود ؛ وإنما 
المقصود هو العمل بما )١(‏ يؤدي إليه اجتهاده ‏ فلا يخلو : إما إن كان 
مأموراً بالعمل بما هو عند الله تعالى من الحق المعين وأمر بطلبه بالاجتهاد , 
أو كان مأموراً مما يؤدي إليه ظاهر اجتهاده . والأول باطل » فإنه تكليف 
ما ليس في الوسع » فإن» عند بعض أصحابكم » ؛ عليه دليلا من حيث الغالب »2 
لادليل قطعي(). وعند بعضكم : عليه دليل قطعي | ا 
لا يقف عليه المجتهد بطريق القطع » ؛ فلا يمكن القول بتكليف العمل بغير 
وجوب العمل ما أدى إليه اجتهاده من حية. الغالب . وإذا كان 0 
واجب العمل » يكون صواباً » لأن الله تعالى لا يأمر إلا بما هو حق وصواب . 
وأما الأحكام : فإن القاضي متى قضى في فصل محتهد فيه بالاجتهاد ؛ 
فإنه يكون مصيباً في قضائه ظاهراً وباطناً » حتى لا يجوز لقاض آخر 
يلش خا .لاعن كدري ومل ذل بيه القند باو الاتيياة 2 
تبين أنه صل مستدير الكعبة فإنه يجزيه ولا يلزمه الإعادة » ولولا أن 
المجنهد مصيب في اجتهاده وإلا لوجب عليه الإعادة . وكذا القاضى 
يقضي بتقدير نفقة الزوجات والمحارم بالاجتهاد . و كذا يقضي بالتعزير 
فيما ليس فيه حد مقدر . و كذا يقضي بحكومة العدل فيما ليس فيهارش 
مقدرء ثم إذا جاء قاض آخر يجوز أن يقضي بخلاف الأول . وكل ذلك 
جائز : لولا أن كل عجتهد مصيب » وإلا لما جاز . 
وجه قول أهل السنة : إجماع الصحابة » والسنة » والمعقول : 


أما الأول » فإن الصحابة أجمعوا على جواز القياس » مع محالفة البعض 


)00( في الأصل تشبه أن تكون كذلك أو رماع . 
69 لعل الأفضل أن يقال - ولا دليلا عقلياً » . 


ل 52 


بعض في جواب المسائل والتخطئة )١(‏ » حتى شددوا على عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما ني جواز ربا النقد . وروي عن أبي بكر رضي الله عنه 
أنه قال : وأقول في الكلالة 0) » برأبي » فإن كان صواباً فمن الله تعالى » وإن 
كان خطأ فمن الشيطان ») اروف خق أب اقوس الأشعري أنه كتب 
كتاباً من عمر رضي الله عنه وقال فيه : و هذا ما أرى الله تعاللى لعمر ) 
فال عمر رضي الله عنه : واه واكتب : هذا ما رأى عمر ؛ » فإن بلك خطأ 
فمن عمر رضي الله عنه ) . ونص عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في 
مسألة المفوضة ٠‏ إن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان ؛ 
والله ورسوله منه بريئان 0 20) - فالصحابة الذين جوزوا القياس أجمعوا 
على جواز الخطأ على القياس » وإجماع الصحابة حجة قاطعة . 


وأما السنة » فإن 8 الحديث أن النبى عله قال لعمرو بن العاص 
رضي الله عنه : ( احكم على أنك إن أصبت فلك عشر حسنات » وإن 
أخطأت لك حسنة » . وروي أنه قال عليه السلام : « إذا اجتهد الحا كم 
وأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد» . 


وأما المعقول »2 وهو أن الحق في الشرعيات واحد عند الله تعالى ؛ 
والاجتهاد طلب ذلك الحق » إذ الطلب لابد له من مطلوب » فإن وجده 
يكون مصبباً » وإن لم يحده يكون مطناً ضرورة - يعتبر هذا بالعقليات 
والحسيات : لما كان الحق في العقليات واحداً » وهو حدوث العالم وثبوت 


. ) خطأه تخطئة وتخطيعاً نسبه إلى الخطأ . قال له : أخطأت ( المعجم الوسيط‎ )١( 

00 كل الر جل يكل كلالة فقّد الولد والوالد . والكلالة ها معنيان هما : 

ْ أ- من ليس له ولد ولا والد فإذا مات ورثه غيرههما كالاخوة . ب - الورثة غير الولد والوالد . وقد فسر 
ظ بالمعنى الأول قوله تعالى : « وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد مما 
ظ السدس » ( النساء : 1١١‏ ) وعمل لسن توك + وايسطتوتك تاق ينمي في الكلالتغ'( النماء 1١5:‏ ) 
( معجم ألفاظ القرآن الكريم ) . 

00 راجع فيما تقدم ص 48١5‏ و ”5 ووسادبمه 


لاي ل 


ألصانع وتوحيده ونحو ذلك » أليس أن المجتهد فيه يكون مصيباً إذا وجده » 
ويكون مخطتاً إذا لم يصبه . وأما في الحسيات : فإن الرم اة إذا وجهوا السهام إلى 
المدف وقصدهم إصابته » فكل من صادف سهمه المدف يكون مصيباً ؛ وكل 
من لم يصادف سهمه الهدف يكون مخطثاً » لما قلنا كذلك هذا . وهذا 
وصف لا نزاع فيه . وإئما الشأن في هذا أن الحق في الشرعيات واحد 
متعين عند الله تعالى أو حقوق؟ ودلالة ذلك أن المعنى الذي به كان اللحق واحداً 
قُ العقليات » ذلك المعنى موجود في الشرعيات . ودلك المعنى وهو أن 
القول يع موي با بوتي جرد بكر 7 
الرؤية محال الرؤذية ‏ من باب التضاد والتناقض . لأنه من باب النفي 
والإثبات » ولا يتصور الججمع بين النقيضين » فكان القول بقيام الدليل 
غارهها عق الله: اتغا لم السية اللففه البفسى الكدع تفال عن ذلك بهذا المع 
موجود في الشرعيات : فإن القول بأن الشيء الواحد حلال وحرام » صحيح 
وفاسد » في زمان واحد» في حق شخص واحد » بجهة واحدة » من باب 
التناقاض - فيجب تنزيه الشرع عن ذلك » فوجب القول بكون الحق 
وو و لا بحوز بالنقيضين »: 
فكذا لا يجوز بالقياس » فإن القياس ليس إلا العمل بدلالات النصوص » 
ا و0 عن التناقض » بجحب صيانة دلالة 
النص ىن عن التناقض أيضاً . 

فإن قيل : تقول بموجب ما قلتم : إن القول بالتناقض لا جوز بي دلائل 
الشرع » ولكن لكلام في حد اتناقض ‏ وما هو حد النناقض يتحقق ف 
العقليات لكون الحق واحداً » و هو الجمع بين حكمين() » خلافين » في حق 
شخص واحدء في زمان واحدء نجهة واحدة » فأما في حق شخصين » وبي 


. كانت « الحكمين » والظاهر شطب الآألف واللام‎ )١( 


ل تآ سه 


زمانين » في حق شخص واحد ء أو يجهتين في زمان واحد- [ ف ] لا يكون 
تناقضاً وتضاداً » فإن أم الرجل حرام عليه نكاحها حلال للأجنبي » والمشركة 
حلال في حق المشرك حرام في حق المسلم » والحائض لا يجوز لما أداء 
الصوم والصلاة » ويجوز للمستحاضة مع وجود سيلان الدم منها : » ونحو ذلك. 
ولهذا يجوز إرسال رسولين إلى فريقين #تلفين حكم شريعة أحدهما 
خلاف شريعة الآخر » وكل واحد حق وصواب . فإذا كان هذا جائزاً 
في النصوص ؛ فيكون جائزاً في القياس » وهو أن يكون الشيء حلالا في حق 
غنهة» خراماً ف حق يهن لخر وركون ذال سكم عله مون ساهو 
قلنا : الحل متى كان ثابتاً في زمان واحد : في شيء واحد » في حق شخص 
واحد» بجهة واحدة» لمصلحة معلومة» وتلك المصلحة قائمة في حق الشخص 
الآخرء ولا حل » يكون تناقضاً . فأما عند اختلاف المصلحة فلا . وعند 
التنصيص بالنقيضين » في حق شخصين ء يعرف بدلالة الحال اختلاف المصلحة : 
لآن الله تعالى هو العالم بمصالح العباد » فيكون المصلحة في حق هذا 
الحرمة » وإن كان معنى المصلحة العامة في الحل ثابتاً في الجملة » ولكن 
الكلام في غير المنصوص عليه » والقياس يفضي إلى الحل لمصلحة فلا يجوز 
القول بالحرمة في حق شخص آخر مثله ني الحال » ولا علم له بمصلحة 
باطنه » فهو الفرق بين الأمرين . ولهذا إن الميتة تحرم في حق غير المضطر » 
ولا نحرم ني حق المضطر . لاختلاف الحال » والكلام عند انحاد المصلحة 
ظاهراً » فلا يجوز القول بشوت الحرمة مع قيام المصلحة في حق الحل . 
والخلاف في مثل هذا وقع . 


- وأما تعلقهم بالنصوص 1 ف ] لا يستقيم : 
. أما قصة داود وسليمان صلوات الله عليهما فنقول دين إن كانا 
وبين 4 فإنما كان لآن ذلك من باب الحسن و الأحسن والفاضل والأفضل »؛ 


أ 4هل/ا مه 


فإن ضمان حقوق العباد مبني على المماثلة » وقد حكم كل واحد منهما 
عا هو مثل حق المتلف عليه » باجتباده » إلا أن ما فعله سليمان صلوات الله 
عليه أحسن » ولهذا قال : « ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكماً وعلماً » . 
ولا كلام قي هذا » إعا الكلام في حكمين نقيضين . وعلى هذا نخرج 
تكو لكات و لقعو بر قور ذلك .فا ن قيهن رات نه ليق بولا سن 
ويختلف باختلاف الزمان والحال . 


5 ووو وي ا وا و ا 
إعا حمل الله تعالى دتو فيفه فعا ذا بأ ار الاجمما د عند 8 الكتاقن والنة 4 
بغر كو الفرع سويد رق . لكر العمل بإلدليل القطعي ليس 
بواجب على كل حال بل السل بالدليل الابيد ونيب الفيل افر 
ب قولهم : إنه مأمور بالاجتباد وها فيو ما أدى إليه اجتباده » فنقول : إ ما 
يازمه الاجتهاد من حيث إنه طريق يتوصل به إلى الحق لا لعينه . وكذا 
يلزمه العمل بما أدى إليه اجتباده » من حيث إن الغالب أنه ظفر بالحق و بلغ 
الدليل الذي هو دليل على الحقيقة » ولا كلام فيه » عا الكلام فيما إذا 
ظهر أن ما أدى إليه اجتهاده خلاف ما هو عند الله تعالى والحق واحد »؛ 
وهو ما عند الله تعالى » يكون #طفاً ضرورة ولا يكون مصياً . 
- قولحم : إنه لا يكلف العمل با عند الله تعالى » فهذا هو عين التراع . 
قولحم : إنه تكليف ما ليس في وسع المكلف » فممنوع . ظ 
قولحم : إنه لا علم له بما هو عند الله تعالى » فنقول : ولكن العلم 
بالمكلف به ليس بشرط لصحة التكليف » وإتما الشرط هو طريق الوقوف 
عليه » فإن التكليف مبني على العلم » والمقدرة من حيث الأسباب طريق() 
)١(‏ قد تكون : « وطريق » . 


هك[ سم 


الإمكان دون الحقيقة ٠‏ فلم قلتم بانه لا طريق له على الو قوف بما عند 
الله تعالى وبيانه أن الله تعالى وضع دلائل ومعاني في النصوص يدل على 
ما هو الحكم عند الله تعالى حقيقة » في غير المنصوص » على ما مر في 
باب القياس ») » بعرف بالاستدلال والنظر لدقته وخفائه في نفسه » وهذا 
لا يمنع من التكليف ألا ترى أن في الأمور العقلية تكلنا تنا اهو الحق 
عند الله تعالى بالاستدلال() والنظر » ولا يقال إنه تكليف ما ليس ي 
لوسع» ل أنه وضع ذلك أساب توصل ب 0) إلى ما و اق » فكذا 
ههنا 0) - إلا أن ئمة يؤاخذ() , بالخطأ » وههنا لا بو اخذ : » لآن الخفاء في 
القراعيات 0010000008 مة © عذراً , 
ولم بجعل ف في العقلي() عذراً . 

قولهم : إن عند كم يثا المجتبد » والثواب لا ينال00) عقابلة الخطأ 1 
فبل » وإتما ينال(5) بقصد إصابة اق » فهو وإن وقع ني الخطأ وصار 
اجتهاده خطأ » ولكن(*) لم يتبين أنه لم يكن عز مه وقصده صحيحاً » وقصد 
العبادة سبب الثواب » وإن م 00 يتصل به العلم لعذر  )1١(‏ قال عليه 
السلام : « الأعمال بالنيات و لكل امرىء ما نوى ) . 


0 قي يها اسمن ف انسار رامو اقل ل الغافئق مراض 1004: 
6 كذا ي ب . وفي الأصل : («ر نه , 

69 قُُ ب : وهذاع». 

6 قِ 1 إلا اندي اذ ين ., 

)0( قِ 00000 

© في ب : « في العقل » . 

© فُِ ب : ورلا يناله » . 

)0( في ب . : « ولكن يناله » . 

(9) في ب : « ولكنه » . 

)0200 ف ب : « ولم » فليس فيها : « إن » . 


)00012 في ب : « العمل يعذر » . والمعنى واضح رغم ما يشوب العبارة من تعقيد . 


- خا 0 


وأما القاضى إذا قضى ني المجتبدات لا ينقض قضاه . وكذا () 

إذا قضى في فصل مختلف فيه » وعنده أنه هو الصوابء لا ينقض قضاوه - 

فنقول لان باعتبار له مصيب بيقين » لأنه لا فرق بين اجتهاد القاضي 

وغيره » إلا أنه لا ينقض قضائه » لأنه يؤدي إلى الفساد » وهو المنازعة » 

والقضاء شرع لقطع المنازعة » حتى إنه إذا ظهر عند القاضي ني المسألة 

بعينها اجتهاد آخر » نقض ذلك () في حق غيره » ولا ينقض ما مضى2(0) »: 

للاقلنا. < ظ 

وأما مسألة القبلة فنقول : ثم (» لا نقول إن الواجب عليه في حالة 

التحري إصابة الكعبة » حتى إذا صلى مستدبر الكعبة(0) ظهر خطؤه بيقين » 
لكن الشرع جعل القبلة في حالة الاشتباه » هو التوجه إلى أي جانب شاء . 

بقوله تعالى : «فأينما تولوا فثم وجه الله » 9 » إلا أن شر ط التحري ثبت 
بالحديث وإجماع الصحابة , : ع يدهم قبلة اقرع > عي علية 

التوجه إليها ؛ عند الضر ورة ؛ قائما مقام التوجه إلى الكعبة في حالة الاختيار ؛ 

بمنزلة التيمم : جعل طهوراً قرا بطري الشرى تسالة المبير عن انتصبال 
الماء ع 7 ن كان ىق السهر وعجز عن(2) استعمال الماء (0) بعد الطلب 

ميلا() » فتيمم وصلى » ثم ظهر أن الما كان بقرب منه » فإنه لا يبطل 

الصلاة المؤداة بالتيمم ‏ فكذلك ههنا 00 والله أعلم . 

.»2 في ب : م وكذلك‎ )١( 

(0) في ب : « بذلك ». 

(؟) في ب : رما قفى » . 

(4) في ب : ونمة». ظ 

(ه) كذا في ب . وني الأصل : « مستدبراً » فقط » فليس فيه : ٠‏ الكعبة » . 

)5 سورة البقرة : ١١١‏ - « ولله المشرق والمغرب نأينا تولوا فتم وجه الله إن الله واسم عليم » . 


© (( عن )ا من جا (9) في ب كذا : ,رسلا » دون نقط الح 
(4) «الماء» من ب . (8) في ب : و فكذا هذا » . 


نكا 5 


وهذه المعالة) مقكة سسلها الإشباء ف اليد 0ه لكق لا نحتمل 


6ح 


كس إلا هذا القدر » وسنشبع الكلام فيها في الشرح إن شاء الله تعالى . 
[؟] 
وأما القسم 1 الثاني ] الذي يرجع إلى حالة () المجتهد مع غيره 


' وهو دعاؤه (© غيره إلى ما يتضح له من الحق غالباً » إلا أن المدعو 
إليه فريقان : 
احوعياء من يكون مثل حاله بي الاجتباد . 
والثاني ‏ من لم يكن من أهل الاجتهاد » كالعوام وطلبة العلم . 
وعليه دعوة الفريقين إلى ما عنده من الحق » لآن في زعمه أنه على 
المع هام | مغرو هل تفط عا أ وطق واعد + عي طلنه ينه 
الغير عما هو منكر عنده » (؛)والأمر بالمعر وف الذي هو معروف عله 
قال الله تعالى : ١‏ كنتم عر أن أعرست النامن تأعروث بالمعر و قارو ترون 
دن الك ارات 
إلا أن دعوته من لم يكن من [ أهل ] الاجتباد » [ ف] بإظهار محاسن 
ما عنده وقبائح ما في المذهب الآخر » وإقامة الدلائل الظاهرة . وم يجز 
له أن يشتغل بإظهار إشكالاات الخصم 3 أنه رما 0 ذلك ىُ 
قلومهم » فلا يمكنه حلها » فلا يفيد الدعوة . 


)١1(‏ في ب : ومسألة». 

(؟) في ب : رحال». 

ف كذا في ب . وفي الأصل : « دعاء » . 

6 فك أو لكودق الى «العو وى نهاية قوله « مانعاً من الحواز » الواردة في الصفحة ه75 ليست في ب. 
انظر الحامش 8 ص ©9768 . 

(0) سورة ة آل عمران : ٠1١ا.‏ 

وام اوه : نحم الشيء نجوعاً :. نفع وظهر أثره . ويقال : نجع القول في سامعه . 


لد #اك/ا لد 


وأما دعوته لمن كان من أهل ا الله تعالى : 
« وجادهم , بالتي هي أحسن ) () . م لا يخلو: ! ما إن كان محيياً أو سائلا : 
فإن كان محيباً : ينبغى أن يختار ما هو أقوى الدلائل عنده . فإن كان 
من النصوص يظهر وجه التعلق به بأو ضح الوجوه . وإن كان من العلل 
فيأني بالعلة الصالحة المؤثرة » ويبين وجه تأثير العلة في الأصل » ويبين 
نما موجودة في القرع ؛ ثم يشتغل السائل بالاعتراض . ونجب على المجيب 
أن يحترز عما يعد انتقالا » فإن الانتقال من باب الانقطاع في حقه . فأما 
فق حتن العانا 301 ]لا راس أن فا من :دلبل إلى دلبل ء أنه 
معارض لكلام المجيب » ومادام في المعارضة » بدليل يصلح معارضاً . 
لا يكون منقطعاً » فأما المجيب [ ذ] بخلافه . 

م ما يكون انتقالا من حيث الظاهر » فهو أربعة أنواع : فنوع منها 
مذموم » والبائي غير مذموم . 

أما الذي هو غير مذموم : 

أحدها - أن يحتج بعلة لما يدعيه من الحكم » فمنع السائل الوصف الذي 
ذكره بأنه علة » فاشتغل بكلام آخر » لإثبات ذلك الوصف علة » لآن 

غر ضه إثبات الحكم تلك العلة » فمادام سعى في إثبات العلة بدليل ع ف كان 
مقرراً لتلك العلة لا تاركاً » بل يكون من ضرورات الأول » فيضاف 
إليه » وأكثر العلل ممنوعة . 

والثافي - الانتقال من حكم إلى حكم آخر . بيانه أن المجيب إذا 
علل لإثبات حكم يدعيه » فالسائل يقول له لاخلا في هذا الحكم . 
إنما الخلاف ني حكم آخر » فيكون هذا تعليلا في غير موضعه » وهو 
نوعان .: 


١١٠6 : سورة النحل‎ )١( 


5ثل/ لس 


أحدهما - ان يمكن للمجيب أن يثبت الحكم الذي ينازع فيه السائل » 
بعين تلك العلة التي ذكرهالا ثبات الحكم الأول » وهذا يعد من فقه 
المجيب وحذاقته ‏ نظيره : إعتاق المكاتب عن الكفارة إذا علل المجيب 
أن عقد الكتابة عمد يحتمل الفسخ والإقالة » فلا بمنع من جواز إعتاق 
العبد [ ع ن ]00 الكفارة » كما في الإجارة » فيقول السائل : هذا الحكم 
مس : أن العقد لا يمنع من جواز إعتاق العبد عن الكفارة » وإتما الخلاف 
في هذا أنه : هل يوجب نقصاناً في الرق والمالية في العبد 1[ ف] يكون 
مانعاً من جواز() الكفارة - فيقول المجيب : لما كان هذا عقداً يحتمل(”) 
الفسخ والإقالة » فوجب() أن لا يوجب نقصاناً بمنع من جواز الكفارة » 
كما في الإجارة . 


والثاني ‏ أن يثبت الحكم الذي ينازعه ©» السائل بعلة أخرى , 
كنا إذا علل ني الوطء في العتق المبهم أنه لا يكون بياناً » لآن الوطء 
إما أن يكون بياناً صرحا أو دلالة أو ضرورة » وليس ببيان من هذه 
الوجوه » فامتنع أن يكون باناً ضرورة » فيقول السائل : إن الو طء 
في العتق لعتق الهم ليس ببيان عندي » ولكن ا ات قال 
لأمتيه )١(‏ : « إحدا ّنا 0) حرة ) » فوطىء إحديبما هل تع: تعتق الأخرى ؟ 
فيقول المجيب : إن السؤال وقع عن هذا : أنه هل يكون بياناً نأا وقد نفيت 
عا د كرت من العلق ع نزو سا نت عد هيا له أخرى تاعلال ها بغلة أخرق 
فأقول : لا تعتق » لأنه ما أعتق » والعتق من العباد لا يثبت إلا بالإعتاق » 
ار د لأسن م ال وي وف العس لالد فويس الكقاو ةي 

0( انبى النقص في ب المشار إليه في الامش 4 من صفحة 9" . 

(0) في ب كذا : «عقد محتمل » . . 


(4) في ب : «روجب». )١(‏ في ب : «الأمته». 
(0) في ب : « يدعيه ». (0) في ب : «أحدكا» . وفي الأصل : « إحديكما » . 


2 | 0 


والوطء ليس بإعتاق حقيقة » فمن ادعى أنه يتضمن الإعتاق فقد ادعى 
خلاف الظاهر » ولكن مع هذا لا ينفك عن نوع غفلة » فيجب الاحتر از عنه . 
ولكن كلا الوجهين لا يكون انتقالا مذموماً . ظ 
والنالث - أن يعتل() لإثبات حكم الشارع () » المتنازع () فيه » 
ويبين أثر العلة في الأصل » ويبين3) أنها موجودة في الفرع » فالسائل 
عارضه بوجوه فاسدة » على سبيل العناد : يريد التلبيس على أهل المجلس» 
وترك تلك العلة (») لدقة وخفاء فيها » وأنٍ بعلة أخرى لقطع الشغب على 
وجه يكون معلوماً لأهل المجلس » فإنه لا يعد انتقالا أيضاً . كما أخبر 
الله تعالى في قصة إبر اهيم عليه السلام في محاجة اللعين بقوله تعالى : 
( إد -- إبراهيم ربي الذي بحيبي وركيت قال أنا أحيبي وأميت ) 0) 


ء محبو سين كانا 00 5 السجن للقتل (0) 2 فقتل أحدهما وعما عن 
2 فقال : أحبيت أحدهما وأمت الآخر(ه) » فلما عرف إبراهيم 
عليه السلام أنه يريد التلبيس على قومه » بعدما لزمته (0) الحجة لخفائها (01) 


)١(‏ في ب كذا : « والثابت أن العلل » . واعتل تمسك نحجة . والتعلة ما يتعلل به . والتعليل عند أهل المناظرة 
تبيين علة الثي ٠‏ ( المعجم الوسيط ) . 

(؟) م الشارع الست ل د 

(*) » المتنازع ) من با . 

(4) في الآصل : «وبين». وفي ب :« وتبين». 

(ه) « وترك تلك العلة » من ب . وقد وردت في ب هنا . أما في الأصل فالعبارة فيها كا يلي : « على أهل 
المجلس لدقة وخفاء فها فرك تلك العلة وأتى بعلة أخرى » . 

(1) سورة البقرة : ١٠٠8‏ - «أم: تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبر اهيم ربي الذي 

ظ بحيي وبميت قال أنا أحيي وأميت قال !. ر اهيم فإن الله يأقي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبيت 
الذي كفر والله لا بدي القوم الظالمين 0 . ش 

67 و كانا ع منت :. 

() كذافي ب . وقد تكون كذلك في الأصل » وقد تكون « والقتل » . 

(9) في ب : « أحييت هذا وأمت هذا » . 

. » في ب : و لحفاء فها‎ )1١( . » في ب : «أثيت‎ )٠١( 


ككلم لس 


و العا لو ل 0 
الذي كفر 0 . 

وأما الانتقال اللدموم فهو أن ينتقل إلى علة أخرى » لإثبات الحكم الأول ؛ 
جره عن تنفيذ تلك العلة » لأن المناظرة وضعت لإظهار الحق » وي 
ااال كرف قن عر عن الإبدما وبر كد 11ل ؟ » يشتغل 
علة (؟) » وقد عجز »2 ألا ترى أن الاحتراز عن النقض بعد إثبات(؛) العلة 
وورود النقض عليها لا يقبل ويعد انقطاعاً » فالاشتغال بابتداء 0 علة 
اخراك أول . وإنما يجوز ذلك إذا ظهرت حجته ولزمت على الخصم » فيدفع 
بوجوه فاسدة » ويريد التلبيس على أهل المجلس » ؛ فينتقل المجيب إلى الحجة 
الظاهرة » فلا يكون مذموماً . ٠»‏ كما بي قصة إبراهيم عليه السلام . 
وأما إذا كان سائلا » فعليه أن يأتي بوجوه الاعتراضات الصحيحة » 
دون الفاسدة » على العلل الصحيحة والفاسدة جميعاً . 

واللاعتراضات على العلل الصحيحة والفاسدة نوعان: صحيحة » وفاسدة . 
.أما الصحيحة فأنواع سبعة : الممانعة » والمناقضة » وفساد الوضع . 
والقول بموجب العلة » والمعار ضة » وهى نوعان : معار ضة فيها مناقضة » وهو 
القلب وهو توعان 3 والمعار ضة الخالصة 1 وما عغذا هذه السبعة فمن 
الاعتر اضات الفاسدة . 


. 766 ص‎ 5١ راجم الامش‎ )١( 

(؟) ( يشتغل بدليل » ليست في ب . 

© « علة » ليست في ب . 

(4) في ب : « بعد بيان » . 

(0) في ب كذا : « ويعد انقطاعها فالانتقال نافدا » . 


الاأثللاا سب 


آما الأول [ ف ] الممانعة ‏ وهي أنواع ني الأصل والفرع : 

أما في الأصل 1[ ف ] كقول() أصحاب الشافعي » في صوم شهر() 
رمضان بنية من النهار : إن هذا صوم() فرض » فلا يصح بنية من (؛) 
النبار » قياساً على صوم القضاء - فيقال لهم : لا نسلم أن هذا الوصف علة 
في الأصل »: بل العلة كونه صزفا غير عن » وهذا لا يوجد بي الفرع » 
وهو في الحقيقة سؤال طلب التأثير » فلم قلت : إن كونه فر ضاً مؤثر في 
المنع من الهواز بنيته (©) من النهار ؟ 

و (© في الفرع فأنواع ١‏ 

أحدها ‏ منع صلاحية الضف علة » فإن المعلل قل تعلل (7) بالعدم 
وبالشبه (0) » وقد بينا فساد ذلك كله (0) . 


والثاني بت أن يكون الو صف تمتوعا وجوؤة )1١(‏ فق الفرع » وإن كان 
في الأصل علة كقو لنا : الزكاة عبادة محضة » فلا نجب على الصبي » كالصلاة . 


فيقول الخصم : لا نسلم أن الزكاة عبادة محضة . 


.» في ب : «رفقول‎ )١( 

(0) شهر » من ب . 

(9) كذاتي ب . وني الأصل : « صوم رمضان فرض » . 

(4) في ب كذا : « فلا يصح منه من » . ظ 

(0) في ب : « بنية » . وأنظر فيما يلل ص ”/الا . 

6 ف ب : و فأما » . 

(0) كذاي ب. وي الأصل : « قد يعتل » . راجع فيا تقدم الهامش ١‏ ص 55لا وكذا ص 89856 . 
(4) ي ب كذا : « و بالنسبه ». 

6 و كله » من ب . راجع فيما تقدم ص 594ه وما بعدها و 508 وما بعدها . 

)٠١(‏ في ب كذا : ووجوزه». 


كا ل 


٠‏ والثالث - المنع بزيادة وصف » كما يقول الخصم في مسألة زكاة 
الصبي : بلى إنها عبادة » ولكنها ) عبادة مالية » فلم قلت إنها لا نبجب 
على الصبى » كصدقة الفطر والعشر » بخلاف الصلاة فإنها عبادة بدنية . 


والرابع »0‏ المنع بطريق التقسيم » وذلك نحو قولحم في الثيب9) 
الصغيرة : إنها ثيب ترجى مشورتها فلا تنكح إلا برأيها » كالثيب البالغة (0)- 
فتقول : برأي حاضر أم برأي مستبحدث ؟ فإن قال : برأي حاضر » فلم . 
يوجد بي الفرع ؟ . وإن قال برأي مستحدث» فلم يوجد ني الأصل ؟ 
وإن 00 قال بأمهما » كان ينتقض بالمجنونة » فإن لها رأياً مستحدثاً بزوال - 
الجنون ولا يتوقف على رأءها . 

[ والخامس  )‏ منع الحكم الذي بيدعيه المجيب وذلك نحو قولهم 
في بيع التفاحة (0) بالتفاحتين : إنه لا يجوز » لآنه بيع مطعوم يجنسه متفاضلا . 
فوجب أن بحرم » شما إذا باع قفيز حنطة بقفيز ي(١)‏ حنطة فنقول : 2 


أي ش(١)‏ تعني بقولك : وجب أن بحرم حرمة مطلقة أم حرمة مؤقتة متناهية 
بالكل(1) . فإن عنيت الأول » لم (0) يوجد ني الأصل . وإن عنيت حرمة 


. كذاي ب والأصل‎ )١( 

00( كذافي ب . وفي الأصل : « ولكنه » . 
(م) كذاني ب . وي الأصل : « والثالث ». 
(4) في ب كذا : في البنت 04 . 

() في ب : « الكبيرة » . 

(1) في ب : وفإن». 

4 كذا بي ب . وفي لهل دوا و 
(4) في ب كذا : «في بيع الزوجة » ؟ 
() في ب : «١‏ بقفيز » . 

. ) أيش منحوت من ( أي شي ء ) بمعناه وقد تكلمت به العرب ( المعجم الوسيط‎ )٠١( 
. » في با كذا : م بالكيل‎ )11( 

)0١(‏ في با وفلم». 


546لا 


موقته متناهية » لم يوجد ني الفرع . ونحو قوهم ني شراء الأب بنية الكفارة : 
إن المعتق أس » فصار كما لو ملك بالميراث ونواه عن الكفارة ‏ فنقول : 
ما حكم العلة ؟ إن قالوا () : وجب أن لا يحوز عن الكفارة » فنقول : 
المذكور هو المعتق والأب» وذلك لايوصف بالجواز عن الكفارة وعدمه() . 
وإن قالوا : وجب أن لا يجوز عتقه عن الكفارة » فعندنا لا بحوز عتقه عن 
الكفارة . وإن قالوا : وجب أن لا يجوز إعتاقه » لم يوجد في الأصل ولا 
يقولون () به في الفرع . 

وأما النقض - فنحو قولهم ني مسح الرأس : إنه ركن في وضوء , 
فوجب() أن يسن تكراره » كغسل(0) الوجه . و(0)هذا ينتقض مسح 
الخفين » فإنه رركن ولا يسن تكراره . ظ 

وأما فساد الوضع - فنحو() قولحم في مسح الرأس : إن هذا (» ركن 
في وضوء فوجب() أن يسن تثليثه 6٠١‏ كغسل الوجه ‏ فنقول : إن هذا 
في الوضع(01) فاسد » لأن المسح يبنى على التخفيف » والتثليث من باب 
التغليظ » فكان اشتراط التغليظ » فيما بنى على التخفيف » فاسداً » ولهذا 
)١(‏ في ب : و« إث قال » . 
6 كذا ي ب . وفي الأصل : « وعدمها» . 
69 كذا في با . وي الأصل : « ولا بقول به » 
)( كذا ي ب . وفي الأصل : دوجب ». 
(ه) في ب : « بغسل » . 
(6) الواو من ب . وانظر فيما يل ص 77١‏ . 
69 كذا في ب . وي الأصل : « نحو ». 
(م) كذاني ب . وفي الأصل : « نحو قوهم يي المسح : هذا». 
)0( كذا ي ينب وق الأصل : «وجب ». 
)٠١(‏ في ب كذا : و بثلثيه » . 
)١١(‏ «الوضم » ليست في ب . )١١(‏ في ب :«غميشرع». 


هلالا سس 


ظ وأما القول بموجب العلة ‏ 1[ ف] توف : القتل العمد محظور 
مخض ؛) فوجب أن لا يوجب الكفارة كسائر المحظورات - فنقول : 
إن قتل العمد لا يوجب الكفارة عندنا(» » فنقول بموجب ما ذكرثم ؛ 
ولكن هذا لا ينفي وجود معنى آخر يتعلق به الكفارة (0) . 

وأما() المعارضة التى فيها مناقضة - 1[ ذ ] هي(؛) القلب » وهو نوعاك : 
١‏ أحدهما ‏ أن بجعل العلة معلولا » والمعلول علة ‏ مأخوذ من قلب 
الإناء : أن يجعل منكوساً » فيجعل أعلاه () أسفله » وأسفله أعلاه » كقولنا 
في الثيب(© الصغيرة : إنه يولى عليها في مالمماء فيولى عليها في نفسها ء» ما 
في البكر الصغير ة0) » فقالوا في الأصل إتما يولى عليها(0) في نفسها , 
فيولى عليها في مالحا () . 
ظ والثانفي - وهو من قلب الشيء ظهراً لبطن » بأن يكون الوصف 
شاهداً عليك » فقلبته وجعلته شاهداً (20) لك ) وكان ظهره إليك فصار 
وجهه إليك . 


)0 « عندنا » من ب . 
0( « الكفارة » من ب . ظ 
ارد : « وأما المعارضة التي فيا مناقضة » حى قوله : « فلابد من الترجيح » وردت في ب في آخر 
ظ الكتاب بعد عبارة : « فلابد من المفارقة من وجه » انظر ذا يلي الامش ٠١‏ ص 705 . 
4( « هي ) من ب . 
(0) في ب : «أعلى». 
© كذا في ب : « الثيب » » وليست في الأصل . . 
(0) كذاني ب . وفي الأصل كذا : « كافي حال قيام الأب » . 
(م) كذاني ب . وني الأصل : « فقالوا ني الأصل : يولى عليها » . 
() في ب كذا : م إنما يولى عليها في ماها لأنه يولى عليها في نفسها » . 
(0) في ب : و شاهداً عليك فقد جعلته شاهداً » . 


ب إلال/ا ل 


نظيره - قولهم : إنه صوم فرض فلا يتأدى() إلا بتعيين النية » كصوم 
القضاء . وقلنا : صوم فرض » فوجب() أن يستغني عن تعيين النية بعد 
تعينه » ماي صوم() القضاء بعد الشروع () إلا أن القضاء يتعين 
اه [) وهذا يتعين0© قبل الشروع اا هو بيان 
الأثر لأحد الحكمين . ظ 
وأما المعارضة الخالصة ‏ 1 ذ] كقولهم ني المسح() : هذا ركن في 
ضوء فيسن تثليثه » كالغسل » فنقول هذا مسح في وضوء فوجب أن لايسن 
ان عا الى اقلق ؛ فوقعت المعارضة » فلابد من (1) الترجيح(١٠)‏ . 


هذه وجوه الاعتراضات الصحيحة : 


وقال بعض أصحابنا رحمهم الله : إن النقض وفساد الوضع لا يرد في 
العلل المؤثرة . وهذا ليس بصحيح » لآن المؤثر ليس بموجب العلم(1١)‏ 
قطعاً » وإتما يوجب علم غالب الرأي وأكبر الظن(01 . فإذا قبل النقفض 


ظ ل ا 

(0) في ب : «روجب». 

(0) في ب : « كصوم» . 

)04( « بعد الشروع » ليست في ب . 

(ه) في ب : م إلا أن ذاك تعين بالشروع » ا ا م رن 

(5) في ب : «وهذا تعين ». 

(0) «في المسح » من ب . 

(4) ي ب كذا : ١‏ بثلثيه » . 

(9) في ب كذا : « فلا سسس بدون البر جيح » . ٠‏ 

)٠8(‏ انتبت العبارة المشار إلها في الحامش ”# ص 70١‏ وزاد هنا في ب : « والله أعلم بالصواب وإليه المر جع 
والمآب والحمد لله رب العالمين » وانظر فيا يل الامش ؛ ص 707 . وراجع فيما تقدم ص ٠١‏ . 

)١١(‏ في ب : « للعلم » . ظ 

61 « وأكير الظن » من ب . 


"لاما لس 


ظاهراً علم أنه ليس يمؤثر » و(0) ني الحقيقة علة الشرع لا يرد عليها 
نقض١()‏ وفساد الوضع » وإنما يرد على ما يدعيه المجيب علة . 


وأما الاعتراضات الفاسدة [ ف ] لا نهاية لما : 
فمنها ‏ إرادة الحكم مع عدم العلة . وهو فاسد » لآن الحكم يجوز 
أن يثبت بعلل . 


ومنها ‏ الفرق0) بين الأصل والفرع عنى آخحر ‏ وهو فاسد . 
لأن هذا شرط صحة القياس ٠»‏ لأن القياس بين الغيرين يكون » فلابد 
من المفارقة من وجه (؛) و(0) . 


والله أعلم . 


69 « و » ليست في ب . 

00( قْ 0 « لاا يرد النقض علها » . 

ف كذا في ب : « ومها ‏ الفرق » . وغبر واضحة في الأصل . 

(4) في ب يأتي هنا قوله : « أما العبارة الي فيها مناقضة .. فلا سس دون الثر جيح - والله أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والمآب والحمد لله رب العالمين  »‏ راجع فبا تقدم الامش م ص 77١‏ والطامش ٠١‏ ص 778 . 
(0) في هامش الأصل : « قوبل وصحح بقدر الطاقة والإمكان » . 


#ال/ا/ سل 


الزددي ( أحمد ) "و1 اع 


لبخي ( محمد بن سلمة ( 00 , 
ئ ( نصير بن تحى 0 8 
البناري ( إسماعيل بن عبد 0 ابو الحسين البصري 


( وفقاً للأرتيب الأبحدي لامم الشهرة ) 
( مع حذف واليعووأب ) و «ابسن) ) 


( والرقم الأول يشير إلى ال هامش والثاني إلى الصفحة ) 


0 


(ب) أو تجوز 
ممعم (ج) 
١ 64‏ ايسان 


أبو بكر الرازي ) 


9 (أبو سليمان) 


ط 
3 موت ) 
2 
أ الس مدي عية. 1-1 2 0) 
ظُُ الحا كم الشهيد ( محمد بن محمد 
ظ أبو الفضل البلخي ) 


.ىا شك 


البندنيجي ( محمد بن الحسن ) ٠‏ : 
الإسكاف ( أبو بكر ) ه : ظ (ث) 
الأأشعري ( أبو الحسن ) ١١8 : ١‏ | تعلب 

ابن الأعرابي ( أبو عبد الله) :٠١‏ 48 | الثلجي ( محمد بن شجاع أبو 
الأعمش ( أبو بكر ) ا عبد الله ) 


5 
زع 
يفا اللصياضنى< الحهيدين غدل 
5-37 1 


ألو عقر اللتاز السمر قد( )تب : 
اح اك زنخاق:( أحيدين إسحاق 4 
لي ١١‏ ابجوزجاني ( 


( أبومحمد عبدالكر.م ) 5 : 
وأبوالمعال أحنل ‏ 6 : 


"0١ 
0 
"0 


51 


١5١ 
هو‎ 


١ /ا/ا‎ : 


رح 

خحزرء 4 اط : 
(3) 

داود الضظاهري و 
© 

الحبرارىئ م 

الرستغفني ( ابو الحسن ) ١‏ 


الرماني ( علي بن عيسى ) 0 ه 
9 الروندي ١‏ ابو الحسين ) 
20 
ال جاجي ( ابو سهل ) 
زينب ( بنت رسول الله 
وزوجة ابن خالتها أي العاص 


ال 


ابن الربيع ) 1*7 : 


( س ) 
ابن السراج ( محمد بن السري ) ه 
أبو سعيد البردعي ( أحمد بن 
اطبي )1 2 : 
أبو غبيسذة ( التنحوئ) ١١‏ 


الإسفراني ( أبو إسحاق ) " : 


١ 
السمرقندي‎ 
(إسحاق)‎ | 
 )؟( أبو جعفر الحباز)‎ ( 9 


0 ١(المحسن‏ بن داود ) 


-2 


565 
آا/ 


1/1 


٠:‏ /ا” 


و ( علاءالدين ) 
( (محمد ين عبد الرحمن ) ٠:‏ ص 
9 ( محمد بن نصر ) ص 
9 ( محمد بن اليمان ) : ض 
9 ( ناصر الدين ) ض 
٠‏ (نصر أبو الليث ) ض 
السياري ( يوسف ) ١‏ : ظ 
(ش) 
الغات ع« : با 


الطرئ وأو الحبين 6 ٠: ١‏ لأاهه 


الشيباني ( محمد بن الحسن ) 8 : طظ 
( ص ) 
الصفار ( أحمد بن عصمة )+ 5 : ظ 
(ص) 
ضرار بن عمرو ا اها 
ٍ ع)0 
عاد المرى ١‏ أو الصهري ) با :اا 
عبادة بن الصامت ١١1٠١: 1١١‏ 
عبد القاهر البغدادي 
( أبو منصور ) /ا : و/ا؟ 
عبد الله بن عباس ا رمق 
عبد الله ين المسارك للق 
غبيسيدة السلماق ١‏ :”مه 
علي بنعيسى النحوي (الرماني) ه : "لال" 
يل لحار ا ل 
عمجا بن رانم اط 
العنبر ي ( أبو الحسين 
من المعتزلة ) ؟ ‏ : ههلا 
العياضي ( أبو نضر ) : ”# 


كلا ب 


ل /ا/ا/ا عل 


عيسقٌ بن أبان ه : ١١"‏ | محمد بن شبيب ا 0 د لف 
(غ) محمود بن سبكتكين 020702 518١:201١‏ 
غنجهار م« : وم” | المريسي ( بشر ) ه : ١99‏ 
٠‏ ظ 0م معاذبن جبل *؟! : ١هة‏ 
فاطمة ( بنت علاء ادبن بسية الوه :هم 
السمرقندي وزوجة الكاساني) - : ع ظ (ن) 
فراء ( البغوي أبو محمد) ١‏ : 758 | النسفي ( مكحول أبو المعين) :5-١‏ ع 
ظ (ق) و (ميمون أبو المعين 
القاشاني ( أبو عمرو ) 4 : ١55‏ المكحولي ) 506 
ه : 5همه ١‏ ( مجم الدين ) ه اع 
القفال م« : ١0/970‏ | النظام ( إبراهم بن سيار ) 4 : 1/5 
القلانسي (أبو العباس ١  )‏ : لا١‏ < : : 5هه 
(ك) النوقدي ( محمد بن منصور ) * : ظ 
الكرامية ( أبو عبد الله بن (ه) 
اكرام) 5 : مه؛ | أبو هائم :5ك 
' الكرخى ( أبو الحسن عبيد الله المندواني ( محمد بن عبد الله ») 7 : ظ 
0000 م (و) 
الكعبي ( عبد الله بن أحمد ) ٠ ١‏ ]| وابصة بن معبد لط : 58٠‏ 
ظ :(م) ظ ؟ : 085" 
الماتريدي ( محمد بن محمد ) ه : ط (ي ) 
1 يزيد بن الأصم ١‏ : لاسن 
محمد بن سماعة ٠‏ : ظ | أبو يوسيف وز # «اطمع 
|١59١: 1 [‏ 


المراجسع 


نورد فيما لي ينا بأهم مراجع التحقيق والتعليق » مرتبة حسب الموضوع » ثم حسب وفاة 
المؤلف . مع ملاحظة أنا كنا فرجع إلى طبعات مختلفة » في بعض الأحيان » وفقا لا يتيسر لنا 


في خلال سفرنا . وقد نكتفي بذكر تاريخ طبع الخزء #الأرن من كاج تفده 1 رايم 
ولأن المؤلف حنفى 6 فقد جعلنا البداءة للمذهب الحنفي ا اخ وفمهآً وراجالة” » لعل 


القرآن الكريم والسنة الشريفة » فما يسبقهما شي ء . وقد يكون هناك اختلاف في تاريخ وفاة 

داكا لاوا دا 

0-7 الطبري ( ابن جرير  "١١‏ هم ع( : ( جامع البيان من تأويل القرآن ) تحقيق ومراجعة 
محمود محمد شاكر » وأحمد محمد شاكر » مصر ء دار المعارف . 

535 الرازي ( فخر الدين  "٠5‏ ه) : ( التفسير الكبير ا لا ل قا 
ظ /إزه "1 هب 1618م > الطبعة الأولى . 

- القرطبي ( أبو عبد الله محمد , بن أحمد ‏ ١/1"ه‏ 0ك «ركام اعك لانم عم 

2 ابن كثير ( 774 ه ) «٠:‏ تفسير القرآن العظم » » دار الأندلس » بيروت . 
الشو كاني ( ١56٠‏ ه ) ١:‏ فتح القدير » » دار الفكر ‏ مصر . 

فى الحديث : 

2 البيهقى ( الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن على 8ه؛ ه ) « السئن الكبرى »© . 

الطبعة الأولى » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن » الهند » 
سنة 37ه7١‏ ه . ٠‏ 

ابن حجر العسقلاني ( 861 ه ) : ١‏ بلوغ المرام من أدلة الأحكام » . حقق أصوله 

وعلق عليه رضوان محمد رضوان ٠»‏ دار الكتاب العربي. » مصر 


-ل/ا/ا ل 


الصنعاني ( محمد بن إسماعيل الكحلاني ‏ 1188 ه . ) : « سبل السلام » شرح 
)) بلوغ المرام ( المتقدم 0 دار إحياء العمراث العر بى ؛ بيروت . لبنان . وطبعة 


ُ أصول الفقه 2 


الحنفر 


لك * 


الدبوسي ( أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى  4+٠‏ ه . ) : ٠‏ تقوم الأدلة» . 
مخطوط بدار الكتب المصرية بعنوان : ١‏ تقوم 00 الفقه وتحديد أدلة الشرع ) » 
برقم ١0665‏ خصوصية و 51١0‏ م عمومية ( أصول فقه ) . وهو منقول عن النسخة 
الموجودة بالمكتبة الحالدية بالقدس الشريف . وهواي 485 صفحة من القطع المتوسط . 
وراجع فيما تقدم الحامش ١‏ ص ف من المقدمة . 


لبزدوي ( فخر الإسلام علي بن عسد الكريم بن موسى الزدواف ع لاز )اه 
/ فول انه . وهو مطبوع على هامش «١‏ كشف الأسرار ) الا تي بيانه . 
السرخسي ( شمس الأثمة محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر ل 14٠‏ ه. ) 
«الأصول ) حققه أبو الوفا الأفغاني » ونشرته لحنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر أباد 
الدكن بالهند » مطابع دار الكتاب العربي » مصر » سنة ٠809‏ ه. ؛ في جزئين . 


البخاري ( عبد العزيز بن أحمد بن ل محمد علاء الدين البخاري ‏ ”"٠ل/اه.‏ ) : ( كشف 
الأسرار» شرح « أصول » فخر الإسلام البزدوي المتقدم ذكره . دار سعادة سنة 8 ٠‏ اه 
وطبعة جديدة منها بالأوفست #ةؤخلزم ١9/4‏ م دار الكتاب العربي » بيروثت »© 
لبنان . وهو أربعة أجزاء في مجلدين ظ 


لظ 
وطبعة محمد عل صبيح 

التفتازاني ( سعد الدرين مسعود بن علمر التفتازاني الشافعي ‏ 7/917 ه. ( : « التلويح على 
التوضيح » ؛ وهو مطبوع مع « التوضيح » المتقدم ذكره . 


5 


الثبوت » ببامش ١‏ المستصفي » الآ ني ذكره . 

- عبد العلي ( محمد بن نظام الدين الأنصاري - ١٠8١١ه.)‏ : « فواتح الرحموت ») 
شرح « مسلم الثبوت » المتقدم ذكره على هامش ١‏ المستصفي » الا ني ذكره . 

المالكية : 

5 بحو ا و ا ا و ايت 
«منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والحدل » الطبعة الأولى » مطبعة مطعة السعادة » 
مصر ) سنة ١١595‏ ه ., 


ايم 


الشافهية : 

الغزالي ( أبو حامد ‏ ه0ه ه . ) : ١‏ المستصفي » . الطبعة الأولى » المطبعة الآميرية » 
و امون عي اااي سوسا 

الآمدي (أبو الحسن سيف الدين على بن أبي على بن محمد الشافعي ‏ ١57ه‏ .) : 
« الإحكام ني أصول الأحكام » مع تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي » الطبعة الأولى » 
مؤسسة النور » الرياض » سنة 17417 ه . وطبعة دار الكتب العلمية » بييروت » 5ه 
م. 0 ظ 

5 اد ات ا ات ا ان لات 


الالاه. ) بع اا 0 
وهم هع وغيدييه للد كوو شعبان عمد إسماغيل + مكتبة بجمهورية مص :#5 انه : 


الحنسابلة : 
55 ابن قدامة ( موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي ‏ 580 ه . ) : « روضة الناظر وجنة 
المناظر » . المطبعة السلفية » القاهرة » سنة ١79١‏ ه. 


وممن كل من المجتهديين المتآخر ل 


آاق7 0 


5 الشوكاني ( محمد بن على بن محمد هه؟١‏ ه . ) : « إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق 
من علم الأصول ) ومامشه شرح أحمد بن قاسم العبادي الشافعي على شرح جلال الدين 
ك1 اند المحلي الشافعي علٍٍ « الورقات ني الأصول » لإمام الحرمين الحويني 
( عبد الملك بن عبد الله المتوقي سنة 51/8 ه ) . الطبعة الأولى » سح بسحي بي 
الحلبي » سنة 5ه"١‏ ه ١9890-‏ م. 


علاء الدرن الشعر قتدى: و أو ركز محمد بن أحمد بن أبي أحمد - 8بمهه . ) : 
« نحفة الفقهاء » حققه ونشره لأول مرة محقق هذا الكتاب ( الدكتور محمد زكي 
عبد البر ) » الطبعة الأولى » مطبعة جامعة دمشق » /الا1اه لام"١‏ 6 1١958‏ 
49 م » في ثلاثة أجزاء . 

ب الكاساني ( علاء الدين أبو بكر بن مسعو د الكاساني /اممهه . ) : ( بدائع الصنائع )2 
الطبعة الأولى » مصر » سنة 818١ه ‏ ١191م‏ . والطبعة الثانية سنة 96١ه ‏ 191/5م. 
دار الكتاب العربي » بيروت » لبنان . 

ابن المحمام ( ثمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم النكندري ‏ ١85ه‏ . ) : 
) فتح الغدير ) شرح «المداية ») للمرغنياني ( 9ه ه) . المطبعة الأميرية ع 
الطبعة الأولى » سنة ه١1١‏ هم مروائظة ترح و الندية اللاارج و اقل الاب حمين 
محمود البابرئي ‏ 85/اه . ) . 


حو ارخ عابدين ( محمد أمين 0 9ه؟1ه. ) 3 المحتار ) شرح ( الدر ارم 
للحصكفي ١88(‏ ولام ٠‏ ) » المطبعة الأميرية » سنة 151/١‏ ه . 


المالكي : 


- الدردير (١١١١ه)‏ : ١‏ الشرح الكبير » مع حاشية الدسوتي عليه » الطبعة الأولى » 
مطبعة التقدم العلمية » سنة ١9‏ ه . 


| 7/85 


الشافعى : 

ل الرملي ( ٠٠١4‏ ه) : « نهاية المحتاج » شرح « المنهاج » للنووي ( 811/17 .) . مر ' 
سنة 11١85‏ ه. 

الخببي : 

ع 21 دان مرق انح ااه : والمغب ى » شرح مختصر الحري ( 3954 ه ) . 
مصر ء مطبعة المنار » سنة 40 "8١ه‏ . ومعه ( الشرح الكبير» لابن قدامة ( شمس شمس الدين - 
1 ه. ). 


التراجم والطبقات : 

تراجوم الحنفية : 

الموفق بن أحمد المكي االحوارزمي ( 558 ه . ) : ( مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة ) 
مطبعة داه ئرة المعارف النظامية » حيدر أباد الدكن بالهند » ١1١‏ هء جزآن في مجلد . 

ب القرشي ( محيي الدين أبو محمد محمد عبد القادر أبي | الوفاء ‏ هلالا ه . ) ) : «الجواهر 
المضيئة ف فى طبقات الحنفية » الطبعة الأولى » مطبعة دائرة المعار ف النظامية بالهند » سنة 
شف" 

ب ابن البزاز الكردري ( حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب - 811 ه . ) 9 مناقب 
الإمام الأعظم ( » مطبوع مع « مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة » للموفق الحوارزمي 
المتقدم ذكره. 

5 00 
الحنفية ) » طبع فلوجل» لبزج . سنة 1851م . وطبعة مطبعة العاني » بغداد » سنه 1111م 

ابن كمال باشا (أحمد بن سليمان 44٠‏ ه) : « الطبقات الحنفية » مكتبة الأزهر » 
مخطوط ١١8٠١‏ متجاميع ( أباظة 70 ) . وني الزركلى » الأعلام : « طبقات الفقهاء » . 

ب اللكنوي ( أبو الحسنات محمد عبد الحي ‏ 1:04 ه . ) : ١‏ الفوائد البهية أي تراجم 
الحنفية ». مصر سنة 1884 ه . و كذا طبعة الهند سنة ١91‏ ه . 


- إاذكا 3 


- السبكي ( تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب ‏ ١/الا‏ ه . ) : « طبقات الشافعية الكبرى ) 


شي 


نحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو » الطبعة الأولى » مطبعة عيسى البابي الحلبي 
مصر » ١817‏ ه ‏ 1454 م . وطبعة المطبعة الحسينية جمصر » الطبعة الأولى . 


الشير ازي ( إبراهيم بن على بن يوسف ‏ 5ل!؛ ه . ) : ( طبقات الفقهاء ») » نمحقيق 


الد كتور إحسان عباس » دار الرائد العربي 4 بيروت » سنة 1917١‏ م . 


تراجم عاة : 


أبن سعد ( محمد بن سعد 770 ه . على خلاف ) : « الطبقات الكبرى » » دار صادر 
ودار بيروت للطباعة والنشر » بيروت ( الأ ايك ار 


الأصبهاني ( أبو نعم أحمد بن عبد الله 4٠‏ ه ) : ( حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء ) الطبعة الأولى »؛ مكتبة الحاجى ومطبعة السعادة 6 ها ه.19598م. 
وطبعة دار الكتاب العربى » بيروت » لبنان » الطبعة الثانية » ١*41/‏ ه . ١951/‏ م . 


ابن عبد البر ( أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي- 
ه . ) : ( الاستيعاب في معرفة الأصحاب » على هامش ابن حجر ( 867 ه ) : 
)) الإضابة في تمبيز الضححابة 6 الطرعة الأولى » سنة ١73778‏ ه ء» مطبعة السعادة ممصر . 
وطبعة مكتبة ممضة مصر » تحقيق على محمد البجاوي » مستقلة . 


أبو الفرج بن الحوزي ( /اوه ه ) :ا 1 الصفوة» ( مختصر من حلية الأولياء المتقدم 
ذكره ). ظ 


ابن الآثير ( عز الدين بن الأثير أبو الحسن علي بن محمد الحزري ‏ 5".0” ه ) : ( أسد 


الغابة في معرفة الصحابة ) ٠‏ كتاب الشعب » تحقيق محمد إبراهم البنا وين جود 


عاشور . 


| 1985 


النووي ( حيبي بن شرف بن مري بن حسن الحزامي النووي الشافعي أبو ز كريا ‏ 
5 ه ) : ( نمبذيب الأسماء واللغات » طبع مصر . 

ابن خلكان ( أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان -١581"ه)‏ 
« وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » نحقيق الدكتور إحسان عباس » دار الثقافة » 
بيروت » لبنان » بدون تاريخ . 

الذهبي ( أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 7/48 ه ) : 

. «ميزان الاعتدال في نقد الرجال » نحقيق على محمد البجاوي » دار المعر فة للطباعة والنشر » 
بيروت » الطبعة الأولى » 181 ه . 1958 م. 


. «المشتبه في الرجال : أسمانهم وأنسابهم » نحقيق علي محمد البجاوي » طبع ال حلبي بمصر » 
سنة ١951‏ . ظ 


الكتبي ( محمد بن شاكر الكتبي ‏ 754 ه ) : « فوات الوفيات والدليل عليها » , 
نحقيق الدكتور إحسان عباس » دار الثقافة »؛ بيرووت 2 لبنان » بدون تاريخ . 


الصفدي ( صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ‏ 754 ه ) : ١‏ الوائي بالوفيات  »‏ 
الطبعة الثانية غير المنقحة » باعتناء هلموت رينر » دار النشر فرانز شتاير بفسبادن 2 
ماه 155ؤام. 

ابن حجر ( شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني - 8617 ه . ) : 


. ( لسان الميزان ) مؤسسة الأعلمى للمطبوعات » بيروت » لبنان » الطبعة الثانية . 
6" ه ‏ 1991م » تصويراً عن الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية 
حيدر أباد الدكن بالهند » 199 ه . [ 


100 الإصابة في تمييز الصحابة » دار صادر » بيروت » طبعة جديدة بالأوفست . 


. « تمذيب التهذيب » الطبعة الأولى » مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند » 
حيدر أباد الدكن » سنة ١78‏ ه . 


|[ هنآ سا 


_ السيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن ل السيوطي الشافعيى ‏ ١١9ه‏ . ) : 
« بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » طبعة الحانجي » الطبعة الأولى > 
سلنة 1737اهم . وطبعة عيسى البابي الحلبي . » الطبعة الأو لى » 85١ه‏ .-954١امء‏ 
نحقيق محمد أبو الفضل إبراهم . وطبعة دار المعرفة » بيروت » لبنان . 
. « طبقات الحفاظ ») نحقيق على محمد عمر » مكتبة وهبة جمصر » الطبعة الأولى » 
١١9‏ 11م 
بت ابن العماد ( أبو الفلاح عبد الحي ب بن أحمد بن محمد الحنيل ‏ 894 ٠‏ ام 0 : «وشذرات 
الذهب في أخبار م ن ذهب ) دار المسيرة » ديروت ٠»‏ طبعة ثانية منقحة » 99١١ه.‏ 
9/ا5ا م. 


ب الز ركلىي ( خير الدين - معاصر . توي حوالي ١"99‏ ه . ) : ) الأعلام » دار الغلم 
للملايين » بيروت » الطبعة الرابعة » سنة ١919/4‏ . 

- محمد عبد اهادي أبو ريدة ( معاصر ) : « إبراهم بن سيار النظام » رسالة من جامعة 
فؤاد الأول (القاهرة ) » كلية الآاداب » مكتوبة على الما كينة 

الأساب والبلدان : 
«الأنساب » اعتنى بنشره المستشرق د . س . مرجليوث . وأعادت طبعه مكتبة المثني ) 
ببغداد » بالأوفست », سنة 1910٠١‏ م . 

اياقوت انوي ( هاب الدين أب و عبد الله.باقوت بن عبد الله الحبوي الرؤمي 
البغدادي ‏ 555 ه ) : « معجم البلدان ) قاق صادر ودار سروت 2 ببروتثت » 
كلا٠‏ ه لاهوا م. ظ 

الملل والنحل وتراجم العتزلة : 

- أبو القاسم البلخي 19 ه) . والقاضي عبد الحبار ( 4١8‏ ه ) . والحاكم الحشمي 
(4945ه) : «١‏ فضل الاعتزال وطبقات ل ا ل 
الدار التونسية للنشر » تونس » ١904 1١9‏ م. 


3 نكا كك 


القاضي عبد الحبار بن أحمد الهمذاني ( 4١١6‏ ه. ) : ١‏ فرق وطبقات المعتزلة » . 
نحقيق وتعليق على سامي النشاء: وعصام الدين محمد على » دار المطبوعات الجامعية » 
بالإسكندرية » 191/7 م 

افق منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي (151759ه.). 

. «الفرق بين الفرق » تعريف محمد زاهد الكوثري » نشره السيد عزت العطار الحسينى » 
٠51/‏ ه 1948م . وطبعة محمد على صبيح » نحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » 
مطبعة المدتي بالقاهرة . مصر . 0 

الملل والنحل » حققه وقدم له : البير نصري » دار المشرق » بيروت . 

الشهرستاني ( أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر 48ه ه . ) : « الملل والنحل ») 

نحقيق محمد سيد كيلاني » الطبعة الأولى » مطبعة الحلبى بمصر . ١/١ه‏ -١195١م.‏ 

في جزئين . وطبعة دار المعرفة » بيروت » لبنان ١96‏ ه . 19100 م » بالأوفست . 

فخر الدين الرازي (5٠5ه.‏ ) : «١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشر كين ) مكتبة 

النهضة المصرية » ١ه‏ 1988م . وطبعة دار الكتب العلمية »بيروت » لبنان » 

ه985١‏ م. 

أحمد بن يحيى المرتضى ( المهدي لدين الله من أنمة الزيدية ‏ ٠84ه)‏ : « طبقات 

المعتزلة » عنيت بتحقيقه سوسنه ديفلد ‏ فلزر . بيروت » لبنان ) ماه ١؟ؤام.‏ 

( النشرات الإسلامية - يصدرها لحمعية المستشرقين الألمانية هلموت ريثر والبرت 

وتريقى . القاقر اقرائق اشتارر ..فسادةة )+ 

جمال الدين القاسمى الدمشقى ( معاصر ) : ١‏ تاريخ الحهمية والمعتزلة ) الطبعة الأولى . 

مطعة المنار » ١7١‏ ه . وقد نشر في المجلد السادس عشر من مجلة المنار . 

زهدي حسن جار الله ( معاصر ) : « المعتزلة » . مطبعة مصر' » القاهرة كلاه 

11م “متشووات: النادئ العرميئ قافا ؛ 


لاثمك ل 


علم الكلام والفلسفة : 


عبد الحبار ( القاضي أبو الحسن ‏ 6١4ه ٠‏ ) : «المغبي في أبواب التوحيد والعدل » . 
الحزء ء التاسع » التو ليد لما را ا رس واي فير رو 


للتأليف والأنباء والنشر . 

عه انار بوعل مرافي بت معاخير):: ١‏ نشأة الفكر الفاسفي في الإسلام » دار المعارف » مصر ء 
الطبعة السابعة » ج ١‏ . 

االغفة : 


ابن منظور ( محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين  ١١‏ لاه ) : ( لسان العرب» 
الفيروز أبادي ( مجد الدين محمد بن يعقوب 8197 ه ) : ١‏ القاموس المحيط ») . 
الزبيدي ( محمد مرتضي - ١١٠١©‏ ه ) : شرح القاموس المسمى «١‏ تاج العروس من 
جواهر القاموس » . المطبعة الحيرية » يجمالية مصر » سنة 05١ه‏ . وطبعة دار ليبيا ‏ 
508 00 


مجمع اللغة العربية فصر : ١‏ المعجم الوسيط » مطابع دار المعارف » بمصرء الطبعة الثانية » 
15985 ه2 الاوا  ١91/9‏ م, في بجلدين . ظ 
ابن هشام ( محمد بن عبد الله جمال الدين ‏ ١5لاه‏ ) 4 ( مغنى اللبيب ) نحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد » مطبعة المدلي » القاهرة . 


الفهارس : 


ابن النديم ( 8م" ه . ) : « الفهرست » مصر » المطبعة الرحمانية » سنة م5١‏ ه . 
وطبعة دار المعرفة سيروت . 

حاجي خليفة ( مصطفى بن عبد الله » كاتب جلبى /!ا5١٠ه‏ ) : « كشف الظنون 
على أسامي الكتب والفنون » طبع وكالة المعارف » استانبول جاع 50"اه- ١194م‏ 
وواحد” 2 5ه 1948 م . ولكل من الحزئين تذييل . 


- اننم كم 


سر كيس ( يوسف اليان ‏ ١ه"1١‏ ه ) : « معجم المطبوعات العربية والمصرية ) 
في مجلدين . الققاهرة . ١١45‏ ه1978 م. 


التهانوي ( محمد أعلى بن على ) : « كشاف اصطلاحات الفنون » كلكتا سنة 18557 م . 
فهرست دار الكتب المصرية » اللدزء الأول 7 ه-1671م.ا 

فهرست مكتبة الأزهر : الحرآن الثاني والثالث » ه15ه5:و١‏ 2 للق 
١65 1/‏ م. 


سزكين ( فؤاد . معاصر ) : « تاريخ الراث العربي » » ج” » نقله إلى العربية د كتور 
محمود فهمى حجازي و دكتور فهمى أبو الفضل » اليئة المصرية للكتاب سنة 
6ا6ا م. ظ 


9/84 ب 


الفهرست 


ص 

تقديم فضيلة الشيخ عبد الله الأنصاري المدير العام لإدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر 
كلمة افتتاحية أ 
تقديم الأستاذ الحليل الشيخ على الحفيف رحمه الله ى 
المقدمة : ١‏ - المؤلف زْ 
لانت الكنياتة ف 
.”* - نسخ الكتاب ومنهج النشر ف 

5ح :و اب#اتتسيعيل م 

ه ب جدو الرموز و 

8ح حتحيو ال الكقعات يِ 

متجلعة الزل ١‏ 
تعريف العلم وأنواعه / 
منهج الكتاب : تقسيمه إلى فصلين 1 

( وفصلين آخرين - ص 5808 و5859" و415/ا) 
الفصل الأول 

في بيان الأحكام ظ م١‏ 

منهج البحث ه٠١‏ 

الأول - تفسير الحكم : من حيث اللغة ‏ من حيث الشرع ‏ بيان حده وحقيقته ٠١‏ 
. الشانيى - أنواع الأحكام : منهج البحث ١‏ 
يد ١‏ الفرض والواجب والمندوب والسنة والنفل والتطوع ‏ 58 
؟ _العبادة والقربة والطضاعة ظ هم 


4 الحرام والمحرم والمحظور والمنهي والمكروه وما يقابلها 6 
ه الحسن والمرضى والحق والصواب والعدل والحكمة ه: 
وما يقابلها . 9 


١8لا‏ ب 


5 العزيمة والر خصة 4ه 
/ا ‏ الأداء والقضاء والإعادة 5 
8 المالية والملك والتقوم والحرية والرق والقيد والإطلاق ‏ > 
اأفصل الثاني 
بيان ما يعرف به الأحكام /> 
منهج البحث 58 
الآول - أسماء ما يعرف به الأحكام وتفسيرها : 5 
الدليل ‏ الحجة ‏ البينة ‏ البرهان ‏ الابة ‏ العلامة ‏ العلة ‏ هوب 
اعبات القتطبب ا تنتعيعا ب الحيتال 
الثاني - أنواع ما يعرف به الأحكام : 


الكتاب ‏ السنة ‏ الإجماع ‏ القياس لف 
١( ©‏ ) الكتاب 
الكتاب الذي.هو حجة في حقنا - ظ ف 
بيان كونه حجة ظ ظ 7 
بيان كيفية تعلق الأحكام به » وكونه دالا عليها ‏ 2 / 
الأمر والنهي والخحبر : ظ 

أولا ‏ الأمر : 00" له 
ست ١‏ نفس الآمر  :‏ اسم الأمر ولفظه علام يقع بطريق الحقيقة ؟ ظ ١م‏ 
ب حد الأمر وحقيقته ظ ّم 

- الصيغة المخصوصة موضوعة للأمر حقيقة على طسرنق 
الحصوص أو هي مشتركة 5 
اختلاف غير الواقفية ظ 13 
إذا اقترنت بالصيغة قرينة ظ 0 
'الضيقة [ذا مرك عن الصبراوق ظ 9 
حكم الأمر المطلق الصادر من مفترض الطاعة 15 
مسألة مبنية على ما سبق 4 


5ه/ا ب 


ص 


505 الأمر يعد الحظر ١١١‏ 

الأمر بالفعل هل يقتضي الدوام والتكرار ؟ ل 

الأآمر المعلق بالشرط » والمضاف إلى الوقت » والمقيد بالصفة ١١5‏ 

سبع ل حكم الأمر بأحد الأشياء غير عين ١7‏ 
59 الأمر هل يدل على إجزاء الفعل المأمور به وعل خروج 

المأمور عن عهلة الأمر ؟ 2 لاسا 


توب الأخر را لنى عمل يتل عل وجرت فالا رفع إلقيشة 123 
الأمر بالفعل هل هو نبي عن ضده ء والنهي عن الفعل هل . 


هو أمر بضده ؟ ْ ١7‏ 
عاضر الاعفيان ادل 5 
اد الاضير. .م مق قو الا مين ؟ ظ 1 
- الآمر الذي يحب طاعته 00 
هل يوجد الأمر من الآ مر لنفسه ؟ 1 
الأمر في الغائب والشاهد هل يكون حكمة ؟ - جل 
- هل.من شرط كون الآمر حكيماً » وجوب إتيان المأمور به 
وكذاني حالة النهي؟ ١5‏ 
م المأمور به ( الفعل ) : 3 
أن يكون متصور الوجود في نفسه < ١/‏ 
تن أكون كسا المامور ل 
عت القند 54 
أن يكون مقدور العبد حالة الفعل ظ .00 
ع ان كرون سردا لعافو 0: 54 
5 هل يشترط أن يكون مقدماً على وقت وجوب الفعل ؟ 1 
/0 بيان صفة حسن المأمور به 1 
هل اسن مق عدلولات الآمر ؟ )1 
تقسيم حسن المأمور به : لعينه ولغيره فين 


 او#‎ 


ْ 


0 ل 011 


الأمر المطلق 2 العبادات هل يقتضي أكون له ده 0 
عرد أو الكىءة 


المعدوم هل يصح مأموراً ومخاطباً وهل يصح الأمر للمعدوم ؟ 


التمكن من إتيان الفعل المأمور به 
الثاني ,واتلياط.ء 
لكا 0 
الكفار : هل يخاطبون بالإيمان ؟ 
هل يحخاطبون بالشرائع ؟ 
هل الأصل ىُ الانتفاع بالاعيان : الإباحة أم الحظر ؟ 
اللأمور هل يعلم أنه مأمور على الحقيقة ؟ 


ه_المأمور فيه ( الزمان ) 


الأمر المطاق عن الوقت 
ب الآأمير المقيل يوقت 


- الأمر الموقت إذا خمرج الوقت قبل تحصيل الفعل هل يجب 


المقضاء بالأمر السابق و بأمر مرتدأ 3 


ليلاحت التهيسى: : 
انها عات نه الأمر والنين نوما لقان نه 
٠.‏ ؟ - بيان أقسام النهي : 


ما قبح لعينه ارا ل 


* ح كم التهيي : 


تالثا يع اير 


١‏ النا عل 
عد كيان حيكية 


4ؤل/ا 


57 


اضف 
اما 
0 
حكوف 
6" 


514 


0 


54 


العام والخاص . 


0 بيان العام لغة ظ‎ - ١ 
حد العام وحقيقته غلا‎  ؟‎ 
51 اميد تساف 5 , ظ‎ 
د حكم العام خا‎ 
العام إذا خص منه بعضه :. للفلا‎ - 
هل يبقى عاماً في الباقي بطريق الحقيقة أم يصير مجازا ؟ ذفلا‎ . 
هل يبقى حجّة ني حق العلم والعمل في البافي ؟ اا‎ . 
0017 | جه ابد الجمع واهمية ذلك‎ 


2006 ذف 


والاستثناء والنسخ /4 1 
؟ ‏ بيان حكم المحاص . لق 
م بيان ما جوز نخصيصه ومالا يجوز : 5 

تخصيص اللفظ العام إلى أن ينتهي ببايته ام 
تخصيص اللفظ العام في موضع احير 5 
اللفظ العام إذا استعمل بطريق المجاز هل يكون له عموم ؟ ا 
التخصيص في اللفظ المرد 58 
النص العام بطريق الدلالة لا يجوز نخصيصه ان 
دليل الطاب وما يشبهه هل يقبل التخصيص ؟ ان 
المقتضي هل له عموم؟ ا م 
- القياس هل يجوز نخصيصه ؟ ل 
؛ خا ما جوز به التخصيص وما لا يجوز به : 6 
ماشت به التخصيص ش م 
ما يعرف به التخصيص 0 


4946 


)١(‏ المتصل : الشرط ‏ الغاية ‏ الاستثناء 


,. الاستفناء 00 
٠.‏ الاستثناء من جنس المستثى منه 


. استثناء الكثير من القليل 


الحمل المعطوف بعضها على بعض بحرف الواو وألحق الاستثناء بآخرها 


الأسحاء يعمل بطريق امنا فة أو لضان 
(0) المتفصل : ٍ 
الدليل العقلي هل يصلح مخصصاً ؟ 
التخصيص بالقياس الشرعي هل يجوز ؟ 
- التخصيص بالدليل السمعي 
العام هل يبني على الخاص ؟ 


العام إذا لحقه خصوص في آخره في بعض ما تناوله النص 


هل العبرة ل 
الملشنترك والمؤول : 
الشحترلة : 
إثباته في اللغة 
3 تفسيره لغة 
حده عند أهل الأصول 

ما وج سير 

الملؤول 
الظاهر والنص والمفسر والممين ايان والمحكم وم يفابلها من 
والمجمل والمتشابه : 
١‏ - تفسير هذه الألفاظ لغة » وحدها عند أهل الأأصول 
م الأحكام اللي تتصل مهذه الألفاظ 
بيانما يحتاج إلى بيان 


 ا/لوه5‎ 


: الحفي والمشكل 


الحفيقة والمجاز : 


بج بيان معبى ا حقيقة والمجاز ف اللغة 
شه يجان الفاصل بين الحقيقة والمجاز 


١ 
كيفية طريق المجاز‎  "* 
أحكام الحقيقة والمجاز‎  ه‎ 


المجاز هل هو موضوع كا حقيقة ؟ 
الحقيقة والمجاز هل يكونان في أسماء الألقاب ؟ 
الحقيقة والمجاز هل يجوز أن يرادا بلفظ واحد في حالة واحدة ؟ 


القياس هل يجري في الألفاظ اللغوية ؟ 
- اللغات هل هي توقيفية أم اصطلاحية ؟ 
اللفظ المستعار و سك كرة 


0 - الجاذ مل يري في الأاط اشرمة؟ 


تفسير هما في عرف الشرع 


المطلاق والمقيد 


ما يرجع إلى العبارة من حيث الإشارة والدلالة والإضمار والاقتضاء : 


إشارة النلص 
دلإلة النلص 
الإضمار والأقنقاء ٠‏ 


الوجوه الي اختلف فيها هل هي ملحقة بالأحكام الثابتة باللفظ والعبارة ؟ 


المطالق هل يحمل على المقيد ؟ 


القران في اللفظ هل يوجب القران في الحكم ؟ 


لاقلا 


(١؟)‏ السسنة 
أنواعها : 
١(‏ ) هن حي ثالقول: 
تعريفه . وأنواعه. وحجيته . 
تفسير الحبر لغة 
0+ تحدالخبر عند أهل الأصول 
صفة السبر 
أقسام االحبر 


الحبر المتواتر : تفسيره في اللغة . حده عند الفقهاء . شرائطه . حكمهء 


احبر المشهور : في اللغة . حده عند الفقهاء . شرائطه . حكمه 
خير الواحد : في اللغة . حده عند الفقهاء . شرائطه 
الإسناد هل هو شرط لقبول خبر الواحد أم لا ؟ 
نقل الحديث بالمعنى هل يجوز أم لا ؟ 
خبر الواحد المخالف للعموم من الكتاب والمتواتر 
الراوي إذا عمل بحلاف ما روى ظ 
العدد هل هو شرط لقبول بر الواحد أم لا ؟ 
إذا قال الصحابى : أمرنا أن نفعل كذا 
التكى مير لواحي 


ثِِ اول ل رسن وجري اكار و01 


(؟) السنة من حيث الفعل ‏ 
() السنة من حيث الترك والسكوت : 


الاجتهاد في الأحكام الشرعية فيما له بع إلى النبي نصاً 


هل هو من سنته ؟ 


هل بجوز لاجتهاد في عصر النبي في حال حضرته أو 


ظ غيبته ؟ 
(54) شرائع من قبلنا هل تلزمنا ؟ 
بيان الصورة ‏ بيان الحكم 


9/88 


( © ) تقليد الصحابى ٠‏ على التابعي المجتهد ‏ هل هو واجب أو جائز ؟ 
٠‏ (9*) الإجماع 

منهج البحث 
الإجماع لغة 
حد الإجماع وحقيقته عند أهل الأصول والفقهاء 
أهلية من ينعقد به الإجماع 
شر ائط الإجماع : 

١‏ - اجتماع جميع أهل الاجتهاد 

هل ينعقد إجماع الصحاية مع خلاف واحد من التابعين ؟ 

١؟‏ - انقراض العصر هل هو شرط ؟ 

الحلاف المتقرر بين أهل الاجتهاد ني العصر الأول هل نع انعقاد 

الإجماع في العصر الثاني بعده ؟ 
في بيان طريق وجو د الإجماع ٠‏ 
في بيان السبب الداعبى إلى الإجماع 
- في بيان السبب المعرف للإجماع 
ع ف بيان محل الإجماع 
2-7 ف ننان حكم الإجماع 
0 أن الإجماع الذي هو حجة قطعية نوع واحد أو أنواع 

5 5 ) القيبساس 


“ار 


ا 
يمد جمد الحم 


د 
"0 


7 
م سس يت 


منهج البحث 
لسع تقيم التناض لننة 
بيسان حده وحقيقته عند الفقهاء والمتكلمين 
بيان مشروعية القياس 
4 - بيان أنواع القياس : العقلي 
ظ اخرعي 


ه جح ببان:نر ك3 الفناسن : 


د! 
- 2 


25 


١‏ - أسماء الركن د 

؟" ‏ حد العلة وحققيقتها عند الفقهاء والمتكلمين ظ 6/4 

#اامه يطاقن الى كد قلفد 

- الطرق الي بها يعرف ركن العلة 0 

اه الوق ين العلة والسبب والدليل 8 

5 تقسم العلة والسبب والدليل 1 

5 - بيان شرائط القياس والعلة : 608 
ه تقبين العرط النة 51 

- تفسير الشرط في عرف الشرع وبيان الفرق بينه وبين 

العلة والعلامة 115 

أقسام الشرط ١‏ 0 

أنواع ما يسمى شرطاً 5 

ب اقرائطل: العام والماة 1 
/ا- بيان حكم القياس : ظ ظ ظ 0035 
4 - بيان القياس والاستدلال الفاسدين : ( يراجع فيما سبق ص 505 -708) /05* 
بد قئاس الشسيية ٠‏ 158 

قياس الطره 223 165 

- التعليل بالنفى للاضة 

السصيد ف يال 0 الاه+> 

١‏ - تفسيره ظ اهمه 

؟و” - أنواعه وحكم كل نوع ف 

ع تفحارضن الأشباة ف 3 

_ التقليد ظ 0 ا 

- الإإهام : 38 

سيره لغة وعرفاً 00 

حده عند أهل الأصول ا 

حكمةه شرعاً | ظ 11/4 


ا كك 


فصلان آخران 00 
. الفصل الثالث 
التعصارض 
فصل في المعارضة : 
ظ ١‏ - تفسير التعارض لغة 
ا بسن نان حدله وحقيقته ف عراف الفقهاء ‏ 
 *‏ بيان المخلص عند التعارض ودفعه 
ظ ات بسن جسكر الباوضي قرعا 
فصل في اللسخ : 
1 سب نتتانته و في اللغة وني عرف الشرع 
شد بيان أنه اسم شرعي أو علرفي 


بيان مشروعية النسخ 
ينانح اله 
ب سان روط الس 
بيان الاضيح والمنسوخ 
عا حجان أقسام الناسخ 
ْ 0 د اسان أقسام المنسوخ 
فصل في الرجيح : 
١‏ الرجيح ني اللغفة 
؟ - المرجيح في عرف الشرع 
* و4 - محل الرجيح وما يقع به الرجيح 
ه ل حكم تعارض الثر جيحين 


> لمم ان كاه جم خر ‏ حل 


الفصل الرابع 
00 أهلية الأحكام 
١‏ - بيانما 


؟ - كيفية تعاق الأحكام بالأسباب 
بت نيال أعيان الأسباب 


حت أ قي اعد 


بيان حله وحقيقته عند الفقهاء والمتكلمين 


ص 


> 


85 


لم- 


1 
> 
> /1/ 
558 


45 


> 
0/ 
>94 
ُْن0‎ 
// 
71١ 
.7 10 
7١1 
71 
7 
0 
لاا‎ 
ا‎ 
7/5١ 


5 


5 
ه 0/5 
كك 


فصل ني بيان توابع القياس وهو 
يان أحوال المجتهدين 


٠‏ بيان حد الاجتهاد في الشرعيات 


٠‏ بيان حاله في أنه مصيب على كل حال أم يجوز أن يصيب مرة 


و بحطيء أخرى 


اللقسم الشاني عد فر برع إن ع اله المجتهد مع غير ه * 
الاعثر اضات على العلل الصحيحة والفاسدة : 


لمر اجيم 


الاعر اضات الصحيحة 
الممائلئعة 
اللقفض 
. فساد الوضع 
لوحب الجعناة 
المعاررضة  :‏ القأب 
ب الغاراقعة الخالضة 
الاعتر اضات الفاسدة 


إرادة الحكم مع عدم العالة 


الفرق بين الأصل والفرع بمعنى آخر ‏ 


2 


عد الاب 


اهب 


7 


ع ى 0 

نكف 
م 
7584 
مم75 
الا 
154 
ااا 
ااا 
54 
ركف 
لاا 
زذف 


كف 


اولالا 


فا لحم1ا لله رب العالمين : أنؤفيق سن + وأغيان : 
وصالح الدعاء لم لف هذا الكتاب » ومن سبقه » ومن لحقه » من فقهاء المسلمين » 
الذين بذلوا جهدهم في بيان دلائل الشرع وطرق الاستدلال » وني استنباط الأحكام 
حبى بلغوا الذروة في تبيان الحلال والحرام . 
والشكر اللحالص لإدارة النشر بمطابع الدوحة الحديئة . ولكل من قدم لنا عونا ؛ 
اونا تقميا يذ انلف أن السميع العليم ش 


الد كتور / محمد زكي عبد البر 


رقم الايداع بدار الكتب القطرية 
لم0 


